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1 ريع الناكات /التكاع 2ج 22 2 كتاب التكاع 


( كتاب )/ بيان أحكام ( النكاح ) 

هو لغة: الضمٌ والجمع » ومنه : تناكحَتٍ الأشجار ؛ إذا تمايلت 
وتعائقت: 

وشرعاً : عقدٌ يتضمّن إباحة وطءٍ بلفظ [ إنكاح ]”'' » أو تزويج أو ترجمته » 
والعرب تستعمله بمعنى العقد والوطء جميعاً » للكنهم إذا قالوا : ( نكح فلانٌ 
فلانة » أو بنت فلان » أو أخته ) . . أرادوا : تزوّجها وعقد عليها ء وإذا قالوا : 
( نكح زوجته أو امرأته ) . . لم يريدوا إلا المجامعة » قال الثعالبي : ( وله مئة 
اسم )' '' » وقال ابن القطان : ( له ألف اسم )'") 

ا ين 

ولأصحابنا في موضوعه الشرعي ثلاثة أُوجهٍ : 

أصحّها : أنه حقيقةٌ في العقد مجازٌ في الوطء ؛ كما جاء به القرآن 
والأخبار » وإنّما يل على الوطء في قوله تعالى : ا حَقَّ تم وَفًا عَرَهُ 274 ؛ 


» والتصويب من « أسنى المطالب » ( 98/7 ) » وه مغني المحتاج‎ ٠ ) في الأصل : ( النكاح‎ )١( 
.)١؟ه0/(‎ 

(5) فقه اللغة ( 786/١‏ ). 

(*) انظر ١‏ النجم الوهاج (ل/ا/لا). 

(8) سورة البقرة : ( 37٠‏ ) . 


كتاب التكاع اح د 0 اسار ريع الناكات/ التكاع . 


لخبر « الصحيحين » : « حتول تذوقى غسيلته 2١»‏ 
والثانى : أنه حقيقةٌ فى الوطء مجارٌ فى العقد » وهو أقرب إلى اللغة . 
والثالث : حقيقةٌ فيهما بالاشتراك كالعين » وإنَّما ينصرف لأحدهما بقرينة . 
0 3 
وهل هو ملكٌ أو إباحةٌ ؟ وجهان , وأثر الخلاف يظهر فيمن حلف لا يملك 
شيئاً وهو متزوّجٌ » وفيما لو وُطِئت بشبهة ؛ إن قلنا : ملك . . فالمهر له » وإلا . . 
فلها . 
واختار النووي عدم الحنث في [ الأولئ ]”'' إذا لم تكن نيةٌ ؛ إذ لا 
يُفْهّم منه الزوجية'"' » وأما في الثانية . . فالمهر لهاء فظهر : أن الراجح 
هو الثانى . 
وهل كل من الزوجين معمّودٌ عليه أو المرأة فقط ؟ وجهان ؛ أوجهّهما ‏ كما 
قال شيخنا الشهاب الرملي ‏ : الثاني '*) 
ع 


)١(‏ صحيح البخاري (07171 ) » صحيح مسلم ( 1477 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها . 

(7) في الأصل : ( الأول ) » والتصويب من سياق عبارة « مغني المحتاج » ( 177/17 ) . 

(6) روضة الطالبين ( .)1١88/1/‏ 

(4) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 177/17 ) . 
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والأصل في حلّه : الكتاب والسنة والإجماع » قال تعالئ : 9 فَأََكمُوأ مَا طَابَ 
كْينَ لس 4 '' ' ٠‏ وقال تعالئ : ١‏ وَأكموأ الى يكير 6 7" 

وقال صلى الله عليه وسلم : « مَن أحبٌ فطرتي . . فليستسنّ بسنّتي » ومن 
نستي النكاح » » وقال : « تناكحوا . . تكثروا » رواهما الشافعي بللاغ) 270 

وقال صلى الله عليه وسلم : « الدنيا متاعٌ » وخير متاعها : المرأة الصالحة » 
رواه مسلمٌ'*' 

وقال صلى الله عليه وسلم : « من رزقه اللّه امرأةٌ صالحةً . . فقد أعانه على 
شطر دينه »!*' ؛ أي : لأن المَرْجَ واللسان لَمَا استويا في إفساد الدّين .. جعل 
كل شط ”) 

وفي « سنن النسائي » و« البيهقي » و« المستدرك ) قوله صلى الله عليه 
وسلم : « حُبّب إلىّ من دنياكم : الطيب والنساء »'") 


. ) 7 ( : سورة النساء‎ )١( 

(7) سورة النور: (7) . 

(©) الأم 1431774377 ). 

(1) صحيح مسلم ( 1577 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنهما . 

(5) أخرجه الحاكم ( 171/7 ) » والطبراني في « المعجم الأوسط » (975 ) عن سيدنا 
أنس بن مالك رضي اللّه عنه . 

(5) أي : جعل كلّ واحلٍ منهما شطراً . 

(0) المستدرك على الصحيحين ( ١1٠0/7‏ )ء المجتبئن 5١/17/(‏ ) » السنن الكبير (/1/8/1) 


برقم ( 104817 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه . 


وفيه في كتاب « الزهد » لأحمد : «إِنّي أصبر عن الطعام والشراب » ولا 

أصبر عنهنٌ 17 
[ خصائص النبي كَلهْ وأقسامها ] 

وقد جرت عادة الأصحاب بتخصيص هلذا الكتاب بذكر الخصائص 
الشريفة أوله ؛ لأنها في النكاح أكثر منها في غيره » فلنذكر طرفاً منها تبركاً » 
وهي أربعة أنواع : 

أحدها : الواجبات » وخخصصّ بها [ صلى الله عليه وسلم ] لزيادة الزلفى 
والدرجات » قال بعض علمائنا : الفريضة يزيد ثوابها علئ ثواب النافلة - أي : 
الممائلة لها - بسبعين درجةً ؛ وهي : الضحيئئ » والوتر/» والأه ان 
والواجب عليه أقلّ الضحئ لا أكثره » قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا : ( وقياسه 
في الوتر كنالك )”27 


)١(‏ عزاه الحافظ السخاوي في ١‏ المقاصد الحسنة » ( "8٠‏ ) للإمام أحمد ابن حنبل في 
« الزهد» » وقال المناوي في « فيض القدير» ( 711١/7‏ ) بعد أن مرّ علئ كتاب « الزهد ) 
مراراً فى تعقبه للزركشى رحمه الله تعالئ : ( إنه وجد الحديث فى زوائد ابنه عبد الله بن: 


أحمد ) . 

(؟) أخرج الإمام أحمد 58١/١(‏ ) واللفظ لهء والبيهقي (؟/59 ) برقم (1014) 
عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « ثلاث هنَّ عليّ فرائض » وهنّ لكم تطوع : الوترء والنحرء وصلاة 
الضحئ » . 

(*) أسنى المطالب ( 98/7 ) . 
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والسواك لكل صلاة”'' » والمشاورة لذوي الأحلام في الأمر''' » وتغيير 
منكر رآه ولو مع الخوف”'' 2 ومصابرة العدو ولو زادوا على الضعف 2217 


)١(‏ أخرج ابن خزيمة 18 ) واللفظ له » وأبو داوود ( 44 ) عن عبد اللّه بن عبد الله بن عمر 
رحمه الله تعالى ورضي عنهما قال : قلت : توضأ ابن عمر لكل صلاة ؛ طاهراً أو غير طاهر عمّن 
ذاك ؟ قال : حدّئته أسماء بنت زيد بن الخطاب : أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدّثها : 
( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمِرَ بالوضوء لكل صلاة ؛ طاهراً كان أو غير طاهر» فلمًا 
سْقّ ذلك عليه . . أَمِرَ بالسواك لكل صلاة » فكان ابن عمر يرئ أن به قوة علئ ذلك » فكان لا 
يَدَع الوضوء لكل صلاة ) 

(؟) أخرج الحاكم ( 457/7 ) عن سيدنا حباب بن المنذر الأنصاري رضي اللَّه عنه قال : 
أشرتُ علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر بخصلتين فقبلهما مني ؛ خرجت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة بدر فعسكر خلف الماء » ققلت : يا رسول الله ؛ 
أبوحي فعلت أو برأي ؟ قال : « برأي يا حباب » » قلت : فإن الرأي أن تجعل الماء خلفك » فإن 
لجأت . . لجأت إليه » فقبل ذلك مني . 

(*) أخرج أبو نعيم في ١‏ دلائل النبوة » ( 77 ) ضمن حديث طويل عن وهب بن منيه رحمه اللّه 
تعالئ . وفيه : ( وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس » آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر وتوحيداً 
بن وايغاا :::) : واخرجالبخاري (9044): وَسَلَ (4 +17 ) واللفظ لذ عن سيدناعبادة بن 
الصامت رضي الله عنه قال : ( بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة » في 
نك 
الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم ) 

(4) حصابرة لبعز من كل نمال ١‏ 0 اكلا 1 مُوْمِنَ عَلَ ألْقِتَالٍ إن 00 
صَِرُتَ ييبأ مِأكين وإن يَكنٌ ينصكر مَأْمَدٌ يَمَييوا ألما مَنَ ادن مكفروأ بابر مَ وَدُ لا يمَتَهُونَ أن 
حَنَنَ أنه نك وَعلِمَ أن كر صَعْفا ون ا 
ينيب أقَينِ بِذْنِ َم وكدَُّ مَمَ لصت 4 ١‏ الأنفال : 70 77 ) . وأخرج البخاري )707٠(‏ > 


وقضاء دين مسلم مات فعشر "نلعف علق الإمام بعده قضاؤه من مال 
المصالح . 


وتخيير نسائه بين مفارقته طلباً للدنيا واختياره طلباً للآخرة ؛ لئلا يكون 
مُكرهاً لهنَّ على الصبر علئ ما آثره لنفسه من الفقر”"' » ولا ينافى هلذا ما 


| < واللفظ له » ومسلم ( 7717 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( ما 
خُيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين . . إلا أخذ أيسرهما ؛ ما لم يكن إثماً » فإن كان 
إثماً . . كان أبعد الناس منه » وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ؛ إلا أن تُنتهّك 
حرمة الله » فينتقم للّه بها ) . 
ووجه الأمرين : أن الله تعالئ وعده بالحفظ والعصمة فقال  :‏ وَآنَّهُ يَحَصِبْكَ مِنَ ألدّاين # ( المائدة : 
1 ) ء فلم يكونوا يَصِلون إليه بسوء قلُّوا أو كثروا . انظر ١‏ اليدر المنير» ( 184/9 ) » 
و« الخصائص الكبرئ » ( 771/7 ). 
)١(‏ أخرج البخاري ( 071١‏ ) واللفظ لهء ومسلم ( ١119‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُونَى بالرجل المتوفئ عليه الدَّينُ » فيسأل : « هل 
ترك لدّينه فضلاً ؟ » فإن حَُدّث أنه ترك وفاءً . . صلئ » وإلا . . قال للمسلمين : « صلوا علئ 
صاحبكم » فلما فتح الله عليه الفتوح . . قال : « أنا أولئ بالمؤمنين من أنفسهم ؛ فمن توفي من 
المؤمئين فترك ديناً . . فعليٌ قضاؤه » ومن ترك مالاً . . فلورثته » . 
(1) أخرج مسلم ( 1478 ) » والنسائي في « السئن الكبرئ » ( 4154 ) واللفظ له عن سيدنا 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : أقبل أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم 
والناس ببابه جلوس فلم يؤذن له » ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له » فجلس » ثم أذن 
لأبي بكر وعمر فدخلا والنبي صلى اللّه عليه وسلم جالسسٌ وحوله نساؤه وهو ساكتٌ واجمٌ » 
قال عمر : لأكلمنّ النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لعله أن يضحك »ء قال عمر : يا رسول الله ؛ لو 
رأيت ابنة زيد ‏ امرأة عمر - سألتني النفقة آنفاً » فوجأت عنقها . فضحك النبي صلى الله عليه > 
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صم : ( أنه تعوّذ من الفقر)*'' ؛ لأنه إِنّما تعوّذ من فقر القلب , ولا يُسْترّط 
الجواب منهنَّ له فوراً » فلو اختارت واحدةٌ منهنَّ المقام معه . . لم يحرّم عليه 
طلاقها » أو كرهته ؛ بأن اختارت الدنيا . . توقّفت الفرقة على الطلاق » وليس 
قولها : ( اخترت نفسي ) طلاقاً » وله [ تزوّجها ]'"' بعد الفراق » وله تخييرهنَّ 
فيما مرّ قبل مشاورتهنَ على الأوجّه من وجهين في المسائل الثلاث . 


+ وسلم حتئ بدت نواجذه قال : « هنَّ حولي كما ترئ يسألنني النفقة » فقام أبو بكر إلى عائشة 
ليضربها » وقام عمر إلئ حفصة ؛ كلاهما يقول : تسألان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ما ليس 
عنده ؟! فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقلن نساؤه : واللّه ؛ لا نسأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد هلذا المجلس ما ليس عنده ٠‏ فأنزل اللّه تعالى الخيار» فبداً بعائشة 
فقال : «إني أريد أن أذكر لك شيئاً » لا أحبُ أن تعجلي فيه حتئ تستأمري أبويكِ » قالت : 
وما هويا رسول الله ؟ فتلا عليها : 9 يَتأيها أن ل لَدْروِكَ إن كُنْتَ دْردِنَ الحيّرة لديا وَريسهَا 
تمَالتِ أمتَِكُنَ 4 [ الأحزاب : 174 » قالت عائشة : أفيك أستأمر أبويّ ؟! بل أختار اللّه ورسوله 
والدار الآخرة » وأسألك ألا تذكر لامرأةٍ من نسائك ما اخترتٌ » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « إن الله لم يبعثني مُعيّفاً ؛ وللكن معلّماً مبشّراً . لا تسألني امرأةٌ منهنَّ عما اخترتٍ . . 
إلا أخبرتها » . 

)١(‏ أخرج البخاري 1808 ) واللفظ له ء ومسلم ( 084 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : « اللهم ؛ إني أعوذ بك من الكسل 
والهرم » والمأثم والمغرم » ومن فتنة القبر وعذاب القبرء ومن فتنة النار وعذاب النارء ومن شر 
فتنة الغنئ » وأعوذ بك من فتنة الفقر ء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال » اللهم ؛ اغسل عني 
خطاياي بماء الثلج والبَرّد » ونقّ قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس » وباعد 
بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب » . 

. ) 557/١ ( » في الأصل : ( تزويجها ) » والتصويب من « روض الطالب‎ )١( 


ونْسِخ وجوب التهجّد عليه لا وجوبٌ الوتر”' 
06خ 
النوع الثاني : المحرّمات عليه » وحص بها تكرمة له ؛ إذ أجر ترك المُحرَّم 
أكثر من أجر ترك المكروه - المندوب ؛ وهي : الزكاة » والصدقة نفلها 
وفرضها!") ؛:وتعلم الخط والشعر'"2 
0000 
بخلافنا ؟ فإنه يكره نِيئاً فقط » ولا فرق في الكراهة بين المسجد وغيره » 


. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد النبوي بالروضة الشريفة‎ )١( 

(؟) أخرج مسلم 1075 ) ضمن حديث طويل : أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث 
والفضل بن العباس جاءا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه أن يؤيّرهما على الصدقات 
فيؤدّيان إليه كما يؤدّي الناس » ويصيبان كما يصيبون » فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : 
« إن الصدقة لا تنبغي لآل محمدٍ ؛ إنما هي أوساخ الناس » . 


00 


(*) قال الله تعالئ : لا وَبَا حكنت توأ عن مَبيدِ من صيتبٍ ولا َه ييَمِيِيِلكٌ إذا لَْرْيَابَ 
الْمتطوت * ١‏ العنكبوت : 18 ) » وقال : ”ا وَمَا عَلََتَهُ ألمّعَىَ وَمَا يمي لَه 4 ( يسن : 19 ) . 

(4) أخرج الحاكم ( :+4 ) ٠‏ والإمام أحمد ( 1١1/4‏ ) واللفظ له عن سيدنا جابر بن سمرة 
رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كان إذا أكل طعاماً . . بعث بفضله 
إلئ أبي أيوب ٠‏ وكان أبو أيوب يضع أصابعه حيث يرئ أصابع النبي صلى الله عليه وسلم , 
فأنيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام » فوجد فيه ريح ثوم » فلم يأكل » ويعث به إلئ 
أبي أيوب » فلم بير فيه أثر أصابع رسول صلى الله عليه وسلم » فقال : يا رسول الله ؛ إني لم أرَ 
وا ل ري يي طرو وحاد لمر ب 001 
« إنه يأتينى بي الملك » . 
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للكن في المسجد أشد كراهة » ولا يحرّم عليه الأكل متكا ''' . 

ويحرّم عليه نزع سلاحه قبل القتال للعدو إن احتيج إليه ”'' . ومدٌ الأعين 
إلئ متاع الناس""' » وخائنة الأعين ؛ وهو الإيماء بما يظهر خلافه دون 
الخديعة في الحرب”*' » ونكاحٌ كتابية عند استجماع الشروط فيها لا التسرّي 


)١(‏ أخرج الطبراني في « المعجم الكبير» ( 77/71 ) عن سيدنا واثلة بن الأسقع رضي الله 
عنه قال : ( لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر . . جُعِلت له مأدبة » فأكل متكا 
وأطلئ . فأصابته الشمس فلبس الظلة ) » وقوله : ( فأطلئ ) أي : مالت عنقه إل أحد سْقيه » 
و( الظلّة ) : هي البرطلة ؛ وهي المظلة الصيفية . 

(؟) أورد البخاري تعليقاً قبل الحديث ( 774 ) » وأخرج الإمام أحمد ( 01/7 ) واللفظ له 
عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما : أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ رأيت 
كأيّي في درع حصينةٍ , ورأيت بقراً منّرة » فأوّلت أن الدرع الحصينة المدينةٌ » وأن البقر: 
هو والله - يد » » قال : فقال لأصحابه : « لو أنّا أقمنا بالمديئة » فإن دخلوا علينا فيها . . 
قاتلناهم » » فقالوا : يا رسول الله » واللّه ؛ ما ديل علينا فيها في الجاهلية . . فكيف يُدحَل 
علينا فيها في الإسلام ؟! قال عفان في حديثه : قال : « شأنكم إذاً » » قال : فلبس لَأْمَمَه » قال : 
فقالت الأنصار : رددنا على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم رأيه » فجاؤوا » فقالوا : يا نبي اللّه ؛ 
شأنَكَ إذا » فقال : «إنه ليس لنبي إذا لبس لَأْمَمَه أن يضعها حتئ يقاتل » » وانظر « تغليق 
التعليق » ( 8./6” - 85" ). 

(5) قال الله تعالئ مخاطِباً النبي صلى الله عليه وسلم : < ولا تمدن عتيَكَ إل ما متَعَا بوه 
ويا مَتهُر . . . © الآية ( سورة الحجر : 88 ) » وانظر « تفسير الطبري » ؛ المجلد التاسع 
99/110 ؟ ). 

(4) أخرج الحاكم ( 10/7 ) واللفظ له » وأبو داوود ( 7775 ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه قال : لما كان يوم فتح مكة . . اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سرح عند 
عثمان بن عفان رضي الله عنه » فجاء به حتئ أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : > 
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بها" '' ؛ لأنه يلزم في النكاح أن تكون الزوجة المُشركة أمَّ المؤمنين » ولا 
كذلك الملك . ونكاح الأمة ولو استائحة 7 والمن ليستكثر ؛ أي : إعطاؤه 
العطاء ليطلب الكثرة بالطمع في العوض” "2 

عد 


النوع الثالث : التخفيفات والمباحات له . وخصٌّ بها توسعةً عليه » وليمس 


0 أ< يا رسول اللّه ؛ بايعْ عبد الله » فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاً » ثم أقبل على أصحابه فقال : « أما 

ش كان فيكم رجلٌ رشيدٌ يقوم إلى هنذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله ؟!» » فقالوا : ما 
ندري - يا رسول الله ما في نفسك ء أَلَا أومأت إلينا بعينك ؟ فقال : «إنه لا ينبغي لنبي أن 
تكون له خائنة الأعين » . 
)١(‏ أخرج الحاكم ١/7‏ ) عن سيدنا عبد الله بن أبي أوفئ رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سألت ربي عز وجل ألا أَرَوَجِ أحداً من أمتي ولا أتزوج 
إلا كان معي في الجنة » فأغطاني » » وأخرج أيضاً ( 4١/5‏ ) عن الزهري رحمه اللّه تعالئ قال : 
( واستسرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحانة من بني قريظة » ولحقت بأهلها ) . 
)١(‏ أخرج البخاري ( 181 ) واللفظ له » ومسلم ( 150 ) في ( باب غزوة خيبر) عن سيدنا 
أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم صلى الصبح بغلس » ثم 
ركب فقال : « الله أكبر » خربت خيبر ؟ إِنا إذا نزلنا بساحة قوم . . فساء صباح المُندّرين » » 
فخرجنوا يسغوة في السكك ويقولوك :محمد والخديس "قال #والخميس: الجيشن - فظهر 
عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقتل المقاتلة » وسبى الذراري » فصارت صفية لدحية 
الكلبي » وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم تزوجها ء وجعل صداقها عتقها . 
(") قال الله تعالئ : ا وَلَا قن تَتَتَوِرُ © ( المدثر : ١‏ ) » وأخرج الطبري في تفسير هلذه الآية 
( 600 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما قال : ( لا تعطٍ عطيةً تلتمس بها 
أفضل منها ) . 
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المراد بالمباح هنا : ما استوئ طرفاه » بل ما لا حرج في فعله ولا في تركه ؛ 
بي لاح تمع وبزن سلب5 ف لي ل 

ووتطقد: اسه ان اق نزي 7ن يوبن رقن (لام ين ويفا ال 
إيجاباً لا قبولاً » ولا مهر للواهبة له وإن دخل بها”؛) 


وتجب إجابته على امرأةٍ رغب فيها » ويجب علئ زوجها طلاقها لينكحها”') 


(1) قال الله تعالئ : ١‏ لا ِل آكَ سآ ين بنْدُ 5 أن يبدل بهرت من أنوع وز أَعْجيَكَ حُمَئُعْنَ إلا ما 
ملكت يدك وكات أَنَّهُ عل كُل شْء رَقِِبَا © ( الأحزاب : 07 ) » وأخرج البخاري ( 5:58 ) 
واللفظ له ء ومسلم ( ١457‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلةٍ واحدةٍ » وله تسع نسوة ) . 

(؟) أخرج البخاري ( 1871 ) واللفظ له ء ومسلم ( ١51٠١‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس 
رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تزدّج ميمونة وهو مُحْرِم ) 

(5) أخرج الدارقطني ( 7٠١/7‏ ) واللفظ له » والبيهقي ( 51/1 ) برقم ( 1744 ) عن سيدنا 
أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال : ( لا نكاح إلا بوليَ وشهودٍ ومهر ؛ إلا ما كان من النبي 
ضلى الله عليه وسلم ). 1 1 

(4) قال الله تعالئ : اوأر مُؤِئَةٌ إن وَعَبَتَ تَنْسَهَا لل إن أَند ألنْ أن يسمه حَالِصَةٌ لَلَتَ من دون 
َلْمُؤْمنِيتَ 4 ( الأحزاب : 20 ) » وأخرج ابن أبي شيبة ( 17517 ) عن عطاء رحمه اللّه تعالى 
في امرأٍ وهبت نفسها لرجلٍ فقال : ( لا يصلح إلا بصداتٍ » لم يكن ذلك إلا للنبي صلى الله 
موس ). ْ 

(5) أخرج الطبراني في « المعجم الكبير» ( 4١/74‏ 5 ) عن قتادة رحمه الله تعالى في 
قوله تعالئ : ١‏ وَإِذْ تقول بع أمَمَ لله علب وَأمَنتَ علي © قال : أنعم الله عليه بالإسلام » وأنعم 
عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق : 9 أَنياكَ عََكَ رَدْمَكَ 4 قال قتادة : جاء زيد إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال : إن زينب اشتدَّ على لسانها . واني أريد أن أطلقها , فقال النبي > 


وله تزويج من شاء من النساء لمن شاء ولو لنفسه بغير إذنٍ منها ومن وليّها ‏ 
1١‏ :و )١1١‏ 
وله تولي / الطرفين" ' 
س 3 ع 05 0 
ويُزوَجه الله » فتحل له المرأة بذلك من غير تلفْظٍ بعقدِ”") 


وأبيح له الوصال في الصوم'"' » وصَفِيٌ المغنم ؛ وهو ما يختاره منه قبل 


صلى اللّه عليه وسلم : « اتقٍ الله » وأمسك عليك زوجك » »ء والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن 
يطلّقها » وخشي قالة الناس إن أمره بطلاقها » فأنزل : ا معن في تَْيكَ ما للَهُ نيب وتَتَى النَاسَ وَلَنَه 
عن أن تند قلا تتّى رَيْدُ ََْا وكا © » قال : لما طلّقها زيد . . « رَيَجْتَكيَا 4 [ الأحزاب : /9] . 
(1) قال الله تعالئ : ا وَمَا كن مون و مُؤْئةِ دآ َحَى لَه وَرَسُولةه أمرا أن يكو لهم لَه ين أقرهز © 
( الأحزاب : 7 )ء وأخرج البخاري ( 0170 ) واللفظ لهء ومسلم ( ١470‏ ) عن سيدنا 
سهل بن سعد رضي اللّه عنهما قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : 
إني وهبت من نفسي » فقامت طويلاً » فقال رجل : زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة » قال : 
« هل عندك من شيءٍ تصدقها ؟ » قال : ما عندي إلا إزاري » فقال : « إن أعطيتها إياه . . جلستٌ 
لا إزار لك ٠‏ فالتمس شيئاً ؛ » فقال : ما أجد شيئاً » فقال : « التمس ولو خاتماً من حديد » فلم 
يجد » فقال : « أمعك من القرآن شيء ؟» قال : نعم » سورة كذا » وسورة كذا ‏ لسُورٍ سمّاها - 
فال : « قد زوجناكها بما معك من القرآن » . 

(؟) أخرج الحاكم ( 77/4 )» والترمذي ( 751 ) واللفظ له عن سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : ( لما نزلت هلذه الآية في زينب بنت جحش : 8 كلما تَمَى ريد َنَْا وَظرَا 
ََعَدَكَا 4 قال : فكانت تفخر علئ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول : زوّجكنّ أهلكُنَّ » 
وزوّجني الله من فوق سبع سماوات ) . 

(*) أخرج البخاري ( 1454 ) واللفظ له » ومسلم ( ٠١١١‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها قالت : نهئ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم » فقالوا : 
إنك تواصل ؟ قال : « إني لست كهيئتكم ؛ إني يطعمني ربي ويسقين » . 
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القكية '' خسن الخسشوهو القى ع والسقت 7 واريعة لفان ال 0 
وخمس من المي رٍ سن :المي 
ويقضي بعلمه في حدود الله تعال ' ' ' » ويحكم ويشهد لولده ولنفسه”*' » 
ويحمي الموات لنفسه”') 


)١(‏ أخرج أبو داوود ( 7985 ) عن قتادة رحمه الله تعالئ قال : ( كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا غزا . . كان له سهمٌ صافٍ يأخذه من حيث شاءه » فكانت صفية من ذلك السهم » 
وكان إذا لم يغرٌ بنفسه . . صرب له بسهمه » ولم يخيّر ) . 

(؟) أخرج النسائي (184/1 - 170 ) عن مجاهد رحمه الله تعالئ قال : ( الخُمُس الذي لله 
وللرسول كان للنبي صلى الله عليه وسلم وقرابته » لا يأكلون من الصدقة شيكاً » فكان للنبي صلى الله 
عليه وسلم حُمس الخُّمس » ولذي قرابته حُمس الخُمس » ولليتامئ مثل ذلك » وللمساكين مثل 
ذلك » ولابن السبيل مثل ذلك ) قال أبو عبد الرحمئن : قال الله جل ثناؤه : « وَأعَلموأ أَنّمَا عَيِمَمٌ من 


م 


ع كَل َه سه وَِلسُولِ وَلِذى الْقُرَقَ وَاَبْتى وَالْمدححينٍ وَلْنِ لتيل © [ الأتفال : :١‏ ] . 

5) أخرج البخاري ( ١404‏ ) واللفظ له » ومسلم (1701 ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه 
قال : ( كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم » مما لم يوجف 
المسلمون عليه بخيلٍ ولا ركاب » فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصةً . وكان ينفق 
علئ أهله نفقة سنته » ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عُدَّةٌ في سبيل الله ) » وقال الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالئ في ١‏ الأم » ( 7٠0/0‏ ) : ( إن تقدير هلذه الأموال أربعة أخماس الفيء ) . 
(؛) أخرج البخاري ( 075 ) واللفظ له . ومسلم ( 1714 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها : أن هند بنت عتبة قالت :يا رسول الله ؛ إن أبا سفيان رجل شحيمٌ » وليس يعطيني 
ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم » فقال : « خذي ما يكيفكِ وولدك بالمعروف » » 
وبوّب البيهقي ( ١57/٠١‏ ) لهلذا الحديث بقوله : ( باب من قال : للقاضي أن يقضي بعلمه ) . 
(5) قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى في « أسنى المطالب» ٠١7/7‏ ) : ( لأن 
المنع من ذلك في حقٍّ الأمّة للريبة » وهي منتفيةٌ عنه قطعاً ) صلى الله عليه وسلم . 

(5) أخرج البخاري ( 7717٠١‏ ) واللفظ له ء وابن حبان (1717 ) عن سيدنا الصعب بن جُثامة > 


وتجوز الشهادة له بما اذَّعاه » وتُقبّل شهادة من شهد له''' » وله أخذ طعام 
غيره إن احتاجه ولو احتاجه مالكه » ويجب إعطاؤه له » وبذل النفئس دونه (") 


00 + رضي اللّه عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا حمئ إلا لله ولرسوله » » 

ْ وقال :( بلغنا أن النبي صلى اللّه عليه وسلم حمى النقيع ) . 
)١(‏ أخرج الحاكم ( ١07/7‏ -18 ) » وأبو داوود ( 7507 ) واللفظ له عن عمارة بن خزيمة : أن 
عمه حدّئه - وهو من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم ‏ : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ابتاع فرساً من أعرابيٍ » فاستتبعه النبي صلى اللّه عليه وسلم ؛ ليقضيه ثمن فرسه » فأسرع 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي » فطفق رجال يعترضون الأعرابي » 
فيساومونه بالفرس » ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه » فنادى الأعرابي 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم . فمّال : إن كنت مبتاعاً هلذا الفرس ؛ وإلا .. بعته ؟ فقام 
النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي » فقال : « أوَليس قد ابتعته منك ؟» فقال 
الأعرابي : لا » واللّه ؛ ما بعتّكه » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « بلئ » قد ابتعته منك » 
فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيداً » فقال خزيمة بن ثابت : أنا أشهد أنك قد بايعته » فأقبل النبي 
صلى الله عليه وسلم علئ خزيمة فقال : « بمَ تشهد ؟ » فقال : بتصديقك يا رسول الله » فجعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين . 
)١(‏ ويّفهم ذلك من عموم قوله تعالئ : « التي أَنَكَ بالمْؤْيبِيت من أَنسُسِهِر © ( الأحزاب : ١‏ ) . 
(0) أخرج البخاري (188 ) » ومسلم ( 187/157 ) واللفظ له عن سيدنا عبد اللّه بن عباس 
رضي الله عنهما : أنه بات عند خالته ميمونة » فقام رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من 
الليل » فتوضا من شنّ معلّق وضوءاً خفيفاً » قال : وصف وضوءه » وجعل يخْيّفه ويقيّله . قال 
ابن عباس : ( فقمت فصنعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم » ثم جئت فقمت عن 
يساره » فأخلفني فجعلني عن يمينه » فصلئ . ثم اضطجع فنام حتئ نفخ » ثم أتاه بلالّ فآذنه > 


ديع لمشالكات / التكام سس ب كي التكاتم 


ومّن شتمه النبئُّ صلى الله عليه وسلم أو لعنه . . جعل اللّه له ذلك قربةٌ'') 
ومعظم هلذه المباحات لم يفعله صلى اللّه عليه وسلم . 


2 24 
النوع الرابع 8 الفضائل والإكرام ؛ وهي 9 تحريم منكوحاته علل غيره سواء 
أكنّ موطوءات أم لاو مطلقات باختيارهن أم لاو وتحرم سراريه 5 وهنّ إماؤه 
الموطوءات ‏ على غيره » بخلاف غير الموطوءات”"2 
وتفضيل زوجاته علئ سائر النساء علئ ما يَأتي وتوابهدن 
وعقابهنَ مضاعفٌ”'' ؛ وهنَّ أمهات المؤمنين » فلا يقال لهنَّ : أمهات 


+ بالصلاة » فخرج فصلى الصبح ولم يتوضأ ) » قال سفيان : ( وهلذا للنبي صلى الله عليه وسلم 
خاصة ؛ لأنه بلغنا : أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه » ولا ينام قلبه ) . 
)١(‏ أخرج البخاري ( 777١‏ ) » ومسلم ( 41/7701 ) واللفظ له عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه 
عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اللّهمّ ؛ إنما محمدٌ بشرء يغضب 
كما يغضب البشر ء وإني قد اتخذت عندك عهداً لن تخلفنيه ؛ فأَيّما مؤمن آذيته » أو سببته » 
أو جلدته . . فاجعلها له كفارةً وقربةٌ تقرّبه بها إليك يوم القيامة » . 
(؟) أخرج البيهقي ( 194/1 ) برقم ( 1544 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما 
قال : ( قال رجلٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : لو قد مات رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم . . تزوّجتٌ عائشة أو أم سلمة » فأنزل الله عز وجل : ل وَمَاكَنَ لكر أن تدوأ يَسُولٌ 
لآ أن تكنا مذ من جنددة بدا إن تإصط كات عنة لت ما 4 [ الأحزاب : 0 ] ) . 
(") قال الله تعالئ : ا ينه آلتَّيِ من يَأَتِ كن بِقَحِمَةٍ مُبَيَمَةٍ يُصَعَفْ لها ألم ش 
دَلِكَ عَلَ أله ييا ومن يَف مكح لله مَرَسُولِوء وَيَقْمَلَ صَلِكَا فيِهَآ أَجْرَمَا مََبَنِ مَلَعْتَدَا لها رذمًا 
حكَيمًا ‏ يسة أت َي حَعَد يَنَ ألِْسَةَ 4 ( الأحزاب 77-37١‏ ) . 


لت ص الناكات/ التكام 


المؤمنات ' '' » بخلافه صلى اللّه عليه وسلم ؛ فإنه أب للرجال والنساء » وأما 
قوله تعالئ : © مَا كن 15 1ن .. فمعناه : ليس أحدّ من 
رجالكم ولدَ صلبه » ويحرّم سؤالهنَ إلا من وراء حجاب . 

وأفضلهن : خديجة . ثم عائشة » وأفضل نساء العالمين : مريم بنت عمران » 
ثم فاطمة بنت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم » ثم خديجة » ثم عائشة . 


وأما خبر الطبراني : « خير نساء العالمين مريم بنت عمران » ثم خديجة بنت 
خويلد ثم فاطمة بنت محمدٍ » ثم [آسية ] امرأة فرعون)7'.. فأجاب عنه 
ابن العماد :( بأن خديجة إنَّما فضلت فاطمة باعتبار الأمومة لا باعتبار السيادة ) (*) 


» )5 : قال الله تعالئ : 8 ألتَىْ نَل بالؤبييت من شور وَأرْوجْذد أَُمَثْفْر 4 ( الأحزاب‎ )١( 
0 ال ل ل ا‎ 
. ) امرأة قالت لها : يا أمه » فقالت : ( أنا أمٌّ رجالكم » لست بأيَكِ‎ 

(؟) سورة الأحزاب : ( 1١0‏ ). 

(*) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير» ( 407/77 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله 
عنه » وفي الأصل : ( آيسة ) » والتصويب من مصادر التخريج . 

(؟) التعقبات على المهمات ( ق7/ 0 ) مخطوط . 

(0) أخرج البخاري ( ه758 ) واللفظ لهء ومسلم 7١/1787(‏ ) عن سيدنا أبي هريرة 
رضي اللّه عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي ؛ 
كمثل رجلٍ بنئ بيتاً قأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية » فجعل الناس يطوفون به » 
يعجيون له ويقولون : هلا وُضعت هلذه اللبنة ؟ » قال : « فأنا اللبنة » وأنا خاتم النبيين » . 


: ريع اكات / لكام الست ب ببس كتاب التكام | 


وسيّد ولد آدم '' ' » رواه الشيخان » ونوع الآدمي أفضل من غيره » فهو صلى الله 
عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق . 

وخصّ بأنه أول النبيين ا [ وبتقدّم ]”") نبوثه » فكان 2 وآدم 
مُنجدِلٌ في طينته”'' » [ وبتقدّم ]”*' أخذ الميثاق عليه » وبأنه أول من قال : 


بلئ » يوم © ألْمَت ربو بج 


)١(‏ أخرج البخاري )7715٠.(‏ » ومسلم ( 7578 ) واللفظ له عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من ينشقٌّ 
عنه القبر » وأول شافع » وأول مشفّع » . 

(؟) أخرج الطبراني في ١‏ مسند الشاميين » ( 5577 ) واللفظ له » وأبو نعيم في « دلائل النبوة » 
(7) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كنت أول 
النبيين في الخَلْق » وآخرهم في البعث » . 

(*) في الأصل : ( وبتقديم ) » والتصويب من ١‏ مغني المحتاج » ( 1717/7 ) . 

(4) أخرج الحاكم 760/5 - 7١١‏ ) واللفظ لهء والإمام أحمد ١77/5(‏ ) عن سيدنا 
العرباض بن سارية رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  :‏ إني عند الله في أول الكتاب لَخاتم النبيين » وإن آدم 
لمُنجِدلٌ في طينته ٠‏ وسأنبئكم بتأويل ذلك : دعوة أبي إبراهيم » وبشارة عيسئ قومّه » ورؤيا 
أمي التي رأت أنه خرج منها نورٌ أضاءت له قصور الشام » . 

() في الأصل : ( وبتقديم ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 1717/7 ) . 

(7) سورة الأعراف : ( 177 ) » والخبر أورده السيوطي في « الخصائص الكبرئ » ( 7/١‏ ) بإسناد 
أبي سهل القطان في « أماليه ؛ عن سهل بن صالح الهمداني قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي : 
كيف صار محمدٌ صلى الله عليه وسلم يتقدَّم الأنبياء وهو آخر من بُعِث ؟ قال : ( إن اللّه تعالى > 


وبخلق آدم وجميع المخلوقات لأجله' '' » وبكتابة اسمه الشريف على 
العرش والسماوات والجنان وسائر ما فى الملكوت » وبذكر الملائكة له فى 
كل ساعةٍ” '' » وبذكر اسمه في الأذان » وفي عهد آدم''' » وفي الملكوت 


.1 صلى الله عليه وسلم أول من قال : « بلئ » ولذلك صار يتقدّم الأنبياء » وهو آخر من بُحِث ) . 
)١(‏ أخرج الحاكم (714/7 - 710 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما قال : 
( أوحى الله إلى عيسئ عليه السلام يا عيسئ ؛ آمِنْ بمحمد . وأمّر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا 
به » فلولا محمد . . ما خلقت آدم » ولولا محمد . . ما خلقت الجنة والنارء ولقد خلقت العرش 
على الماء فاضطرب » فكتبت عليه : لا إلله إلا الله محمدٌ رسول الله » فسكن ) . 
(؟) أخرج ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 78٠0/77‏ - 781 ) عن كعب الأحبار رحمه الله 
تعالئ : أن الله أنزل علئ آدم عليه السلام عصياً بعدد الأنبياء المرسلين » ثم أقبل على ابنه 
شيث فقال : « أي بني ؛ أنت خليفتي من بعدي » فخذها بعمارة التقوئ والعروة الوثقئ » وكلّما 
ذكرت الله . . فاذكر إلى جنبه اسم محمد ؛ فإني رأيت اسمه مكتوباً علئ ساق العرش وأنا بين 
الروح والطين ٠‏ كما أني طفت السماوات فلم أرَ في السماوات موضعاً . . إلا رأيت اسم محمد 
مكتوباً عليه » وإن ربي أسكنني الجنة فلم أرَّ في الجنة قصراً ولا غرفةٌ إلا اسم محمدٍ مكتوباً » 
ولقد رأيت اسم محمدٍ مكتوباً على نحور الحور العين » وعلئ ورق قصب آجام الجنة » وعلئ 
ورق شجرة طوبئ » وعلئ ورق سدرة المنتهئ » وعلئ أطراف الحجب ٠»‏ وبين أعين الملائكة » 
فأكئِر ذكره ؛ فإن الملائكة تذكره في كل ساعاتها » . 
(*) أخرج أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ٠١7/0‏ ) واللفظ له » وابن عساكر في « تاريخ 
دمشق » ( 477/7 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
سلم : « نزل آدم بالهند فاستوحش ء فنزل جبريل فنادئ بالأذان : اللّه أكبر ‏ اللّه أكبر » أشهد 
أن لا إلنه إلا الله » أشهد أن محمداً رسول اللّه » فقال له : ومَّن محمد هلذا ؟ فال : هلذا آخر 
ولدك من الأنبياء » . 


ريع المنأحات / اللستكاع 


الأعلئ ' '' » وبأخذ الميثاق على النبيين ؛آدم فمن بعده أن يؤمنوا به وينصروه”") 
وبالتبشير به فى الكتب السابقة » ونعته فيها » ونعت أصحابه وخلفائه 


(1) أخرج البزار ( 204 ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لما أراد الله أن يعلم 
رسوله الأذان . . أتاه جبريل صلى اللّه عليهما بدابةٍ يقال لها : البراق » فذهب يركبها فاستصعبت » 
فقال لها جبريل : اسكني » فوالله ؛ ما ركيك عبدٌ أكرم على الله من محمدٍ صلى الله عليه 
وسلم » قال : فركبها حتى انتهئ إلى الحجاب الذي يلي الرحمئن تبارك وتعالئ » قال : فبيئما 
هو كذالك . . إذ خرج ملك من الحجاب » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا جبريل ؛ 
من هنذا ؟» قال : والذي بعثك بالحقّ ؛ إني لأقرب الخلق مكاناً » وإن هنذا الملك ما رأيته منذ 
خلِقت قبل ساعتي هلذه !! فقال الملك : اللّه أكبر » اللّه أكبر » قال : فقيل له من وراء الحجاب : 
صدق عبدي أنا أكبرء أنا أكبر » ثم قال الملك : أشهد أن لا إلنه إلا اللّه » قال : فقيل له من 
وراء الحجاب : صدق عبدي أنا لا إلله إلا أنا » قال : فقال الملك : أشهد أن محمداً رسول اللّه » 
قال : فقيل من وراء الحجاب : صدق عبدي أنا أرسلت محمداً » قال الملك : حي على الصلاة » 
حي على الفلاح » قد قامت الصلاة » ثم قال الملك : اللّه أكبر » الله أكبر » قال : فقيل من 
وراء الحجاب : صدق عبدي أنا أكبر » أنا أكبر » ثم قال : لا إلله إلا اللّه » قال : فقيل من وراء 
الحجاب : صدق عبدي لا إلله إلا أنا» » قال : ثم أخذ الملك بيد محمدٍ صلى اللّه عليه وسلم 
١ه‏ 

(7) قال الله تعالى : © وَإِذْ لَمَدَ موب اندو هد عه 3 ا 
لْمَا مَك لَمؤْمِن بو 1 تَنصرتد َال َأقرَرسْرَ وَلْمَذرٌ عل 5 دَلِكْمَْ إضرك تاو أ و د 

من ألشهيرت 4 ( آل عمران : 3١‏ ) . 

() قال الله تعالئ : © مُحَمّدُ نسو 

فضْلا مب أن يوبا سيمَامُر فى وهر من أَرَ ألم 

عَظتَهُ . . . © الآية ( الفتح : 79 ) . 


كاب التكاع ربع المناككات / التكام 


9*5 3 0 
ا حت 


[ وبحجب ]”'' إبليس من السماوات لمولده”'' » وبشقٌّ صدره الشريف فى 
أحد القولين'"' » وبجعل خاتم النبوة بظهره بإزاء قلبه حيث يدخل الشيطان!؟) 
وبأن/ له ألفت اسم" *' » وباشتقاق اسمه من اسم الله » وبأنه سُيَي من 


. والتصويب من سياق العبارة‎ ٠ ) في الأصل : ( ويحجب‎ )١( 

(1) أورد ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 7١/7‏ ) عن معروف بن خربوذ رحمه الله تعالى 

قال : ( وُلِد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عام الفيل » وسّيِّيت قريش آل الله » وعظمت في 

العرب ء وُلِد لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول » ويقال : وُلِد في رمضان في اثنتي 

عشرة منه يوم الاثنين حين طلع الفجر ) ء قال : ( وكان إبليس يخترق السماوات السبع . فلما 

وُلِد عيسئ . . حُجب من ثلاث سماوات » فكان يصل إلئ أربع سماوات » فلما وُلِد النبي 

صلى اللّه عليه وسلم . . حُجِب من السماوات ) . 

(*) أخرج مسلم ( 551/177 ) واللفظ له » وابن حبان ( 7774 ) عن سيدنا أنس بن مالك 

رضي اللّه عنه : ( أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو 

يلعب مع الغلمان » فأخذه » فصرعه » فشقّ عن قلبه » فاستخرج القلب » فاستخرج منه علقة » 

فقال : هنذا حظ الشيطان منك , ثم غسله في طسستٍ من ذهب بماء زمزم . ثم لَأمَه » ثم أعاده 

في مكانه » وجاء الغلمان يسعون إلى أمه ‏ يعني : ظئره ‏ فقالوا : إن محمداً قد قَتِل » فاستقبلوه 

وهو منتقع اللون ) » قال أنس : ( وقد كنت أرئ أثر ذلك المِخْيَط في صدره ) . 

(4) أخرج البخاري »)704١(‏ ومسلم ( 7740 ) واللفظ له عن سيدنا السائب بن يزيد 

رضي الله عنهما قال : ( ذهبَتْ بي خالتي إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالت : 

يا رسول الله ؛ إن ابن أختي وَجِعٌّ » فمسح رأسي » ودعا لي بالبركة » ثم توضأ » فشربت من 

وَضوئه » ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه ؛ مثل زرٌ الحَجّلة ) . 

(5) قال ابن العربي رحمه اللّه تعالئ في « عارضة الأحوذي » ( 781/1١‏ ): ( إن الله خطط 2:0 
النبي صلى الله عليه وسلم بخططه . وعدّد له أسماءه » والشيء إذا عظّم قدره . . عظّمت > 00 


ريع المناكات/ التتاع كتاب التكاع 


أسماء اللّه بنحو سبعين اسماً ''' » وبإظلال الملائكة له في سفره'") 


< أسماؤه » وقال بعضهم : لله ألف اسم » وللنبي عليه السلام ألف اسم » فأما أسماء اللّه . . فهلذا 
العدد حقير فيها » قُلْ : لو كان البحر مداداً لأسماء ربي . . لنفد البحر قبل أن تنفد أسماء ربي » 
ولو جئنا بسبعة أبحر مثله مدداً » وأما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم . . فلم أحصها إلا من 
جهة الورود الظاهر بصيغة الأسماء البينة ) . 

)١(‏ أخرج البخاري في ١‏ التاريخ الأوسط » ”١(‏ ) عن علي بن زيد رحمه اللّه تعالى قال : كان 
أبو طالب يقول : [ من الخفيف ] 
حنج تسن اسثية كنقله ‏ انفزالسن كنوه ومتواسجية 
(؟) أخرج ابن سعد في ١‏ الطبقات الكبير» ( ٠١8/١‏ ) عن سيدتنا نفيسة بنت منية رضي اللّه 
عنها قالت : قال أبو طالب : هنذا رزقٌ قد ساقه الله إليك » فخرج مع غلامها ميسرة » وجعل 
عمومتّه يوصون به أهل العير حتئ قدما بصرئ من الشأم » فنزلا في ظل سُجرة » فقال نسطور 
الراهب : ما نزل تحت هلذه الشجرة قط إلا نبي » ثم قال لميسرة : أفي عينيه حمرة ؟ قال : نعم » 
لا تفارقه » قال : هو نبي » وهو آخر الأنبياء » ثم باع سلعته فوقع بينه وبين رجلٍ تلاح » فقال 
له : احلف باللات والعزئ » فال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « ما حلفت بهما قط . واني 
لأمرٌّ فأعرض عنهما » . فقال الرجل : القول قولك , ثم قال لميسرة : هلذا - والله - نبي تجده 
أحبارنا منعوتاً في كتبهم » وكان ميسرة إذا كانت الهاجرة واشتد الحر . . يرئ ملكين يُظلان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس ٠‏ فوعئ ذلك كله ميسرةٌ » وكان اللّه قد ألقئ عليه 
المحبة من ميسرة » فكان كأنه عبدٌ له » وباعوا تجارتهم » وربحوا ضعف ما كانوا يربحون » فلما 
رجعوا فكانوا بِمَرٌّ الظهْران . . قال ميسرة : يا محمد ؛ انطلق إل خديجة فأخبرها بما صنع الله 
لها علئ وجهك , فإنها تعرف لك ذلك » فتقدّم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتئ دخل 
مكة في ساعة الظهيرة » وخديجة في عِلية لها » فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو علئ 

بعيره » وملكان يُظلَان عليه ٠‏ فأرته نساءها » فعجبن لذالك . . . إلن آخر الخبر . 


كك ريع الشاكات/ التكاع” 


وبأنه أرجح الناس عقلا “''» وبأن أوتِي كل الحسن ولم يُؤْتَ يوسف إلا 
شطره” '' » وبغطه عند ابتداء الوحي '"' » وبرؤيته جبريل في صورته التي خلق 
عليها ؛ فيما ذكره البيهقي”*) 


» أخرج أبو نعيم في « حلية الأولياء ؛ ( 51/5 ) واللفظ له » وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 
عن وهب بن منبه رحمه اللّه تعالئ قال : ( قرأت إحدئ وسبعين كتاباً » فوجدت‎ )585/( 
في جميعها أن الله عز وجل لم يعطٍ جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في‎ 
جنب عقل محمدٍ صلى الله عليه وسلم إلا كحبّة رملٍ من بين رمال جميع الدنيا » وأن محمداً‎ 
. ) صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلاً » وأفضلهم رأياً‎ 
الخصائص الكبرئ » ( 180/7 ) » وهلذا‎ ١ (؟) لقد بوب الحافظ السيوطي رحمه اللّه تعالق لذلك في‎ 
مأخوذ من وصنب من وصف النبي صلى الله عليه وسلم في « سئن الترمذي » ( 18 ) عن سيدنا‎ 
. علي رضي اللّه عنه » وفي آخره : ( يقول ناعته : لم أر 3 قبله ولا بعده مثلّه ) صلى اللّه عليه وسلم‎ 
ضمن حديث طويل » عن سيدتنا‎ ) ١160 ( أخرج البخاري ( 7 ) واللفظ له » ومسلم‎ )*( 
أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها أنها قالت : أول ما بُدِئْ به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من‎ 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم » فكان لا يرئ رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ء ثم خُيْبٍ إليه‎ 
الخلاء » وكان يخلو بغار حراء فيتحدَّث فيه - وهو : التعبّد  الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى‎ 
» أهله » ويتزوّد لذلك » ثم يرجع إلئ خديجة فيتزود لمثلها » حتئ جاءه الحق وهو في غار حراء‎ 
» فأخذني فغطّي حتئ بلغ مني الجهد‎ ٠ : فجاءه الملك فقال : اقرأ» قال : « ما أنا بقارئ » » قال‎ 
ثم أرسلني » فقال : اقرأ» قلت : ما أنا بقارئ » فأخذني فغطّني الثانية حتئ بلغ مني الجهد ثم‎ 
أرسلني » فقال : اقرأء فقلت : ما أنا بقارئ » فأخذني فغطني الثالثة » ثم أرسلني » فقال : « ايا‎ 
. الحديث‎ 2... ]"- ١: نو وَيِكَ الى خََقَ <* حَقَ الْإننَ ِنَع رأ وَربْقَ الْلَكَرمْ © [ العلق‎ 
دلائل النبوة » ( 770/5 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله‎ ١ أخرج البيهقي في‎ )5( 
عنها أنها قالت : ( من زعم أن محمداً رأئ ربه عزَّ وجل . . فقد أعظم الفِزية على الله عزَّ وجل ؛‎ 
. ) وللكن رأئ جبريل عليه السلام مرتين في صورته وخلقه ساداً ما بين الأفق‎ 


ريع المنأحات/ التكاع <--51-952239-3959--22-2-2--5 كتاب التكاع 


وبانقطاع [ الكهانة ]' '' لبعئته » وبحراسة السماء من استراق السمع والرمي 
بالشهب ؛ فيما ذكره ابن [ سبع ]' '' 
ا قن 
وبإحياء أبويه حتئ آمنا به"") » وبقّبول شفاعته في الكفار لتخفيف 
العذاب ؛ كما في قصة أبي طالب" '' » وقصة المَبرِين ''' » وبوعده بالعصمة 


20 
من الناس 


ل ين 


. » في الأصل : ( الكهان ) » والتصويب من « الخصائص الكبرئ‎ )١( 


(0) انظر « الخصائص الكبرئ » ( ١186/1‏ )ء وفي الأصل : ( منيع ) » والتصويب من 
« الخصائص الكبرئ » . 

() أورد السهيلي في « الروض الأنّف » ( 171/1 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها أخبرت : ( أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم سأل ربه أن يحيي أبويه ؛ فأحياهما له » 
وآمنا به » ثم أماتهما ) . 

(4) أخرج البخاري ( 5880 ) واللفظ له ء ومسلم ( 7١١‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم » وذكر عنده عمه . فقال : « لعله تنفعه 
شفاعتي يوم القيامة » فيُجِعَل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه » يغلي منه دماغه ) . 

(0) أخرج البخاري 71١8(‏ )» ومسلم ( 597 ) واللفظ له عن سيدنا ابن عباس رضي اللّه 
عنهما قال : مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ قبِرَينِ فال : «أمَا إنهما ليعذبان وما 
يعذبان في كبير ؛ أما أحدهما . . فكان يمشي بالنميمة » وأما الآخر . . فكان لا يستتر من بوله » 
قال : فدعا بعسيب رطب فشقّه باثنين ثم غرس علئ هنذا واحداً » وعلئ هنذا واحداً , ثم قال : 
« لعلّه أن يخفف عنهما ما لم ييبسا» . 

(5) قال الله تعالى : 7 وَلْنَّهُ يَنَصِمُكَ مِنَّ ألتّاين © ( المائدة : 2/5 ) . 


وبالإسراء وما تضمّنه من اختراق السماوات السبع »؛ والعلو إلئ قاب 
قوسَينِ » ووطئه مكاناً ما وطئه نبي مرسلٌ ولا مَلَكّ مقرّبٌ » وبإحياء الأنبياء 
له » وبصلاته إماماً بهم وبالملائكة ''' » وباطلاعه على الجنة والنار ؛ فيما ذكره 
الي 


)١(‏ أخرج البخاري ( 78417 ) » ومسلم ( 177 ). والنسائي 571١/١‏ - 7317 ) واللفظ له 
عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ أَيِيت 
بدابةٍ فوق الحمار ودون البغل » خطوها عند منتهئ طرفها » فركبت ومعي جبريل عليه السلام 
فسِرْتٌ . فقال : انزل فصل . ففعلت ٠‏ فقال : أتدري أين صليت ؟ صليت بطيبة وإليها المهاجرء 


ثم قال : انزل فصل » فصليت » فقال : أندري أين صليت ؟ صليت بطور سيناء حيث كلم الله 
عرٍّ وجل موسئ عليه السلام » ثم قال : انزل فصل » فنزلت فصليت » فقال : أندري أين 
صليت ؟ صليت ببيت لحم حيث وُلِد عيسئ عليه السلام » ثم دخلت بيت المقدس » فجمع 
لي الأنبياء عليهم السلام » فقدّمني جبريل حتئ أممتهم » ثم صعد بي إلى السماء الدنيا ؛ فإذا 
فيها آدم عليه السلام » ثم صعد بي إلى السماء الثانية ؛ فإذا فيها ابنا الخالة عيسئ ويحيئ 
عليهما السلام » ثم صعد بي إلى السماء الثالثة ؛ فإذا فيها يوسف عليه السلام » ثم صعد بي 
إلى السماء الرابعة ؛ فإذا فيها هارون عليه السلام » ثم صعد بي إلى السماء الخامسة ؛ فإذا فيها 
إدريس عليه السلام » ثم صعد بي إلى السماء السادسة ؛ فإذا فيها موسئ عليه السلام » ثم 
صعد بي إلى السماء السابعة ؛ فإذا فيها إبراهيم عليه السلام » ثم صعد بي فوق سبع سماوات » 
فأتينا سدرة المنتهئ » فغشيتني ضبابةٌ » فخررت ساجداً » فقيل لي : إني يوم خلقت السماوات 
والأرض فرضت عليك وعلئ أمتك خمسين صلاة » فقم بها أنت وأمتك . ..» الحديث . 
(9) البعث والنشور ( ١44‏ ) عن سيدنا عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اطّلعت في الجنة » فرأيت أكثر أهلها الفقراء » واطّلعت في 
النارء» فرأيت أكثر أهلها النساء » . 


ربع المنأككات/ اللتكاع 2 كته كتاب التكام 


وبرؤيته من آيات اللّه الكبرئ » وبحفظه حتئى ما زاغ البصر وما اي 
وبرؤيته الباري جلَّ وعلا مرئّين ”"' » وبقتال الملائكة 0 


وهو أول من تنشقٌ الأرض عنه يوم القيامة ”*» 3 وأول من يقرع باب 
( 


الجنة 2*7 ؛ وأول شافع وأول 7ن 


وأمته خير الأمم'") 2 وأول من تدخل الجنة بعد الأنبياء *) ؛ وخصت 


. ) 18-١7 : قال اللّه تعالئ : #مَارََ أنْضَروَمَا طق لَقَدٌ رأف عِن َلك بَيه الجر 4 ( النجم‎ )١( 
أخرج الحاكم (510/5 01/7 ) عن كعب الأحبار رحمه الله تعالئ قال : ( إن اللّه‎ )0( 
» فرآه محمدٌ مرتين‎ ٠ عزِّ وجل قسم رؤيته وكلامه بين محمدٍ صلى الله عليه وسلم وموسئ‎ 
. ) وكلمه موسئ مرتين‎ 

(0) قال الله تعالئ : 8 إذ تَميَضِئْنَ تب تأشتجاتٍ لكت أن مُمِدَحُ بال يِنَّ المتركة نزيؤين 4 
( الأنفال : 4 ) . 

(4) تقدم ذكر الدليل وتخريجه ( 77/1 ) . 

(5) أخرج مسلم ( 771/1947 ) واللفظ له ء وابن حبان ( 548١‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة » 
وأنا أول من يقرع باب الجنة » . 

(5) تقدم ذكر الدليل وتخريجه ( 77/1 ) . 

(0) قال الله تعالئ : 7 كُسْرْ حَيْرَ أمَةٍ أَحْرحَت لِلدّاسن 4 ( آل عمران : 1١١‏ ) . 

(8) أخرج الطبراني في « المعجم الأوسط » (445 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الجنة حُرّمت على الأنبياء حتئ أدخلها , 
وحُرّمت على الأمم حتئ تدخلها أمتي » . 


بوضع الإصر عنها''' 2 وبليلة القدر”'' » والجمعة”"' ٠‏ ورمضان » ونظر اللّه 

إليها » ومغفرته لها أول ليلة منه » وطيب خلوف [ فم ] صائمها عنده تعالى » 

واستغفار الملائكة في ليله ونهاره لها , وأمر اللّه تعالئ”'' الجنة أن تتزيّن 
)2 

لها 


ع د 


)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم في « تفسيره» ( :)7٠٠١‏ أن سيدنا أبا هريرة رضي اللّه عنه قال 
لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( إن الله تعالى يقول : 9 وَمَا جَمَلَ عَلِنَكُمْ في أدبن 
عن حَرَج © [ الحج : 74] ما علينا من حرج أن نزني أو نسرق ؟! ) قال : ( بلئ ؛ وللكن الإصر 


الذي علئ بتي إسرائيل وضع غتكم ).. 

(؟) أخرج الإمام مالك ( 717١/١‏ ) : أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول : ( إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أي أعمار الناس قبله » أو ما شاء الله من ذلك » فكأنه تقاصر أعمار 
أمته ألا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرُهم في طول العمر» فأعطه الله ليلة القدرء خير 
من ألف شهر ) . 

(5) أخرج مسلم (207 ) » وابن ماجه ( ١١1517‏ ) واللفظ له عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أضلَّ الله عن الجمعة مَن كان قبلنا ؛ كان لليهود 
يوم السبت » والأحد للنصارئ » فهم لنا تبعٌ إلئ يوم القيامة » نحن الآخرون من أهل الدنيا » 
والأولون المقضي لهم قبل الخلائق » . 

(4) في الأصل : ( تعالئ أن ) » والتصويب من ١‏ السراج المنير» ( 7/0/0 ) . 

(5) أخرج البيهقي في « شعب الإيمان» ( 771 ) واللفظ له » وقوام السنة في « الترغيب 
والترهيب » ( ١1/47‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « أعطِيت أمتي في شهر رمضان خمساً لم يُعطْهنٌ نبي قبلي ؛ أما 
واحدة : فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان . . نظر الله عزَّ وجل إليهم » ومن نظر الله 
إليه . . لم يُعذّبه أبداً » وأما الثانية . . فإن خُلُوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح > 


ْ ريع المناكات/ التكاع 


والتيمم”'' » والجهاد”'' , والصلاة حيث كانت ٠‏ وحل الحعيوة 2 
صدقاتها علئ فقرائها”' ' » والعْرّة والنّحْجيل من أثر الوضوء”*' » وفتنة القبر0" , 


المسك » وأما الثالثة . . فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة » وأما الرابعة . . فإن الله 
عزَّ وجل يأمر جنّته فيقول لها : استعدّي وتزيّني لعبادي ؛ أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا 
إلئ داري وكرامتي » وأما الخامسة : فإنه إذا كان آخر ليلة . . غَفِر لهم جميعاً » » فقال رجلٌ من 
القوم : أهي ليلة القدر ؟ فقال : « لاء ألم تر إلى العمّال يعملون , فإذا فرغوا من أعمالهم . 
وفوا أجورهم ؟!4 . 
)١(‏ قال الله تعالئ : 9 مُث َدُوأْ مَك َتَيَتَئوأ صَعِيدًا طَيَبَا © ( المائدة : ١‏ ) . 
(5) قال الله تعالئ : 9 لَْنَلِينَ يعون يبَر ثرا ولد أنه عل كترهز لقَيكٌ © ( الحج : 9" ) . 
(9) أخر ع التيهتي :115/10 ) يرقم ( 11 )لعن سيدنا ابي أنامة رضي القماعته:: أن :التي 
صلى الله عليه وسلم قال ١:‏ فْضِلتُ بأربع : جلت الأرض لأمتي مسجداً وطهوراً ؛ فأيما رجلٍ 
من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ماءً . . وجد الأرض مسجداً وطهوراً » وأرسِلت إلى الناس كافة » 
ونُصِرت بالرعب من مسيرة شهر يسير بين يدي . وأُحِلَّت لأمتي الغنائمٌ » . 
(4) قال الله تعالى : # إِنّمَا الصَدَقَتُ لِلْمْفَرِ والمسكين 000 ف ليان 
تأيهية وَل مَل أ تن التييلٌ فيضَد يت أ 4 ( القوية : .5 ) . 
(0) أخرج البخاري ( 15 ) واللفظ له » ومسلم ( 0/745 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ إن أمتي يُدعَونْ يوم القيامة غرّا 
محجّلين من آثار الوضوء ؛ فمن استطاع منكم أن يطيل غَرّته . . فليفعل » . 
(5) أخرج الإمام أحمد ( 14.٠ ١79/5‏ ) واللفظ له » والبيهقي في « إثبات عذاب القبر» 
(794) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت يهودية » فاستطعمت 
علئ بابي » فقالت : أطعموني » أعاذكم الله من فتنة الدجال » ومن فتنة عذاب القبرء 
با الم ا ا » فقلت : يا رسول اللّه ؛ 
تقول هلذه اليهودية ؟! قال : « وما تقول ؟ » قلت : تقول : أعاذكم اللّه من فتنة الدجال » > 


> 


ريع المناكات / التكاع 


والسكينة ؛ وهى : اليقينُ ''' » والسلام » والدعاء'" ' » وكان دعاء [ غيرهم من 


ومن فتنة عذاب القبر» قالت عائشة : فقام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » فرفع يديه مدا 
يستعيذ بالله من فتنة الدجال » ومن فتنة عذاب القبر » ثم قال : « أما فتنة الدجال . . فإنه 
لم يكن بق إلا :قلا عدر أمته +:وساحذركموه تتحذيراً لم يحذرةء ان أمقه © إن أعوو واللّه 
عزَّ وجل ليس بأعور » مكتوبٌ بين عينيه : كافر» يقرؤه كل مؤمن ٠‏ فأما فتنة القبر . . فبي 
تُفتنون » وعني تُسألون » فإذا كان الرجل الصالح . . أجلس في قبره غير فَرِع ولا مَشُعوف » 
ثم يقال له : فيمَ كنت ؟ فيقول : في الإسلام » فيقال : ما هلذا الرجل الذي كان فيكم ؟ 
فيقول : محمدٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم ء جاءنا بالبينات من عند اللّه عزَّ وجل » 
فصدّقناه » فيُفرَجٍ له فُرْجة قِبَلٍ النار» فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً » فيقال له : انظر إلى 
ما وقاك الله عرَّ وجل . ثم يُفرَجٍ له فُرْجة إلى الجنة » فينظر إلئ زهرتها وما فيها » فيقال 
له : هلذا مقعدك منها » ويقال : على اليقين كنت » وعليه مسَّ » وعليه تُبِعَت إن شاء الله » 
وإذا كان الرجل السوء . . أجلِس في قبره فَزِعاً مَشُعوفاً » فيقال له : فيم كنت ؟ فيقول : لا 
أدري » فيقال : ما هلذا الرجل الذي كان فيكم ؟ فيقول : سمعت الناس يقولون قولا ؛ فقلت 
كما قالوا » فتُفرّج له فزجة قِبَل الجنة » فينظر إلئ زهرتها وما فيها ء فيقال له : انظر إلئ ما 
صرف الله عزَّ وجل عنك . ثم يُفْرَج له فُرْجة قِبَل النار» فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً » 
ويقال له : هنذا مقعدك منهاء كنت على الشلكٌ . وعليه مبَّ » وعليه تُبِعَثْ إن شاء الله » 
ثم يُعلّب ». 

(1) قال الله تعالئ : ل هْوَالرِىَ أل التكيتة في كوب الْمََمِينَ لهذأ ايا مَمَ إبكنهز 4 ( الفتح : 4 ) . 
() أورد ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره» ( 184417 ) قال كعب الأحبار رحمه الله تعالل : 
( أعطيت هلذه الأمة ثلاثاً لم تعطهنّ أمة قبلهم إلا نبي : كان إذا أرسل اله نبياً . . قيل له : 
أنت شاهد علئ أمتك » وجعلكم شهداء على الناس ٠»‏ وكان يقال له : ليس عليك في الدين من 
حرج » وقال لهلذه الأمة : ا وَمَا َحَلَ ءَِيكُمْ في أدبن مِنَ حَرَج 4 [ الحج : 7/8] ٠‏ وكان يقال له : 
ادعني أستجب لك » وقال لهلذه الأمة : « أَدَعُونٍ أَسَكَجِتٍ لَكُرَ © [غافر: ]٠١‏ ) . 


ع المناأكات/ اللكاع 2202-7 2210000 لتاب اكع 


نبيهم » والتأمين ''" ؛ إلا ما كان من تأمين ]” "2 هارون عل دعاء ا 
وبالاسترجاع”'*'' ؛ وأخذ الدّية”*' » وسلسلة الإسناد”'' » والحفظ عن 


)١(‏ أخرج ابن ماجه ( 47١‏ ) واللفظ له » والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 488 ) عن سيدتنا 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « ما حسدتكم اليهود 
علئ شيءٍ » ما حسدتكم على السلام والتأمين » . 

(؟) في الأصل : ( دعاء غيرهن التأمين كتأمين ) » والتصويب من ١‏ العباب » للمُرّجّد 
(ص0٠98).‏ 

(") أخرج عبد الرزاق ( 710١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه يقول : ( كان موسى بن 
عمران إذا دخل . . أمّن هارون على دعائه ) . 

(؟) أخرج البيهقي في « شعب الإيمان» ( 4157 ) واللفظ لهء وعبد الرزاق في « تفسيره » 
1 ) عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالئ قال : ( لم معط لأحدٍ من الأمم الاسترجاعٌ غير 
هلذه الأمة » أما سمعت قول يعقوب : ا يَتأسَض عل يُوسَفَ »© [يوسف : 81] ؟!) . 

(5) قال الله تعالئ : ل وَبَا كَانَ لِمؤْمِنِ أن يَفْكْلَ مُؤْمِمًا إِلاخَطَدا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِمًا حَطَكَا متَحَريرُ رَقسَوَ 
مُؤِسَةَ وَوِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إآن أَملِهِ 4 ( النساء : 47 ) . 

(1) قال الإمام النووي رحمه الله تعالئ في « التقريب والتيسير » ( ص 70 ) :( الإسناد خصيصةٌ لهلذه 
الأمة » وسنةٌ بالغة مؤكدة ) » ونقل السيوطي في « الخصائص » ( 7١7/7‏ ) عن أبي علي الجبائي 
قال : ( خصنّ الله هلذه الأمة بثلاثة أشياء لم يُعطِها مَن قبلها : الإسناد » والأنساب , والإعراب ) . 
(0) أخرج الطبراني في « المعجم الكبير» ( 10٠ 84/1١١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « صفتي : أحمد المتوكل ٠‏ ليس بفظ 
ولا غليظٍ » يجزي بالحسنة الحسنة ‏ ولا يكافئ السيئة » مولده بمكة » ومُهاجّره طيبة » وأمته 
الحمًادون . يأتزرون علئ أنصافهم ٠‏ ويُوضُون أطرافهم » أناجيلهم في صدورهم » يصمُون للصلاة 
كما يصفون للقتال » قربانهم الذي يتقربون به إليّ دماؤهم ٠‏ رهبانٌ بالليل » ليوثٌ بالنهار» . 


0-1 ع 2 
وأخذ العلم عن الأحداث والمشايخ ''' » وثبات الإيمان مع تفلت القلوب ومع 
المعاصى” '' » وقِصّر الأعمار”'' » ونيل الشهادة بأسباب غير قتل الكفار”؟؟ » 
وأنها أكثر [ الأمم ] مملوكين ويتامئ ”*' » والصلاة على الميت » والوصية 
بالثلث”'؟ . 


.) 1١7ال/١(‎ » انظر « قوت القلوب‎ )١( 

(') انظر « قوت القلوب » (١/لا١‏ ). 

(*) تقدم ذكر الدليل وتخريجه قريباً ( /73/1) . 

(5) أخرج البخاري ( 7879 ) واللفظ له » وابن حبان ( 7184 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه 
عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الشهداء خمسة : المطعون » والمبطون » 
والغَرق » وصاحب الهدم » والشهيد في سبيل اللّه » . 

(6) أخرج ابن ماجه ( 845" ) واللفظ له , والإمام أحمد ( ١1/١‏ - 1 ) عن سيدنا أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يدخل الجنة سيىئ 
المَلّكة » » قالوا : يا رسول الله ؛ أليس أخبرتنا أن هلذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامئ ؟ 
ا بي كا اف ور و ل ع 
الدنيا ؟ قال : ٠‏ فرس ترتبطه تقاتل عليه في سبيل الله » مملوكك يكفيك » فإذا صلئ . . 
أخوك ». 

(5) قال الفاكهاني في « التحرير والتحبير» ( ق77/17) مخطوط : ( مما اختصّت به هلذه الأمة 
ثلاثة أشياء : الصلاة على الميت » والغنائم » وثلث الأموال ) » وأخرج ابن ماجه 7875 ) 
واللفظ له » والدارقطني ( ١54/4‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما قال : قال 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : «إن الله عنَّ وجل يقول ياي ادم النتانة لم تكن لك 
واحدة منهما : جعلت لك نصيباً من مالك حين أخذتُ بِكَظّمك ؛ لأطهّرك به وأزيّيك » وصلاة 
عبادي عليك بعد انقضاء أجلك » » وانظر « « النجم الوهاج » ( 1١/7‏ ) . 
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ا 
وصفوفها كصفوف الملائكة"'' » وهي أكثر الأمم" "'. وأفضلها: 


)١(‏ أخرج أبو داوود ( 470٠‏ ) واللفظ له » والطبراني في « المعجم الكبير» ١147/7‏ ) عن 
سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن اللّه 
أجاركم من ثلاث خلال : ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاً , وألَّا يظهر أهل الباطل على 
أهل الحقّ » وألا تجتمعوا على ضلالة » » وبوّب السيوطي في « الخصائص » ( 71/7 ) 
بقوله : ( باب اختصاصه صلى اللّه عليه وسلم بأن أمته لا تهلك بجوع » ولا بغرق » ولا يُعَذبون 
بعذاب عُذْبٍ به من قبلهم » ولا يُسَلْط عليهم عدو غيرهم يستبيح بيضتهم » ولا تجتمع 
علئ ضلالة ) » ثم قال : ( ونشأ من ذلك : أن إجماعهم حجة ء وبأن اختلافهم رحمة ؛ فكان 
اختلاف من قبلهم عذاباً ) . 

)١(‏ أخرج مسلم (517 ) واللفظ له ؛ وابن خزيمة ( 77 ) عن سيدنا حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فُضّلنا على الناس بثلاث : 
جُعِلتَ صفوفنا كصفوف الملائكة . وججعلت لنا الأرض كلها مسجداً » وجُعلت تريتها لنا 
طهوراً ؛ إذا لم نجد الماء » وذكر خصلةٌ أخرئ 

(*) أخرج البخاري ( 07/07 ) واللفظ له» ومسلم ( 7٠١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما قال : خرج علينا النبي صلى اللّه عليه وسلم يوماً فقال : «عُرضت علي 
الأمم ؛ فجعل يمر النبي معه الرجلٍ » والنبي معه الرجلان » والنبي معه الرهط » والنبي ليس 
معه أحدٌ » ورأيت سوادا كثيراً سد الأ » فرجوت أن تكون أمتي . فقيل : هلذا موسول وقومه » 
ثم قيل لي : انظرء » فرأيت سواداً كثيراً سدّ الأقُّق » فقيل لي : انظر هلكذا وهلكذا » فرأيت سواداً 
كثيراً سد الأقُّق » فقيل : هلؤلاء أمتك » ومع هلؤلاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب » » 
فتفرّق الناس ولم يبين لهم » فتذاكر أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم فقالوا : أما نحن . . 
فوُلِدنا في الشرك . وللكنًا آمنّا باللّه ورسوله » وللكن هلؤلاء هم أبناؤنا » فبلغ النبي صلى الله 
عليه وسلم فال : « هم الذين لا يتطيّرون » ولا يسترقون . ولا يكتوون » وعلئ ربهم يتوكلون ؟ ٠‏ > 


أصحابه ' '' » وأفضلهم : الخلفاء الأربعة علئ ترتيبهم في الخلافة » ثم باقي 
الع 5 
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+ فقام عُكَاسُة بن مِحْصّن فقال : أمِنهم أناايا رسول الله ؟ قال : « نعم » فقام آخر فقال : ينهم 


أنا ؟ فقال : « سبقك بها عُكَاسْة » . 

)١(‏ أخرج البخاري ( )770٠‏ » ومسلم ( 1077 ) واللفظ له عن سيدنا عبد اللّه بن مسعود 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « خير أمتي القرن الذين يلوني » ثم 
الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم » ثم يجيء قومٌ تسبق شهادة أحدهم يمينه » ويميئه شهادته » . 
(7) أخرج البخاري ( 7508 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما قال : « كنا نخيّر بين 
الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم » فنخيّر أبا بكر ثم عمر بن الخطاب , ثم عثمان بن 
عفان رضي اللّه عنهم » » وأخرج الترمذي ( 717/417 ) عن سيدنا عبد الرحملن بن عوف رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « أبو بكر في الجنة » وعمر في الجنة » وعثمان 
في الجنة » وعلي في الجنة » وطلحة في الجنة » والزبير في الجنة » وعبد الرحملن بن عوف في 
الجنة » وسعد في الجنة » وسعيد في الجنة » وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة » . 

(؟) كذا في الأصل بالياء ؛ من التأييد » قال الشبراملسي رحمه اللّه تعالى في « حاشيته على 
نهاية المحتاج » ( 174/57 ) : ( قوله : « وشريعته مؤيدة » أي : بالمعجزات الظاهرة المستمرة ) » 
وفي « روضة الطالبين» ( 507/4 )» و«أسنى المطالب » ( ٠١4/7‏ ): ( موْبّدة ) بالباء 
الموحدة من التأبيد والدوام . 

(4) أخرج الإمام أحمد ( 778/7 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء ؛ فإنهم لن يهدوكم » وقد 
ضلواء فإنكم إما أن تصدّقوا بباطلٍ » أو تكذّبوا بحقّ ؛ فإنه لو كان موسئ حياً بين أظهركم . . 
ما حل له إلا أن يتبعني » . 


وس 192101511 


والتبديل''' » وأقيم بعده حُجَّةَ على الناس'"' » ومعجزات سائر الأنبياء |5 ( 
انقرضت” ارش الرن مر اك له ارد م يو 


. ) قال الله تعالى : # إذّا حَنُ تَيَلنَا لحر وَإنَا لك لَقِلُونَ © ( الحجر: ؟‎ )١( 

(؟) أخرج الترمذي ١907(‏ ) واللفظ له ء والدارمي ( 7717/4 ) عن الحارث الأعور رحمه اللّه 
تعالئ قال : مررت في المسجد ؛ فإذا الناس يخوضون في الأحاديث » فدخلت علئ علي » 
فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ أَلَا ترئ أن الناس قد خاضوا في الأحاديث ؟! قال : وقد فعلوها ؟ 
قلت : نعم ٠‏ قال : أَمَا إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ألا إنها ستكون 
فتنة » » فقلت : ما المخرج منها يا رسول اللّه ؟ قال : « كتاب اللّه ؛ فيه نبأ ما قبلكم » وخبر ما 
بعدكم » وحكم ما بينكم » وهو الفصل ليس بالهزل » من تركه من جبار . . قَصَّمّه الله » ومن 
ابتغى الهدئ في غيره . . أضله اللّه » وهو حبل الله المتين » وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط 
المستقيم » هو الذي لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به الألسنة » ولا يشبع منه العلماء » ولا 
يخلق علئ كثرة الردّ » ولا تنقضي عجائبه » هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتئ قالوا : إنا 
سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد » مَّن قال به . . صدق » ومّن عمل به .. أجر» ومن حكم 
به . . عدل » ومّن دعا إليه . . هُدِي إلئ صراط مستقيم » خذها إليك يا أعور. 

(5) أخرج البخاري ( 1/774 ) واللفظ له » ومسلم ( 157 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله 
أومن - أو آمن - عليه البشرٌ ء وانّما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلىّ » فأرجو أَنّ ّي أكثرهم 
تابعاً يوم القيامة » » وقال السيوطي في ١‏ الإتقان في علوم القرآن » ( 1417/0 ) معقّباً عل هنذا 
الحديث : ( قيل : إن معناه : أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها إلا 
من حضرها » ومعجزة القرآن مستمرة إلئ يوم القيامة » وخرقه العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره 
بالمغيبات » فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون يدل علئ 
صحّة دعواه » وقيل : المعنئ : أن المعجزات الواضحة الماضية كانت حِسّية تُساهّد بالأبصار ؛ 

م0 


طهورا ٠‏ أجلت له الغنائم “'"' » ولم يُورَث » وتركتّه صدقةٌ على المسلمين لا 
يختصٌ بها الوارث ”" 
[ شفاعاته كل الخمس ] 
وأكرم بالشفاعات الخمس . وخصّ منها بالعظمئ في الفصل بين أهل 


الموقف حين يفزعون إليه بعد الأنبياء » وبدخول خلق من أمته الجنة بغير 
حساب وهي الثانية'") 


ج لأن الذى يُشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مُشاهده ء» والذى يُشاهد بعين العقل باق يُشاهده 
ِ بععن :الراسن عفر حن: باتمراضن :مما والذدي بعين ٍِ 


كل من جاء بعد الأول مستمراً ) . 
)١(‏ تقدم ذكر دليل هلذه الخصائص الثلاث وتخريجها قريباً . 
(؟) أخرج البخاري ( 777 ) واللفظ له ومسلم ( ١1,5٠0‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه : أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : لا يقتسم ورثتي ديناراً ولا درهماً » ما تركت 
نساتي ومؤنة عاملي . . فهو صدقة » 
() أخرج البخاري ( 4/15 ) واللفظ له ومسلم 1543 ) عن سيدن أبي هريرة رضي ال 
عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَتِي بلحم فرّفِع إليه الذراع » وكانت تعجبه » فنهش 
منها نهشة » ثم قال : « أنا سيد الناس يوم القيامة » وهل تدرون مم ذلك ؟ يجمع الله الناس 
الأولين والآخرين في صعيدٍ واحدٍ ء يُسيعهم الداعي وينفذهم البصر » وتدنو الشمس » فيبلغ 
الناس من الم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون » فيقول الناس : ألا ترون ما قد بلغكم ؟ ألا 
تنظرون من يشفع لكم إلئ ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض : عليكم بآدم » فيأنون آدم عليه 
السلام » فيقولون له : أنت أبو البشرء خلقك اللّه بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمر الملائكة 
فسجدوا لك ؛ اشفع لنا إلى ربك » ألا ترئ إلئ ما نحن فيه ؟ أَلَا ترئ إل ما قد بلغنا ؟ فيقول 
آدم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » وإنه قد نهاني 
عن الشجرة فعصيته » نفسي نفسي نفسي ٠‏ اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى نوح » فيأتون نوحاً » > 


ربع المناحات /النكاع ١‏ كتاب التكاع 


| + فيقولون : يا نوح ؛ إنك أنت أول الرسل إلئ أهل الأرض » وقد سمّاك اللّه عبداً شكوراً ؛ اشفع 
لنا إلى ربك ٠‏ أَلَا ترئ إلئ ما نحن فيه ؟ فيقول : إن ربي عزَّ وجل قد غضب اليوم غضباً لم 
يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » وانه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي . نفسي 
نفسي نفسي ء اذهبوا إل غيري » اذهبوا إلى إبراهيم » فيأتون إبراهيم » فيقولون : يا إبراهيم ؛ 
أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض ؛ اشفع لنا إلى ربك ء ألا ترئ إلئ ما نحن فيه ؟ فيقول 
لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » واني قد كنت 
كذبت ثلاث كذباتٍ ‏ فذكرهنّ أبو حيان في الحديث ‏ نفسي نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري » 
اذهبوا إلئ موسئ ٠‏ فيأتون موسئئ ٠‏ فيقولون : يا موسئ ؛ أنت رسول الله » فّلك الله برسالته 
وبكلامه على الناس ؛ اشفع لنا إلى ريك » أَلَا ترئ إل ما نحن فيه ؟ فيقول : إن ربي قد غضب 
اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » واني قد قتلت نفساً لم أُومر بقتلها » 
نفسي نفسي نفسي ء اذهبوا إلى غيري ٠‏ اذهبوا إلى عيسى ابن مريم » فيأتون عيسئ ٠‏ فيقولون : 
يا عيسئ ؛ أنت رسول الله » وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه » وكلمت الناس في المهد صبياً ؛ 
اشفع لنا إلى ربك ء ألا ترئ إلى ما نحن فيه ؟ فيقول عيسئ : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم 
يغضب قبله مثله قط » ولن يغضب بعده مثله - ولم يذكر ذنباً - نفسي نفسي نفسي , اذهبوا إلى 
غيري » اذهبوا إلى محمدٍ » فيأتون محمداً فيقولون : يا محمد ؛ أنت رسول الله وخاتم الأنبياء » 
وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخَّر ؛ اشفع لنا إلئ ربك . أَلَا ترئ إلى ما نحن فيه ؟ 
فأنطلق فآتي تحت العرش . فأقع ساجداً لربي عزَّ وجل » ثم يفتح الله علي من محامده وحسن 
الثناء عليه شيئاً لم يفتحه علئ أحدٍ قبلي » ثم يقال : يا محمد ؛ ارفع رأسك , سَلْ . . تُعطه » 


واشفع . . تشمّع » فأرفع رأسي ٠‏ فأقول : أمتي يا رب ٠»‏ أمتي يا رب » أمتي يا رب » فيقال : 
يا محمد ؛ أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة » وهم شركاء 
الناس فيما سوئ ذلك من الأبواب » ثم قال : والذي نفسي بيده ؛ إن ما بين المصراعين من 
مصاريع الجنة كما بين مكة وحميرء أو كما بين مكة وبصرئ » . 


اب ال اع 


0 
وأما الثالثة . . ففي ناس [ استحمّوا ]' '' دخول النار فلا يدخلونها' ") 


والرابعة : في ناس دخلوا النار فيخرّجون' "' . والخامسة : في رفع درجات 


ناس في الجنة . . فلا يخصنٌ بها”*) 


)١(‏ في الأصل : ( اشتهوا ) » والتصويب من « أسنى المطالب» ( ٠١4/7‏ )» وه مغني 
المحتاج » ( ١617/7‏ ) . 

(1) أخرج مسلم ( 145 ) عن سيدنا أبي هريرة وسيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم قالا : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يجمع اللّه تبارك وتعالى الناس » فيقوم المؤمنون حتئ 
تُزلَف لهم الجنة » فيأتون آدم » فيقولون : يا أبانا ؛ استفتح لنا الجنة » فيقول : وهل أخرجكم 
من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم ؟! لست بصاحب ذلك » اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل اللّه ؛ : 
قال  :‏ فيقول إبراهيم : لست بصاحب ذلك ؛ إنما كنت خليلاً من وراءً وراءً » اعمدوا إلى موسئ 
صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله تكليماً » فيأتون موسئ صلى الله عليه وسلم » فيقول : 
لست بصاحب ذلك » اذهبوا إلئ عيسئ كلمة الله وروحه » فيقول عيسئ صلى الله عليه 
وسلم : لست بصاحب ذلك » فيأتون محمداً صلى اللّه عليه وسلم » فيقوم فيُؤدّن له » وتُرسَّل 
الأمانة والرحم » فتقومان جنبتي الصراط يميناً وشمالاً » فيمٌ أولكم كالبرق » قال : قلت : بأبي 
أنت وأمي ؛ أي شيءٍ كمرّ البرق ؟! قال : « ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ؟ 

ثم كمرٌ الريح » ثم كمرٌ الطيرء وسشّدٍ الرجال » تجري بهم أعمالهم , ونبيكم قائمٌ على الصراط 
يقول ارك ملم يلم ع حت روي أعبال العناد+ تر ير الرجل فلا وستطيع لسر إلا 
زحفاً » قال : « وفي حافتي الصراط كلاليب معلّقة مأمورة بأخذ من أُيِرت به » فمخدوشٌ ناجء 
ومكدونٌ في النار» » والذي نفس أبي هريرة بيده ؛ إن قعر جهنم لسبعون خريفاً . 

(*) أخرج البخاري ( 5057 ) واللفظ له » وأبو داوود ( لا ٠‏ ) عن سيدنا عمران بن حصين 
رضي اللّه عنهما » عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : ٠‏ يخرج قوم من النار بشفاعة محمد 
صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة , يُسمّون الجهنَّمِيين» . 3 
(4) أخرج البخاري 6618 ) واللفظ له» وسلع (هة4؟ ) عن سيلا أل مرنين رضي الله عن + أ 


كان ا حب 777272 لناب لاق 


وأرسِل إلى الناس كافةً » وأما عموم رسالة نوح عليه الصلاة والسلام بعد 
الطوفان . . فلانحصار الباقين فيمن كان معه في السفيئة”') 

وكان لا ينام قلبه وتنام عيناه”'' » ولا يشكل ذلك بنومه في الوادي عن 
صلاة الصبح حتئ طلعت الشمس""' ؛ لأن القلب يقظان يحسنٌ بالحدث وغيره 


قالي! لكا فرع لني على اطنعلية وسلم من نين . . بعث أبا عامر علئ جيش إلئ أوطاس » 
فلقي دريد بن الصّمّة فمّجِل دريد » وهزم الله أصحابه » قال أبو موسئ : وبعثني مع أبي عامر ء فرٌيِي 
أبو عامر في ركبته , رماه جُشَّميٌّ بسهم فأثبته في ركبته » فانتهيت إليه فقلت :ياعم ابن راك 
فأشار إلئ أبي موسئ فقال : ذاك قاتلي الذي رماني » فقصدت له فلحقته » فلمًا رآني . ولئ , 
فاتبعته وجعلت أقول له الاتعدين ؟! الاشيت 3 عبت ؟! كلك اناسلقةا رين باليق فتلت نه 
قلت لأبي عامر : قتل اللّه صاحبك » قال : فانزع هنذا السهم » فنزعته » فنزا منه الماء » قال : يا بن 
أخي ؛ أقرئ النبي صلى اللّه عليه وسلم السلام » وقل له : استغفر لي » واستخلفني أبو عامر على 
الناس » فمكث يسيراً ثم مات . فرجعت فدخلت على النبي صلى اللّه عليه وسلم في بيته على 
سرير مرمل وعليه فراشٌ قد أنَّر رمال السرير بظهره وجنبيه » فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقال : 
قل له : استغفر لي » فدعا بماءِ فتوضاً . ثم رفع يديه فقال : ٠‏ اللهم ؛ اغفر لمُبَيدٍ أبي عامر» ورأيت 
بياض إبطيه , ثم قال : « اللهم ؛ اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس »2 فقلت : ولي 
فاستغفر » فال : ٠‏ اللهم ؛ اغفر لعبد اللّه بن قيس ذنبه » وأدخله يوم القيامة مدخلاً كريماً » . 
)١(‏ تقدم ذكر الدليل وتخريجه ( 73/1 ) . 

(1) تقدم ذكر الدليل وتخريجه ( .)17١- 7١/1‏ 

(6) أخرج مالك ١19 - 15/١(‏ ) عن زيد ب بن أسلم رحمه الله تعالئ أنه قال : عدّس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليله بطريق مكة ‏ ووكّل بلالاً أن يوقظهم للصلاة » فرقد بلالٌ ورقدوا » حتى 
استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس ء فاستيقظ القوم وقد فزعوا ء فأمرهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يركبوا حتئ يخرجوا من ذلك الوادي » وقال ١:‏ إن هلذا وادٍ به شيطان » » فركبوا حتئ 


ريع المناكات/ التكاع : 


كا يسان باليدن ويقدر يه القلت »بوليمن طروع الجن والشسي ين ذللقاء؟ 
[لأنه ]”'' إِنَّما يدرك بالعين وهي نائمةٌ » ويرئ من خلفه كما يرئ من أمامه » 
قال شيخنا الشهاب الرملي : ( وله عينان حقيقة لا تحجبهما الثياب )'") 
6 نا 
وتطوعه قاعداً من غير عذر كتطوعه قائماً”"' » ولا تبطل صلاة من خاطبه 
بالسلام ”4) 


وأمر بلالاً أن ينادي بالصلاة - أو يقيم - فصلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس » ثم 
انصرف إليهم وقد رأئ من فزعهم » فال : «يا أيها الناس ؛ إن الله قبض أرواحنا » ولو شاء . 
لردّها إلينا في حين غير هنذا » فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ء ثم فزع إليها . . فليْصّها 
كما كان يصليها في وقتها » , ثم التفت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إلئن أبي بكر فال : « إن 
الشيطان أتئ بلالاً وهو قائمٌّ يصلي ٠‏ فأضجعه , فلم يزل يهدثئه كما يُهّدأ الصبي حتئ نام » ؛ ثم 
دعا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بلالاً » فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل 
الذي أخبر رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أبا بكرء فقال أبو بكر : أشهد أنك رسول الله . 

. ) ٠١4/7 ( » في الأصل : ( لأنها ) » والتصويب من أسنى المطالب‎ )١( 

. ) ٠١6/8 ( » ذكر مثله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالئ في « أسنى المطالب‎ )١( 
أخرج مسلم ( 775 ) واللفظ له ء وأبو داوود.( 447 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمرو بن‎ )5( 
العاص رضي اللّه عنهما قال : حُدّئْت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « صلاة الرجل‎ 
: قاعداً نصف الصلاة 4 » قال : فأتيته » فوجدته يصلي جالساً » فوضعت يدي علئ رأسه » فقال‎ 

« ما لك يا عبد الله بن عمرو ؟ » قلت : حُدّئْت يا رسول الله أنك قلت : « صلاة الرجل قاعداً 
على نصف الصلاة » وأنت تصلي قاعداً ؟ قال : « أجل ؛ وللكني لست كأحدٍ منكم » . : 
(4) أخرج مسلم ( 507 ) واللفظ له ء وابن خزيمة ( 1706 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس > 21 ', 


ريع المناكات/ التكاع 


ويحرم رفع الصوت فوق صوته. ونلاؤه من وراء اتناف 1 .: 
وباسمه ؛ ك5 (يا محمد )”'"' » بخلافه بكنيته » ويحرّم التكيّي بها ؛ وهي : 
( أبو القاسم )”"' ولو لغير من اسمه ( محمد ) قاله الإمام الشافعي”*) 


وقيل : إنَّما يحرم علئ من اسمه ( محمد ) ٠‏ وصحّحه الرافعي ”*) 


رضي الله عنهما أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزّمنا التشهد كما يعلّمنا 
السورة من القرآن » فكان يقول : « التحيات المباركات ؛ الصلوات الطيبات للّه » السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إلله 
إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول اللّه » . 

)١(‏ قال الله تعالى : ١‏ ييا الت ام جَهَرُوأ له. الول جْمْرِ تضكر 
لله تفز َف شر ممه ور عَظِمٌ إن أ يتلاوك ين ور لجرت أمشتخر لا يققَاوت » 
( الحجرات :  ”‏ 4 ). 

» واللفظ له » والمروزي في « تعظيم قدر الصلاة‎ )  ( » أخرج أبو نعيم في « دلائل النبوة‎ )١( 
عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : 9 لا يَجْصَلُوا دحآ اَلَسُولٍ‎ ) 18 
» يم حَدُعَكَ بَتَضِكرٌ بَنْضًا 4 [ النور : 77 ] » قال : ( كانوا يقولون : يا محمد ء يا أبا القاسم‎ 
» فنهاهم الله عن ذلك ؛ إعظاماً لنبيه صلى الله عليه وسلم » قال : فقالوا :يا نبي الله‎ 
. ) يا رسول الله‎ 

() أخرج البخاري ( 078 ) واللفظ له » ومسلم ( 5/7177 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ تسمّوا باسمي ٠‏ ولا تَكتنوا بكنيتي » . 
(4) أخرجه البيهقي في السنئن الكبير» ( 704/4 ) برقم ( 14705 ) » وانظر « التهذيب » 
(ه/:؟؟). 


(8) الشرح الكبير ( 557/1 ) . 


وقيل : يختصٌ ذلك بزمنه » ورجّحه النووي”'' » والمعتمد : الأول ؛ كما 
قاله شيخنا الشهاب الرملى ”") 


لد ثم نا 
ولا يجوز عليه الخطأ''' » ويبلغه سلام الناس بعد موته”' ' » وكان إذا مشئ 
في الشمس أو القمر . . لا يظهر له ظلٌَّ » ويشهد لنالك : أنه سأل الله أن يجعل 
في جميع أعضائه وجهاته نوراً » وختم بقوله : « واجعلني نوراً !*) 
جاع 


.)5686 5654/4 ( روضة الطالبين‎ )١( 

. ) ٠١9/7 ( حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب‎ )١( 

(*) قال الماوردي في « النكت والعيون » ( 501/7 ) : ( قال أبو علي ابن أبي هريرة : « إن نبينا 
محمداً صلى الله عليه وسلم مخصوصصٌ من بين الأنبياء بجواز الخطأ عليهم دونه ». وقُرق بينه 
وبين غيره من جميع الأنبياء : لأنه خاتم الأنبياء » فلم يكن بعده من يستدرك غلطه ؛ ولذالك 
عصمه اللّه منه » وقد بعث بعد غيره من الأنبياء مَن يستدرك غلطه ) . 

(4) أخرج ابن حبان ( 114 ) واللفظ له , والحاكم ( 257/7 ) عن سيدنا عبد اللّه بن مسعود 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن لله ملائكة سيّاحين في الأرض 
يبلغوني عن أمتي السلام » . 

() أخرج البخاري ( 5517 ) واللفظ له » ومسلم ( 1417/1517 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس 
رضي الله عنهما قال : بت عند ميمونة » فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته » فغسل 
وجهه ويديه , ثم نام » ثم قام » فأتى القَْبة فأطلق شناقها . ثم توضأ وضوءاً بين وضوءين لم 
يكثر وقد أبلغ » فصلئ » فقمت فتمطيت ؛ كراهية أن يرئ أني كنت أتقيه » فتوضأت ٠»‏ فقام 


يه ( فقمت عن يساره 04 فأخذ بأذنى فأدارنى عن يمينه 0 فتتانّت صلاته ثللاث عشرة ركعة 2 1 1 
ثم اذ ضطجع فنام حتول نفخ » وكان إذا نام .. نفخ » فآذنه بلال بالصلاة » فصلا ولم يتوضأء > ا 


ْ ريع المناكات /التكزع كح ا ا 100 كتَاب اللتكاع 


ولا يقع منه الإيلاء الذي تضرب له المدّة » ولا الظهار ؛ لأنهما حرامان وهو 
معصومٌ » ويستحيل اللعان في حمّه ' '' » ونقل الفخر الرازي : أنه لا يقع عليه 
الذباب . ولا يمتصنّ دمه البعوض ”2 


وكان يعن ك واستشننة بيوله وي 4 وقدَّمتٌ فى ( باب النجاسة ) : 


وكان يقول في دعائه : « اللهم ؛ اجعل في قلبي نوراً » وفي بصري نوراً » وفي سمعي نوراً » 
وعن يميني نوراً » وعن يساري نوراً » وفوقي نوراً » وتحتي نوراً » وأمامي نوراً » وخلفي نوراً » 
واجعل لي نوراً » . 

» التدريب في الفقه الشافعي‎ ١ أول من ذكر هنذه الخصائص الثلاث : الإمام البلقيني في‎ )١( 
ولم يذكر لها دليلاً ؛ وهي معلومةٌ من عصمته صلى الله عليه وسلم عن ارتكاب‎ ») 70/7 
. المعاصي‎ 

(؟) انظر « أسنى المطالب » (7//ا١٠‏ ). 

(6) أخرج الحاكم ( 71/54 - 55 ) عن سيدتنا أم أيمن رضي اللّه عنها قالت : قام النبي 
صلى الله عليه وسلم من الليل إلئ فخارة من جانب البيت فبال فيها » فقمت من الليل وأنا 
عطشئ فشربت من فِي الفخارة وأنا لا أشعر » فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم . . قال : 
ديا أم أيمن ؛ قومي إلئ تلك الفخارة فأهريقي ما فيها ؛ » قلت : قد والله - شربت ما فيها » 
قال : فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتئ بدت نواجذه » ثم قال : « أما إنكِ لا يفجع 
بطنك بعده أبداً » . 

وأخرج البيهقي ( 77/17 ) برقم ( 170717 ) عن عامر بن عبد الله بن الزبير رحمه اللّه تعالى 
ورضي عنه يحدّث عن أبيه قال : احتجم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأعطاني دمه فقال : 


« اذهب فواره » لا يبحث عنه سبعٌ أو كلبٌ أو إنسانٌ » , قال : فتنكّيت فشربته » ثم أتيت النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال ٠:‏ ما صنعت ؟» قلت : صنعت الذي أمرتني » قال : « ما أراك إلا 
قد شربته » قلت : نعم » قال : « ماذا تلقئ أمتي منك !!) . 


أن فضلاته طاهرةٌ على ما صرّبه بعض المتأخرين”'' » وقيل : إن النازل 
منها من الدبر كان لا يُرَئ » بخلافها من القُبل . 
د د 


66 0 2 . 2030 6 0 () 
ومن زنئن بحضرته أو استخفف به . . كفر » بخلاف من زنل عند قبره 


وأولاد بناته 
الشيطان لا يتمثل به به" *' » ولا يُعمل بها بها ؛ لعدم ضبط النائم » وكان يُوْحَذْ عن 
الدنيا [ عند تلقى ]”*) 


يُنسَبون إليه في الكفاءة وغيرها”"' ٠‏ ورؤيته في المنام حقٌّ ؛ فإن 


م 
لتسنمق 
3 


. ) 975 - 075/1١ ( انظر ما تقدم‎ )١( 

(؟) قاله الرافعي في « الشرح الكبير» (451/17 ) » وقال النووي. في زوائد « الروضة » 
( 76/4 ):( في الزنا نظر) » وقال الحافظ ابن حجر في ١‏ التلخيص الحبير» ( 7770/0 
١‏ ):( أما الاستهانة . . فبالإجماع » وأما الزنا . . فإن أريد به : أن يقع بحيث يشاهده . 
فممكن ؛ لأنه يلحق بالاستهانة » وإن أريد ب « حضرته » : أن يقع في زمانه . . فليس بصحيح ؛ 
لقصة ماعز والغامدية ) . 

(") أخرج الحاكم ( ١114/7‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « لكل بني أمَ عَصَبَةٌ ينتمون إليهم ؛ إلا ابتي فاطمة فأنا 
وليهما وعَصّبتهما » . ١‏ 

)01 أخرج البخاري ( 5497 ) واللفظ لهء ومسلم )1١/7577(‏ عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « من رآني في المنام . . فسيراني 
في اليقظة » ولا يتمثل الشيطان بي » . 

(6) في الأصل : ( عن ) » والتصويب من « روضة الطالبين » ( 106/54 ) » وه الأنوار لأعمال 
الأبرار » ( 014/5" ) . 


ريع ا مناكات / التكاع كتاب الستكام 


الو ولا قط عنه التكلية )»2 


د 


ولا تأكل الأرض لحوم الأنبياء ' '' » ويمتنع عليهم الاحتلام '*) ٠‏ /ولا يجوز 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد ( 597/١‏ - 7194 ) واللفظ له » والطبراني في « المعجم الكبير» 
7717-571١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : كنت مع أبي عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعنده رجلٌ يناجيه » فكان كالمعرض عن أبي » فخرجنا من 
عنده » فقال لي أبي : أي بني ؛ ألم ترّإلى ابن عمك كالمعرض عني ؟! فقلت : يا أت ؛ إنه كان 
عنده رجل يناجيه » قال : فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فقال أبي : يا رسول الله ؛ 
قلت لعبد الله : كذا وكذا » فأخبرني : أنه كان عندك رجلٌ يناجيك ٠‏ فهل كان عندك أحد ؟ 
فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « وهل رأيته يا عبد الله ؟ » قال : قلت : نعم » قال : 
« فإن ذاك جبريل » وهو الذي شغلني عنك » . 

() أخرج ابن خزيمة ( 787 ) واللفظ له » وعبد الرزاق ( 1617 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي اللّه عنه أنه قال : صلئ بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فخلع نعليه فوضعهما 
عن يساره » فلمًا رأى القوم أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قد خلع نعليه . . خلعوا نعالهم » 
فلما انفتل . . قال لهم : « ما شأنكم خلعتم نعالكم ؟» قالوا: يا رسول الله ؛ رأيناك خلعت 
نعليك » فخلعنا نعالنا » فال : « أتاني آتِ فحدثني أن في نعلي أذىّ فخلعتهما » فإذا دخل 
أحدكم المسجد . . فلينظر ؛ فإذا رأئ في نعليه قذراً . . فليمسحهما بالأرض ثم يصلي فيهما» . 
(5) أخرج ابن خزيمة ( 1777 ) واللفظ له » وابن حبان ( 919١‏ ) عن سيدنا أوس بن أوس 
رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة ؛ فيه خُلِق آدم » وفيه بض ء وفيه النفخة » وفيه الصعقة » فأكثروا علىّ من الصلاة فيه ؛ 
فإن صلاتكم معروضةٌ علي » » قالوا : وكيف تُعرّض صلاتنا عليك وقد أَرَمْتَ ؟ فقال : إن الله 
عزَّ وجل حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » . 

(5) أخرج الطبراني في « المعجم الكبير» ( 180/١1١‏ ) واللفظ له » والدينوري في « المجالسة 


الجنون عليهم ' '' » بخلاف الإغماء » وتعمٌّد الكذبة الواحدة عليه كبيرةٌ”'") 


ونبع الماء الطهور من بين أصابعه' "' » قيل : معناه : أن الماء كان يخرج 
من ذواتها » وقيل : إن الله كثر الماء في ذاته فصار يفور من بين أصابعه لا من 
ذواتها » والأول قول الأكثر» وهو الظاهر . 
# ا 
وخصائصه صلى الله عليه وسلم لا تنحصر فيما ذُكِرء وفيها كتبٌ مشتملةٌ 
على بعضها , وذكرها مستحبٌ » قال في « الروضة » : ( بل لا يبعد القول بوجوبه ؛ 


0 + وجواهر العلم » (7904 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : ( ما احتلم نبي 
:1 قط ؛إنما الاحتلام من الشيطان ) . 

)١(‏ قال السيوطي في « الخصائص » ( 7917/7 ) : ( ومن خصائصه صلى اللّه عليه وسلم وسائر 
الأنبياء : أنه لا يجوز عليهم الجنون ٠‏ بخلاف الإغماء ؛ لأن الجنون نص » والإغماء مرضٌ ) . 
(1) أخرج البخاري ( ٠١١‏ ) » ومسلم ( 7 ) واللفظ له عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كذب علي متعمداً . . فليتبوأ مقعده من النار؛ » 
وقال النووي في « شرح صحيح مسلم » ( 14/١‏ ) : ( واعلم : أن هلذا الحديث يشتمل على 
فوائد وجمل من القواعد ؛ إحداها : تقرير هلذه القاعدة لأهل السنة أن الكذب يتناول إخبار 
العامد والساهي عن الشيء بخلاف ما هوء الثانية : تعظيم تحريم الكذب عليه صلى الله عليه 
وسلم » وأنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة ... ) . 
(") أخرج البخاري ( 01 ) واللفظ له ء ومسلم ( 5/7718 ) عن سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه أنه قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصرء 
فالتمس الوّضوء فلم يجدوه » فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء » فوضع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء » فأمر الناس أن يتوضؤوا منه » فرأيت الماء ينبع من 
تحت أصابعه » فتوضأً الناس حتئ توضؤوا من عند آخرهم ) . 


ل - 


أَنْ يَتَروجَ ٠‏ هن 


لئلا يرى الجاهل بعض الخصائص في الخبر الصحيح فيعمل به أخذاً بأصل 
التأشِي » فوجب بيانها لتُعرَف » فأي فائدةٍ أهم من هلذه 0 
قول من منع الكلام فيها معزّلاً بأنه أمر انقضئ » فلا معنئ للكلام فيها”") 


[ حكم نكاح الرجل ] 
( من جاز) أي : صم ( له النكاح من الرجال وهو جائز التصرّف ؛ فإن 
كان غير محتاج إليه ) بأن كان غير تائق له [ أو عاجزاً ]”' ' عن مؤنته . . ( كره 


له أن يتزوّج ) لِمَا فيه من التزام ما لا يقدر عليه من غير حاجة . 

( وإن كان محتاجاً إليه ) بتوقانه للوطء ولو خصيّاً يجد [ مُوَنَهُ ]2*0 ؛ من 
ا ا ل ا 
لدينه ؛ وسواء أكان مشتغلاً بالعبادة أم لا ء فيُئاب عليه ثواب العبادة » وقال 
ابن السمعانى : ( يُثئاب علئن ما يليق [ بالمباحات ] )200 


. ) 501/14 ( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( فتبطل ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٠١1//7‏ 0 

(*) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة برباط العجمي بالمدينة ) . 

(4) في الأصل : ( وعاجز) ‏ والتصويب من سياق عبارة ١‏ كفاية الأخيار» ( ص 157 ) » 
و«روض الطالب » 975/50 ). 

() في الأصل : ( مؤنة ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 1718/7 ) . 

() الاصطلام ( ق 7/7 ) مخطوط » وفي الأصل :( بالمناكحات ) » والتصويب من ١‏ الاصطلام » . 


فإن عدم الأهبة . . فالأولئ له : ألا ينكح » ويكسر [إرشادا )'١]‏ شهوته 
بالصوم ؛ لِمَا روى الشيخان : أنه صلى الله عليه وسلم قال :يا معشر الشباب ؛ 
من استطاع منكم الباءة . . فليتزيّج ؛ فإنه أغض للبصر » وأحصنٌ للفرج » ومن 
لم يستطع . . فعليه بالصوم ؛ فإنه له وجاءٌ »""' ؛ أي : قاطمٌ لتَوّقانه » والباءة 
- بالمد ‏ : مُوّنَ النكاح . 


فإن لم تنكسر بالصوم . . لا يكسرها بالكافور ونحوه ؛ فإنه حرام ؛ كما صرّح 

به في « الأنوار» وغيره'"' ؛ لأنه نوعٌ من الخصاء . بل يتزوّج » وقال البغوي : 

( يكره أن يحتال لقطع شهوته )”*' » هنذا إن لم يغلب علئ ظيّه قطع الشهوة » 
وإلا . . حرّم ؛ كما قاله بعض المتأخرين”*) 
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فإن لم يحتج إليه ؛ بأن لم يَدّنْ للوطء » ووجد الأهبة ولا علّة به . . لم يكره 

له » للكن التَخْلِي للعبادة أفضل له منه إذا كان يقطعه عنها ء ومثلها : العلم ؛ 


5 ١759/1 ( » في الأصل : ( إرشاد ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 

(9) صحيح البخاري 5037 ) ء صحيح مسلم ( 1400 ) عن سيدنا عبد اللّه بن مسعود 
رضي الله عنه . 

(*) الأنوار لأعمال الأبرار ( 8806/١7‏ ) . 

(؟) التهذيب ( 757١/8‏ ). 

(6) عبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج» ( 114/7 ) : ( والأولئ : حمل 
الأول علئ ما إذا لم يغلب علئ ظنه قطع الشهوة بالكلية بل تغيرها في الحال » ولو أراد إعادتها 
باستعمال ضدٍّ تلك الأدوية . . لأمكنه ذلك ٠»‏ والثاني على القطع لها مطلقاً ) . 


ريع المتاككات/ التكام 779 بس كياب لكام 


كما صرّح به الماوردي' '' » فلو طرأت هلذه الأحوال بعد العقد . . لم تُلحَق 
بالابتداء ؛ لقوة الدوام ؛ كما بحثه بعض المتأخرين '") 
فإن لم يتعبّد . . فالنكاح له أفضل من تركه ؛ لثلا [ تفضي ]”"' به البطالة 
إلى الفواحش . 
فإن وجد الأهبة وبه علَّةٌ ؛ كهرم أو مرض أو تعنين دائم . . كُرِه له ؛ لانتفاء 
حانجكة اليويم الكظر فى القياه: نوا يه : ّ 
6 0 
واحترز بقوله : ( من جاز له ) - أي : صم ؛ كما مرّ عن الخنثئى المشكل 
والمرتد والمُحْرم »/ وب ( الرجال ) عن النساء » وسيذكرهنّ » وبقوله : ( وهو 
جائز التصرّف ) عن غيره » وسيأتي . 
بن يكن ين 
( والأولئ : ألا يزيد على امرأةٍ واحدةٍ ) من غير حاجةٍ ظاهرة » قال تعالئ : 
( وآ تنتيليئا أ تنيلا بين لمك وَل حَرْضِيٌ 4”' ء قال الماوردي : ( إلا 


) وعبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج‎ » ) 01/١١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 
وفي معنى التخلّي للعبادة : التخلّي للاشتغال بالعلم ؛ كما قاله الماوردي » بل‎ ( : ) 1١/1 
. ) هو داخلٌ فيها‎ 

(؟) كما قاله الإمام ابن حجر رحمه اللّه تعالئ في « تحفة المحتاج » ( /181//1 ) . 

(") في الأصل : ( تخلي ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٠١9/7‏ ) . 

(5) سورة النساء : ( 1١179‏ ). 


سه 2 


وَ مُخَيَدٌ ؛ بَيْنَ أَنْ يَعْقَدَ بِنَفْسِهِ » وَبَيْنَ أن ييل من يقد له 


ألا تعمّه . . فالأولى : الزيادة )”'' » قال الأذرعى : ( قلت : ولو أعفّته لكنها 
عقيمٌ . . فيستحتٌ له نكاح وَلُودٍ ؛ للحديث )”"' » قال ابن العماد : ( ويقاس 
بالزوجة فى هلذا : السرية )”2 

( وهو) أي : جائز التصرّف ( مخيّرٌ بين أن يعقد بنفسه وبين أن يوكل من 
يعقد له ) لوقوع كلّ من رسول الله صلى الله عليه وسلم”*' . 


. ) 8/16 ( الحاوي الكبير‎ )١( 
. ) 58/1 ( قوت المحتاج ( 148/5 ) ء والحديث سيذكره الشارح رحمه اللّه تعالئ قريباً‎ )1( 
. التعقبات على المهمات ( ق4/7 ) مخطوط‎ )9( 
عن سليمان بن يسار رحمه الله تعالئ : ( أن النبي صلى اللّه‎ ) 748/1١ ( أخرج الإمام مالك‎ )4( 
عليه وسلم بعث أبا رافع ورجلاً من الأنصار فزوّجاه ميمونة بنت الحارث » ورسول الله‎ 
م نة قبل أن يخرج ) » وأخرج ابن حبان ( 050+ ) عن سيدتنا‎ 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : لما سبئ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم سبايا بني‎ 
» المصطلق . . وقعت جويرية بنت الحارث في سهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عمه‎ 
فكاتبت علئ نفسها  وكانت امرأة حلوة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه  فأتت رسول اللّه‎ 
صلى اللّه عليه وسلم تستعينه في كتابتها » فوالله ؛ ما هو إلا أن وقفت علئ باب الحجرة فرأيتها‎ 
: كرهتها » وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرئ منها ما رأيت » فقالت جويرية‎ 
فكاتبت علئ نفسي » فجئت رسول الله صلى الله‎ ٠ يا رسول اللّه ؛ كان من الأمر ما قد عرفت‎ 
أَوَما هو خيرٌ من ذلك ؟»‎ ٠: عليه وسلم أستعينه » فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم‎ 
» فقالت : وما هو ؟ فقال : « أتزوجك وأقضي عنك كتابك » » فقالت : نعم » قال : « قد فعلت‎ 
فلمًا بلغ المسلمين ذلك . . قالوا : أصهار رسول الله صلى اللّه عليه وسلم » فأرسلوا ما كان‎ 
: بأيديهم من سبايا بني المصطلق » فلقد عتق بتزويجه مئة أهل بيت من بني المصطلق » قالت‎ 
. فما أعلم امرأةٌ كانت أعظم بركةً علئ قومها منها‎ 


لآ مول إلا من يوذ أذ يفيل انفد لتليم » . 


( ولا يوكل إلا من يجوز أن يقبل العقد لنفسه ) غالبا » فلا يوكل صبياً ولا 
مجنوناً » ولا مغمئ عليه ولا امرأةً » ولا مُحُرماً ليعقد في حال إحرامه . 

وخرج ب ( غالباً ) : ما لو وُكّل الأخ في قبول نكاح أخته إذا كان الولي هو 
الأب » والموسرٌ إذا كان وكيلاً في قبول نكاح الأمة » وتقدَّم ما يتعلّق بذلك في 
( باب الوكالة )' ') 


( فإن وكل عبداً . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يجوز) سواء أذن له السيد 


( وقيل : لا يجوز ) لأنه لا يصح أن يكون وكيلاً في إيجابه » فكذا في 


[ ما يستحبٌ في المنكوحة من الصفات ] 
مح ا د د ير 
« الصحيحين » : تكح المرأة لأربع : لمالها ولجمالها » ولحسّبها - 
قناة 5 السيح ن ولدينها: فاظفر يات الدّين تربت يداك »” 00 
إن فعلتٌ » أو افتقرّث إن خالفت ما أمرتّكَ به”*) 


. )79/0( انظر ما تقدم‎ )١( 
. صحيح البخاري ( مودهة)» ؛ صحيح مسلم ( 1477 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )"( 
> قوله : ( فاظفر ) ] جزاء شرط محذوف ؛ أي : إذا تحمَّقْتَ ما فصَّلْتٌ لك بيئاً . . فاظفر أيها‎ [)9( 


ا ٍْ كاب الكاع 0 ا 10 لي 2 ريع التاكات/التكاع ا يمد 


وأما العقل . . فلأنه أبلغ في تحصيل المقصود ؛ لأن المقصود : دوام الصحبة 

وطيب العيش . ولا يكمل ذلك إلا بالعقل . 
عد د 

ويستحتٌ أن تكون بكرا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « هلّا بكرا تلاعبها 
وتلاعبك ؟!''ء هلذا إذا لم يكن عذرٌ » وفي الحديث : « عليكم بالأبكار ؛ 
فإنهنَ أعذبٌ أفواهاً » أي : ألين كلمة « وأنتق أرحاماً » أي : أكثر أولاداً « وأرضول 
باليسير » رواه ابن ماجه”") 

وروئ أبو نعيم عن الشجاع بن الوليد قال : ( كان فيمن كان قبلكم رجل 
حلف لا يتزوّج حتئ يستشير مئة نفس . وأنه استشار تسعةً وتسعين رجلاً 
كتافو عليه فكال: :بل نوسداه وهر ار قوب طلم وى للا القع ماد برل 
ولا أَعْدوه » فبيئما هو كذالك . . إذ طلع عليه رجلٌ يركب قصبةٌ » فأخبره بقصّته » 
فقال له : النساء ثلاثة : واحدةٌ لك » وواحدةٌ عليك » وواحدةٌ لا لك ولا عليك ؛ 
فالبكر لك . وذات الولد عليك . والثيب لا لك ولا عليك » ثم قال : أطلق 
الجواد » فقال له : أخبرني بقصّتك » فقال : أنا رجلٌ من علماء بني إسرائيل » 
مات قاضينا » فركبتٌ هلذه القصبة وتبالهت ؛ لأخلص من القضاء )27 


المسترشد بذات الدين ؛ فإنها تكسبك منافع الدارين . « شرح البخاري ؛ [: إرشاد الساري » 
(57/884 )]. هامش . 

. عن سيدنا جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنهما‎ ) 1/١0 ( أخرجه البخاري ( 57417 ) » ومسلم‎ )١( 
. (؟) سئن ابن ماجه ( 14017 ) عن سيدنا عتبة بن عويم الأنصاري رضي اللّه عنهما‎ 

(*) انظر « النجم الوهاج » ( ١4/1‏ ) فقد عزاه لأبي نعيم . 


يع المناكات// التكام ص كياب التكام 


قال في ١‏ الإحياء» : ( وكما يستحبٌٍ نكاح البكر . . يستحبٌ 
ابنته إلا من بكر لم يتزّج قط ؛/لأن النفوس جُجبلت على الإيناس من أول 
مألوفٍ )'') 

كن كنا 

وأن تكون نسيبةً ؛ لخبر : « تخيّروا لنطفكم » رواه ابن ماجه والبيهقي » 
وصحّحه الحاكم”'' » فيكره نكاح بنت الفاسق » قال الأذرعي : ( ويشبه أن 
يُلْحَق بها اللقيطة » ومن لا يُعرّف لها أتْ )'') 

قال ابن عبد البرّ: ( ينبغي أن تكون من بيتٍ معروفٍ بالدّين 
والقناعة )7؟) 


وقال أكثم بن صيفي : ( المناكح الكريمة مدارج الشرف )”*) 


. ) 158/7 ( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(") المستدرك على الصحيحين ( ١77/7‏ )» سئن ابن ماجه 7١57(‏ )» السئن الكبير 
(17*/1 ) برقم ( 178177 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . وقال الشارح 
رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 171١/7‏ ) : ( « نسيبة » أي : طيبة الأصل ؛ لِمَا في 
خبر ‏ الصحيحين » : « ولحسبها » » وأما خبر ١:‏ تخيّروا لنطفكم ولا تضعوها إلا في الأكفاء » . . 
فقال أبو حاتم الرازي : « ليس له أصل » » وقال ابن الصلاح : ١‏ له أسانيد فيها مقَالٌ ؛ وللكن 
صححه الحاكم ؛) . 

(*) قوت المحتاج ( 148/5 ) . 

(4) انظر « النجم الوهاج » ( /1/ ١5‏ ) . 

(0) انظر « مجمع الأمثال » (741/1) . 


كتاب التكاع و رض المناكات/ التكاع 


وأن تكون ولوداً ودوداً ؛ لخبر : « تزوّجوا الولود ؛ فإِنّي مكائرٌ بكم الأمم يوم 
القيامة ») رواه أبو داوود والحاكم وصحّح إسناده”') 
ويُعرّف كون البكر ولوداً ودوداً بأقاربها . 
ع د 
وأن تكون جميلةً ؛ لخبر : « خير النساء مَن تَسُدٌ إذا نُظِرت » وتّطيع إذا 
مِرّت »ء ولا تخالف فى نفسها ومالها »”"2 
قال الماوردي : ( لكنهم كرهوا ذات الجمال البارع ؛ فإنها تزهو 


0 
ا 


ا 


وأن تكون [ قرابة ]' ' ' غير قريبة ؛ لضعف الشهوة في القريبة » فيجيء الولد 
نحيفاً ؛ كما قال بعضهم : لخ رك 


إن أردتٌ الإنجابَ فانكح غريباً 2 وإلى الأقربينَ لا تتوصّل 
فانتقاءٌ الفمار طيباً ولحسناً كب شه قبن بكم 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين 177/7 ) ء سئن أبي داوود ( 7١57‏ ) عن سيدنا معقل بن 
يسار رضي اللّه عنه . ١‏ 

(0) أخرجه الحاكم ( ١17١/1‏ )» والنسائي في «السئن الكيرئ ؛ (84175 ) عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(") أدب الدين والدنيا (ص 76١‏ ). 

(4) في الأصل : ( قريبة ) » والتصويب من « روض الطالب » ( 584/١‏ ) » و« فتح الرحملن 
بشرح زبد ابن رسلان » ( ص 778 ) . 


ريه المناكات/ التكام 77 تكتابٍالتكام | 


ولأن مقصود النكاح : اتصال القبائل لأجل التعاضد والمعاونة واجتماع 
إل كلمة . ولذذلك نصّ الشافعى رضى اللّه عنه : أنه يس يستحتٌ له ألا يتزوّج من 


إدلف 
نه 


ولا يشكل ذلك بتزويج النبي صلى الله عليه وسلم زينب مع أنها بنت 
عمّته ' '' ؛ لأنه تزؤّجها بياناً للجوازء ولا بتزويج على فاطمة'"' ؛ لأنها بعيدةٌ 
في الجملة ؛ إذ هي بنت ابن عمّه . 

3 0 

ولا يكون لها ولد من غيره إلا لمصلحة ؛ كما تزرّج النبي صلى الله عليه 
وسلم أم سلمة ومعها ولد أبي سلمة للمصلحة”*) 

وقد أورد القاضي والماوردي خبراً : أنه صلى اللّه عليه وسلم قال لزيد بن 
حارثة : ٠لا‏ تتزوّج خمساً : لا شهبرةً » ولا لهبرةً » ولا [ نهبرةً ] » ولا هندرةً . 
ولا لفوتاً »”*' » فالأولى : الزرقاء البذيئة » والثانية : الطويلة المهزولة » والثالثة : 


.)1١1١1ا//9‎ ( » انظر « البيان‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري ( 747١‏ ) » والترمذي ( 771 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 
() أخرجه ابن حبان ( 1458 ) » والحاكم ( 171/17 - 178 )ء والنسائي (77/7 ) عن 
سيدنا بريدة بن الحصيب رضي الله عنه . 

(4) أخرجه مسلم ( 418 ) » وابن حبان ( 4070 ) » والنسائي في « السئن الكبرئ » ( /ا/841 ) 
عن سيدتنا أم المؤمنين أم سلمة رضي اللّه عنها . 

(0) أورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب» ( 805١‏ ) عن سيدنا زيد بن حارثة 
رضي اللّه عنه » وفي الأصل : ( فهبرة ) » والتصويب من مصادر التخريج . 


العجوز المدبرة » والرابعة : القصيرة الذميمة . والخامسة : ذات الولد من 


غيرك 7') 
ع كان اننا 
ولا يكون لها مُطلِّقٌ يرغب فيها . ألا تكون شقراء » وقد أمر الإمام الشافعي 
رضي اللّه عنه الربيعَ أن يرد الغلام الأشقر الذي اشتراه له » وقال : ( ما رأيت 
من أشقر خيراً !!)''' » وقصّته مع الأشقر الذي أضافه في عَوده من اليمن 
5 »)2 


مسهورهة 


نير كنا 


» وانظر « حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب‎ » ) ١58/١١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 
.)١١م/؟(‎ 


(7) انظر « مناقب الشافعي » للبيهقي ( 17/1 ) . 

(5) أخرج ابن أبي حاتم في ١‏ آداب الشافعي ومناقبه » ( ص 10٠ - ١14‏ ) بسنده إلى الحُميدي 

قال : قال محمد بن إدريس الشافعي : ( خرجت إلى اليمن في طلب كتب الفراسة حتئ كتبتها 
وجمعتها » ثم لما حان انصرافي . . مررت علئ رجل في طريقي وهو محتب بفناء داره » أزرق 

العينين » ناتئع الجبهة » سِتاط » فقلت له : هل من منزل ؟ فقال : نعم قال الشافعي : وهلذا 

النعت أخبث ما يكون في الفراسة - فأنزلني فرأيت أكرم رجل ؛ بعث إليّ بِعَساءِ وطيب » وعلف 

لدابتي » وفراش ولحافٍ » فجعلت أتقلب الليل أجمع : ما أصنع بهلذه الكتب ؟ إذ رأيت هنذا 

النعت في هلذا الرجل فرأيت أكرم رجل ». فقلت : أرمي بهلذه الكتب » فلما أصبحت . . قلت 

للغلام : أسرج » فأسرجّ » فركبت ومررت عليه وقلت له : إذا قدمت مكة ومررت بذي طوى . . 

فسل عن منزل محمد بن إدريس الشافعي » فقال لي الرجل : أمولئ لأبيك أنا ؟ قلت : لا» 

قال : فهل كانت لك عندي نعمة ؟ قلت : لا ء فقال : أين ما تكلّفتٌ لك البارحة ؟ قلت : وما 

هو ؟ قال : اشتريتٌ لك طعاماً بدرهمين » وإداماً بكذا » وعطراً بثلاثة دراهم » وعلفاً لدابتك إن 
بدرهمين » وكراء الفراش واللحاف درهمان » قال : قلت : يا غلام ؛ أعطه » فهل بقي من شيء ؟ > [0.:." 


ربع المناحات / التكاع كتاب التكاع 


وأن تكون ذات لق حسن ٠‏ وأن تكون خفيفة المهر ؛ لخبر : « أعظم النساء 
بركة . . أيسرٌّهنّ صَدَاقاً ؛ روأه الحاكم » وقال عروة : ( أولُ شؤم المرأة : أن يكثر 


صداقها )١١)‏ 
00 كنا 


وأن تكون بالغةً إلا أن تدعو إلى ذلك مصلحةٌ أو حاجةٌ ؛/ كتزويج النبي 
صلى الله عليه وسلم عائشة . 


ا 


ويستحتٌ العقد فى شوال » قال فى « الإحياء » : ( وكذالك يستحتٌ الدخول 
0 
فيه ) 


5-1 


وأن يكون العقد في المسجد ء وأن يكون أول النهار ؛ لحديث : « اللّهمَّ ؛ 
بارك لأمتى فى بكورها »”*) 


[ سيِية النظر إلى المخطوبة ] 
وسُنَّ نظرٌ كل من الرجل والمرأة للآخر بعد قصده نكاحه قبل خطبةٍ » غير 


< قال : كراء المنزل ؛ فإني وسّعت عليك وضيقت علئ نفسي ٠»‏ قال الشافعي : فغبطت نفسي 
بتلك الكتب » فقلت له بعد ذلك : هل بقي من شيء ؟ قال : امضص أخزاك الله تعالئ » فما رأيت 
قط شراً منك !! ) » والسّناط : الذي لا لحية له . ْ 
)١(‏ المستدرك على الصحيحين ( 178/17 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها . 
(؟) إحياء علوم الدين ( 191/7 ) . 
(”) أخرجه ابن حبان ( 11/54 )» وأبو داوود ( 7544 ) » والترمذي ١717١‏ ) عن سيدنا 


صخر بن وداعة الغامدي رضي اللّه عنه . 


عورةٍ في الصلاة وإن لم يُدّن له فيه ؛ اكتفاءً بإذن الشارع , ولثلا يتزيّن المنظور 
إليه فيفوت غرض الناظر . 


وحرّم نظر نحو فحل كبير ؛ كمجبوب وخصي ولو مراهقاً شيئأ من أنثى 
بلغت حدَّ الشهوة أجنبية ولو أمة وأمِن فتنةً ولو منفصلاً ؛ كشعر وظفر ؛ لأن 

ويحل بلا شهوة نظرٌ لصغيرة لم تبلغ ذلك » خلا فرج ؛ فيحرّم فيه » ويحرّم 
نظر فرج الصغير أيضاً وان صحّح المتولي حِلَّ النظر إليه”") 

نعم ؛ يُستئتى المرضعة للحاجة . 

ويحل للعبد بلا شهوةٍ نظرٌ سيدته وهما عفيفان ومَّحُرمه خلا ما بين سرَةٍ 
وركبةٍ فيحرّم ؛ قال تعالئ : 3 فَلَا يبت يكن إلا لِعُولونَ أءََيِنَ . . . * 
الآية ”"' ٠»‏ والزينة مفسَّرةٌ بما عدا ذلك . 

انا كا كنا 


. تكملة كافي المحتاج ( ق 77/7 ) مخطوط‎ )١( 
: تثمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق 9/لالا ) مخطوط‎ )؟١(‎ 
. )71( سورة النور:‎ )*( 


ربع المناكحات / التكاع ١‏ كتاب التكاع 


ويحرّم على المرأة الكبيرة ولو مراهقة - كما تقدَّم في المراهق - نظرٌ شيء 
من نحو فحلٍ أجنبيٍ كبير ولو عبداً وبلا شهوة » وتنظر من عبدها وهما عفيفان 
ومن مَحُرمها ما خلا ما بين سرَّةٍ وركبةٍ ؛ لِمَا عرف . 

وخرج ب ( العبد ) : المبعّض . ومثله : المشترك والمكاتب » فهم كالأجانب . 

ع 

ويحلٌ للرجل النظر إلى مكاتبته وأمته المشتركة والمبكّضة خلا ما بين السرّة 
والركبة » والفرق : قوّة المالكية » ويحلٌ نظر ممسوح لأجنبية وعكسه ”27 

ونظر رجلٍ لرجلٍ وامرأةٍ لامرأةٍ . . كنظر لمَحْرمِ » وحرّم نظرٌ كافرة لمسلمةٍ » للكن 
يجوز أن ترئ منها ما يبدو عند المهنة على الأشبه في « الروضة » ك ١‏ أصلها »'"2 

وأما المسلمة . . فيجوز لها النظر إليها » وليست الفاسقة كالذمّية » خلافاً 
لابن عبد السلام 2 


وحرّم نظر أمردٍ جميل ولا مَخْرميّة ولا ملك ولو بلا حوف فتنةٍ » أو غير 
جميل مع خوفها ولو بلا شهوة . 


)١(‏ عبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 177/7 ) : ( فإن قيل : يشكل 
على الأول جواز نظر السيد إلئ مكاتبته . . أجيب : بأن المالكية أقوئ من المملوكية » وينبغي 
- كما قال الزركشي - تقييد الجواز في الممسوح : بأن يكون مسلماً في حت المسلمة » فإن كان 
كافراً . . مُنِع على الأصح ؛ لأن أقلَّ أحواله أن يكون كالمرأة الكافرة ) . 

(؟) روضة الطالبين ( 5551/15 ) » الشرح الكبير ( /ا /لالا ) . 

5) انظر « المهمات » ( /ا8/1؟ ). 


والنظر [ بشهوة ]'' ' حرامٌ قطعاً لكل منظور إليه من مَحْرمٍ وغيره غيرٍ زوجته 
وأمته ونظره لمن يريد خطبتها . 

ويجوز النظر لحاجة ؛ كمعاملةٍ ببيع أو غيره » وشهادةٍ تحمُّلاً وأداءً » وتعليم 
لِمَا يجب أو يسن » فينظر في المعاملة إلى الوجه فقط » وفي الشهادة إلى ما 
يحتاج إليه من وجهٍ وغيره » وفي إرادة شراء رقيق ما عدا ما بين السرّة والركبة ؛ 
كما 2 افن (( البيد )170 هذا كله إذا لم :يحت افعيةو .رالا #اقإن لم بتكن 
ذلك . . لم ينظرء وإلا . . نظر وضبط نفسه » والخلوة في جميع ذلك كالنظر. 


وحيث حرّم نظرٌ . . حرّم مسن ؛ لأنه أبلغ / منه في اللَذّة » فيحوم غمز الرّجُل 
ساق مَحْرمه أو رجُلها بشهوة » أما بغيرها . . فلا يحرّم » خلافاً لبعض المتأخرين ؛ 
فقد قبّل صلى الله عليه وسلم فاطمة '"' » وقبّل الصّدّيق الصّديقة '*) 


. ) 19/5/17 ( » في الأصل : ( لشهوة ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 

(5) انظر ما تقدم ( 84/54) . 

(7) أخرج ابن حبان ( 5407 ) واللفظ له ء والحاكم ( 154/7 )» وأبو داوود ( 5115 ) عن 
سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( ما رأيت أحداً كان أشبه كلاماً وحديثاً 
برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة » وكانت إذا دخلت عليه . . قام إليها » وقبلها » ورحّب 
بها ء وأخذ بيدها » وأجلسها في مجلسه , وكانت هي إذا دخل عليها . . قامت إليه » فقبّلته» 
وأخذت بيده » فدخلّث عليه في مرضه الذي توفي فيه » فأسرّ إليها » فبكت » ثم أسرٌ إليها 
فضحكت ) » فقالت : ( كنت أحسب أن لهلذه المرأة فضلاً على الناس . . فإذا هي امرأة منهنَّ ؛ بينا 
هي تبكي . . إذا هي تضحك !! فلما توفي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم . . سألتها عن ذلك » 
فقالت : أسرّ إليّ أنه ميثٌ » فبكيت . ثم أسرّ إليّ » فأخبرني أني أول أهله لحوقاً به » فضحكت ) . 
(4) أخرج البخاري ( 5918 ) واللفظ له ء وأبو داوود ( 518٠١‏ ) عن سيدنا البراء بن عازب > 


ويباح النظر والمسنُ لعلاج ؛ كفصدٍ وحجامةٍ إذا انحد الجنس » أو قُقِد 
مع حضور نحو مَخْرم » ولا يُمَكّن الكافر فيما يحرّم نظره أو مسّه من المسلم 
مع وجود مسلم يعالج » والمشكل يُحتاط في نظره والنظر إليه » فيُجِعَل مع 
الرجاك:امراء + رهم السام وييلة:: 


[ تزويج الصغير والمجنون ] 
( وإن لم يكن جائرٌ التصرّف ؛ فإن كان صغيراً ) عاقلاً غير مجبوب 
أو ممسوح ( ورأى الأب أو الجد ) أبو الأب ( تزويجه ) ولو أربعاً لمصلحة . 
( زوّجه ) إذ قد يكون في ذلك مصلحةٌ تظهر للولي » أما المجبوب والممسوح . 
فلا يُرِوّجان لفقدها . 


.]+ رضي الله عنهما قال : فدخلت مع أبي بكر علئ أهله » فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها 
حمئ » فرأيت أباها » فقبّل خدَّها وقال : ( كيف أنت يا بنية ؟ ) » وعبارة الشارح رحمه الله 
تعالئ في « مغني المحتاج » ( 174/7 ) : ( ومن الثاني : المَحُرم ؛ فإنه يحرّم مسن بطن أمه 
وظهرها وغمز ساقها ورجلها ؛ كما في « الروضة» ء للكنه مخالفٌ لِمَا في « شرح مسلم » 
للمصنف من الإجماع علئ جواز مسن المحارم » وجُمِع بينهما : بحمل الأول علئ مسّ الشهوة » 
والثاني علئ ممنّ الحاجة والشفقة » وهو جمعٌ حسنٌ » للكن يبقئ ما إذا لم تكن شهوةٌ ولا 
حاجةٌ ولا شفقة » قال السبكي : وبينهما مراتب متفاوتة ؛ فما قرب إلى الأول . . ظهر تحريمه » 
وما قرب إلى الثاني . . ظهر جوازه . انتهئ » والذي ينبغي : عدم الحرمة عند عدم القصد ؛ فقد 
قبّل صلى الله عليه وسلم فاطمة . وقبّل.الصَدّيق الصَّدّيقة » فإن قبل : إن ذلك كان للشفقة . . 
حك : بأن الثابت إِنَّما هو انتفاء الشهوة » وما عدا ذلك يصدق بما ذكرناه ) . 


( وإن كان مجنوناً ) بالغاً ( فإن كان يفيق في وقت ) دون وق .. ( لم 


يُرْوّج إلا ) في حالة إفاقته ( بإذنه ) كسائر العقلاء في تلك الإفاقة ؛ لأنه إذا لم 
يُْوّح فيها وعاد الجئون . . بطل الإذن ؛ لأن جنون الموكل يبطل الوكالة ؛ كما 
عْلِم من بابها”'' 

( وإن كان لا يفيق وهو محتاجٌ إلى النكاح ) كأن تظهر رغبته في النساء بدورانه 
0 
أو يحتاج إلى متعهدٍ ولم يُوجّد له مَحْرمٌ يقوم به ومؤنة النكاح أخففٌ من مؤنة 

واستشكله الرافعى : بأنه لا يجب على المرأة أن تخدمه”"» 

و 5 

وأجيب : بأن داعية الطبع تدعوها إلئ ذلك وإن لم يلزمها . . ( زوّجه ) 
وجوباً ( الأب أو الجد ) عند فَمّْد الأب ( أو الحاكم ) عند فَقّد الجد أيضاً . 
وخرج بذلك : سائر العصبات ؛ كولاية المال » ولا يُرْوّجٍ أكثر من واحدة ؛ 
لاندفاع الحاجة بها'”) 

0 

. ) 77/0 ( انظر ما تقدم‎ )١( 
. )١7/4( (؟) الشرح الكبير‎ 
قال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 7317/7 ) : ( وإنَّما وجب الاقتصار‎ )"( 
علئ واحدة ؛ لاندفاع الحاجة بها » فإن لم تُعِمّه المرأة الواحدة . . زيدَ ما يحصل به الإعفاف ؛‎ 
كما قاله الإسنوي » وأشار إليه الرافعي في الكلام على السفيه » وقد لا تكفي الواحدة أيضاً‎ 


وقد عَلِم مما تقرّر : أن الولي لا يزوج مجنونا كبيراً غير محتاج ولا صغيراً ؛ 
لأنه غير محتاج إليه في الحال . وبعد البلوغ لا يُدْرَْ كيف يكون الأمرء 
بخلاف الصغير العاقل ؛ إذ الظاهر : حاجته إليه بعد البلوغ . ولا مجال لحاجة 
تعهّده وخدمته ؟ فإن للأجنبيات أن يقمن [ بهما]١١)‏ 

وقضية هلذا : أن ذلك في صغير لم يظهر علئ عورات النساء , أما غيره . 
فيْلحَق بالبالغ في جواز تزويجه لحاجة الخدمة ؛ كما قاله الزركشي'") 


[ تزويج المفلس ] 

( وإن كان ) محجوراً عليه بفلسٍ . . صحّ نكاحه ؛ لأنه صحيح العبارة » وله 
دح رقو النكاع في كمه لاختما بعل لدلن تحن الخرماناينما فى يدد »نإ 
لم يكن له كسبٌ . . ففي ذمّته » أو كان ( سفيهاً ) محجوراً عليه ( وهو محتاجٌ 
إلى النكاح . . زوّجه الأب أو الجد ) أبو الأب عند فَمّد الأب ( أو الحاكم ) 
عند فَقّدهما إن بلغ سفيهاً » وإلا . . فلا يُروّجه إلا السلطان . 

أما الوصي . . فنقل ابن الرفعة /عن النصنّ فيما إذا بلغ سفيهاً : أن له تزويجه » 
فَيّقَدّم على السلطان”"' » وبه صرّح الرافعي في ( الوصايا )”'' » وحذفه 


: في الأصل : ( بها ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 50/7 )» وقوله : ( بهما ) أي‎ )١( 
. بحاجة تعهده وخدمته‎ 

(؟) خادم الرافعي والروضة ( ص 787 ) رسالة جامعية . 

() المطلب العالي ( ق 5454/17 ) مخطوط » الأم ( 351/8 ) . 

(5) الشرح الكبير ( 787/1 ) . 


النووي من « الروضة » [ تم ] » وصحّح من زيادته هنا : أنه لا يُروّجه”'' » قال 
الصيدلاني وغيره : ( وقد نصنّ الشافعي رضي اللّه عنه على كل من المقالئينٍ » 
وليس باختلاف نصنّ » بل نضّه علئ أنه يُوّجه محمولٌ علئ وصي فُوَض إليه 
الترويج )'") 


ان 

ولا يزوج السفية إلا بإذنه واحدةً فقط ؛ لأنه إِنَّما يُْوّجٍ للحاجة » وهي 
تندفع بهاء (٠‏ فإن أذنوا ) الأولياء ؛ أي الحو 0 إن ييف يا 
جاز) لأنه حر مكلّفٌ صحيح العبارة والإذن » ولا 3 يُعمَدَّ بقوله في الحاجة 
حتئ تظهر أمارات الشهوة ؛ لأنه قد يقصد إتلاف ماله » وإنَّما يُرَوّجَ بمهر المثل 
فأقل » فلو زاد علئ مهر المثل . . صحّ النكاح بقدره من المسمّئ ولغا الزائد » 
وقال ابن الصباغ : ( القياس : إلغاء المسمّئ » وثبوت مهر المثل ؛ أي : في 
الذمّة )20 

وأراد بالمقيس عليه : نكاح الولي له » وفرق بينهما : بأن السفيه تصرّف في 
ماله فقصر الإلغاء على الزائد » بخلاف الولي”*) 

عد د 


. ) 75/54 ( روضة الطالبين‎ )١( 

(7) انظر « أسنى المطالب » ( 155/7). 

6 الشامل ( ق 7١65/7‏ ) مخطوط . 

(5) عبارة الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( //771 ) بعد كلام ابن الصباغ 
رحمه الله تعالئ : ( والمشهور : الأول » ولا ينافيه ما سيأتي من أنه لو نكح الطفل بفوق مهر > ]:. 


( وان كان يكثر الطلاق ) بأن كان يطلّق ثلاث مراتٍ » وقيل : مرتين » 
وسواء أكان ذلك في زوجةٍ أم أكثر . . ( سُرَي بجارية ) لأنه أصلح له ؛ إذ لا 
ينفذ إعتاقه » فإن تبرّم بها . :نولك قال الرتكلوش + انرق تسكة اسان : 
« جارية » بغير باءِ و« كثير الطلاق » )'') 

فإن أذن له الولي وعيّن امرأة [ بشخصها] أو نوعها ؛ ك ( تزوّج فلانة ) » 
أو( من بني فلانٍ ) فنكح غيرها . . لم يصح النكاح وإن ساوتها في المهر 
أو نقصت عنها ؛ لمخالفة الإذن » وينبغي - كما قال ابن أبي الدم - حمله على 
ما إذا لحقه مغارم فيها . أما لو كانت خيراً من المُعيّنة نسباً وجمالاً وديناً ودونها 
مهراً ونفقةٌ . . فينبغي الصحَّة ؛ كما لو عيّن مهراً فنكح بدونه'") 

كا نكن 

وإن عيّن له قَدْراً ؛ كألف ولم د يعيّن امرأةً ولا قبيلةَ . . نكح بالأقل من ألفٍ 

ومهر مثلها » فإن نكح امرأء بالألف وهو مهر مثلها أو أقل منه . . صم التكاح 


+ المثل ٠‏ أو أنكح بنتاً لا رشيدة , أو رشيدة بكراً بلا إذنِ بدونه . . فسد المسمّئى وصمّ التكاح 
بمهر المثل ؛ لأن السفيه تصرّف في ماله » فقصر الإلغاء على الزائد » بخلاف الولي ) . 
)١(‏ تحفة النبيه في شرح التنبيه ( ق 07/7 ) مخطوط » والمعنئ : أن في نسخة المصنف : 
( إن كان كثير الطلاق . . سُرَِي جارية . .. ) » وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في « تحرير 
ألفاظ التنبيه » ( ص 506١‏ ) : ( قوله : « وإن كان يكثر الطلاق . . سُرَِي جارية » هلكذا ضبطناه 
ف اتنيشة المسنف > ويقع قن أكبز الخ ##ايجارية 16 والميواب > محذكها + وفتيظتاء +( فير 
الطلاق » ويقع في أكثر النسخ : « ويكثر » » وكلاهما صحيح المعنى ) . 
(؟) انظر « حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب » ( ١44/7‏ ) . 


بالمسئّئ , أو أكثر منه . . صمَّ بمهر المثل ولغا الزائد » أو نكحها بأكثر من 
ألف . . بطل إن كان الألف أقل من مهر مثلها , وإلا .. صحّ بمهر المثل » 
أو بأقل من ألف والألف مهر مثلها أو أقل . . فبالمسمّئ » أو أكثر . . فبمهر 
المثل إن نكح بأكثر منه » وإلا . . فبالمسمّئ . 


#3 


أو بأقل منه . . صم النكاح بالمسئّئ » أو بأكثر منه . . لغا الزائد في الأولئ » 
وبطل النكاح في الثانية » أو وهو أكثر منه . . فالإذن باطلٌ » أو أطلق فقال : 


( تزوّخ ) . . نكح بمهر المثل لائقةٌ به » فإن نكحها بمهر مثلها أو أقل . . صم 
النكاح بالمسمّئ » أو بأكثر . . لغا الزائد . 

وإن / نكح شريفةٌ يستغرق مهرٌ مثلها مالّه . . لم يصح النكاح ؛ كما اختاره 
الإمام' '' » وقطع به الغزالي ؛ لانتفاء المصلحة فيه" "2 

والإذن للسفيه لا يفيد جواز التوكيل . 

ولوقال :( انكح من شئت بما شئت ) . . لم يصح ؛ لأنه رفع للحجر بالكلية . 

ع 

ظاهراً لرشيدةٍ مختارةٍ وإن لم تعلم سفهه ؛ للتفريط بترك البحث عنه . 


.) 58/١1١ نهاية المطلب‎ )١( 
.) 95/0 ( الوسيط‎ )9( 


0012 


ان كَانَ عَبِداً صَفِيراً . . رَوْجَهُ الْمَؤْلَى » وَانْ كَانَ ُبيرا . . تَرَوج بإذْنٍ 


أما في الباطن . . فيلزمه لها مهر المثل ؛ كما نصنّ عليه الشافعي”'' » 
وكذا فى غير الرشيدة ؛ كما أفتئ به النووي فى السفيهة''' » ومثلها : الصغيرة 
والمجنونة » أما من بَذَّر بعد رشده ولم يحجر عليه الحاكم . . فتصدّفه نافد . 


[ تزرويج العبد ] 

( وإن كان عبداً صغيراً . . زوّجه المولئ ) في أحد القولين ؛ كالابن الصغير»ء 
ورجّحه فى ١‏ المهمات ») وقال : ( إنه نص الشافعى والأصحاب والقياسن )9 

والأظهر : أنه لا يُرْوّجه ؛ كما في « المنهاج » ك « أصله » في ( باب 
النكاح )''' ؛ لأنه لا يملك رفعه بالطلاق » فلا يملك إثباته . 

( وإن كان كبيراً . . تزوّج ) لصحّة عبارته ( بإذن المولئن ) لأنه محجوره » 
مطلقاً كان الإذن أو مقيداً بامرأةٍ أو قبيلةٍ أو بلدٍ أو نحو ذلك » وتزمّج بحسب 
إذنه له » فلا يعدل عمًًا أذن له سيده فيه ؛ مراعاة لحمّه » فإن عدل عنه . . لم 

نعم ؛ لو قدَّر له مهراً فزاد عليه » أو أطلق فزاد على مهر المثل . . فالزائد 


.)”54/48( الأم‎ )١( 

(0) فتاوى النووي (( ص ١7١‏ ). 

) المهمات (/ا/١91‏ -؟97). 

(4) منهاج الطالبين ( ص 788 ) » المحرر ( 151/5 ) . 


في ذمّته يُطلّب به إذا عتق » ولو نكح امرأءٌ بإذنِ ثم طلّقها . . لم ينكح ثا 


بإذنٍ جديدٍ . 
2 د د 


( وهل للمولئ أن يجبره على النكاح ؟ ) إذا كان غير مكاتب وغير 
مبعضن + افيه قولان :اهما : انهلا يجبره ) لعامة أنه لأ يملك رقعه 
بالطلاق » فلا يملك إثباته . 


والثانى : له إجباره كالأمة . إلا إذا كان كافراً والعبد مسلماً » أما المكاتب 
والمبعّض . . فلا يجبرهما قطعاً . ولا يلزم السيدَ تزويجٌ العبد البالغ إذا طلبه 
منه ولو مكاتباً أو مبعّضاً ؛ لِمَا في وجوبه من تشويش مقاصد الملك وفوائده . 


[ حكم نكاح المرأة ] 
( ومن جاز لها النكاح من النساء ؛ فإن كانت لا تحتاج إلى النكاح ) وهي 
. ( كره لها أن تتزوّج ) لِمَا ذكرناه في حقّ الرجل ؛ لأنها تتقيّد بالزوج 

وتشتغل عن العبادة . 

( وان كانت محتاجة إليه ) لتَوّقانها إلى النكاح » أو إلى النفقة » أو خائفة 
من اقتحام الفجرة » أو لم تكن متعبّدة . . (استّحِبٌ لها أن 7 تتزوّج ) لِمَا في 
ذلك من تحصين الّين » وصيانة الفرج ٠‏ والترقه بالنفقة وغيرها . 

وبما ذُكِر عُلِم من أن ما قيل : إنه يستحبٌ لها النكاح مطلقاً 


( وإن كانت حرةً ) بالغة بكرا أو ثيباً ( ودعت إلئ كفءٍ . . وجب على 
الولي ) المجبر وغيره إن تعّن ؛ كأخ واحدٍ [ أو] عم ''' واحدٍ ( تزويجها ) 
[ تحصيناً ]' '' لها ء فإن لم ب يتعيّن ؛/ كإخوةٍ » فسألت بعضهم أن يزوّجها . :الزفة 
الإجابة أيضاً ؛ لثلا يتواكلوا فلا يُعَفُوها » وقد قال تعالئ : # [ 5لا ] صَتَصْومُنَ أن 
يكِحَنَ أونجَهْنَ 4" , والعضل : المنع . 

وقولّه : ( وجب على الولي تزويجها ) ولم يقل : ممّن دعت إليد”*) 
إشارةٌ إلى أنها لو عيّنت كفئاً وأراد الولي المجبر كفئاً غيره . . كان له ذلك وإن 
كان الذي عيّنته بأكثر من مهر المثل والذي أراده بمهر المثل ؛ كما صرّح به 
ل ال ا ل ل 
فليس له تزويجها من غير من عيّنته جزماً . 


. ) 751/7 ( » في الأصل : ( وعم ) » والتصويب من « كنز الراغبين‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( تحصينها ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » 177/7 ) » و« مغني 
المحتاج » ( "118/1 ) . 

() سورة البقرة : ( 77 ) » وفي الأصل : ( ولا تعضلوهن ) . 

(4) في ١‏ كفاية النبيه » ( 70/١7‏ ) : ( ولم يقل : تزويجها منه ) . 

(0) قول الشارح رحمه اللّه تعالئ : ( كما صرح به الإمام في « باب الطلاق » ) كذا في الأصل ‏ 
و« مغني المحتاج » ( 7١1/7‏ ) » وفي ١‏ كفاية النبيه » ( 785/١7‏ ) : ( قاله الإمام في أول 
« كتاب الصداق» ) » وهو كذلك ؛ فإن قول الإمام رحمه اللّه تعالئ في ( باب الصداق  )‏ 
وليس في ( باب الطلاق ) » وانظر « نهاية المطلب » ( 7/11 ) . 

(5) في الأصل : ( نظر) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 177/7 ) » و« مغني المحتاج » 
و١3‏ ). 


[ نكاح المُجبّرة ] 

( فإن كانت بكرا . . جاز للأب والجد ) أبو الأب إذا لم يكن بينها وبين 
الأب أو الجد عند فَقُد الأب عداوةٌ ظاهرةٌ ( تزويجُها [ بغير إذنها ] ) بمهر مثلها 
من نقد البلد من كفءٍ لها موسر به ؛ كبيرةً كانت أو صغيرةً » عاقلة أو مجنونةً ؛ 
كنال اشتعدونا ٠‏ ولخبر الذارقطتى +9 الديت الكو ابنفسها من ولذها##واليكر 
يُروّجها أبوها »" '' ؛ أي : وإن علا . 

قال الولي العراقي : ( وينبغي أن يُعتبّر في الإجبار أيضاً انتفاء العداوة بينها 
وبين الزوج ) انتهئ ' ') 

وأجيب عنه : بأن الأب أو الجد إذا لم يكن ببنها وبيئه عداوةٌ . . لم يزوجها 
ممّن بينها وبينه عداوة ؛ لكمال شفقته حينئد ”") 

فإن فُقِد شرطً مما ذُكر . . حرّم عليه ذلك » وصعٌّ النكاح إلا إذا كانت 
عداوةٌ ظاهرةٌ بينها وبين الولي ٠‏ أو زوّجها بغير كفءٍ , أو كان الزوج معسراً بحال 


صداقها . . فلا يصح التكاج ٠‏ ىن إن ب 


. سنن الدارقطني ( 510/1 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما‎ )١( 

(؟) تحرير الفتاوي ( 5714/7 ) . 

(5) عبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 7٠١1/7‏ ) : ( وإنَّما لم يعتبر ظهور 
العداوة هنا كما اعتُّر نّم ؛ لظهور الفرق بين الزوج والولي المجبر » بل قد يقال كما قال شيخنا : 
إنه لا حاجة إلى ما قاله ؛ لأن انتفاء العداوة بينها وبين الولي يقتضي ألا يزوّجها إلا مئّن يحصل 
لها منه حظ ومصلحة ؛ لشفقته عليها » أما مجرد كراهتها له من غير ضرر . . فلا تؤثِّرء للكن 
يكره لوليها أن يُوّجها منه ؛ كما نصصّ عليه في «الأم») . 1 
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رو عر ؟ رىعؤويس ا ف كمه 6 9 م ورع ا * 
وَآَلْمُسْتَحَتٌ : أَنْ يَسْتَأَؤِنَهَا إِنْ كَانَتْ بَالِعَةَ » وَإذْنّهَا : الشّكوتٌ . وَإِنْ كَانَتْ 
و ا ف اوتا بها للا 1 د ١‏ و ار ل قا و مرت “دم ك ا ريون اه ا 2 
تَيَباً : فإِن كانت عَاقِلَة . . لم يَجْرْ لأحَدٍ تَرُويجُهَا إلا بإِذْيِهًا بَعْدَ البلوغ , 


(والمنعح ف آنا سعاذنها إن كانت بالعة ) معلفة أو متكرانة و تطييا 
لخاطرها » وعليه حمل خبر مسلم : ١‏ والبكر يستأمرها أبوها»''' . بخلاف 
غيره ؛ فإنه يُعتبّر في تزويجه لها استئذائها . 

( وإذنّها ) بعد استئذانها من أب وغيره ما لم يكن قرينةٌ ظاهرةٌ ف في المنع ؛ 
كصباح وغيرك جد . ( السكوتٌ ) لخبر مسلم : «واذثها سكوتها»”"', 
وهلذا بالنسبة للتزويج » لا لقدر المهرء » وكونه من [ غير ] نقد البلد . 


وعد 
ل كن 


ويستحبٌُ ألا يزوج الصغيرة حتئ تبلغ » قال التووي في 1 شرح مسلم 8+ 
اتات كرمياي لاو نولا . فيستحتٌ تزويجها ؟ لكلا تفوت 
المصلحة ) انتهئ '"' » ويستحبٌ استفهام المراهقة . 


د ون 
( وان كانت ثيباً ) وهي من زالت بكارتها بوطءٍ في قبلها ولو حراماً أو نائمةً 
( فإن كانت عاقلةً . . لم يجز لأحدٍ ) من أب أو غيره ( تزويجها إلا بإذنها 
بعد البلوغ . وإذنها بالنطق ) لخبر الدارقطني السابق”*' » وخبر : «لا تُتكحوا 


. صحيح مسلم ( 18/1471 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما‎ )١( 
. عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما‎ ) 77/157١ ( (؟) صحيح مسلم‎ 


(*) شرح صحيح مسلم .)17١5/9(‏ 
(4) تقدم ذكره وتخريجه قريباً ( /7/4/1) . 


ب التكام !. ريع الناكات/ التكاع . 


َإنْ كَانَتْ مَجْنُونَة : فَإِنْ كَانّثْ صَغِيرَة . . جَارَ لآب وَآلْجَدّ تَرْوِيجْهًا » وَإنْ 


ا 


الأيامئ حتول تستأمروهنٌ ») رواه الترمذي وقال : ( حسنٌ صحيحٌ )'') 


فلا تُرْوّجٍ في حال صغرها ؛ لأنها إِنَّما تَرَوّج بالإذن » والصغيرة لا إذن لها . 

أما من حُلقت بلا بكارةٍ » أو زالت بكارتها بغير ما ذُكِر ؛ كسقطةٍ واصبع 
وجِدّة حيض / ووطءٍ في دبرها . . فهي في ذلك كالبكر ؛ لأنها لم تمارس 
الرجال بالوطء في محل البكارة » وهي على غباوتها وحياتها . 


[ تزويج المجنونة ] 

ولا يَرْوْج غيرٌ أب وأبيه وسيّدٍ من ذي ولاءِ ومن بحاشية النسب ؛ كأخ وعم 
بكراً عاقلةً إلا بإذنها ولو بلفظ الوكالة بعد البلوغ ؛ لأنه إِنّما يُرْوْجٍ بالإذن » ولا 
إذن للصغيرة . ْ 

( وإن كانت مجنئونة ؛ فإن كانت صغيرةً ) ولوثيباً . . ( جاز للأاب 
والجد ) [ أبي ]'"' الأب عند فَقّد الأب ( تزويجها ) لمصلحةٍ في تزويجها 
ولو بلا حاجةٍ إليه » بخلاف المجنون ؛ كما مرّ' "' ؛ لأن التزويج يفيدها المهر 
والنفقة » ويغرم المجنون . 

( وان كانت كبيرةً . . جاز للأب والجد ) عند فَمّد الأب » ( والحاكم ) 


. عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بنحوه‎ ) 1٠١١8 ( سنن الترمذي‎ )١( 
. في الأصل : ( أبو) » والتصويب من سياق العبارة‎ )5( 
. )589/1/( انظر ما تقدم‎ )9( 


يع الناكات/التكع ص كك ا 2 كتاب النكزع 


رَادَ ألمَؤلَى تَرْوِيجَهَا بِعَيْرِإِذْيِهَا .. جار 


عند فَفُدهما ( تزويجُها ) للكن إِنّما يزوجها الحاكم إذا احتاجت للنكاح ؛ 
الأطباء » فلا يزوّجها لمصلحة ؛ من كفاية نفقةٍ وغيرهاء بخلاف الأب 
والجد ؛ لكمال شفقتهما . 

نعم ؛ قد تحتاج إلى الخدمة » ولم تندفع حاجتها بغير الزوج ٠‏ فينبغي أن 


يزوّجها لذلك . 
1 لك كان تن 


ويستحبٌ له مراجعة أقاربها ؛ تطييباً لقلوبهم . ولأنهم أعرف بمصلحتها . 
ويلزم المجبرَ من أب أو جدِّ تزويجٌ المجنونة البالغة المحتاجة ؛ لِمَا 
تقدَّم » بخلاف الحاكم ؛ لِمَا سلف . 


[ تزويج الأمة ] 
( وإن كانت أمةً ) غير مكاتبة ومبِكّضِةٍ ( وأراد المولئ تزويجها [ بغي رإذنها ] . . 
جاز ) له » ويجبرها علئ ذلك بأي صفةٍ كانت ؛ من صغر وكبر » وبكارةٍ وثيوبةٍ » 
وعقل وجنونٍ » وتدبير واستيلادٍ ؛ لأن النكاح يرد على منافع البضع » وهي 
مملركة لف تويياكنا فارقت اليد ».لك ل يرزيتها بير كفناو يعي أو بغيزة :ايه 
برضاها » بخلاف البيع ؛ لأنه لا يقصد به التمتّع » فإن خالف . . بطل النكاح » 


ع 


وله تزويجها برقيق » ودنيء النسب وإن كان أبوها قرشي كنا سنا 6207 


.)1١8/1/( انظر ما سيأتي‎ )١( 


َانْ دَعَتٍ الْمَوْلَى إِلَ تَرْوِيجِهًا . . لَّمْ يَلْرَمْهُ تَرْويجُهَاء وَقِيلَ: إِنْ كَانَتْ 
تَرْوِيجْهًا بِعَثِر إِذْنِها » فَإِنْ دَعَتْ هِيَ إلى تَرُويجهًا . . فَمَدْ قِيلَ: يَجِبُ . 


لأنها لا نسب لهاء [( وإن دعت المولئ إلئ تزويجها]""' .. لم يلزمه 
تزويجها ) ولو مبعّضة ومكاتبة في أحد وجهين يأتي ترجيحه ؛ لأنه ينقص 
قيمتها » ويفوت الاستمتاع عليه فيمن تحل له . 

اعد 
بالغةً ؛ كما ذكره ابن يونس”'"' . . ( لزمه تزويجها ) إذ لا يتوقع [ منه ]'"' قضاء 
شهوة » ولا بدّ من إعفافها » بخلاف ما إذا لم يحرّم عليه مؤبّداً ؛ كأن وطئ 
إحدئ أختين ملكهما . . لا يلزمه تزويج الأخرئ قطعاً ؛ لأن تحريمها عليه قد 


يزول » فيتوقّع منه قضاء الشهوة . 
2 كد 


( فإن كانت مكاتبة ) أو مبعّضةً . . ( لم يجز للمولئ تزويجها بغير إذنها ) 
لأنهما في حمّه كالأجنبيات » وقد قدَّم الشيخ حكم المكاتبة في بابها”*) 

( فإن دّعت هي إلئ تزويجها . . فقد قيل : يجب ) لأنها تنتفع بذلك » 
وتستعين به علئ أداء مال الكتابة . 


. » في الأصل : ( فإن طلبت ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه‎ )١( 
.) 550/57 ( » انظر « تحرير الفتاوي‎ )( 

(*) في الأصل : ( عليه ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 371/7 ) . 
(5) انظر ما تقدم (1975-1591/5). 


ع المناحات /النكزع 3 كتابالتكام | 


ولا يزوج السيد أمة القراض ولا أمة مكاتبهِ بغير إذنٍ من العامل والمكاتب » 
وله تزويج أمةٍ مأذونه في التجارة غير المديون ؛ كسائر التصرّفات . أما المديون . . 
فليس له ذلك إلا بإذن العبد والغرماء ؛ كما تقدّم ذلك في ( باب العبد المأذون 
له )' '' » فلو زوّجها بغير إذنهما أو أحدهما . . لم يصح ؛ لتضرّرهما به » وليس 
للسيد المعسر تزويج المتعلّق برقبتها مال بغير إذن المستحجقّ » أما الموسر. . 
فله ذلك » ويكون اختياراً للفداء . 


[ أركان النكاح ] 
[ الركن الأول : الولي ] 


ثم شرع في أركان النكاح ؛ وهي خمسةٌ : ولي وشاهدان . وزوجٌ » وزوجةٌ » 
وصيغةٌ » مبتدثاً بالأول منها فقال : ( ولا يصح النكاح إِلَّا بولي ) لخبر: ٠لا‏ 
نكاح إلا بول »'"' (١‏ ذكر ) فلا تُرْوَجٍ المرأة نفسها بإذنٍ من وليها » ولا بدونه » 
ولا توج غيرها بوكالةٍ ولا ولايةٍ » ولا تقبل نكاحاً لأحدٍ ؛ فطماً لها عن هلذا 


)١(‏ انظر ما تقدم "١/6‏ ) وما بعدها. 
(1) أخرجه ابن حبان ( /ا/ا0: ) » والحاكم (1594/7١)ء‏ وأبو داوود ( 7١1/8‏ ) عن سيدنا 


0 ديع المناكات/ التكام - 


الباب ؛ إذ لا يليق بمحاسن العادات [ دخولها ]”'' فيه ؛ لِمَا قصد منها من 
الحياء وعدم ذكره أصلاً » وقد قأل تعالى  :‏ الَجَالُ قَمُو تعلق النحك 204 
وروى ابن ماجه خبر : «لا تُروِج المرأة المرأة » ولا المرأة نفسها»”) 

والخنثئ في ذلك كالمرأة ؛ كما أفهمه : تعبير الشيخ ب ب ( ذكر ) , للكن لو 
زوّج أخته مثلاً وؤكل في نكاح فعقده فبان فيهما رجلاً . . صم التكاح ؛ كما 
نقله الزركشي وأقرّه' '' ؛ كما لو باع مال مورّثه ظاناً حياته فبان ميتاً » وحكم 
الشاهدين كذلك ؛ كما سيأتي”*' » بخلاف الزوج أو الزوجة ؛ فإنه لا يصح إذا 
تبن ذكورة الزوج وأنوثة الزوجة ؛ لأنه شك في حل المعقود عليه حالة العقد , 
بخلاف الشكٌ في الولي والشاهد ؛ كما قاله شيخنا الشهاب الرملي”') 


ولا يُعتبّر إذن المرأة إلا في ملكها . أو فيمن هي وصيةٌ عليه . 


[ التولية في النكاح ] 
ولو عدم الولي فولّت المرأة مع خاطبها أمرها رجلاً مجتهداً ليزوجها منه . 


)١(‏ في الأصل : ( وخلوها ) » والتصويب من « أسنى المطالب» ( 170/7 ) » وه مغني 
المحتاج » 8/0و ). 

(7) سورة النساء : ( 78 ). 

(*) سئن ابن ماجه ( 1414 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

(4) تكملة كافي المحتاج ( ق 47/7 ) مخطوط . 

(0) انظر ما سيأتي ( 1١79/7‏ ) . 

(؟) فتاوى الشهاب الرملي 1 191 " 


ريع المناكحات/ التكاع كتاب التكاع 


جاز ولو مع وجود الحاكم » وإن أفهم كلام « الروضة » خلافه''' ؛ لِمَا سيأتي 
في ( القضاء ) من جواز المُحكم في النكاح مع وجود الحاكم . 

ولو ولت معه عند فَمُْد الحاكم عدلاً .. جاز على المختار وان لم يكن 
مجتهداً ؛ لشدَّة الحاجة إلى ذالك”"2 

وقول الإسنوي : ( الصحيح : جوازه سفراً وحضراً مع وجود الحاكم 
ودونه )'"' قال تلميذه الولىٌ العراقى : ( مراده : إذا كان مجتهداً . وإلا . . فلا 
يصح )”'' . وإنّما صم ذألك في القاضي غير المجتهد للضرورة » ولا ضرورة 


و له .زوع 
و2 
لديا ينك 


.) 589/5 ( روضة الطالبين‎ )١( 

(1) وهلذا ما جرئ عليه ابن المقري تبعاً ل« أصله » . انظر « مغني المحتاج » ( 198/17 ) . 
() المهمات (47/10 ) . 

(؟) تحرير الفتاوي ( 079/5 ) . 

(0) عبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 198/7 - 194 ) : ( قال في 
«المهمات » : ولا يختصنٌ ذلك بقّفْد الحاكم » بل يجوز مع وجوده سفراً وحضراً بناءً على 
الصحيح في جواز التحكيم ؛ كما هو مذكورٌ في « كتاب القضاء » » قال الولي العراقي : ومراد 
« المهمات » : ما إذا كان المُحكَّم صالحاً للقضاء » وأما الذي اختاره النووي : أنه يكفي العدالة » 
ولا يشترط أن يكون صالحاً للقضاء . . فشرطه السفر وفقد القاضي ٠‏ وقال الأذرعي : جواز ذلك 
مع وجود القاضي بعيدٌ من المذهب والدليل ؛ لأن الحاكم وليٌّ حاضر » ويظهر الجزم بمنع 
الصحَّة إذا أمكن التزويج من جهته , وكلام الشافعي مُؤْدْنٌ بأن موضع الجواز عند الضرورة » ولا 
ضرورة مع إمكان التزويج من حاكم أهلٍ حاضر بالبلد » وبسط ذلك » وهلذا يؤيد ما جرئ عليه 
الولي العراقي . وهو المعتمد) . 


ولو وكلها رجلٌ في أنها توكل آخر في تزويج موليته عنه » أو أطلق ٠‏ أو قال 
وليها : ( وكلي عيِّي من يُزْوّجك ) أو أطلق » فوكلت وعقد الوكيل . . صم ؛ 
لأنها سفيرةٌ بين الوليّ والوكيل » بخلاف ما إذا قال : ( وكلي عنك ) . ./ فإنه 


لا يصح . 
8-5 ان 


والوطء في نكاح بلا ولي ؛ بأن زوّجت نفسها ولم يحكم حاكمٌ بصحّته ولا 
ببطلانه . . يوجب مهر المثل » لا المسمّئ ؛ لفساد النكاح » فلو كانت بكراً . . 
لم يجب لها أرش البكارة » بخلافه في البيع الفاسد فيما لو باع أمةٌ بيعاً فاسداً 
ووطثها المشتري ؛ لأن إتلاف البكارة مأذونٌ فيه في النكاح الفاسد ؛ كما في 
النكاح الصحيح , بخلاف البيع الفاسد ؛ فإنه لا يلزم منه الوطء . وتَقَدَّم الكلام 
علئ ذلك مع زيادةٍ علئ ما هنا في ( باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز )' '2) 

000 

( وان كانت أمة . . زوّجها السيد ) بالملك على الأصح ؛ لأنه يملك التمنّع 
بها في الجملة » وقيل : بالولاية ؛ لِمَا عليه من رعاية الحظٍّ » فعلى الأصح : 
يزوج المسلم أمته الكافرة ولو غير كتابية ؛ لأنَّ له بيعها واجارتها » وعدم جواز 
التمتّع بها في غير الكتابية لا يمنع ذلك ؛ كما في أمته المُحرّمة كأخته , أما 
الكافر . . فلا يزوّج أمته المسلمة ولو مستولدةً ؛ لأنه ممنوعٌ من كل تصرّفٍ لا 


يزيل الملك . 
2 د 


.)١758- ١117/4 ( انظر ما تقدم‎ )١( 


( وان كانت لامرأةٍ . . زوّجها من يزوج المرأة بإذنها ) لأن المرأة ليست من 
أهل الولاية على البضع ؛ كما ذكرنا في حقّ نفسها » فكان التزويج إلئ وليها 

وقيل : لا يزوّجها إلا السلطان ؛ لأن من عداه من الأولياء ليس بينها وبينه 
20000 

وقيل : لا بد من اجتماع الولي والحاكم » ولا بدَّ من إذن المرأة صريحاً . 
سواء أكانت بكرا أم ثيباً ؛ لأنه تصرّفٌ في مالها ء فلم يجز من غير إذنها . 

وقيل : لا يحتاج إلئ إذنها . 


2 
2 


( وإن كانت المرأة غير رشيدةٍ ) لصغر أو سفهٍ أو جنون . . ( فقد قيل : لا 
تَرْوّجِ ) لفقد إذن السيدة شرعاً , ولا حظ لها فيه ؛ لأنه ينقص القيمة . 

( وقيل ) وهو الأظهر : ( يُزوّجها أبو المرأة أو جدّها ) لأبيها عند فَفُد 
الأب ؛ لأن لهما ولاية الإجبار فى الجملة » وبه يحصل اكتساب المهر والنفقة . 

( وان كانت ) أي : المرأة المزوّجة مبعّضةً . . زوّجها المالك مع العصبة 
القريب » ثم مع معتق البعض ٠‏ وا 00 
( حرةٌ . . زوّجها عصباتها ) لأن الولاية ثبتت ثبتت لدفع العار عن النسب وهي إلى 
العصبات ؛ لأَنّهم المعيّرون . 


كتاب التكام ا ا ريج المناكات/ التكام 


ترتيب الأولياء ] 

( وأولاهم ) أي : أحنٌ العصبات بالتزويج : ( الأب ) لأن من غداه يدلي 
[ به]ء ( ثم الجد ) أبو الأب وإن علا ء يُقدَّم الأقرب فالأقرب ؛ لأن له ولادةً 
وعصوبةً » فمُّدَّم على من ليس له إلا عصوبةٌ . وإنّما قَدّم على الأخ وإن استويا 
في استحقاق الإرث ؛ لأن التزويج ولايةٌ » والجد أولئ بها ؛ لزيادة شفقته » 
ولهلذا اختّصّ بولاية المال . 

( ثم الأخ ) لأبوين أو لأب ؛ لأنه يُدلي بالأب فكان أقرب (١‏ ثم ابن الأخ ) / 
لأبوين أو لأب ؛ لأنه أقرب من العم . 

( ثم العم ء ثم ابن العم . ثم المولئ ) إذا كان رجلاً » ( ثم عصبته ) 
[ المتعصبون ]'' ' بأنفسهم ‏ ( ثم مولى المولئ » ثم عصبته ) كذلك كترتيب 
إرئهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « الولاء لُحمةٌ كلّحمة النسب »”"' » للكن 
يُقَدَّم الأخ ثم ابنه هنا على الجد ء قال البلقيني : ( ويّقدَّم العم علئ أبي الجد ؛ 
كما نص عليه فى « البويطى » )”2 


. في الأصل : ( المتعصبين ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان ( 440٠‏ ) » والحاكم ( 741/54 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي اللّه 
عنهما » وقد تقدم مراراً » وانظر (75/57*) . 

(©) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق 74/7 ) مخطوط . 


أما إذا كان المعيّق امرأةٌ فيُرْوّْجٍ عتيقتها في حياتها بإذنها مَن يزوجها بالولاية 
عليها ؛ تبعاً لولايته علئ معتّقتها ولو لم ترضّ معيّقتها ؛ إذ لا ولاية لهاء 
فيزوّجها أبو المعتّقة ثم جدّها بترتيب الأولياء » ولا يزوّجها ابن المعتّقة . 

وما استّئنِي من طرد ذلك ؛ وهو : ما لو كانت المعيّقة ووليها كافرينٍ 
والعتيقة مسلمةً ؛ حيث لا يزوّجها » ومن عكسه ؛ وهو : ما لو كانت المعيّقة 
الآني بعد ذلك ” ') 

فإن ماتت . . زوّجها ابنها » ثم ابنه » ثم أبوها » علئ ترتيب عصبة الولاء » 
وتبعية الولاية انقطعت بالموت . 

ا ين 

ولو أعتقها اثنان .. اشتّرط رضاهما » ويزوّجها من أحدهما الآخرٌ مع 
السلطان » فإن ماتا . . اشتّرط فى تزويجها واحدٌ من عصبة أحدهما وآخد من 

ولو اجتمع عددٌ من عصبات المعيّق في درجة ؛ كبنين وإخوة . . كانوا 
كالإخوة في النسب ء فإذا زوّجها أحدهم برضاها . . صم » ولا يُسْترّط رضا 


وا .م 
كت 


وإن كان المعيّق لها خنثئ مشكلاً . . زوّجها أبوه أو غيره من أوليائه بترتيبهم 


.)17/1( انظر ما سيآتي‎ )١( 


بإذنه ؛ لاحتمال ذكورته » فيكون قد زوَّجها وكيله بتقدير ذكورته » ووليها بتقدير 
أنوثته » فلو امتنع من الإذن . . زوّجها السلطان ؛ كما بحثه بعض المتأخرين » 
فلو عقد الخنثئ فبان ذكراً . . صحّ ؛ كما مدّ'') 
ع 
( ثم الحاكم ) أي : حاكم الموضع الذي هي فيه ؛ لقوله صلى اللّه عليه 
وسلم : « السلطان وليُ مَن لا ولىّ له» صحّحه ابن حبان والحاكه” ') 
د د 
( ولا يُرْوَج أحدٌ منهم وهناك من هو أقرب منه ) لأنَّ ذلك مستحَقٌ 
بالتعصيب ٠‏ فمَّدّم فيه الأقرب فالأقرب كالميراث . 
( فإن استوى اثنان في الدرجة ) كالإخوة والأعمام ( وأحدهما يدلي 
بالأبوين ) كالأخ الشقيق ( والآخر يدلي بالأب ) كالأخ لأب ( فالولي 
هو الذي يدلي بالأبوين في أصح القولين ) وهو الجديد''' » فيُقدَّم الأخ 
الشقيق على الأخ للأب . وابن الشقيق على الذي لأب » والعم الشقيق على 


. )80/1/( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان ( 1075 ) » المستدرك على الصحيحين (؟1728/7 ) عن سيدتنا 
أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها . 

7 الأم ركه" - 85 ). 


الذي لأب ء وابن العم الشقيق على الذي / لأب ؛ كترتيبهم في الإرث . 
( وفيه قولٌ آخر) قديمٌ : ( أنهما سواء )''' ؛ لأنه لا مدخل للنساء في 
ولاية النكاح بحالٍ » فلا يرجّح بهن . 


[ الصور التي يُرْوْجٍ فيها الابن أمّه ] 

ولا يُرْوْجٍ ابن أمَّهُ وان علت ببنوة ؛ لأنه لا مشاركة بينه وبينها في النسب » 
فلا يعتني بدفع العار عن النسب .ء فإن كان ابنَ ابن عمّ لها ء أو معيِماً لها ء 
أو عاصب مُعْتِقٍ لها ء أو قاضياً , أو ذا قرابةٍ أخرئ من وطء شبهة أو نكاح 
مجوس ؛ كما إذا كان أخاها أو ابن أخيها أو ابن عيّها . . زوّج بما ذُكِر» ولا 
تضِدّه البنوّة ؛ لأنها غير مقتضية لا مانعة . 

ولو كان وكيلاً عن وليّها . . زوّج به ؛ كما قاله الماوردي”"' » وكذا لو كانت 
ملكدى :ويتضون اليكانك""" تويآذن ل سهد فزوحها بالدللفه: 

كن يان ينا 

( وإن اجتمع اثنان ) فأكثر من أولياء النسب ( في الدرجة والإدلاء ) كأخوّينٍ 

أو إخوة أو عمَّينِ أو أعمام » وأذنت لكل منهم أن يزوّجها . . ( فالأولى : أن 


.)١79/1١( انظر « الحاوي الكبير»‎ )١( 
. ) 14/١١ ( (؟) الحاوي الكبير‎ 
. ) 3١1/7 ( » أي : بأن يكون مكاتباً . انظر « مغني المحتاج‎ )6( 


شي عم ا كك > وعم 


يْقدّم أسنهما وأعلمهما وأفضلهما ) أي : يُقدَّم مَنِ اجتمعت فيه هلذه الصفات 
علئ غيره » فإن تعارضت . . قَدِّم أفقههما ب ( باب النكاح ) لأنه أعلم بشرائطه » 
: م أروعييا له انو احرمي على طلب الحقاء م سسؤم زياذةالجرياة» 
برضا باقيهم ؛ لتجتمع الآراء ولا يتشوّش بعضهم باستئثار البعض . 

فإن عيّنت بعد إطلاق الإذن واحداً . . لم ينعزل الباقون ٠‏ أما أولياء العتق . 
فيجب اجتماعهم في العقد ولو بوكالةٍ . 

نعم ؛ عصبة المعتق كالأقارب . 

ا نا 

( فإن سبق الآخر) أي : المفضول صفة ( فزوّج ) ها بكفءٍ . . ( صم ) 
تزويجه للإذن » ولا اعتراض للآخر » أو بغير كفء . . لم يصح حتئ يجتمعوا . 

ولو زوّجها أحدهما وين »والككر عهر ء وكانا كقدين + أو أسقطت 
الكفاءة' '' وعرف السابق ولم ينس . . فهو الصحيح وإن دخل بها المسبوق . 

وذ فوخ :ونيد كر الك ووب الال قلا يس الراتدل بعطينا 
وطؤها ء ولا لثالث نكاحها قبل أن يطلِّقاها » أو يموتاء أو يطلّق أحدهما 


ويموت الآخر وتنقضم عذتها . 
2 ا نا 


وإن وقعا معأ . أو عُرف سبق ولم يتعيّن سابقٌ » أو مهل السبق والمعية . . 
بطلا #التعذر إنضاء رانك هما ليدم بين السايق في التسقى التحيق 


.) 151/4 ( » أي : أسقطها الزوجة والأولياء . انظر « حاشية الجمل علئ شرح المنهج‎ )١( 


ريع الناحات / التكاع ١‏ 0 كتاب التكاع 


3 
- 


0 000 المعبّة المحفقة اليه إذ 0 أحدهما 


معرفته » وإلا . حم لاسو 0 


وتُسمّع دعوئ كل من الزوجين عليها بأنها تعلم سبق نكاحه ؛ لأنه يصح 
إقرارها بالتكاح » وتُسمَع على الولي المجبر أيضاً لذلك . ولا تُسمّع من أحد 
الزوجين على الآخر ؛ لأن الزوجة لا تدخل تحت اليد ء فإن أنكرت . . حلفت 
لكل منهما يميناً » ولا يكفي لهما يمينٌ واحدةٌ » وإن أقرّت/ لأحدهما . . ثبت 
نكاحه » وللآخر تحليفها ؛ رجاء أن تقر فيغرمها مهر المثل وإن لم تحصل له 


ع(195) 
[ الزوجية ]”" 20 


(فإن نقاكا ) بأن قال كل تهنا : (أنا الذي أَزوّج ) وانّحد خاطبٌ . . 
( أقرع بينهما ) وجوباً ؛ قطعاً للنزاع » فمن خرجت قرعته . . زوَّج » ولا تنتقل 
الولاية للسلطان . 

وأما خبر : « فإن تشاحوا . . فالسلطان ولي مَن لا ولي له »”") 
على العضل ؛ بأن قال كل : ( لا أَزوَج ) . 


.) 379  "8/1( ) انظر « فتح الوهاب‎ )١( 

» في الأصل : ( الزوجة ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 9/7 ) » وه مغني المحتاج‎ )١( 
(/18؟).‎ 

(*) أخرجه ابن حبان ( 1070 ) » والحاكم ( 178/17 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي اللّه عنها » وقد تقدم قريباً (/87/1) . 


وخرج ب ( اتحاد الخاطب ) : ما إذا تعدّد .. فإنها إِنّما تُزوّج ممّن 
ترضاه » فإن رضيتهما . . أمر الحاكم بتزويج أصلحهما ؛ كما في « الروضة ») 
و«أصلها»7١'»2‏ 


عا 

( فإن خرجت القرعة لأحدهما فزوّج الآخر ) أي : غير من خرجت قرعته » 
وقد أذنت لكل منهما أن يزوّجها . . ( فقد قيل : يصح ) وهو الأصح ؛ للإذن 
فيه . 

( وقيل : لا يصح ) ليكون للقرعة فائدةٌ . 

وأجيب : بأن فائدتها قطع النزاع بينهما ء لا نفي ولاية من لم تخرج له ء أما 
قبل القرعة . . فيصح قطعاً بلا كراهةٍ » قاله في « الذخائر»”'") 


وخرج ب ( أذنت لكل منهم ) فيما إذا زرّج المفضولٌ صفةً » وفيما إذا زوّج 
غير من خرجت قرعته : ما لو أذنت لأحدهم فزوّج غيرُه . . لم يصح ء ولو قالت 
لهم : ( زوجوني ) . . اشتّرط اجتماعهم . 


[ موانع ولاية النكاح ] 
ثم شرع الشيخ في موانع ولاية النكاح فقال : ( ولا يجوز ) ولا يصح 


. )7/8( روضة الطالبين ( 757/5 ) » الشرح الكبير‎ )١( 
. انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق 07/7 ) مخطوط‎ )9( 


ميخ المناكات / التكاع ش كتابالتكام | 


أن يكون الْوَكُ عيدا وَل صَخَيرا »ولا ضَعيفا » ولااحفيها 


( أن يكون الولي عبداً ) ولو مدبّراً ومكاتباً ومبعّضاً لنقصه . وأما تزويج 
المتفى لأقه .. فهو إننا ير ها بالملك "لا بالولانة ووآما آقة التئضة 4 
فيزوّجها من يزوّج المبعّضة بإذنها لو كانت حُرّة . 
0 

( ولا صغيراً ) لسلب ولايته » ولا مجنوناً في حال جنونه وإن تقطّع ؛ كما 
صحّحه في « الروضة »''' ؛ لعدم تمييزه » وتغليباً لزمن الجنون في المتقطع » 
فيزوّج الأبعد في زمن جنون الأقرب دون إفاقته » ولو قصّر زمن الإفاقة جذَاً . . 
فهي كالعدم » أو قَصّر زمن الجئون ؛ كيوم في سنة . . لم تنتقل الولاية » بل 

ولو أفاق المجنون وبقي آثار خبل ؛ كحدَّة لق .. لم تعد ولايته ؛ كما 


م 
جزم به فى « الانوار » 
1 ا ينا 


( ولا ضعيفاً ) أي : من ضعف عقله بهرم أو خبلٍ جِيِلّيَ أو عارض ؛ لعجزه 
عن البحث عن أحوال الأزواج » ومعرفة الكفء منهم » أو شغله عن ذلك 
الأسقامٌُ والآلامُ . 

نلن ف ان 

( ولا سفيهاً ) أي : محجوراً عليه بسفهٍ ؛ بأن بلغ غير رشيدٍ » أو بذّر في 
ماله بعد رشده ثم حُجر عليه ؛ لأنه لنقصه لا يلي أمر نفسه » فلا يلي أمر 


.) ١1١/4 ( روضة الطالبين‎ )١( 
. ) ”55/5 ( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )5( 


غيره » فإن لم يُحجّر عليه . . قال الرافعي : ( فما ينبغي أن تزول ولايته )''2 ع 
وهو مقتضئ كلام « الروضة »'' » وهو المعتمد » ومقتضئ كلام الشيخ : أنها 
توؤزل + واعثارة السك 7 

1 د د 


( ولا يجوز أن يكون الولي فاسقاً ) غير الإمام الأعظم ٠‏ بل تنتقل / ولايته 
بفسقه ولو سرّاً إلى الأبعد ؛ لأنه نقصٌ يقدح في الشهادة فيمنع الولاية كالرقٍ » 
ولا يرد سيد الأمة ؛ لأنه يُرْوّج بالملك » وأفتى الغزالي بأنه إن كان لو سُلِبِ 
الولاية لانتقلت إلئ حاكم فاسق . . وَلِيَ » وإلا. . فلا”*' » واستحسنه في 


6 ( 
« الروضة »”* 


والمعتمد - كما قال شيخنا الشهاب الرملي ‏ : إطلاق الأصحاب”'' ؛ لأن 
الحاكم وان كان فاسقاً إنّما يزوّج للضرورة » بخلاف الولي . 

أما الإمام الأعظم . . فلا يقدح فسقه ؛ لأنه لا ينعزل به » فيُزوّج بناته وبنات 
غيره بالولاية العامّة ؛ تفخيماً لشأنه » فعليه : إِنّما يُزْوّْج بناته إذا لم يكن لهنّ 


ولي غيره ؟ كبنات غيره . 


كد كان تنآ 


. ) 68١/1/( الشرح الكبير‎ )١( 

(0) روضة الطالبين ( 7/5١/ا).‏ 

(") الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 45/8 ) مخطوط . 

(4) انظر « فتاوى ابن الصلاح » ( 1754/5 ). 

(6) روضة الطالبين ( ١7/4‏ ). 

(5) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 177/7 ) . 


1 رج المناكحات/ التكاع كتاب النكاع 


فض جر يد 


؛وَقِيْلَ :إن كَانَ خَئدَ الآن: وَالْجَد ...جار أن 


ويزوّج الفاسق نفسه ؛ لأن غايته أن يضرّ بها » ويحتمل في حقْ نفسه ما لا 

ولهلذا : يُقبَل إقراره علئ نفسه ء ولا تُقبَل شهادته علئ غيره » ولا يفسق 
بالعضل ؛ لأنه ليس من الكبائر إلا إذا تكرّر ثلاث مراتٍ فأكثر ولم تغلب طاعائه 
معاصيه . 

ولو تاب الفاسق . . زوّج في الحال ؛ كما قاله البغوي والخوارزمي ” ') 

وقيل : لا بدَّ من الاستبراء قياساً على الشهادة . 

ووْجّه الأول : بأن الشرط في ولي النكاح : عدم الفسق » لا قبول الشهادة 
المعتبر فيها العدالةٌ التي هي ملّكةٌ تحمل علئ ملازمة التقوئ » والاستبراء إنّما 
يُعتبّر لقبول الشهادة . 


ل كن نا 
( إلا ) أي : للكن ( السيد في تزويج الأمة ) فيزوّجها إذا كان فاسقاً ؛ لِمَا 
مرّ أنه إنّما يزوّج بالملك لا بالولاية . ١‏ 
( وقيل : إن كان ) الولي ( غير الأب والجد . . جاز أن يكون فاسقاً ) 


)١(‏ التهذيب ( 711/0 ) ء وانظر « تصحيح المنهاج » للبلقيني ( ق )١‏ مخطوط . وقال 
الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( ٠04/7‏ ) : ( وهلذا هو المعتمد ؛ لأنه بالتزويج 
في العضل زال ما لأجله عصئ وفسق قطعاً » وبتوبته عن فس آخر صار مستور العدالة » وتقدّم 
أنه يزْوّج ٠‏ وقال ابن المقري : لا يزوج في الحال » بل لا بدَّ من الاستبراء قياساً على الشهادة ) . 


0 0 


لأنَّ الأب والجد مُجبران » فربّما وضعاها تحت فاسق مثلهما » وغيرهما يُزوّج 
بإذئها ‏ فإن لم ينظر لها ... نظرت هي لنفسها ء ( وهو خلاف الفصنّ )217 ؛ لأنه 
إذا امتنع ولاية الأب والجد مع وفور شفقتهما . . فغيرهما أولئ » ولذالك قيل : 
إن غير الأب والجد لا يُرَوْجٍ » والأب والجد يُرْوّجان . 


وقيل : إن كان الولي فسق بشرب الخمر . . لا يلي » وإن كان بسبب آخر. . 


وقيل : إن كان مُعلِناً بالفسق . . فلا يلي » وغيره يلي » وقيل غير ذلك . 
قال النووي : ( في الفاسق سبعةٌ طرقٍ . والراجح منها وظاهر مذهب 


8 »2 
الشا مد ولايته ) 
لعي - د 


( وهل يجوز أن يكون الولي أعمئ ؟ قيل ) وهو الأصح : ( يجوز) لحصول 
المقصود معه من البحث عن الأكفاء » ومعرفتهم بالسماع . 

( وقيل : لا يجوز ) لأن العمئ نقصٌ يؤيّر في الشهادة » فأشبه الصغرء 
فيزوج الأبعد . 

55 #“نأنم نيا ردك :ظيادته لتعلّر تخقله.: 

ولهنذا : لو تحمّل قبل العمئ . . قبلت . 


. ) 455 انظر « مختصر البويطي » ( ص‎ )١( 
.) ١7/54 ( روضة الطالبين‎ )'( 


1 ربع المناكحات/ التكاع 2س اتاب التام ْ 


و َه ا 


3 - 86 اس ا م 5 5 7 2 0 

وَلا يجوز أن يَكون وَلِي لمُسْلِمَةِ كافراء وَلا وَلِيّ ألكَافِر 
َه 5 رم ره و2 4 5 2 ص مم 

السَّيِدُ فِى آَلأمَةِ » وَأَلسَّلطان فِى نِسَاءٍ أهل ألذَمَّةِ 


وللأعمى التزوّج / قطعاً ولا يقدح العمئ في الوكالة قطعاً » ويلي أخرس له 
كتابةٌ - للكن لا يُروّْج بها » بل يوكّل بالكتابة مَن يُرْوّج - أو إشارةٌ مفهمةٌ » فإن لم 


تكن مفهمة . . فلا ولاية له"١)‏ 
000 


( ولا يجوز أن يكون ولى المُسلمة كافراً ) إذ لا موالاة بينهما ( ولا ولى 
الكافرة مسلماً ) لذالك ( إلا السيد ) المسلم ( في الأمة ) أي : أمته الكافرة » 
فيزوّجها ؛ كما مرّ'"' (١‏ و) إلا ( السلطان في نساء أهل الذمّة ) إما لعدم 
الولي الكافر لها أو لسيدها » وإما لعضله . ولا يُْوَج قاضيهم والزوج مسلمٌ , 
بخلاف الزوج الكافر ؛ لأن نكاح الكفار صحيحٌ وإن صدر من قاضيهم . 

ولو تزّج أو زوّج اليهودي نصرانية أو النصرانيٌ يهوديةً . . صم كالإرث » 
ولقوله تعالئ : 9 وَايدِينَ كَمَرُوأ َْصْهُمْ وليه بَنْضٍ 4 *"' » ولا ولاية لحربيّ على 
ذَيّيَةٍ » وبالعكس ., والمستأمن كالذيّي ؛ كما صحّحه البلقيني '؟) ّ 

ومرتكب المُحرّم المُْفسّق في دينه من أولياء الكافرة . . كالفاسق عندنا » 
فلا يُروّجٍ موليته » وفرقوا بين ولايته وشهادته حيث لا تقل مطلقاً : بأن الشهادة 


(1) في بحاش الأصبل +( بلع مقابلة بالحستجد العام اللجوي بالروعة الشريفة .7 
(5) انظر ما تقدم ( /85/1) . 

(*) سورة الأنفال : ( 7 ) . 

(4) تصحيح المنهاج ( ق 74/١‏ ) مخطوط . 


محضٌ ولايةٍ على الغير » فلا يؤَّهَّل لها الكافر» والولي في التزويج كما يراعي 
ولا ولاية لمرتدّ لا علئ مرتدَةٍ ولا مسلمةٍ ولا غيرهما ؛ لانقطاع الموالاة 


بينه وبين غيره . 
2 يد 


وللمسلم توكيل نصرانيّ ومجوسيّ في نكاح نصرانيةٍ ؛ لأنهما يقبلان 
[ نكاحها ]''' لأنفسهما ء لا في نكاح مسلمة ؛ إذ لا يجوز لهما نكاحها بحالٍ » 
بخلاف توكيلهما في طلاقها ؛ لأنه يجوز لهما طلاقها ؛ 1 ويتصوّر] بأن أسلمت 
كافرةٌ بعد الدخول , فطلقها زوجها ثم أسلم في العدّة . 
وللنصراني ونحوه توكيل مسلم في نكاح نصرانيةٍ ونحوها ؛ لِمَا مرّء لا في 
لم يكن أهلاً للتزويج . . لم يكن وكيلاً فيه . 
1 3 
وللمعسر توكيل الموسر في نكاح الأمة ؛ لأن الموسر من أهل نكاحها في 
الجملة وإن لم [ يمكنه ]'' ' في الحال لمعنى فيه ؛ فهو كمن له أربع زوجاتٍ » 


3 


وكله رجلّ ليقبل له نكاح امرأة . 
كان فنا 


(1) في الأصل : ( نكاحهما ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 15/7 ) . 
(؟) في الأصل : ( يكن ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 127/7 ) » وه مغني المحتاج ») 
(*/70). 


ل 
إلئن من بعده من الأولياء ) ولو في باب الولاء » حتئ لو أعتق شخصصٌ أمةّ » 
ومات عن ابنٍ صغيرٍ وأخ كبير . . كانت الولاية للأخ ؛ كما نقله القمولي عن 
العراقي فين 1" برسنه لكي ''» خلافاً لمن قال : ( إنها للحاكم ) . 
ولا ينقلها الإغماء وإن دام أياماً » بل ينتظر زواله ؛ لقرب مدَّته » ولا الإحرام 
بنسكِ صحيحاً كان أو فاسداً » لكنه يمنع الصحّة ؛ كما مرّ في بابه”"' » فلا 


برج الأبعد »ابل السلطانة»/اولا يعقد وعيل لخر ,لين ولي أو زوع ولر .كات | بأ 
الوكيل حلالاً اح الجا ور اس 


ثت قن 


ولو أحرم السلطان أو القاضي . . فلخلفائه أن يعقدوا الأنكحة ؛ كما جزم به 
الخفاف''' » وصحّحه الروياني وغيره”*' ؛ لأن تصرّفهم بالولاية لا بالوكالة . 


وينعقد النكاح بشهادة المُحْرم » للكن الأولئ : ألا بحضر » وتصخ رجعته ؛ 


. مخطوط‎ ) ١7/4 جواهر البحر المحيط ( ق‎ )١( 
. الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 45/8 ) مخطوط‎ )( 
.)171١/7 ( انظر ما تقدم‎ )5( 

(4) الأقسام والخصال ( 7/3 ) مخطوط . 

(0) بحر المذهب ( 1١77/8‏ ). 


7 51 
مز 0 اي د 7 ا وم ا الا ل ويكددنهة ضرع ل .ع 0 71-0 توا ان . 
1 كاب التكاع ريع المناكحات/ التكاع 
_ 
ا ا ا 2ر22 0 


لأنها استدامةٌ » ولو وكل لال مكرما تيكل حلالاً في التزويج . . جاز ؛ لأنه 


[ تزويج الحاكم عند عضل الولي الخاص أو غيبته ] 

( وان عضلها )''' ؛ أي : منعها ولم يتكرّر ثلاث مراتٍ ( وقد دعت ) وهي 
مكلّفةٌ ( إلى كفءٍ ) ولو بدون مهر مثلها » أو بغير نقد البلد » ( أو غاب الولي ) 
الأقرب نسباً أو ولاء مرحلتّينٍ . . ( زوّجها الحاكم ) نيابةً عنه » ( ولم تنتقل 
الولاية إل من بعده ) لبقائه على الولاية » ولأنَ التزويج في الأولى حقّ عليه » 
فإذا امتنع منه . . وفاه الحاكم . بخلاف ما إذا دعت لغير كفءٍ . . فلا يكون 
امتناعه عضلاً ؛ لأن له حمّاً في الكفاءة . 

ويُوْحَذ من ذلك : أنها لو دعته إلى مجبوب أو عِيِين » فامتنع الولي . . كان 
عاضلاً » وهو كذلك ؛ إذ لا حقٌّ له في التمنّع » وكذا لو دعته إلى كفء فقال : ( لا 
أَزْوّجكِ إلا من هو أكفأ منه ) بخلاف ما لو دعته إلى مجذوم أو أبرص أو مجنونٍ . 

ع 
ولا بدّ من ثبوت العضل عند الحاكم ليُرْوّج ؛ كما في سائر الحقوق ؛ 


خمسٌ محررةٌ نبيّن حكمها فيهايردٌ العقدللحكام 
فَمُدُ الولي » وعضله ء ونكاحه وكذاك غيبته . مع الإحرام 


كه 


هامش . 


بأن يحضر الخاطب والمرأة والولي » فيأمره القاضي بالتزويج » فيمتنع منه 
أو يسكت ء أو تام البينة [ عليه ] لتعزّز أو توار» أو غيبةٍ لا يزوج فيها القاضي . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( إن كانت الغيبة إلئ مسافةٍ لا تٌقِصّر فيها الصلاة . . 
لم يُرْوَجٍ حتئ يستأذنه ) لقصر المسافة . 

نعم ؛ إن تعدَّر الوصول إليه لخوفٍ . . جاز له أن يُزوّج بغير إذنه » قاله 
الروياني ” ') 

ومقابل الأصح : يُْوّجها الحاكم ولا ينتظر إذنه ؛ لأنه [ قد ] يفوت الكفء 
الحاضر بالتأخير فتتضرّر به » وعلى الأصح : قال الأذرعي : ( لو كان في البلد 
في سجن السلطان , وتعذّر الوصول إليه . . كان للحاكم أن يرُوَجٍ )”2 

ا 

وللقاضي التعويل علئ دعواها غيبةً وليها » وأنها خليةٌ من النكاح والعدّة ؛ 
لأد العقود برج فبها إلى قوله أريابوك وتومله_كمانقال'الزركشن إذا لم يله 
اشتغالها أوّلاً ٠‏ فإن علم . . وجب تكليفها البينة على خلوّها من الموانع ”" » 
ولا يُقل فيه إلا شهادة مطلع علئ باطن أحوالها » وله تحليفها أنها لم تأذن 
للغائب إن كان ممَّن لا يُروَجٍ إلا بإذنها » وعلئ أنه لم يزوّجها في الغيبة . 


. مخطوط‎ ) ١18/3 ( حلية المؤمن‎ )١( 
. ) 597/8 ( (؟) قوت المحتاج‎ 
. تكملة كافي المحتاج ( ق 00/7 ) مخطوط‎ )*( 


ِْ ريع المناكات/ التكاع 


ار 


كه 


ومثل هلذه اليمين التي لا تتعلّق بدعوئ :/ هل هي مستحبّةٌ أو واجبةٌ ؟ 
وجهان ١‏ ويظهر ترجيح الأول ”'2 
ا نا 


ولو زوّجها الحاكم لغيبة وليّها » ثم قدِم وقال :( كنتٌ زوجتُّها في الغيبة ) . . 
قَدَّم نكاح الحاكم » بخلاف ما لو باع عبداً لغائب لدَين عليه . فََّدِم وادّعئ 
بيعه . . فإنه يُقدَّم ؛ لأن الحاكم في النكاح كوليٍ آخر . 

ولو كان لها وليّان » فزوّج أحدهما في غيبة الآخرء ثم قَدِم واذّعئ سبقه . . 
كُلّف البينة ؛ كما لو باع الوكيل ثم اذَّعى الموكل سبقه . . فإن الموكل مكلّف 
البيّنة على الأظهر في « النهاية »''' » فإن أقام الولي بينة بالسبق . . عُمِل بها 
وقَدّم نكاحه » فإن أقام ولم يعلم عين السابق . . ففيه التفصيل في الوليّين ”"' ؛ 


0 نا 


ولو زوّجها الحاكم لغيبة الولي » فبان الولي قريباً من البلد عند العقد ولو 
بموله ؛ كما يُوْحَذْ من كلام نقله الزركشي عن ١‏ فتاوى البغوي » . . لم ينعقد 
اي , . 


(1) أي : أنّها مستحبّة » للكن في « مغني المحتاج » ( 5١17/7‏ ) : ( هل هي واجبة أو مندوبة ؟ 
وجهان ٠‏ ويظهر الأول ؛ احتياطاً للأبضاع ) أي : ترجيح أنها واجبة » والله أعلم . 

(؟) نهاية المطلب .)09:5/١17١(‏ 

(*) انظر ما تقدم ( 87/1 ) وما بعدها . 


ريع المناككات/ التكاع كاب اله 


مشر 4 إأعاى 5؟ عسمّث ده عبمير ‏ | دو > . ددم 5 2ه 6ل لأ د» 
وَيَجُورْ لِلوَلِيَ أن يُوَكِلَ مَنْ يُرَوْحُ » وَقِيل : لا يَجْوز لِغيْر آلآب وَألجَدّ 


والحاكم هل يزوّج بالولاية العامة أو النيابة الشرعية ؟ وجهان حكاهما الإمام 
هناء وصِخّح في ( باب القضاء ) فيما إذا زوّج للغيبة أنه يزوج بنيابةٍ اقتضتها 


الولاية ”') » وهلذا أوجَة . 


[ توكيل الولي من يُرْوْج موليته ] 

( ويجوز للولي ) المجبر ( أن يوكل من يُرْوْج ) موليته بغير إذنها ؛ كما 
يزوجها بغير إذنها » للكن يستحبٌ له استئذانها » ويكفي السكوت . 

( وقيل : لا يجوز لغير الأب والجد ) أو لهما إذا كانا غير مُجبرَين ؛ بأن 
كانت ثيباً أن يُوككل ( إلا بإذنها ) لأنه يتصف بالإذن » فلا يُوكل إلا بالإذن 
كالوكيل . 

والأصح : جواز التوكيل وإن لم تأذن له ؛ لأنه يتصرّف بالولاية » فيتمكن من 
التوكيل بغير إذنِ ؛ كالوصي والقيم . 

فإن قالت له : ( وَكل ) . . جاز قطعاً » وإن قالت له : ( وَكُل ولا تزوؤجني 
بنفسك ) . . لم يصح الإذن ؛ لأنها منعت الولي » وردّت التزويج إلى الوكيل 
الأجنبي » فأشبه التفويض إليه ابتداءً » وان نهته عن التوكيل . . فلا يوكّل ؛ لأنها 
إنّما تُوّج بالإذن وقد نهت عن التزويج بالوكيل » وعلى الأصح : لو”"' وَكّل 


.)01١5/١8 ٠545/1١١١ نهاية المطلب‎ )١١ 
. في الأصل : ( ولو ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 


ُعيِنَ ألروْجَ فِي ألتّْكِيلٍ فِي أَحَدٍ الْمَولَيْنِ » و1 


يعين 
- 


قبل استئذانها في النكاح . . لم يصح توكيله ؛ لأنه لا يملك التزويج بنفسه » 
فكيف يوكل غيره فيه ؟! 
ولو أذنت للولي ولم يعلم » فوكل . . صحّ ؛ كما بحثه الزركشي'') 
»*# 
ولو وكل المجبر رجلاً » ثم زالت البكارة قبل التزويج . . هل تبطل الوكالة 
أولا للكن لا يزوج إلا بإذنٍ ؟ فيه تردّدٌ » ويظهر بطلانها . 
ولو قالت للقاضي : ( أذنت لأخي أن يُزوّجني ؛ فإن عضل فَزْوَجْني ) .. لم 
يصح ؛ كما استظهره الزركشي”") 
2 
( ويجب أن يعيّن ) الولي ( الزوج في التوكيل في أحد القولين ) لاختلاف 
الأغراض باختلاف الأزواج » وقد لا يكون للوكيل شفقةٌ داعيةٌ إلى حسن 
الاختيار» وبحث الإمام تخصيصه بما إذا لم ترضَ بترك الكفاءة'”) 
( ولا يجب ) أن يعينه ( في القول الآخر) وهو الأظهر ؛ لأنه يملك التعيين 
[ في التوكيل ] »/ فيملك الإطلاق . 


. تكملة كافي المحتاج ( ق 00/7 ) مخطوط‎ )١( 

(؟) تكملة كافي المحتاج ( ق 01/7 ) مخطوط » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة برباط 
العجمي بالمدينة ) . 

(") نهاية المطلب ١1١7/1١1١‏ ). 


لب وين الاق حت تح 7727 77777 لاو لفق |ء 


وا يَجُورُ أن يوكِلَ إَِا مَنْ يَجُورُ أَنْ يَكُونَ وَلِيَا ‏ وقِيلَ : يَجُورُ أنْ يُوَكِلَ 
آلْقَاسِقَ . وَلَيِسَ لِلْوَلِيَ وَلَا لِْوكِيلٍ أَنْ يُوجِبَ أليْكَاح لِتَفْسِهٍ 


يت عن تعليل الأول 9 بأن شفقة شفقة الولي تذعوه إلى أل يوكل إلا من يثق 
بحسن نظره واختياره . 


ابحو ا د 0 
زوّجها بكفءٍ وهناك أكفأ منه لم يُطلّب . . فإنه يصح . 
د 
( ولا يجوز أن يوكل ) الولي من يروج ( إلا من يجوز أن يكون ولياً ) لأنه 
يوجب النكاح فأشبه الولي . 
( وقيل : يجوز أن يوكل الفاسق ) وإن قلنا : إن الفاسق لا يلي ؛ لأنه وكيل 
من جهة الولي » والولي عدلٌ » قال صاحب ١‏ المعين » في ( كتاب الوكالة ) : 
( محل الخلاف :إذا قلنا : لا ولاية له » وإلا . . فيجوز قطعاً » وهلذا ظاهك ) )1١‏ 
0 قن 
( وليس للولي ولا للوكيل ) إذا كان الولي ممّن يحل له نكاحها ؛ كابن 
العم ( أن يوجب النكاح لنفسه ) لأنه يتولّى ال إيجاب بالإذن فلا يتولّى طرفي 
العقدة» كالرقيل: في الع« فبزؤحة ابعع أو اتحوه في :ورسته إن كان فإن 
فُقِد من في درجته ؛ كأنْ كان ابن عمّ شقيقاً ومعه آخر لأ . . زوّجه قاضي 
بلدها بولايته العامة » ولا تنتقل الولاية إلى الأبعد » فلو أراد القاضي نكاح من لا 


. المعين لأهل التقوئ على التدريس والفتوئ ( ق/ 860 ) مخطوط‎ )١( 


ويل : يَجُوزُ لِلسّلْطَانِ فِيمَنْ هُوَ فِي ايه 0 جور لح من 
وى اليجَات وَآلْمَولَ في نكَاحٍ واحدٍ » وَقِيلَ : : يجو 
وَيَفْجَلَ فِي تَزُويج بِنْتِ أَبْيِهِ ين أَبْنِهِ 


ولىّ لها خاصّاً » أو أراد تزويجها لمحجوره بقبوله له . . رَوَّجَهُ أو محجورَةٌ إِيَاها 
مَن فوقه من [ الولاة ؛ كالسلطان ]”'' أو خليفته إن كان له خليفة » أو مساويه ؛ 
كخلفاء القاضي إذا كان الخليفة في محل ولايته » والمرأة في عمله » والإمام 
يزؤجه ومحجورّه بعضّ قضاته . 

(وقيل :تجوة للسلطان ) أي الأيام الأعظم ( فيمن مو في ولايقه ) 
أن يتولى الطرفين ؛ لأنه لو فوّض إلئ غيره . . كان وكيلاً له » فكان إيجابه 
كإيجابه . 

و 

وأجيب : بأنه يمكن أن يزوّجها الحاكم منه بالولاية لا بالوكالة . 

د جد يد 

( ولا يجوز لأحدٍ من الأولياء أن يتولى الإيجاب والقّبول ) لغيره ؛ كالولي 
أو الوكيل ( فى نكاح واحدٍ ) لاتّحاد الموجب والقابل . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( يجوز للجد أن يوجب ويقبل في تزويج بدت 
ابنه بابن ابنه ) الآخر ؛ لقوّة ولايته ؛ كبيع مال ابنه من نفسه » ويُشترّط 
0 ابن م الا ل ا وتوت 


. ) 778/7 ( » كنز الراغبين‎ ١ في الأصل : ( الولاية فالسلطان ) » والتصويب من‎ )١( 


معه بالواو''' » خلافاً لابن [ معن ]” '' فى اشتراطه ”*) 
عا 
( ولا يزوج أحد من الأولياء المرأة من غير كفءٍ إلا برضاها ورضا سائر ) 
أي : باقي ( الأولياء ) الذين لهم ولايةٌ في حال العقد ؛ لِمَا فيه من لحوق العارء 
فلو زوّجها الأقرب غير كفءٍ برضاها . . فليس للأبعد اعتراضٌ ؛ إذ لا حقًّ له 
[الآن]”'' في التزويج . ولو/ زوّجها أحد المستويين بغير كفءٍ برضاها دون 
رضا باقيهم . . فالنكاح باطلّ - كما سيأتي”* - لاعتبار رضاهم بترك الكفاءة . 


نعم ؛ إن رضوا بتزويجها بغير كفءٍ » ثم بانت منه بخلع أو فسخ أو طلاق 
قبل دخولٍ » أو بعده وانقضت العدَّة » ثم زوّجها أحدهم به برضاها دون رضا 
الباقين .. صمّ ؛ كما جزم به ابن المقري في الخلع''' » واعتمده شيخنا 
الشهاب الرملي”"' » ومثله البقية وإن خخالف في « الأنوار» ذالك”*) 


000 
قب ين 


. ) ١4/7 ( » أي : أن يقول : ( وقبلت نكاحها ) بالواو . انظر « أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( معين ) » والتصويب من « النجم الوهاج » . 

(9) انظر ( النجم الوهاج ١١/١‏ ). 

(4) في الأصل : ( إلا ) » والتصويب من «٠‏ كنز الراغبين » ( 710/7 ) » وه مغني المحتاج » 
7/90 ؟). 

(5) انظر ما سيأتي ( 1١9/1‏ ) . 

(5") روض الطالب ( 8056/75 ). 

(0) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 189/5 ) . 

(6) الأنوار لأعمال الأبرار ( 9/57" ) . 


ولو زوّج الأب أو الجد بكرا صغيرةً أو كبيرةً غير كفءٍ ولم ترض الكبيرة 
بذلك . . لم يصح ؛ لأنه خلاف الغبطة ؛ كالتصرّف في المال على خلاف 
الغبطة » بل أولئ ؛ لأن البضع يُحتاط فيه . 

عد 

( فإن دعت ) المرأة ( إلئ غير كفءٍ ) أي : طلبت من الولي أن يزوّجها بغير 
كفءٍ . . ( لم يلزم الولي تزويجها ) لِمَا فيه من لحوق العار به » وكذا لو طلبت 
أن تتزوّج بمحيّلٍ ؛ لِمَا ذُكِرء قاله الأذرعي ”'2 

ولو طلبت من لا وليّ لها خاصّاً أن يزوّجها السلطانٌ أو القاضي بغير كفءٍ . 
ففعل . . لم يصح التزويج ؛ لِمَا فيه من ترك الحظٍ والمصلحة . 


[ الكفاءة ] 

( والكفاءة ) بالفتح والمد والهمز لغةٌ : التساوي والتعادل » وشرعاً : ما 
يوجب عدمه عاراً . واعتبارها في النكاح لا لصكّته » بل لأنها حقٌّ للمرأة 
والولي واحداً كان أو جماعةً مستويين في درجةٍ » فلهما إسقاطها ؛ كما عُلِم 


وصفاتها المعتبرة فيها ليعتبر مثلها في الزوج خمسةٌ : ( في النسب . 


.) 780/0 ( قوت المحتاج‎ )١( 


والدّين » والصنعة » والحرية ) والسلامة من العيوب المثبتة للا 


[ كفاءة النسب ] 

أولاها : النسب ولو في العجم ؛ لأنه من المفاخر ؛ كأن ينتسب الشخص 
إل من ب شرفي القار إل مقائل دن قرت جه كاعري الإ اله اسيم 
علئ غيرهم ( فلا تُرْوّجٍ عربيةٌ ) أباً وان كانت أمها أعجميةً ( بعجميّ ) أباً وان 
كانت أمه عربية ؛ لشرف العرب على العجم ؛ كما مرّ. 

( ولا قرشيةٌ بغير قرشي ) من العرب ؛ لخبر : « قّموا قريشاً ولا تَقَدّموها» 
رواه الشافعي بلاغاً”'' (١‏ ولا هاشميةٌ ) ومطَّلبيةٌ ( بغير هاشمي ) ومطَّلبِيٍ من 
قريش حتئ حت [ بني ]'"' عبد شمس ونوفل وإن كانا أخوي هاشم والمطنه؟ 
لخبر مسلم : «إن الله اصطفئ كنانة من ولد إسماعيل . واصطفئ قريشاً من 
كنانة » واصطفئ من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم »97 


] وقد نظم بعضهم خصال الكفاءة فقال] : من الكامل‎ [ )١( 
مول الاو مك سف يتبيك عنها بيت شعر مقرة‎ 


2 م‎ 5 ٠ 
نسبٌّ»ء ودينٌ» صنعةء حرية فَمَدٌ العيوب » وفى اليسار ترددُ‎ 


(0) الأم (594). 
(") في الأصل : ( بنو) » والتصويب من سياق العبارة . 
(1) صحيح مسلم 7775 ) عن سيدنا واثلة ب بن الأسقع رضي الله عنه . 


وبنو هاشم وبنو المطلب أكفاء ؛ لخبر البخاري : « نحن وبنو المطلب شيءٌ 


)١ 
)» واحد‎ 


ومحله: في :الحدة 4 فلو نكم هاشم اومطلية آم كانت نه بيت : 
فهي مملوكةٌ لمالك أيّها » فله تزويجها من رقيق ودنيء النسب ؛ كما يقتضيه 
قول الشيخين : ( للسيد تزويج أمته برقيق ودنيء النسب )”') 

ومحلّه أيضاً : إذا لم تكن شريفةٌ » أما الشريفة . ./ فلا يكافتها إلا شريفتٌ ؛ 
كما نبّه علئ ذلك ابن ظهيرة'"' » والشرف مختصنٌ بأولاد الحسن والحسين . 

عا 

وغير قريش من العرب بعضهم أكفاء بعض ؛ كما ذكره جماعةٌ » قال في 
« الروضة » : ( وهو مقتضئ كلام الأكثرين )”*) 


. صحيح البخاري (7007) عن سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير ( 087/17 ) »؛ روضة الطالبين ( 757/5 ) . 

(") انظر « حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب » ( 7//ا17 ) . 

(؛) روضة الطالبين ( »)7١7/4‏ وزاد الشارح رحمه الله تعالى في ١‏ مغني المحتاج » 
(*/7717 ) :( قال الرافعي : ومقتضى اعتبار النسب في العجم : اعتباره في غير قريش من 
العرب » وقال الماوردي في ١‏ الحاوي » : واختلف أصحابنا في غير قريش ؟ فالبصريون يقولون 
بأنهم أكفاء » والبغداديون يقولون بالتفاضل ٠‏ فتفضل مُضّر علئ ربيعة » وعدنان علئ قحطان ؛ 
اعتباراً بالقرب منه صلى الله عليه وسلم » وهلذا ‏ كما قال شيخنا ‏ هو الأوجه ؛ إذ أقلّ مراتب 
غير قريش من العرب أن يكونوا ‏ كما قال في « المهمات  »‏ كالعجم » قال الفارقي : والمراد 
بالعرب : من يُنسَب إلئ بعض القبائل » وأما أهل الحضر : فمن ضبط نفسه منهم . . فكالعرب » 


وإلا . . فكالعجم ) . 


ديع المناككات / التكاع 22 م كتاب التكام 


ويُعتبر في كفاءة العجم نسبهم » فتفضل الفرس على النَّبَط » وبنو إسرائيل 
على القَبْط » والاعتبار بالأب ‏ كما مرّتِ الإشارة إليه - في غير أولاد بنات 
النبي صلى اللّه عليه وسلم » فلا أثر للأم وإن كانت رقيقة . 

ولا يكافئ من أسلم أو أسلم أحد آبائه الأقربين أقدمَ منه في الإسلام » 
فمن أسلم بنفسه ليس كفئاً لمن لها أب أو أكثر في الإسلام » ومن له أبوان في 
الإسلام . . ليس كفئاً لمن لها ثلاثة آباء فيه . 


[ الكفاءة في الدّين والحرية ] 
ثم شرع في الخصلة الثانية - وهي : العمّة بالدّين والصلاح ‏ فقال : ( ولا ) 
روج ( عفيفةٌ ) وهي المصونة [ عن ]'' ' الفواحش ( بفاجر ) أي : فاستٍ » ولا 
سيّيةٌ بمبتدع » قال الله تعالئ : ل أن كان ميا كن كن قايسقاً لا يتور 2574 , 
ومن لا يشتهر بالصلاح كفء للمشهورة به ؛ اكتفاءً بمطلق الصلاح . 


0 3 000 
ان ا 3 


ثم شرع في الخصلة الرابعة بالنسبة للمتن - وهي : الحرية - فقال : ( ولا 
5 0 2 عِ و 
حرةٌ ) أصليةٌ أو عتيقةٌ ( بعبدٍ ) ولا بِمَن فيه رق ؛ لأنها تعيّر به » وتتضرّر في 
الأولئ ؛ بأنه لا ينفق عليها إلا نفقة المعسرين . 
وكذا لا تزوّج مَن لم يمس آباءها أو الأقرب إليها منهم الرق من ليس مثلها . 


. ) 707 في الأصل : ( من ) » والتصويب من « تحرير ألفاظ التنبيه ؛ ( ص‎ )١( 
.)١8(: (؟) سورة السجدة‎ 


2 ربع المناكات / التكاع ْ 


وهل المبعٌض كفم المبعّضة أو لا ؟ قال فى « البحر» : ( إن استوت 
حرّيتهما ؛ أي : أو زادت حرّيته . . كان كفئاً لها » وإلا . . فلا ) ''' » وهو ظاهرٌ . 


[ الكفاءة في الحرفة ] 

ا ا ب 
وهي لا تقة تقتضي الترتيب فقال : ( ولا بنثُ تاجر أو تانئ ) مهموز بلا خلافٍ 
بين اهل اللغةاء قال الكووي. فى الاكسريرة4 (١‏ رقم فى نسم و« العتديية : 
« أو تان » بالنون المنونة كقاض » وهو لحنٌ بلا خلافٍ ٠»‏ وصوابه : « تانى » 
بالهمزء وتكتب بالياء ) انتهين ''' ؛ وهو : صاحب العقارء وهو ما اقتصر 
عليه النووي في « التحرير » » قال ابن الملقن : ( أو الدَّهْقان )'" ( بحائك 
أو حجّام ) لاسترذالهما عرفاً بالنسبة إليهما . 

ولا يكافئ الكنّاس والحجّام وقيّم الحمّام والحارس والراعي ونحوهم بنتٌ 
الخياط » والخياط لا يكافئ بنت البزَّاز والتاجر . 

ولا يكافىئ المحترف بنت القاضي والعالم ؛ نظراً للعرف ٠‏ ولقوله تعالى : 

« وَآهَهُ مَل عكر عل بعْضٍ في لرِرْقِ ©” “© ؛ أي : في سببه ؟ فبعضهم يصل إليه 


. طبعة دار الكتب العلمية‎ ) ٠١ -٠١7/8 ( بحر المذهب‎ )١( 
. ) 707 (؟) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص‎ 

(*) غنية الفقيه ( ق 8/7/ ) مخطوط .ء والدّهْقان : رئيس البلد أو القرية . 
(4) سورة النحل : (١/ا1).‏ 


..| كتاب التكام‎ ْ ١ دع المناكات/ التكام‎ ٠ 


اس 
اس 
- 


بذل ومشمّةٍ » وبعضهم بدونهما » قال في « الروضة » : ( وذكر في « الحلية » : 
أنه تُراعَى العادة في الحرف والصنائع ؛ فإن الزراعة في بعض البلاد أولى 
من التجارة » وفى بعضها بالعكس ) انتهئئن ''' . وذكر فى « البحر ) نحوه 
أيضاً ' ' ' »/ وجزم به الماوردي ' "' » وينبغي ‏ كما قال الأذرعي ‏ الأخل به'*) 
ع يد 
قال فى «الأتوان» :<وإذا شك فى الشرف والدناءة » أو فى الشريف 
والأشرف . أو الدنيء والأدنأ . . فالمرجع عادة البلد )”*) 
والحرف الدنيئة والفسق فى الآباء » قال الشيخان : ( يشبه أن يكون حال 
من كان أبوه صاحب حرفةٍ دنيئةٍ أو مشهوراً بالفسق مع من أبوها عدلٌ . . كما 
ذكرنا فيمن أسلم بنفسه مع من أبوها مسلجٌ )”') 
5 : 02 خخ ا 3 3 0 - - 
قال الرافعى : ( والح : أن يَجعَل النظر فى حق الاباء دينا وسيرة وحرفة 
من حَيّز النسب ؛ فإن مفاخر الآباء هي التي يدور عليها أمر النسب )”") 
ونازع بعض المتأخرين فيما ذكر وقال : ( يلزم أن من أسلم بنفسه من 
)١(‏ روضة الطالبين ( 18/5لا). 
(7) بحر المذهب ( ٠١/9‏ ) طبعة دار الكتب العلمية . 
(”*) الحاوي الكبير .)١57-155/1١١(‏ 
(4) قوت المحتاج ( 777/0 ) . 
(6) الأنوار لأعمال الأبرار ( 89/17” ) . 
() الشرح الكبير ( 01/7/17 ) » روضة الطالبين ( )1/١94/5‏ . 
(7) الشرح الكبير ( /95/1 ) . 


1 تاب اللتكاع 2-5-2-5 ديع المناكات/ التكاع 2 


الصحابة . . ليس كفئاً لبنات التابعين » وهو زللٌ ) انتهئن » ويمكن أن يقال : لا 
مانع من ذلك ؛ لأن النظر في الآباء لا يمنع أن يكون ابن غير الشريف أفضل 
من ابن الشريف . وليس كفئاً له » فالمعتمد : ما قاله الرافعى . 
تن قن تنا ْ 
قال الإمام والغزالي : ( وشرف النسب من ثلاث جهات : جهة النبوة » 
وجهة العلم » وجهة الصلاح المشهور » ولا عبرة بالانتساب إلى عظماء الدنيا 
والظلّمة وإن تفاخر الناس بهم )''' » قال في « الروضة » : ( وكلام النقلة لا 
يساعدهما عليه )' '' ؛ أي : في عظماء الدنيا ؛ كما صرّح به الرافعي””'» 
وهلذا هو الراجح » قال في « المهمات » : ( أقلٌّ مراتب الإمرة ونحوها : أن 
يكون كالحرفة » وذو الحرفة الدنيئة لا يكافيع النفيسة )!؟) 


[ السلامة من العيوب ] 
الخصلة الخامسة ولم يتعرّض لها الشيخ”'' ؛ لأنها تُعلّم مما 


. مخطوط‎ ) 7١/0 )ء البسيط ( ق‎ ١165 ١67/1١7 ( نهاية المطلب‎ )١( 

(7) روضة الطالبين ( 7٠١/5‏ ) . 

() الشرح الكبير ( 59/8/17 ) . ٠‏ 

(*) المهمات (/ا/5/ا) » وعبارة الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 770/7 ) 
بعد كام الرافعي رحمه الله تعالئ : ( قال في « المهمات » : وكيف لا يُعتبّر الانتساب إليهم 
وأقل مراتب الإمرة . . . ) إلئ آخره . 

(0) تقدمت الخصلة الرابعة قريباً من كلام المتن قبل الخصلة الثالثة ؛ كما نبّه عليه الشارح 
رحمه الله تعالئ . 


سيأتي ' '' ؛ وهي : السلامة من عيب النكاح ؛ كجنون وجذام وبرص ٠»‏ فغير 
العليم فئة لين كته لسكينة ميا لأن القن عاك هيه ميية :الك »زر 
كان بها عيتٌ أيضاً . . فلا كفاءة وإن اتفقا وما بها أكثر ؛ لأن الإنسان يعاف من 
غيره ما لا يعاف من نفسه , والكلام علئ عمومه بالنسبة للمرأة » أما بالنسبة 
للولي . . فيُعتبّر في حمِّه الجنون والجذام والبرص »ء لا الجبٌ والعْنّة . 
وليس من العيوب ما زاده الروياني من العيوب المنفرة ؛ كالعمئ والقطع 


105 )2 
ونَسَوه الور" 


رفي 


ولا أثر ليسار فى الكفاءة » فالمُعسر كفءٌ للموسرة ؛ لأن المال غادٍ ورائحٌ » 
ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر, للكن لو زوَّج الولي بالإجبار موليته 
معسراً بغير رضاها بمهر المثل . . لم يصح ؛ كما مرَّتِ الإشارة إليه””' ؛ لأنه 
بَحَسها حمّها » فكان كتزويجها بغير كفءٍ ؛ كما نقله في ١‏ الروضة » عن 
« فتاوى القاضي )'؟'ء وما قاله بعض المتأخرين من أن هلذا مبئىٌّ على اعتبار 
اليسار . . ممنوعٌ ؛ لِمَا علّل به . 


5 يفو عن 
3 2+ وين 


ولو زوج ابنه الصغير أو المجنون بذات عيب مثبت للخيار في النكاح . . 


. ) 197/1 ( انظر ما سيأتي‎ )١( 

(؟) حلية المؤمن ( ١78/3‏ ) مخطوط . 

(*) انظر ما تقدم ( 74/1 ) . 

(4) روضة الطالبين ( 7١4/5‏ ) » فتاوى القاضي حسين ( ص )7١4‏ . 


كتاب اللتكاع 2-5-2-5 2 ربع المتاكات/ التكاع 


لم يصح التزويج ؛ لانتفاء الغبطة » وإن زوّجه سليمة لا تكافئه بجهة أخرئ . . 
صحّ ؛ لأن الرجل لا يُعيّر/ باستفراشه من لا تكافئه » بخلاف المرأة . 

ولا يصح أن يُروْجٍ الولي الصغيرٌ أمةٌ ؛ لفقد خوف العنت » بخلاف المجنون 
الكبير ؛ فإنه يصح بشرطه . 

ولو زوّج المجنونٌ أو الصغير بعجوز أو عمياء » أو مقطوعة الأطراف 
أو بعضها . أو الصغيرةً بهَرم أو أعمئ » أو أقطع أو[ خصي ]" '' أو حُنثى غير 
مشكل . . صحٌّ في صور الصغيرة دون غيرها ؛ كما هو قضية كلام الجمهور 
في الكلام على الكفاءة ؛ لأن وليّها إِنّما يزوّجها بالإجبار من الكفء » وكل 
من هلؤلاء كفءٌ”'' , وإنَّما لم يصح في الصغير والمجنون ؛ لأن الولي إِنَّما 
يزوجهما بالمصلحة » ولا مصلحة لهما في ذلك » بل فيه ضررٌ عليهما . 

والأوجَهُ ‏ كما قال [ شيخنا  ''”]‏ : أن المحجور عليه بسفه ليس كفئاً 
للرشيدة ؛ لأنها تتعيّر به'*) 


لد كنا 


. في الأصل : ( أو خصياً ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 

(1) قال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 710/7 ) : ( وهلذا هو الظاهر ؛ كما 
مرّتِ الإشارة إلئ بعضه , لكن ينبغي أن يحرّم عليه ذلك ؛ كما يُوْحَذْ مما مرّ في شروط الإجبار ) . 
(5) في الأصل : ( الزركشي ) » والتصويب من سياق عبارة « مغني المحتاج » ( 370/7 ) . 
(14) أسنى المطالب ( 178/7 ) ء وعبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » 
(/776 ):( فرع : المحجور عليه بسفهٍ هل هو كفم للرشيدة أو لا ؛ لأنها تتضرّر غالباً 
بالحجر على الزوج ؟ فيه نظرٌ . قاله الزركشي » والأوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ : الثاني ) . 


ص المنأكات /التكاع ْ كتاب التكام 


إن روْجَهَا مِنْ غَيْرٍ كف غير وضَاهَاء أو يعبر صا يقي 2 يَقعة الأزلماء:: 
نَ أليَكاحَ بَاطِلٌ ‏ وَآلنَانِي : 


ماه ل عربير 1 


فَألتْكَاحُ بَاطلٌ 3 وَقِيل فيه فؤلان + اذك 


ولا يقال بعض خصال الكفاءة ببعض . فلا تُروّجج سليمةٌ من العيب دنيئةٌ 
معيباً نسيباً » ولا حرةٌ فاسقةٌ رقيقاً عفيفاً » ولا عربيةٌ فاسقةٌ عجمياً عفيفاً ؛ لِمَا 
بالزوج في ذلك من النقص المانع من الكفاءة » ولا ينجبر بما فيه من الفضيلة 
الزائدة عليها 


6 مه 

( فإن زوّجها ) الولي ( من غير كفءٍ بغير رضاها ء أو بغير رضا بقية 
الأونياء. ‏ «اتتحاح باطل #اقظعا +العدم رضاهاءية فى الأولق ونام إنسقاط 
حقّ بعض الأولياء في الثانية » بخلاف ما لو زوّجها أحدهم بكفءٍ بدون مهر 
مثلها بغير رضاهم . . فإنه يصح ؛ إذ لا حقّ لهم في المهر . 

( وقيل : فيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : ( أن النكاح باطل ) لِمَا مرّ. 

( والثاني : أنه صحيحٌ . ولها الخيار ) إذا كانت بالغةً » وللصغيرة إذا بلغت ؛ 
لأن النقصان يقتضي الخيار» لا البطلان ؛ كما في عيب المبيع . 

وطريقة القولين هي الصحيحة » ومقتضئ كلامهم : فرض الخلاف في 
المُجبّرة » قال الزركشي : ( وينبغي طرده في غير المُجبّرة مع الإذن في التزويج 
من غير معيِّنٍ ) . 

[ الركن الثاني من أركان النكاح : الشهادة ] 
ثم شرع في الركن الثاني من النكاح ؛ وهو الشهادة » قال الرافعي : ( ذكر 


فق 'الوُسيظ :+ ا عضوو الشهوه شرط ء للك اهل فى 'تسيعه ركاء 
وبالجملة : لا بدَّ من حضورهما في الأنكحة )''' » فقال : ( ولا يصح النكاح 
إلا بحضرة شاهدّين ) لخبر ابن حبان في « صحيحه» : « لا نكاح إلا بوليَ 
وشاهدَيٍ عدلٍ » وما كان من نكاح علئ غير ذلك . . فهو باطلٌ »'") 

والمعنئ في اشتراطهما ‏ الاحتياطا للأبضاع » وصيانة الأنكحة عن 
الجحود » ولا يُسْترّط إحضارهما » بل سماعهما . 

ويُشترّط أن يكونا ( ذكرّينٍ ) . 

نعم ؛ لو عقد بختئيَين فبانا ذكرّين . . صحّ العقد ؛ كما مرّ في الولي '") 

( حرَّينِ ) ولو عقد بحضرة من أعتقه مريضٌ عليه دين .. صم إن نفذ 
العتق » وإلا . . فلا ؛ كما بحثه بعض المتأخرين /. 

( مسلمّين عدلَينٍ ) وسيأتي بيان العدالة في ( باب الشهادة ) » سميعَينٍ 
ولو برفع الصوت » بصيرَينٍ ناطقَينِ رشيدَينِ » ضابطينٍ ولو مع النسيان عن 
قرب ٠‏ عارقَينٍ بلغة المتعاقدّين » غير متعيئّين أو أحدهما للولاية » فلا يصح 
التكاح بحضرة من انتفئ فيه شرطً مما ذُكر . 

ع # 


. ) 016/1 ( الشرح الكبير‎ )١( 

(5) صحيح ابن حبان ( 4070 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » وقد تقدم 
مراراً » وانظر ( 85/17 ) . 

(*) تكملة كافي المحتاج ( ق :١٠/7‏ ) مخطوط ء وانظر ما تقدم (/31//1 ) . 


ريع المناكحات/ الستكاع لق 3 


إن عََدَهُ ِشَهَادَةِ مَجْهُولَيْنِ . . جَاذَ عَلَى الْمَنْصسُوصٍ 


( فإن عقده ) الولي غير الحاكم ( بشهادة مجهولَّينٍ ) أي : مستورّي 
العدالة ؛ وهما : المعروفان بها ظاهراً . لا باطناً ؛ بأن عرفت بالمخالطة دون 
التزكية عند الحاكم .. ( جاز) وصمّ ظاهراً ( على المنصوص )''" ؛ لأن 
الظاهر من المسلمين العدالة » ولأن النكاح يجري بين أوساط الناس والعوام » 
ولو اعشّر فيه العدالة الباطئة . . لاحتاجوا إلئ معرفتها لِيُحضروا من هو منَّصففٌ 
بها ء فيطول الأمر عليهم ويشقٌ . 

ومقابل السيسوض قرول مالعا لا رنعد مقتورهما انعد وكيوتة رفن 

أما في الباطن . . فلا ينعقد على الصحيح إلا بعدلَينِ باطناً ؛ كما قاله 
السبكي والزركشي وغيرهما' '' » فلو رُفِع للحاكم . . لم يحكم بصحّته قبل 
البحث عن العدالة » ولو عقد بها الحاكم . . لم يصح ؛ كما جزم به ابن الصلاح 
في ١‏ فتاويه » » والنووي في ١‏ تُكّته »!"' . واختاره السبكي وغيره”*' ؟ لسهولة 
الكشف عليه للكن الذي يقتضيه كلام المتولي - واعتمده شيخنا الشهاب 
الرملي ‏ : الصحّة مطلقاً'*' . وهو الأوجَةُ 


.) الأم كوه‎ )١( 

(7) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 7١/8‏ ) مخطوط » تكملة كافي المحتاج ( ق 4١/7‏ ) مخطوط . 
(*) فتاوى ابن الصلاح ( 474/7 ) » نكت التنبيه ( 171١/3‏ ) مخطوط . 

(؛) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 7١/4‏ ) مخطوط . 

(8) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق 77/4 ) مخطوط » حاشية الشهاب الرملي علئ 
أسنى المطالب ( 177/7 ) . 


ريع المنأكحات / التكاع 


وار احير لوي لقة يق الشافديي : . لم يصح النكاح ؛ كما جزم به 
ابن المقري تبعاً للإماه '') : وذ فاق صاحب :و الل حاف قوله : ( الأشبه : 
الصكّة ) معلّلاً بأن الجرح لا يغبت إلا بشاهدّين”" . . بأنّهُ ليس الغرض إثبات 
الجرح » بل زوال ظنّ العدالة » وهو حاصلٌ بخبر العدل . 

ولو علم الحاكم بفسق شهود عقد النكاح » وتحاكم الزوجان إليه في 
شيءٍ من حقوق الزوجية . . لم يحكم بينهما ء بل يُفرّق بينهما ؛ كما قاله 
الزركشي' "' » سواء أترافعا إليه أم لا ء فإن علم بكونهما مستورّين .. حكم 
بينهما ؛ لأن الحكم بينهما تابعٌّ لصحَّة النكاح . 

وخرج ب ( مجهولي العدالة ) : مجهول الإسلام والحرية ؛ وهما : من لا 
يُعرف إسلامهما وحرّيتهما ولو مع ظهورهما بالدارء فلا يصح النكاح بهماء 
بل لا بدَّ من معرفة حالهما فيهما باطناً ؛ لسهولة الوقوف علئ ذلك » بخلاف 
ل و ا لل لفك 
بخنثيّين فبانا ذكرَينٍ 

وصح النكاح ظاهراً وباطناً بابئّي كل من الزوجَين » أو ابن أحدهما 

وابن الآخرء وبِعَدُوَيْهما كذلك ؛ لثبوت النكاح بهما في الجملة . 

ان 


.) 08/١1١ ( روض الطالب ( 58/7 ) » نهاية المطلب‎ )١( 
. ) ١77/7 ( » (؟) انظر « أسنى المطالب‎ 
. تكملة كافي المحتاج ( ق 47/8 ) مخطوط‎ )*( 


ويتبيّّن بطلان النكاح ببينةٍ » أو بعلم الحاكم ؛ كما قاله الأذرعي 
وغيره' '' » أو بإقرار الزوجين في حمّهما بما يمنع صحَّته ؛ كفسق الشاهد ء 
ووقوعه في الإحرام / أو الردّة ؛ لوجود المانع » أما إقرار الزوجين بما يتعلق 
بحقّ الله تعالئ ؛ كأن طلَّقها ثلاثاً ثم اتفقا على عدم شرطٍ . . فلا يُقبَل 
إقرارهما للتهمة » فلا تحل إلا بمحيل ؛ كما في « الكافي » للخوارزمي ١‏ 
قال لنؤلو أفانا علبادينة + ل وحم قر ليها ولا يتين )17+ ويلك 
أفتى القاضي '") 

قال السبكي : ( وهو صحيحٌ إذا أرادا نكاحاً جديداً ؛ كما فرضهٌ الخوارزمي » 
فلو أراد التخلص من الجير» أو ارادكه ينل اد خول تهز لعفل + أ + بركاة 
أكثر من المسمّئ . . فينبغي قبولها )'*) 

كان اننا 

ولا تَقجَل شهادة الحسبة أيضاً وإن قال البغوي في ١‏ تعليقه » بصحّة 
بدناوي”* > الأ شر قلؤنيا #«الحاتية دعان عن شكها عل زوستة زهو 
يماشرها» أو أعتق ,عدا وه يسترقه اواتبهر ذلك + ولا حاجة اهنا «والما :ف 
ذلك إسقاطً لحقّ الله تعالئ » قال ابن الرفعة : ( وقّبول قولهما [ مطّرد في 


. ) 555/0 ( قوت المحتاج‎ )١( 

. مخطوط‎ ) 7١/8 انظر « الابتهاج في شرح المنهاج » ( ق‎ )١( 
. ) 75٠0-09 فتاوى القاضي حسين ( ص‎ )*( 

(4) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق )7١/8‏ مخطوط . 

(5) انظر « التهذيب » 77١/80‏ ). 


الزوج والزوجة الرشيدة ‏ أما السفيهة . . فلا يُعَبَّل إقرارها في إبطال ما ثبت لها 


ا 
نر كنا كنا 


ولا أثر لقول الشاهدَينٍ : ( كنا فاسمَّينِ أو رقيقَينِ ) أو نحو ذلك مما يمنع 
شهادتهما عند العقد ؛ لأن الح ليس لهماء فلا يُقجَل قولهما على الزوجين » 
ولو اعترف بذلك الزوج . . فسخ النكاح ؛ لاعترافه بما يتبيّن به بطلان نكاحه » 
وعليه المهر إن دخل بهاء وإلا . . فنصفه ؛ إذ لا يقبل قوله عليها في المهرء 
وترئه بعد موته إذا حلفت علئ [ أنه ] عقد بعدلَينٍ . 

ولو اعترفت بذلك دونه . . صّدّق بيمينه ؛ لأن العصمة بيده » وهي تريد 
رفعها » والأصل : بقاؤها . وللكن لا ترئه إن مات » ولا تطالبه بمهر إن فارقها 
قبل الدخول أو مات لإنكارها » أما إذا فارقها بعد الدخول . . فلها المطالبة 
بالأقل من المسمّئ ومهر المثل » فإن نكل وحلفت . . فَرّق بينهما . 

ا 

ولو قالت : ( نكحني بغير ولىّ وشهودٍ ) » فقال : ( بل بهما ) . . صَدّق 
بيمينه في أحد قولي القافن "أ وهو التشمه كما رعحة قينا الشهات 
الرملي ”") 


. مخطوط‎ ) /4/١8 المطلب العالي ( ق‎ )١( 
. ) الأم ( لاركمه‎ )0( 
. ) ١74/7 ( حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب‎ )*( 


ملكن ال كيك وخ نه 00 
وَلا يَصِحٌ إلا عَلى رَوْجَيْنٍ مُعَيَنِيْنٍ 


والقول الآخر : أنها المُصِدَّقة ؛ لأن ذلك إنكارٌ لأصل العقد » وثسب ذلك 
.- )2000 
للنصنّ 


[ الركن الثالث والرابع : الزوج والزوجة ] 
ثم شرع في الركن الثالث والرابع ‏ وهما الزوج والزوجة ‏ فقال : ( ولا 
يصح ) النكاح ( إلا على زوجين معيّنين ) إما بإشارة إليهما أو باسم ونسبٍ ؛ 
لأن المقصود : أعيانهما » فوجب تعيينهما » فلو قال الولي : ( زوّجِتّك إحدئ 
بناتي ) » أو : ( زوّجت بنتي أحدكما ) . . لم يصح ولو مع الإشارة كالبيع » ولا 


تقصوط: الرؤية :. 
ا كن 


ولو قال : ( زوّجِمّك بنتي ) وليس له غيرهاء / أو أشار إليها ؛ بأن قال : 
( زوّجتّك هلذه ) وهي حاضرةٌ » أو كانت بنته في الدار [ وقال : ( زوّجِتّك 
التي في الدار) ] وليس فيها غيرها . . صم » ومثل ذلك : ما لو قال : ( بعتك 
داري ) مثلاً وليس له غيرهاء أو أشار إليها بأن قال : ( بعتك هلذه ) وهي 


حاضرةٌ . 


ا ين 
ولو سئّى البنت فيما ذُكر بغير اسمها ولوعمداً ؛ كما بحثه بعض المتأخرين 
زأة حالف طيره وقال#تفسله* في الغطا » ومفلة نوها لو خلط فى جقوة الدار 
المذكورة » أو قال : ( زوّجتك هنذا الغلام ) وأشار إلئ بنتٍ يريد تزويجها . . 


.) ١74/7 ( » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 


صحّ . أمّا ما لا إشارة فيه . . فلأن كلاً من البنتيّة والدارية صفةٌ لازمةٌ مميزة » 
فاعثبرت ولغا الاسم ؛ كما لو أشار إليها وسمَّاها بغير اسمهاء وأما [ في ] ما 


فيه إشارةٌ . . فتعويلاً عليها . 
ا 


ولو قال : ( زوّجتك فاطمة ) واسم بنته كذلك ء ولم يقل : ( بنتي ) .. لم 
يصح النكاح ؛ لكثرة الفواطم » فلو نواها . . صحّ ؛ عملاً بما نواه . 

فإن قيل : الشهود لا يطّلعون على النية ؟ 

أجيب : بأن الكناية مغتفرةٌ في ذلك » علئ أن الخوارزمي اعتبر في مثل ذلك 


علم الشهود ال 


دن 

ولو قال من له بنتان : ( زوّجِتّك بنتي الكبرئ ) وسمّاها باسم الصغرئ . . 
صم في الكبرى اعتماداً على الوصف بالكبر » بخلاف ما لو قال : ( زوّجتُك 
بنتي الصغيرة الطويلة ) وكانت الطويلة الكبيرة . . فإن التزويج باطلٌ ؛ كما قاله 
في « البحر»''' ؛ لأن كِلَا الوصمّينٍ لازم » وليس اعتبار أحدهما في تمييز 
المنكوحة أولئ من اعتبار الآخر » فصارت مبهمة . 

ع د 

ولو خطب رجل امرأةً » وآخر أخرئ ٠‏ وعقد كلَّ منهما بمخطوبة الآخر.. 

صمَّ النكاحان ؛ لقَبول كل منهما ما أوجبه الولي . 


.)1١77/ ( » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 
. طبعة دار الكتب العلمية‎ ) ١55/4 ( بحر المذهب‎ )0( 


ريع النأكات/ الكاع 0-5955 77070------ كتاب التكاع 


قال المتولي : ( ويُشْترَط العلم بحلّ المنكوحة )''' » فلو تزوّج امرأةٌ وهما 
يعتقدان أن بينهما أخوةٌ من الرضاع » ثم تبيّن خطؤهما . . لم يصح ء خلافاً 
. (5) 
للروياني 


ويُشتّرط أيضاً خلوها من الموانع الآني بيانها””) 


[ استحباب الخطبة قبل النكاح ] 

( ويستحبٌ ) تقديم خطبة بضم الخاء ‏ وهو : الكلام المُستفتّح بالحمد 
والصلاة عل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » المُختتّم بالوصية والدعاء - 
قبل الخطبة بكسرها ؛ ليسهل بها أمره » ويستحبٌ ( أن يخطب ) أخرئ ( قبل 
العقد ) لخبر : « كل أمر ذي بال لا يُبدَأْ فيه بحمد اللّه . . فهو أجذم »"*) 

فيحمد الل الخاطب » ويصلّي ويسلّم على النبي صلى الله عليه وسلم » 
ويوصي بتقوى الله تعالى » ثم يقول : ( جئتّكم خاطباً كريمتكم أو فتاتكم ) . 

ويخطب الولي كذلك إذا كان هو المجيب . وإلا .. فالمجيب يخطب ولو 
كانت المنكوحة » ثم يقول : ( لست بمرغوب عنك ) أو نحوه . 


. تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق 77/9 ) مخطوط‎ )١( 

(1) انظر « فتاوى الشهاب الرملي )(*#/؟:١).‏ 

() في هامش الأصل : ( بلغ م ) . 

(4) أخرجه ابن حبان ( ١‏ )ء والنسائي في « السئن الكبرى » ( ٠١705‏ ) عن سيدنا أبي هريرة 


[ خطبة الحاجة عن سيدنا ابن مسعود رضي اللّه عنه ] 
وتبرّك الأئمةٌ بما رُويَ عن ابن مسعودٍ موقوفاً ومرفوعاً قال  :‏ إذا أراد أحدكم 
أن يخطب لحاجة من نكاح أو غيره . . فليقل : إن الحمد لله نحمده » ونستعينه 
ونستغفره » ونعوذ باللهتعن شور الفسنا وسيئات أعمالناء من يهده اللّه . . فلا 
مضل له » ومن يضلل . . فلا هادي /له » وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك 
له » وأن محمداً عبده ورسوله صلى اللّه عليه وعلئ آله وصحبه [ وسلم ] . 


2 


0 يتيهًا يي >امثوأ موأ أله ع تق تل توق لول‎ ١ 
4 إلن قوله : ث رَقَِا‎ 4 . . 51 
)"”» © اقلا سيا . .. © إلئ قوله : * عَظِيمًا‎ 


[ خطبة الإمام القمّال رحمه اللّه بعد خطبة الحاجة ] 
وتُسئّئى هلذه الخطبة : خطبة الحاجة . 


.)١٠١!؟(‎ : سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) سورة النساء : (1)» والآية بتتمامها : « يلها اناس نَأ بكر الى حَلفكر من فين بدو وَعََنَ ينها 
وا ويَتَّ نما رجالا كيرا وض وَاَدوأ نه الى تَمَلونَ 0 

() أخرجه الحاكم ( 187/7 - 187 )» وأبو داوود ( 7١١١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه مرفوعاً » والبيهقي ( ١51/1‏ ) برقم ( ١7447‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن مسعود 
ا الحا لا رج وو 1 جر جو 
لين عَامَئوأ توأ لَه ووو مرا سَدِيًا ٠‏ يضح ع لد ملكو وَيمْفِرَ لحر دبي وَمَن يلع لَه ورَسولَة, َقَدَ 
اذ قا عَظِيمًا © . 


ا ريع المناكحات / التكاع اك كتابالكاع _ 


رع 2 5 5 1ن 00 8 عر 2د مه وه ٠.‏ 
وَأن يَمُول قبل ألعَمَدٍ : ( أَرْوَجَكَ عَلئ ما أمَرَ آللّهُ به ؛ مِنْ إِمْسَاك يِمَعْرُوفٍ 


2 


وكان القمّال يقول بعدها : ( أما بعد : فإن الأمور كلَّها بيد الله » يقضي فيها 
ما يشاء » ويحكم ما يريد . لا مؤجّر لِمَا قدَّم » ولا مقدّم لِمَا أخَرء ولا يجتمع 
اثنان ولا يفترقان إلا بقضاءِ وقدرء وكتاب قد سبق » وإن مما قضى اللّه تعالى 
وقدر : أنْ خطب فلانُ بن فلانٍ فلانةً بنت فلانٍ على صداق كذا . أقول قولي 
هلذا وأستغفر الله لي ولكم أجمعين )”') 
ع 
فلو خطب الولي ثم أوجب » فخطب الزوج ثم قبل . . صم النكاح » ولا 
يضدٌٍ هلذا الفصل ؛ لأن المتخيّل مقدّمة القَبول فلا تقطع الولاء » ولا تستحتٌ 
الخطبة المتخلّلة » فإن طال بها الفصل بين الإيجاب والقّبول » أو تخلّل بينهما 
كلامٌ يسيرٌ أجنبيٌ عن العقد . . بطل النكاح ؛ لإشعاره بالإعراض 
والمراد بالكلام : ما يشمل الكلمة والكلم . 
0 ان 
(و) يستحتٌ ( أن يقول ) الولي ( قبل العقد : أَرَوَجُك ) هلذهء أو: 
زوّجتُكها ( علئ ما أمر الله به من إمساكِ بمعروفٍ أو تسريح بإحسانٍ ) ولو 
شرطه في نفس العقد . . لم يبطل ؛ لآن المقصود به : الموعظة » ولأنه شرط 
يوافق مقتضى العقد والشرع . 


. ) 44/0 ( » انظر « النجم الوهاج‎ )١( 


ربع المناككات / التكاع 


[الركن الخامس : الصيغة ] 

ثم شرع في الركن الخامس - وهو : الصيغة » وهي الإيجاب والقّبول ‏ : 
( ولا يصح العقد إلا ) بالإيجاب والمّبول ( بلفظ التزويج أو الإنكاح ) والمراد : 
بلفظ ما اسْتُّقّ منهما شرطأً » فلا يصح بغيرهما ؛ كلفظ البيع والتمليك والهبة 
والإحلال والإباحة ؛ لخبر مسلم داتة تقوا اللّه في النساء ؛ فإنكم أخذتموهن 
بأمانة الله » واستحللتُم فروجهنّ بكلمة الله »217 

ولأن كلح ينزع 0 العبادات ؛ ا الندب فيه » والأذكار في العبادات 

ان قن 

وعْلِمٍ ممّا تقرّر : أن لفظ التزويج والإنكاح ليس من تتمة الركن » وإِنَّما هو 
فطلم 

( فإن قال ) الولي : ( زوّجِمّك أو أنكحتّك ) ابنتي ( فقال ) الزوج : ( تزوّجتها 
أو نكحتها » أو قبلتٌ نكاحها أو تزويجها ء أو هلذا النكاح أو التزويج ) ٠‏ أو قال 
الزوج :( تزوّجتٌ ابنتك أو نكحتّها ) » فقال الولي : ( زوّجتكها أو أنكحتكها ) . 

ولو قال : ( رضيتٌ نكاحها ) . . فكقوله/: ( قبلتٌ نكاحها ) كما حكاة 


. صحيح مسلم (1778 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما‎ )١( 


يع لكات / 01م 77س كتاب التق _ 


قيلت )ول يدل :( نِكَاحَهًا ) أَؤْ( تَرُويجَهَا).. 
وَقِِ : لا يَصِحٌ » وَقِيلَ : عَلَى قَوْلَيْنٍ 


0) 


ابن هُبيرة عن إجماع الأئمة الأربعة '' ' » ومثله : ( أردثٌ » [ أو] أحببتٌ ) ' 
قال الغزالي في « فتاويه » : ( وك « زوّجِتّك » : « زوّجتٌ لك أو إليك » 
[[ فيصح] ؛ لأن الخطأ في الصيغة إذا لم يُخْلَّ بالمعنئ . . ينبغي أن يكون 
كالخطأ في الإعراب )”27 
ومثل ذلك : ( جوّزتك » أو أجوزتك ) ونحو ذلك » أو أبدل الكاف همزة ؛ 


كما افتئ به بعض المتأخرين . 52006 
0 وخ 


فلو قال الزوج : ( قبلت . ولم يقل : نكاحها أو تزويجها . . فقد قيل : 
يصح ) قطعاً لأن القبول يرجع إلئ ما أوجبه [ الولي ] ؛ كما في البيع . 

( وقيل : لا يصح ) قطعاً ؛ لعدم التصريح بواحدٍ من لفظي التزويج 
والإنكاح » والنكاح لا ينعقد [ بالكناية ]”*' ؛ لحاجته إلئ مزيد احتياطٍ » 
بخلاف البيع . 

( وقيل : علئ قولَّينِ ) أوجهّهما : ما ذكرناه » وهلذه الطريقة هي أصحٌ 


. ) 1096/1 ( إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( وأحببت ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 189/7) . 

(") فتاوى الغزالي ( ص 3١5‏ ) . 

(4) في الأصل : ( بالكتابة ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب» ( 118/7 )» وه نهاية 
المحتاج ) (717/50) . 


الطرق » وأصحٌ قوليها : البطلان » وكذا لو قال : ( قبلتّها ) كما جرئ عليه 


2-0 ف )١‏ 
ا لشيخ أبو حامد وغيره 
يان 


فإن عقد بالعجمية ) وهي : ما عدا العربية من سائر اللغات ( وهو يحسن 
العربية . . لم يصح ) العقد في أحد القولين ؛ لأنه عدّلَ عن لفظ الإنكاح والتزويج 
مع القدرة فلم يصح ؛ كما لو عدل إلى لفظ التمليك ؛ ويصح في القول الآخر 
وهو الأصح ؛ اعتباراً بالمعنئ ؛ لأنه لفظ لا يتعلّق به إعجازٌ فاكتّفي بترجمته . 

( وإن لم يحسن ) أي : العربية . . ( صحّ علئ ظاهر المذهب ) لعجزه ؛ كما 
في تكبيرة الإحرام 

( وقيل : لا يصح ) كالقراءة » هلذا كله إن فهماها ؛ بأن فهم كل منهما 
كلام نفسه وكلام الآخر» سواء اتفقت اللغتان أم اختلفتا » فإن فهمها ثقَةٌ دونهما 
وأخبرهما بمعناها . . لم يصح ؛ كما رجّحه البلقيني ؛ قياساً على العجمي الذي 
ذكز لظ الطلدق وآراد معتاه وهو لأ يعوقة قال( وصورقة: آلآ يفيسها إلا بعد 
إتيانه بها » فلو أخبره بمعناها قبل .. صح إن لم يَطّْلِ الفصل )”"' . وما قاله 


فأخوة من كلام الإمام”") 
كدر لق نا 


.) ١١9/7 ( » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 


(؟) تصحيح المنهاج ( ق 77/١‏ ) مخطوط . 
5) نهاية المطلب (؟7١/4لا١ ‏ هلا١1).‏ 
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وإشارة الأخرس إن فهمها الفطِنٌ وغيره . . صمَّ بها النكاحٌ ؛ لأنها صريحةٌ . 
وان فهمها الفطِنُ فقط . . لم يصح ؛ لأنها كنايةٌ » ولا ينعقد النكاح بالكناية ؛ 
إذ لا تطلع الشهود على النية » والمراد : الكناية في الصيغة . أما في المعقود 
عليه . . فيصح ؛ فإنه لو قال : ( زوّجتّك بنتي ) فمّبل » ونويا معينةً .. صم مع 
أن الشهود لا تطلع على النية ؛ لأن الكناية مغتفرةٌ في ذلك . 

ل ين 

ولأ وتعفد بالكفانة تلساضوولة لفاكت + لأنها كتانة + 

ولو قال الخاطب : ( زوّجني ) » فقال الولي : ( زوّجتّك ) » أو قال/ 
الولي : ( تزوّج ابنتي ) » فقال الخاطب : ( تزوّجتّها ) .. صمّ النكاح ؛ لوجود 
الاستدعاء الجازم » بخلاف ما لو قال الخاطب : ( زوّجتني ابنتك ؟ ) » أو: 
( تُرَوَجَنِيها ؟  )‏ أو قال الولي : ( أتتزوّج ابنتي ؟ ) فإنه لا يصحٌ ؛ لأنه استفهامٌ . 
د ين 

ولو قال المتوسّط للولي : ( زوّجته ابنتك ؟ ) فقال : ( زوّجمّها لفلان ) , ثم 
قال للزوج : ( قل : قبلت نكاحها ) » فقال : ( قَبلت نكاحها ) . . صح ؛ لوجود 
الإيجاب والقّبول مرتبطّين » بخلاف ما لو قالا أو أحدهما : ( نعم ) » فلو قال : 
( زوّجتها ) ولم يقل : ( لفلانٍ ) . . لم يصح ؛ كما يُوْحَذْ من مسألة الوكيل . 


يحم يخ 
تلت 


ويُشترّط القبول فوراً كالبيع » بل أولئ » فإن أوجب الولي » ثم رجع عن 
إيجابه » أو جنَّ أو أغمى عليه » أو رجعت الآذنة عن إذنها » أو غيّر المهر ؛ 


كأن قال : ( بألفٍ حال ؛ » ثم قال : ( بمؤجّلةٍ ) أو عكسه . . امتنع القبول . 
ولو أوجب الولي بألفٍ » فمّبل الزوج ولم يقل : ( بألف ) . . انعقد النكاح 

بمهر المثل » قال بعضهم : وهلذه حيلةٌ فيمن لا تُرْوّجٍ إلا بأكثر من مهر مثلها » 

وهلذا بخلاف البيع ؛ فإن القَبول ينزل على الإيجاب ؛ لآن ذكر الثمن ركنٌ فيه » 


بخلاف النكاح . 
000 


ولا يصح تعليقٌ النكاح , فلو بُشَّر بولدٍ فقال لشخص : ( إن كان أنثئ . . 
فقد زوّجتّكها ) » أو قال : ( إن كانت بنتي طُلِّقَتْ واعتدَّتُ . . فقد زوّجتّكها ) 
فقّبل . . لم يصح ؛ لفساد الصيغة بالتعليق . 

ولو بُشَّر ببنتٍ . وصَدّق المخيرّء فقال لشخص : (إن صدق المخبر. . 
فقد زوجتّكها ) . . صح » وليس بتعليق ء بل هو تحقيق ؛ كقوله : ( إن كنتٍ 
زوجتي . . فأنتِ طالقٌ ) » وتكون ( إن ) بمعنئ ( إذ ) كقوله تعالى  :‏ وَيتَافين 
إن كسم مُؤْمِنِينَ 2١١4‏ 558 


ولا توقيتُه ؛ كأن ينكح إلى شهر ء أو إلئ قدوم زيدٍ ؛ للنهي عن نكاح 
المتعة فى خبر ١ا‏ 8 اهيز 08 :وهو الموقت #شثئ بذالك ؟الآن 


)١(‏ سورة آل عمران : ( 170 ) » وأثبت الياء وصلاً أبو عمرو البصري وأبو جعفر المدني » وفي 
الحالين يعقوب البصري . انظر « النشر في القراءات العشر» ( 9//7ا58 ) . كن 
(؟) صحيح البخاري ( 01١15‏ ) واللفظ له » صحيح مسلم ١407(‏ ) عن سيدنا علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه : أنه قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( إن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم نهئ عن المتعة » وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر) . 


الغرض منه مجرّد التمتّع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح . 
اع 
(ويسني تسلتم المرالااقي مزل الزوج ) أي ديجت سدييها إلده ذا طلتها ؟ 
إيفاءً بحمَّه » وانّما يجب في بلد العقد , فلو تزوّج بتَعز امرأة بزبيد . . سلّمت 
نفسها بتعز ؛ اعتباراً بمحلٍ العمّد , فإن طلبها إلى عدن . . فنفقتها من زبيد إلى 
تعز عليها » ثم من تعز إلى عدن عليه » ويلزمها مؤنة الطريق من زبيد إل تعز؛ 
لأن تتمكيدها ]نما متحطل بها + وآأماامن تن لون عدن + فغليةة كاله روات 20 
يا نا ١‏ 
هلذا ( إن كانت ممّن يمكن الاستمتاع بها ) بالوطء » ويُمهّل فيمن لا 
تحتمل الوطء حتئ تطيقه » ويحرّم وطء من لا تحتمله لصغر ومرض وهزالٍ ؛ 
لتضرٌّرها به » فلو وطئها فأفضاها . . حرّم عليه العّود حتئ تطيقه وتبرأ البرء 
الذي لوعاد . . لم يخدشها . 
فلو أطاقت الوطء وادّعت عدم البرء » أو قال ولي الصغيرة : ( لا تحتمل 
الوطء ) » وأنكر الزوج فيهما.. [عُرضَت]" '' على أربع نسوةٍ ثقاتٍ » 
أو رجلّينٍ مَحْرَمَينِ للصغيرة » أو ممسوحَينٍ /؛ ولو ادّعت النحيفة بقاء ألم بعد 
الاندمال . . صُدّقت بيمينها ؛ لأنه لا يُعرّف إلا منها . 


3< شيخ 99خ 
مم 8 قبت 


) 7١54/7» انظر « أسنى المطالب‎ )١( 
» و« مغني المحتاج‎ » ) 7٠١4/7 ( » (؟) في الأصل : ( عرضا ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ 
.) (؟/لا9؟‎ 


ويكره للولي أو الزوجة تسليم من لا تحتمله قبل إطاقته وإن قال الزوج : 
( لا[ أقربها ]”'' حتئ يزول المانع ) لأنه قد لا يفي بذذلك ؛ كما صرّح بالكراهة 
في « الروضة » ك « أصلها » في الصغيرة”' » ومثلها الأخريان”" ؛ كما قاله 
شيخنا شيخ الإسلام زكريا في « شرح منهجه »'*) 

نعم ؛ لو طلب الزوج تسليم المريضة وقال : ( لا أطؤها ) وكان ثقَةٌ . . وجب 
تسليمها إليه ؛ كما جزم به ابن المقري ”*' ؛ لأنها محل التمتّع في الجملة » بل 
لوسليك التشهااله.. لم يكن له الامتناع من تسالّمها ؛ كما ليس له أن يخرجها 
من داره إذا مرضت » بخلاف الصغيرة لا يجب تسليمها له وإن كان ثقةً ؛ لأن 
الأقازت أحن بيخضاتعينا » ولأنه آلا يؤمة عق يجان الشهوة: 

ولو سَلّمت له ... كان له الامتناع من تسلّمها ؛ لأنه تكح للتمتّم لا للحضانة . 

ل نا تنا 

وار افك اليوزراة الإفضناء الو ووايق االغبالة الروع». . لم يلزمها التمكين من 
الوطء » فيتمنّع بغير الوطء أو يُطلّق . ولا فسخ له بذلك . بخلاف الرتق ؛ لأنه 
يمنع الوطء مطلقاً » والنحافة لا تمنع وطء نحيفب مثلها » وليست بعيب أيضاً . 


. ) 51/7 ( » في الأصل : ( أقربهن ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ )١( 
. ) 751//8( )»ء الشرح الكبير‎ ١5١/65 ( (؟) روضة الطالبين‎ 

() أي : المريضة وذات الهزال . 

(4) فتح الوهاب ( 51/7 ) . 

(4) روض الطالب ( 01/8/75 ) . 


رج المنحات / التكاع ١‏ كتاب التكاع 


نعم ؛ إن أفضاها وطءٌ كل أحدٍ . . فله الفسخ . 
ع كد 
( وإن سألت ) أو وليها بعد تسليم صداقها ( الإنظارٌ ) لنحو تنظيف من 
وس كانتجداة .+( أنظرت ) وجوي ء لأن ذلك منقداء فإزالته ادعرد إلون بقام 
النكاح ( ثلا ثة أيام ) بلياليها فما دونها بحسب ما يراه قاض ؛ لأنه أمرّ مجتهدٌ 
فيه » والغرض من ذلك يحصل فيها » ولأنها أقل الكثير وأكثر القليل ؛ وسواء 
أكانت طاهراً من حيض ونفاس أم لا » فلا تُمهّل أكثر من ذلك , ولا لنحو جهاز 
وسِمَنٍ » ولا لانقطاع حيض ونفاس ؛ لأن مدَّتهما قد تطول » ويتأنّى العم 
[ معهما]*'' بلا وطءٍ ؛ كما فى الرتقاء . 
ْ ل نا 
( وإن كانت ) الزوجة ( أمة . .لم يجب تسليمها ) للزوج ( إلا بالليل ) 
وقت النوم عادةً » لا ما عداه ؛ لأنه وقت الخدمة التي هي حقّه ولو كانت 
محترفةً وقال الزوج : ( دعوها تحترف له عندي ) ولأنه يملك منفعتّي 
استخدامها والتمتّع بها ء وقد نقل الثانية للزوج » فتبقئ له الأخرئ يستوفيها 
فيما عدا ما ذُكِر دونه ؛ لأنه محل الاستراحة والتميّع » ولا يشكل ذلك 
بتحريم خلوته بها ؛ لأنه لا يستلزمها » ولا بتحريم نظره إليها ؛ لأن محله فيما 
بين السدّة والركبة . 


. ) 307/8 ( » في الأصل : ( بهما ) ؛ والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 


ْ وليس له أن يستخدم المكاتبة ؛ لأنها مالكةٌ أمرها » وأما المبمّضة ؛ فإن 
كان مهايأةٌ . . فهي في نوبتها كالحرّة » وفي نوبة سيدها كالقِنّة » وان / لم تكن 
:] مهايأةٌ. . فكالقيّة . قاله الأذرعي ”1) 


لهاك جو مقي ندضا سام ا ارات رزوت وا 

دون ما بعده ؛ ليستوفي منفعتها الأخرئ . 
عد # 

( والمستحبٌ إذا سُيّمت إلى الزوج : أن يأخذ بناصيتها ) أي : بمقدّم 
رأسها ( أول ما يلقاها » ويقول : بارك الله لكل واحدٍ منا فى صاحبه ) لأن هلذا 
بدءٌ الوصل بينهما » فاستّحِبٌ له أن يدعو عنده بالبركة » ( ويملك الاستمتاع 
ب لسار للدارير عير كران لبوا الكااط ايوم ووماننالا 
تحتمله » وقد قال تعالئ :م وا كَاشْرْوِهُنَ بِالْمَمَئُوف # 7") 

( وله أن يسافر بها إن شاء ) إذا كانت حرةٌ ولم يكن السفر مخوفاً ؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم سافر ببعض زوجاته ”*) 
)١(‏ قوت المحتاج ( 578/٠0‏ ) 
(؟) سورة النساء : .)١9(‏ 
(*) أخرج البخاري ( 1874 ) واللفظ له ومسلم ( 7546 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة |.1*. 
رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج . . أقرع بين نسائه ٠‏ > |2“ 


( وله أن ينظر إلى جميع بدنها ) ولو إلى الفرج ظاهراً وباطناً بلا مانع ؛ 

8 353 5 50 8 ٠ 
لأنه محل تمنّعه » وللكن يكره نظر الفرج منها ومن نفسه بلا حاجةٍ » والنظر‎ 
إل باطنه أشدٌ كراهةً » قالت عائشة رضى الله عنها : ( ما رأيت منه ولا رأ‎ 

مبّى )''' ؟ أي : الفرج . 

( وقيل : لا ينظر ) منها ( إلى الفرج ) لخبر: «النظر إلى الفرج يورث 
الطمس » أي : العمئ ؛ كما ورد كذلك . رواه ابن حبان وغيره فى 
« الضعفاء »''' » ونخالف ابن الصلاح فقال : ( إنه جيّد الإسناد )””' » وأجاب 
الأول : يآئه محمولٌ على الكراهة : 

ومحلٌّ الخلاف : في غير حالة الاستمتاع . أما فيه . . فيجوز قطعاً ؛ كما 
ذكره صاحب ١‏ المعين » اليمني عن [ الشاشي ]”!؟) 


فأيتّهنَ يخرج سهمها . . خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم » ٠‏ فأقرع بيننا في غزوة غزاها » 
فخرج فيها سهمي » فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب ) . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه .)7١9(‏ والترمذي في « الشمائل المحمدية ) ( 76094 ) بنحوه» 
وأبو الحسن البغوي في ١‏ الأنوار في شمائل النبي المختار» ( ٠١٠١‏ ) واللفظ له عن سيدتنا 
أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها . 
(؟) المجروحين من المحدثين ( 717١/١‏ ) واللفظ له ء وأخرجه البيهقي 44/1 15 ) برقم 
171 )ء وابن عدي في « الكامل في ضعفاء الرجال » ( 5/7 ) عن سيدنا عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا جامع أحدٌّ زوجته 
أو جاريته . . فلا ينظر إلن فرجها ؛ فإن ذلك يُورث العمئ » . 
(0) شرح مشكلات الوسيط ( 579/7 .)054٠‏ 
(4) المعين لأهل التقوئ على التدريس والفتوئ ( ١14/3‏ ) مخطوط ء حلية العلماء > 


وشمل كلامهم النظر إلى الدبر » وقول الإمام : ( والتلذّذ بالدبر بلا إيلاج 
جائرٌ)'''.. صريحٌ فيه » وهو المعتمد وإن خالف الدارمي في ذالك”"' . 
فيحلٌ الاستمتاع منها بما سوئ حلقة الدبر ولو فيما بين الأليّين . 

أما الاستمتاع بحلقة دُبرها . . فحرامٌ بالوطء خاصّةً ؛ كما سيأتي . 


واختلفوا في قوله : « يورث العمئ » فقيل : في الناظر » وقيل : في الولد ‏ 


وقيل : فى القلب . 
قيل : في 1 د عد يد 


فإن وُجد مانعٌ ؛ كما لو كانت معتدَّةٌ عن شبهة . . حرّم ما بين سرَّةٍ وركبةٍ ؛ 
كما بعد موتها . ويجوز للزوجة النظر إلئ جميع بدن زوجها ولو إلى الفرج ؛ 
كام فيها: 

نعم ؛ إن منعها من النظر إلى عورته . . حرّم عليها النظر» بخلاف العكس ؛ 
لأنه يملك التمتّع بها بخلاف عكسهء قاله الزركشي”"' » وهو حسنٌ وإن 


شاححه بعض المتأخرين . 
لفن 


]+ (7517-770/5)» وفي الأصل : ( الشيباني ) » والتصويب من « المعين لأهل التقوئ على 
التدريس والفتوئ » » وقال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج» :)١181/7(‏ 
( وخصّ الفارقي الخلاف بغير حالة الجماع » وجرئ عليه الزركشي والدميري » وهو ممنوعٌ ؛ 
فإن الحديث المذكور مُصرّح بحالة الجماع ) . 
)١(‏ نهاية المطلب ( 597/١15‏ ). 
() انظر « المهمات » ( ١914/10‏ ). 
() خادم الرافعي والروضة ( ص 47" ) رسالة جامعية . 


والأمة التي يحل الاستمتاع بها . . كالزوجة فيما مر » لا المُحرّمة عليه بكتابة 
وتزويج وكفر وشركةٍ وتبعيضٍ ؛ وعدَّةٍ من غيره » ونسب ورضاع ومصاهرة ١‏ 
فيحرّم نظره منها إلئ ما بين السّرة والركبة دون ما زاد . 

وخرج بذلك : المُحرّمة بعارض قريب الزوال ؛ كحيض ورهن » فلا يحرّم 
نظره إليها . 


7 2 
( ولا يجوز وطؤها ) أي : زوجته ومثلها / أمته ( في حال الحيض ) والنفاس 


لك 


الحقّ ٠‏ لا تأتوا النساء في أدبارهنّ » رواهٌ الشافعي وضَحين ” 


ا 
9و 


[ في كون الوطء بالدبر كالوطء في القُبل إلا في مسائل ] 

الوطء في الدبر. . كالوطء في القّبل في إفساد العبادة » ووجوب الغسل » 
والحدّ » والكفارة » والعدّة » وثبوت الرجعة » والمصاهرة وغيرها , إلا فى سبعة 
أحكام : الحِلّ ؛ للخبر المذكور”'" » والتحليل للزوج الأول » والتحصين » 
والخروج من الفيئة » وزوال العْنَّة » وتغيير إذن البكر في النكاح » وكونه لا 
)١(‏ الأم ( 77186 ) عن سيدنا خزيمة بن ثابت رضي الله عنه . 
(1) أي : إن الوطء في الدبر حرام بخلاف الوطء في القبل ؛ للحديث الذي ذكره الشارح 
رحمه الله تعالئ قبل أسطر قليلة . 


ا ا و 
القُبل فيمن قضت وطرها ء ويه جر يي رد أت وار لي 
مدا سح دار رعق عله جزمي لي الملل 6 '» وان صحّح في 
( اللعان ) و( الاستبراء ) خخلافه ”"2 

أما الزوجة . . فيثبت النسب بإمكان الوطء » ويثبت به مهر المثل في النكاح 
الفاسد . وكل المسئّئ في الصحيح «الآنه وطلافي عسل الاتبطاع . 


[ حكم العزل] 
( وإن كانت ) من يستمتع بها ( أمةً . . فله أن يعزل عنها ) والعزل : أن يُنزل 
بعد الجماع خارج الفرج ؛ تحوّزاً من الولد . 
( والأولئن : آلّا يعزل ) بل هو مكروةٌ ؛ كما جزم به النووي في : شرج 
مسلم»” '' » ونقله في « الروضة » عن إطلاق صاحب «١‏ المهذب »”'' وإن 
أذنت له في العزل ؛ لأنه طريقٌ إلى قطع النسل . 
( وان كانت حرةً ) . . فقد قيل : إنه ( لم يج بغير إذنها ) لأنه ليس 


.) "7 روضة الطالبين (( وإزدعك‎ )١( 
(؟) روضة الطالبين ( 45.2566/60لا).‎ 


(9) شرح صحيح مسلم ( .)9/١٠١‏ 
(5) روضة الطالبين ( 55/64 ) » المهذب ( 86/7 ). 


ريع للنأكات /التكزع ' : - كتاب النكاع 


وا قد ون الت لا ا سل ا سر ف 6 ال در ا 
وَقِيل : يجوز بغيّر إِذِْهًا . وَلهُ أن يُجْبِرَهَا عَل ما يَعَفْ 


له غرضٌ صحيحٌ في ذلك » بخلاف الأمة ؛ فإنها ربّما تحمل فيمتنع عليه 

( وقيل ) وهو الأصح : ( يجوز ) مع الكراهة ( بغير إذنها ) كالأمة » واحتجُوا 
لجواز العزل [ بخبر ]''' « الصحيحين » عن جابر : ( كنا نعزل على عهد 
سرك لله سن انه عليه سام ولق ]نيترك وبل ولك قن رتوم 310 
وبأن حنَّ الحليلة في الوطء خاصةً بدليل الفيئة والعْنّة . 


وخرج بالتحرّز عن الولد : ما لو عنّ له أن ينزع ذكره قرب الإنزال لا للتحوز 
عن ذلك » فلا يكره . 


ا 


وله الاستمناء بيد زوجته وأمته ؛ كما يستمتع بسائر [ بدنهما ]” "' ١‏ وينبغي 
أنه إذا فعل ذلك تحرّزاً عن الولد . . فإنه يُكرّه » لا بيده ؛ فإنه يحرم لقوله 
تعالى : ١‏ وَلينَ هر لمُرُوجِهِمَ حفطورت إِلَا عل وهر أو مَا ملك منغ 


م 
١‏ 
ؤألاء 
وراء ذلك . 
عد كعد اح 
ل 2 


( وله ) أي : الزوج أو السيد ( أن يجبرها ) أي : حليلته ( علئ ما يقتف 


(1) في الأصل : ( لخبر ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(؟) صحيح البخاري ( 5509 ) » صحيح مسلم .)١78/١54٠١(‏ 

() في الأصل : ( بدنها ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 185/7 ) . 
(4) سورة المعارج : ( 59 -١3؟).‏ 


عَلَيْهِ آلِأسْيِمْتَاءٌ اي اليس قار ار 0 
لُمُسْلٍ مِنَ لْجََابةِ » وَأَجْتِئَابٍ أَلتّجَاسَةٍ » ارال 


عليه الاستمتاع ؛ كالغسل ) أو بدله ( من الحيض والنفاس ) لأنه يتوفّف عليه 
شرعاً » ( وترك السّكر ) ولو كانت كتابيةٌ ؛ لأنه لا يأمن أن تجني عليه ؛ لزوال 
عقلها بذلك . 

( وأما ما يكمل به الاستمتاع ؛ كالغسل / من الجنابة''' . واجتناب 
النجاسة , وإزالة الوسخ . والاستحداد . . ففيه قولان ) أحدهما ‏ وهو 
الأصح - : له إجبارها عليه ؛ لتوقف كمال الاستمتاع عليه . 

والثاني : ليس له إجبارها ؛ إذ لا يتوفّف عليه الوطء . 

ومحلّ الخلاف : إذا لم يكثر ذلك بحيث لا يؤدّي إلى النفرة » فإن أذ 


1 
وس م 7 

[ فيما يكره فى الجماع ويندب ] 
يكره للشخص أن يطأ زوجته أو جاريته بحضرة أخرئ ؛ فإنه دناءةٌ » وأن 


(1) أي : تجبر الكتابية علئ غسلها من الجنابة على الأصح . أما المسلمة . . فتجبر على غسل 
الجنابة قطعاً » وهو ما جرئ عليه الرافعي ٠‏ وقّده في زيادة « الروضة » بما إذا حضر وقت الصلاة 
في بالغة » قال : ( فإن لم تحضر صلاة . . ففي إجبارها القولان ٠‏ والأظهر : الوجوب ) » وقد 
يقال : إن حقٌّ الزوج إنّما هو في الاستمتاع » لا فيما يتعلّق بحقّ الله تعالى من الصلاة » وحينئدٍ 
فكلام الرافعي أَوجَهُ . أفاده الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 701/7 ) . 


ريع المناكحات / التكاع تت ا 2 كتاب النكاع 


يذكر ما جرئ بينهما ؛ لخبر مُسلم #فإن عن أنه حابي كد اك نري يرم 
القيانة :+لتتخل يفشني' إلى :أدرانه وتفافلين إليمعاك يقر سكف 7" 
ل 
ويسنُ للواطئ إذا أراد أن يطأ ثانياً أن يغسل فرجه بين الوطأَينِ » وللزوج أن 
يلاحب زوجته إيناسا ولط إن لم يخف مفسدةٌ من ذلك ؛ » فإن خافها . .لم 
تُسن » بل قد يُمنّع ‏ :أن [اسيتك]” '' عندها » ويُحضّنها ولا يُعطلها » وأدنى 
الدرجات : ألا يتركها ليله من أربع ٠‏ وأا يطيل عَهدها بالجماع بلا عذر ؛ لأنه 
من المعاشرة بالمعروف ٠‏ وأن يجامع عند قدومه من السفرء وأن يُسيي اللّه عند 
الجماع , ويدعو بالمنقول - بأن يقول ‏ : « باسم الله » اللَّهمّ ؛ جَيّبنا الشيطان » 
وتحته اقطان ها 3 
0 
ويكره ‏ كما قال الغزالي ‏ الجماع في الليلة الأولئ والأخيرة من الشهرء 
وليلة نصفه » فيقال : إن الشيطان يحضر الجماع فيهاء وإنه يجامع » وأول 
الليل ؛ لئلا ينام علئ غير طهارة”' 


. صحيح مسلم ( 14717 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( يئت ) » والتصويب من ١‏ روضة الطالبين » ( 73١8/0‏ ) » وه أسنى المطالب » 
( 185/9 ). 

(*) أخرجه البخاري ( 15١‏ ) » ومسلم ( ١574‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما . 
(4) إحياء علوم الدين ( ”1949/7 5١١‏ ). 


ويحرّم علئ حليلته منعه من الاستمتاع [ الجائز]''' بها ؛ لمنعها حمّه » 
ولا يكره وطء المرضع والحامل' "2 
ويكره للمرأة أن تصف لزوجها أو غيره امرأةً أخرئ بغير حاجةٍ ؛ للنهي عنه 
في خبر « الصحيحين »'"' . 
0 ا 


. ) 478/1 ( والتصويب من « الأنوار لأعمال الأبرار»‎ ٠ في الأصل : ( جائز)‎ )١( 

(؟) عبارة الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 188/7 ): ( ولا يحرم وطء 
الحامل والمرضع ) » قال ابن حجر رحمه الله تعالئ في « تحفة المحتاج» ( 7١9/9‏ ): 
( ووطء الحامل والمرضع منهيٌّ عنه » فيكره إن خشي منه ضرر الولد » بل إن تحقّقه . . حرُم » 
ومن أطلق كراهته . . مراده : ما إذا لم يخس منه ضرراً ) . 

() صحيح البخاري ( 074٠‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » صحيح مسلم 
(788) واللفظ له ء عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : «لا ينظر الرجل إلئ عورة الرجل » ولا المرأة إلئ عورة المرأة » ولا يفضي 
الرجل إلى الرجل في ثوب واحد . ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد » . 


( باب ) بيان أحكام ( ما يحرّم من النكاح ) ولا يصح 

وعبّر عنه في ١‏ الروضة » ب ( باب موانع النكاح )' '' » وهي قسمان : تأبيديٌ 
وغيره » وللقسم الأول ثلاثة أسباب : قرابةٌ ورضاعٌ ومصاهرةٌ » وللقرابة والرضاع 
ضابطان : 

الأول : أنه يحرّم من النسب والرضاع غير ولد العمومة والخُؤولة . 

والثاني : أنه يحرم عليه أُصِولَةُ ؛ أي : أمهاته من جهة الأب أو الأم وإن 
علون . وفصولة ؛ أي : بناته وبنات ولده وإن سفلن » وفصول أوَّلِ أصولِه ؛ أي : 
أخواثه وبناتُ إخوته وأخواتّه وان سفلن » وأوَّلِ فَضْلٍ من كل أصل بعد الأصل 
الأول ؛ أي : باقيها من عمَّاته وخالاته وعنّات ا وخالاتهم وان علون . 

وخرج ب ( أول أصوله . . . ) إلئ آخره : ولد العمومة والخؤولة » وهلذه العبارة 
للأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني » بالأرل لتلميذه أبي منصور البغدادي''' ‏ 
وبحث الرافعي ترجيح / العبارة الأولئ ' "' ؛ لإيجازها [ ونضّها]”*'' على 
الإناث » بخلاف الثانية . 


. ) 1/7/4 ( روضة الطالبين‎ )١( 

.) 17١ -59/4( انظر « الشرح الكبير»‎ )١( 

(*) الشرح الكبير (70/8؟). 

(4) في الأصل : ( ونصبها ) ٠‏ والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١548/7‏ ) . 


يبا ماكو الع يع شاكات/الكاع 


فَرِجُ 0 وَفَرْجُ ألمزأة. كر 
وَليسَاءِ مَيْلاَ وَاجِداً 


( ولا د 0000 
( و) لا نكاح ( المرتد ) لقوله تعالئ : < قلا مكحأ المقركن حَقّ يمأ 4 7") 
ع 
( و) لا نكاحٌ ( الخنثى المشكل ) لأنه لو تزوّج بامرأةٍ . . احتمل أن يكون 
امرأة » أو رجلٍ . م ا ل . احتمل أن يكونا رجلينٍ 
أو امرأتَينِ » ولو بانت ذكورة الى لراره *' الزوجة . . لم يصح أيضاً ؛ لِمَا 
ا ثة ]”*' الزوجة حالة العقد . 
( وهو) أي : المشكل : ما له ثقبةٌ مكانَ القُبل يبول منهاء أو ( الذي 
له فرج الرجل وفرج المرأة » ويبول منهما دفعةً واحدةٌ ) وينقطع منهما 
كذلك » أو يبول أو يمني بذكره ويحيض بفرجه » أو يبول بأحدهما ويمني 
بالآخرء ( ويميل إلى الرجال والنساء ميلاً واحداً ) قال الإسنوي : ( وقضية 
كلامهم : أن آلة الرجال إذا نقص منها الأنثيان . . كان الخنثئ مشكلاً , 
وليس كذالك » بل يُستدلٌ بنقصهما على الأنوثة » وقد صرّح به ابن المسلّم » 


.) 17١١/7 ( انظر ما تقدم‎ )١( 

(') سورة البقرة : ( 717١‏ ). 

() في الأصل : ( أو أنوثة) » والتصويب من سياق العبارة . 
(4) في الأصل : ( أو أنوثة ) » والتصويب من سياق العبارة . 


وجعل الضابط في ذلك : أن يكون العضوان تامّين على العادة ) 2١١‏ 

ورد عليه : بأن هلذا هو قضية كلامهم ؛ إذ هو المتبادر من قولهم : ( وهو 
[ من ]''' له آلتا الرجل والمرأة ) » وهو المراد بقول الشيخ : ( فرج الرجل وفرج 
الأنثئ )”"' » ويدل لذالك قوله : ( إذا نقص منها الأنثيان ) فجعلهما من جملة 
آلة الرجل . 


وينّضح الخنثئ ‏ على التعريف الثاني بالبول من فرج ؛ فإن بال من فرج 
الرجل داء فرغل + أو الفرأة . -قامرآة + قإشابال:متهنا : . فبالسيق لأحدهناء 
وإن تأخّر انقطاع الآخر ؛ فإن اتفقا ابتداءً . . اتضح بالتأخُر لا بالكثرة والتزريق 
والترشيش . فلو اتفقا ابتداءً وانقطاعاً وزاد أحدهما أو زرق أو رشش به . . فلا 


وأما على التعريف الأول . . فلا دلالة للبول فيه » بل يُوقف أمره حتول يصير 
مكلّفاً » فيخبر بميله إلى الرجال أو النساء ؛ كما نقله النووي في « مجموعه» 
عن البغوي وأقدّه”*؟' » ويعرف أيضاً بالحيض والمني المنّصف بصفة أحد 
النوعين ؛ كما قاله الإسنوي”*) 


.) المهمات (؟/777‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( ما ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 54/١‏ ) . 
(*) الذي مرّ من كلام الماتن رحمه الله تعالئ في المتن : ( وفرج المرأة ) . 
(5) المجموع ( 50/7 ) » التهذيب ( 47/0 ) . 

(5) المهمات (؟771/5 ). 


با كريس العام سب ريه المتالكات/التكام 


ةسيك وه ال ا 2 اده 


وَيَحْرُمُ عَلَى ألرَّجُلٍ يكام 


[ مطلب عدم جواز نكاح الجنية ] 

ومن موانع النكاح - وإن لم يذكره الشيخان ‏ : اختلاف الجنس » فلا 
يجوز للآدمي نكاح جَدِّيةٍ ؛ كما أفتئ به ابن يونس وابن عبد السلام”'' وإن 
قال القمولي بجوازه”'' » ويدلُ للأول قوله تعالئ : © حَلنَ آحكر مَنْ اسيك 
1 

[ المحدّمات من النسب ] 

ثم شرع فيما يحرّم من النسب فقال : ( ويحرّم على الرجل”'' نكاح الأم ) 
وهي من ولدتك ( والجدّات ) وهنّ من ولَّدْن من وَلدَكَ » ذكراً كان أو أنثئ » 
بواسطة أو بغيرها » وإن شئتٌ . ./ قلت في الأم والجدّات : كل أنثئ ينتهي إليها 
نسبك بواسطةٍ أو بغيرها . 

والأصل في التحريم مع ما يأتي آية : « حرمت عَليَحكْز أَتَهَدفك 4 1*0 
وقد تحرّم الأمهات لا من هلذه الجهة ؛ وذلك في زوجات النبي صلى اللّه عليه 
وسلم ؛ لأنهنَّ أمهات المؤمنين . 


. مخطوط‎ ) 7/١/7 انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق‎ )١( 

(9) انظر « فتح الوهاب » ( 4١/7‏ ) . 

() سورة الروم : ( 7١‏ ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بالروضة 
الشريفة ) . 

(4؛) في الأصل : ( الرجل له ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه » . 

(0) سورة النساء : ( 57 ) . 


| لبه التاكات/ الام 0 سس ب يأي ها رمس التكام 


( والبنات ) وهنَّ من ولذتّهاء ( وبنات الأولاد وان سفلوا ) أي : 
الأولاد ؟َ وهنّ : من ولك من ولدها 0 ذكراً كان أو أنثئ 3 بواسطة 


أو بغيرها . 

وان شئت . . قلت في البنات وبنات الأولاد : كل أنثئ ينتهي إليك نسبها 
بالولادة » بواسطة أو بغيرها . 

ويحلٌ له نكاح بنتِ مَنْ زنئ بها ولو كانت من مائه ؛ إذ لا حرمة لماء الزنا » 
فهي أجنبيةٌ عنه شرعاً ؛ بدليل انتفاء سائر أحكام النسب عنها ؛ إذ لا توارث 


بينهما إجماعاً ؛ كما قاله الرافعي ''' » سواء أطاوعته أمها على الزنا أم لا» 
وللكن يكره له نكاحها ؛ خروجاً من خلاف من حرّمها عليه » وإذا لم تحرّم 
عليه . . فغيره من جهته أولىل . 


ويحرّم على المرأة وعلئ سائر محارمها ولدّها من الزنا ؛ لثبوت النسب 
والإرث بينهما ٠‏ والفرق : أن الابن كعضو منها » وانفصل منها إنساناً » ولا 
كذالك النطفة التي خُلِقت منها البنت بالنسبة للأب . 
د تلد فنا 
وتحرّم المنفيّة باللعان علئ نافيها ولو لم يدخل بأمها ؛ لأنها لا تنتفي عنه 
قطعاً ؟ بدليل لحوقها به لو أكذب نفسه . ولا يجب عليه القصاص بقتله لها ء 
ولا الحدٌ بقذفها . ولا القطع بسرقة مالها . ولا تقل شهادته لها في أحد وجهين 


(1) الشرح الكبير (75/8) . 


بابما بكرم س التكاع دبع المنالكات / التكاع 


عجاري بي أحياي الرملي""' ؛ 
وض الاب ينتقض الوضوء بمسّها ؛ لأنَا لا ننقض بالشكٌ وإن خالف في ذلك 
البلقينى ”2 

ويحرّم النظر إليها » والخلوة بها ؛ احتياطاً كما استظهره البلقيني”؟' ؛ إذ لا 
يلزم من ثبوت الحرمة المَخْرميّة ؛ كما في الملاعنة . 

ل كك نا 

ولو تزوج امرأةٌ مجهولة النسب » فاستلحقها أبوه . . ثبت نسبها . ولا ينفسخ 
النكاح إذا لم يصدّقه الزوج » قال القاضي في « فتاويه » : ( وليس لنا من يطأ 
أخته في الإسلام إلا هلذا )”*2) 

وكذا لو تزوّجت مجهول النسب واستلحقه أبوها . . فإنه يثبت نسبه » ولا 


ينفسخ النكاح إن لم يصدّقه الزوج 
0000 


2320 


.) ١594/7 ( » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( ١59/7‏ ) . 

(*) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق 77/7 ) مخطوط . 

(4) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق 777/5 ) مخطوط . 

(6) انظر « أسنى المطالب » ( ١59/7‏ ). 

(5) [ وإن أقام الأب بينةً في الصورة الأولئ . . ثبت النسب » وانفسخ النكاح » وحكمُ المهر 
كما تقدَّم » وان لم يكن بينةٌ وصدَّقته الزوجة فقط . . لم ينفسخ النكاح لحق الزوج ] للكن لو 
أبانها . . لم يجز له بعد ذلك تجديد نكاحها ؛ لأن إذنها شرط » وقد اعترفت بالتحريم ؛ وأما > 


ربع المناكحات/التكام سس باف ما حرم صن التكاع 


واللخواك .وتات اللهوات + زنكات آزله الأحوات تان ستلرااء:5 
لإِحْوَةٍ » وَبَنَاتِ أَوْلَادٍ ا ون عا وََلْعَمَاتِ وَالْخَالَاتِ وَإنْ عَلَوْنَ . 


( والأخوات ) وهنَّ كل من ولدها أبواك أو أحدهما ء ( وبنات الأخوات 
وبنات أولاد الأخوات وإن سفلوا ) أي : الأولاد » ( وبنات الإخوة وبنات أولاد 
الإخوة وإن سفلوا ) أي : الأولاد . 

3 د 

( والعمّات ) وهنّ كل أخت / ذكر وَلَدَكَ » بواسطةٍ أو بغيرها » وقد تكون 
مخ جهة الأ كافك تأي ]اوري 

( والخالات [ وإن علون ] ) وهنَّ كل أخت أنثئ ولدتك » بواسطة أو بغيرها . 
وقد تكون من جهة الأب ؛ كأخت أم الأب . 

ولا يحرّم عليك أخت أخيك ؛ سواء أكانت من نسب ؛ كأن كان لزيدٍ 
أخّ لأب وأخسٌ لأمَ . . فلآخيه نكاحها . أم من رضاع ؛ كأن تُرضع امرأةٌ زيداً 
رسكي ؛ لحي سد وناطيه أيه وكانحيا #وسراء أحافك لاحي اعت غلك 
لأبيك [ لأمه ] كما مثّلناء أم أخت أخيك لأمك لأبيه . 


مثاله فى النسب : أن يكون لأبى أخيك بنتٌّ من غير أمك » فلك نكاحها » 


ج المهر . . فيلزم الزوج ؛ لأنه يدّعي ثبوته عليه وهي تنكره ؛ فإن كان قبل الدخول . . فننصف 
المسمّئ , أو بعده . . فكله » وحكمها في قبضه : كمن أقرّ لشخص بشيء وهو ينكره » فلو وقع 
الاستلحاق قبل التزويج . . لم يجز[ للابن ] نكاحها . « شرح المنهاج » للمصنف [ أي : « مغني 
المحتاج » ( 575/7 ) ] « حاشية » . هامش . 


ياب ما رمس التكاع ريع المنأكحات / التكاع 


وفي الرضاع : أن ترضع صغيرةٌ بلبن أبي أخيك لأمك » فلك نكاحها . 


[ المحدّمات بالمصاهرة ] 

ثم شرع فيما يحرّم بالمصاهرة فقال : ( ويحرّم عليه ) أي : الشخص 
١م‏ المرأة ) أي : امرأته ؛ أي : نكاحها » وكذا يُقدّر في البواقي (٠‏ وجدّاتها ) 
من النسب » وكذا من الرضاع ؛ كما سيأتي "' ؛ بواسطة أو بغيرها » وان 
ل اي ؛ لعموم قوله تعالئ :ا وَأَهلَتَ 

بكر 74" , ولقوله صلى الله عليه وسلم : « من نكح امرأءً ثم طلّقها 
يي و ا ا 
د د 

( و) يحرّم عليه ( بنتها ) أي : امرأته ( وبنات أولادها ) من نسب » وكذا 
من رضاع » بواسطةٍ أو بغيرها» ( فإن بانت الأم منه قبل الدخول بها . . 
خللن 0 وان دخل يها في ايها دن على الايد )لتاقن 
ٍوَرَبَتِبْكُمْ أل فى جو رسخ رجن بسك الى لم بهنَ يان ل تحكوفأ 
)١(‏ انظر ما سيآتي ( 108/1 ) وما بعدها . 
(7) سورة النساء : 7 ) . 


(*) أخرجه الترمذي ( 1١117‏ ) » وعبد الرزاق ( ٠١87١‏ ) » والبيهقي ( 17١/1‏ ) برقم )1١14057(‏ 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما . 


مَكَلْكُم يهن فَكا تح عَتِكُرَ 4 0 
والفرق بين الأم والبنت : أن الرجل يُبتَلى عادةٌ بمكالمة الأم عقب العقد 
لترتيب أموره » فحرّمت بالعقد ؛ ليسهل ذلك » بخلاف البنت . 
نعم ؛ البنت المنفيّة باللعان تحرّم عليه وإن لم يدخل بالأم ؛ كما مرّتِ 
الإسارة إليه . 


أما إذا دخل بالأم بعد موتها . . فلا تحرّم بنتها في أحد وجهين » وهو 


المعتمد ؛ كما رجّحه بعض المتأخرين » وسيأتي ما يؤيّده'') 
[ المحّمات بوطء الشبهة وملك اليمين ] 
( ويحرّم عليه أَمّ من وطئها ) في الحياة ؛ كما مر ء وهو واضحٌ » ( بملكِ 
أو شبهةٍ ) كأن ظنّها أمته» وكذا لو ظنَّها زوجته » أو وطئها بفاسد نكاح 
أو شراعٍ . ش 
( و) يحرّم عليه ( أمهاتها . وبنت من وطئها بملك أو شبهةٍ » و) يحرم 
عليه ( بنات أولادها ) وتحرّم البنت الحاصلة من وطء الشبهة أو النكاح الفاسد 
أو الشراء الفاسد » وبنات أولادها من ذلك علئن آبائه وأبنائه » وسواء أظئته 
في وطء الشبهة كما ظنّها أم لا ء كما يثبت في هلذا الوطء النسبٌ » ويوجب 


.) 51 ( : سورة النساء‎ )١( 
. ) 167/17 ( انظر ما سيأتي قريباً‎ )1( 


بابما حرم ص النكاع ريع المناكحات / التكاع 


العدّة » للكن لا يُثبت المَخْرميّة » فلا يحل للواطع شبهةً النظرٌ إلى أم الموطوءة 
وبعتها //#ولة الخلوة والشتافرة بم :ولا مشهنا كالموطوءة ويل أوليج+ :قلق 
تزوّجها بعد ذلك ودخل بها . . ثبتت المخرميّة ؛ كما يقتضيه إطلاقهم . 


[ أقسام الشبهة وأنواعها ] 

واعلم : أن الشبهة من ثلاثة أُوجهٍ 

شبهةٌ في الفاعل ؛ كأن يرئ علئ فراشه امرأةٌ فيظنها زوجته أو أمته . 

وشبهةٌ في المحلّ ؛ كأن يكون له فيها ملك » أو شبهة ملك ؛ كأمةٍ يملك 
اا 

وشبهةٌ في الطريق ؛ أي : في اختلاف العلماء ؛ كالنكاح بلا وليّ . 

ل 0 3 

إذا تقرّر ذلك . . فاعلم : أن الأحكام المتعلّقة بالوطء ‏ وتختلف بالشبهة 
وعدمها ‏ خمسةٌ : النسب والعدّة » ويُعتبرَان بالرجل ؛ فإن ثبتت الشبهة فيه . 
ثبتا » وإلا . . فلا . 

والمهر يُعتبّر بالمرأة » وسقوط الحدٍّ يُعتبّر بمن وُجدت الشبهة في حمّه . 
وحرمة المصاهرة . 

أما الموطوءة بالملك . . فهي كالموطوءة بالنكاح ؛ فكما توجب الحرمة . 
توجب المَخرميّة » فيجوز للواطئ الخلوة والمسافرة بأم الموطوءة وبنتها » ولابنه 
الخلوة والمسافرة بها » فإن كان الواطئ خنث . . لم تثبت حرمة المصاهرة ؛ 


(0 


لاحتمال كون العضو زائداً ؛ كما نقله الزركشي عن أبي [ الفتوح ] وأقرّه” 
عاك 
ولو كانت الموطوءة ميتةً . . لم يثبت بوطئها حرمة المصاهرة ؛ كما في 
«فتاوى البغوي »''' » وجزم به الرافعي في ( كتاب الرضاع )'"' » والميت 
كالميتة فيما ذكر . 
وخرج ب ( الشبهة ) : المزنيُ بها » فلا يحرّم على الزاني أمها وبنتها . ولا 
تحرّم هي علئ أبيه وابنه » كما لا يُثبت الزنا النسب ؛ كما مد'*) 
6 د 
ولو لاط بغلام . . لم يحرّم على الفاعل أمّ الغلام وبنته . 
ولو وطئ المجنون . . ثبت النسب في أصح الوجهين . ولا تتعلّق الأحكام 
المذكورة بوطئه ؛ كما هو ظاهر كلام الأصحاب ؛ لأنهم جعلوه زناً » وأخرجوه 
من وجوب الحدّ بقولهم : ( العاقل ) . 
( وإن لمسها ) أي : أجنبية أو فاخذها أو قبّلها أو نحو ذلك ( بشهوة فيما 
دون الفرج ) علئ ظنّ أنها زوجته أو أمته . . ( ففيه قولان ) أحدهما ‏ وهو 


)١(‏ تكملة كافي المحتاج ( ق ”7*/7 ) مخطوط » وفي الأصل : ( الفرج ) » والتصويب من 
« تكملة كافي المحتاج »؛ . 

(7) فتاوى البغوي ( ص 88 ) . 

(*) الشرح الكبير ( 065/9 ) . 

(4) انظر ما تقدم قريباً ( 141/1 ) . 


باب ما كرض التكام 33030ب ب ب سسسب لهالمتأكحات/التكام آم 


عٍِ 


وَيَحْرُمُ عليه روج أبِيه » وَأَرْوَاجُ نان 1 اننا ادا 


الأظهر ‏ : أن ذلك لا يُحرّم ؛ لأنه لا يوجب العدّة » ولمفهوم الدخول في 
الآية 230 , 1 

والثاني : أنه يُحرّم ؛ بجامع التلدّذ بالمرأة . 

واحترز ب ( الشهوة ) عن عدمها ؛ فلا أثر له . 

0 نا 

ونشيدت تثبت المصاهرة والنسب والعدَّة والرجعة باستدخال ماء زوج أو أجنبيَ 
الك ني ''» ولا يكبت ذلك ولا غيره باستدخال ماء زنا الزوج » خلافا 
للنهوى "5+ ومقكه: المين.. 

# ع جا‎ ١ 
26» ولا تَنصححُوأ ما كَكُمَ ءَابَآيْكُم / يت السك إلا مَا قد سكت‎ 
الأم» : ( يعني : في الجاهلية قبل علمكم‎ ١ قال الشافعي رضي الله عنه في‎ 


)2 
بتحريمه ) 


( وزوجة ابنه » وأزواج أولاده ) لقوله تعالى : « وَحَكَتيلُ أَتَآبِحكُمُ الت 


. ) 77 : أي : قوله تعالئ : « تَحَلَمُم بِهِنَّ © ( النساء‎ )١( 

0) أي : دون الإحصان والتحليل » وتقرير المهر ووجوبه للمُفوّضة » والغسل والمهر في صورة 
الشبهة » أفاده الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 7378/1 ) . 

(”) التهذيب ( 51//6” ) . 

(؟) سورة النساء : ( 517 ). 

)2 الأم (509/5). 


مِنْ أََكدِيِكُمْ "١4‏ , واحترز ب ( الصلب ) عن زوجة ولد 1 التبيّي ] ”") 
واعلم : أن المعتبر في تحريم زوجتّي الابن والأب وفي أم الزوجة هو 
العقد » للكن عند عدم الدخول بِهِنَّ لا بد أن يكون العقد صحيحاً . 
04 نا 
( و) يحرّم عليه ( من دخل بها الأب ) أي : أبوه ( بملك أو شبهةٍ . أو دخل 
بها آباؤه . أو دخل بها الابن ) أي : ابنه ( بملك أو شبهة , أو دخل بها أولاده ) 


لِمَامِتّء ولا تحرّم بنت زوج الأم أو البنت » ولا أمّه» ولا أم زوجة الأب 
أو الابن » ولا بنتها » ولا زوجة الربيب أو الراب ؛ لخروجهنّ عن المذكورات . 


24 
2 


ع م 
( وان تزوّج امرأةً ثم وطئها أبوه أو ابنه بشبهة , أو وطئ هو أمها أو ابنتها 
بشبهة . . انفسخ نكاحها ) لأن ذلك يمنع انعقاده ابتداءً » فإذا طرأ عليه . . 
قطعه » وسواء أكانت الموطوءة مََحُرماً للواطئ قبل العقد عليها ؛ كبنت أخيه 
أم لا» ولا يُعتبر بما نُقل عن بعضهم من تقييد ذلك بالشقّ الثاني . 
ين ان 


.2 68. لله ذم - 5 0 0 و 
ولو تزوؤج شخص امراة » وابنه بنتها » فوطئ كل منهما زوجة الآخر غلطا . . 


. ) 737 ( : سورة النساء‎ )١( 
. ) 1١1/١ ( » كفاية النبيه‎ ١ (؟) في الأصل : ( المتبني ) » والتصويب من‎ 


انفسخ النكاحان » ولزم كلاً لموطوءته مهرٌ المثل » وعلى السابق بالوطء لزوجته 
نصفٌ المسمّئ » وهل يلزم الآخر لزوجته كذلك ؟ فيه أوجَةٌ ؛ أحدها : لا ؛ إذ 
لا صنع له . 

ثانيهما : نعم ؛ إذ لا صنع لها . 

الثها ‏ وهو الأوجَّهُ ؛ كما قاله بعض المتأخرين ‏ : يجب لصغيرةٍ لا تعقل 
ومكرهةٍ ونائمة ؛ لأن الانفساخ حينئذٍ غير منسوب إليها » فكان كما لو أرضعت 
زوجتة الكبيرةٌ الصغيرةً . . ينفسخ نكاحها » وللصغيرة نصف المسمّئ على 


الزوج » ولا يجب لعاقلة مطاوعةٍ في الوطء ولو غلطأً ؛ كما لو اشترت حرةٌ 
زوجّها قبل الدخول » وإذا أوجبناه على الثاني . . رجع على السابق - لأنه فرت 
عليه نكاحها ‏ بنصف مهر المثل ؛ كما في الرضاع . 


ع عد 
وان وطئا معاً . . فعلئ كل منهما لزوجته نصف المسمّئ ‏ ويرجع كل منهما 
على الآخر ‏ في أحد وجهين يظهر ترجيحه ؛ كما رجّحه بعض المتأخرين - 
بنصف ما كان يرجع به لو انفرد » ويهدر نصفه ؛ لأنها حرمت بفعلهما ؛ كنظيره 
في الاصطدام . 
عد د 
ولو أشكل الحال ولم يُعلّم سبقٌ ولا معيّةٌ . . وجب طوءة مهر المثل » 
وينفسخ النكاحان » ولا رجوع لأحدهما على الآخرء ولزوجة كل منهما نصف 
المسئّى » ولا يسقط بالشكٌ /. 


[ المُحرّمات لا على التأبيد ] 


[ من تحرّم من حيث الجمع ] 
النوع الأول : الجمع » وقد بدأ به فقال : ( ويحرّم عليه ) ابتداءً ودواماً 
( أن يجمع ) بين امرأنَينِ بينهما قرابةٌ أو رضاعٌ لو فرضت إحداهما ذكراً . . 
حرّم تناكحهما ؛ كالجمع ( بين المرأة وأختها ) لقوله تعالى : « وَأف خَجْممُوأ 


بيت الْخُفْتَيِ4”'"' » ( وبين المرأة وعمّتها » وبين المرأة وخالتها ) من 
نسب أو رضاع » بواسطة أو بغيرها ؛ لخبر : لا تُنكّح المرأة على عمّتها » ولا 
النكة علزة ولت عه جولة المراة عل كنالنها نولك ابقالة خر وت أعحياة: 
لا الكبرئ على الصغرئ » ولا الصغرئ على الكبرئ » رواه الترمذي وغيره 
وصحّحوه' '' » وَلِمَا فيه من قطيعة الرحم وإن رضيت بذلك ؛ فإن الطبع يتغيّر . 


م 
ل يك 


وخرج بذذلك : المرأة وأم زوجها أو بنته من أخرئ » والسيدة وأمتها ؛ لأن 
حرمة الجمع بينهما وإن حصلت بفرض أمّ الزوج ذكرافي الأوان » وبفرض بنته 
)١(‏ سورة النساء : ( 78 ) . 


(؟) سنن الترمذي ( ١١7‏ ) » وأخرجه ابن حبان ( 11117 ) » وأبو داوود ( 7٠١04‏ ) عن سيدنا 


أبى هريرة رضى اللّه عنه . 


ذكراً في الثانية » وبفرض السيدة أو الأمة [ ذكراً ] في الثالثة » للكن ليس بينهما 
قرابةٌ ولا رضاعٌ » بل مصاهرةٌ » وليس فيها رحمٌ يُحدَّر قطعها . 
وخرج أيضاً : الجمع بين بنت الرجل وربيبته » والمرأة وربيبة زوجها من 
امرأةٍ أخرئ . وأخت شخص من أمه وأخته من أبيه ؛ إذ لا تحرّم المناكحة بتقدير 
رة إحداهما. 


عد د 
وحيث حرّم الجمع بين امرأتين ؛ فإن نكحهما معاً » أو عرف سبق ولم يتعيّن 
سابقٌ » أو جهل السبق والمعيّة . تيطل كاجهما وإ عله الستابق ثم اشيه ... 


52-8 التوقّف ؛ كما في نكاح الوليّينِ [ من اثنين ] إذ ليست إحداهما بأولى 
من الأخرئ » وإن لم يشتبه . و ا ار 
الثانية جاهلاً بالحكم . . استّحِبٌ الاير تنقضى عدَّة الموطوءة . 
عد 

01100000١ 
الدخول ؛ بجامع البينونة » بخلاف مُطلّقَته الرجعية ؛ فليس له أن يتزّج بأختها‎ 
. ولا بأربع سواها قبل انقضاء عدَّتها ؛ لأنها في حكم الزوجة‎ 

والمرتدة بعد الدخول ما دامت في العدّة كالرجعية » فإن بانت في العدَّة 
بخلع أو بثلاث . . حلّت له أختها وأربعٌ سواها ؛ لِمَا مرّ. 


[ المحرّمات بالرضاع ] 
( وما حرّم من ذلك بالنسب . . حرّم بالرضاع ) للآية المتقدّمة » ولخبر 


ريع المتاكات/ التهام 7 سس يي ما يحرم ص التكاع 


« الصحيحين » : « يحرّم من الرضاع ما يحرّم من الولادة»''' » وفي رواية : 
من النسب 06" "' » وفي أخرئ : « حرّموا من الرضاع ما يحرّم من النسب »"") 
فمرضعتّك ومن أرضْعَمْها أو ولدتها » أو وَلدَتْ / أبأ من رضاع وهو الفحل 
أو أَرضعَنْه » أو أرضعَتْ من ولدك بواسطة أو بغيرها . . أمّ رضاع . 
والمرتضعة بلبيك أوالبن فروغك نشبا أو رضاعا ونتعها كثالك وإن 
2 0 نا 
[ مولودة ]”*؟ أحد أبويك رضاعاً . 
وبنت ولد المرضعة أو الفحل نسباً أو رضاعاً وان سفلت » ومن أرضعتها 
أختك » أو ارتضعت بلبن أخيك وبنتها نسباً أو رضاعاً وان سفلت » وبنت ولد 
أرضعَنْهُ أمك . أو ارتضع بلبن أبيك نسباً أو رضاعاً وان سفلت . . بنتٌ أخ 
أو أخت رضا 8 
3 د فنا 
)١(‏ صحيح البخاري ( 0779 ) » صحيح مسلم ( 71/١545‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها . 
(؟) صحيح البخاري ( 7740 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » صحيح مسلم 
( 4/1548 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 
(*) صحيح البخاري ( 01١١‏ ) ؛ صحيح مسلم ( 5/1445 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي اللّه عنها موقوفاً . 
(4) في الأصل : ( مولدة ) » والتصويب من ١‏ فتح الوهاب » ( 47/7 ) . 


وأخحت الفحل أو أبيه » أو أبى المرضعة » بواسطة أو بغيرها ء نسباً 
أو رضاعاً . . عمةٌ رضاع . 


وأخت المرضعة أو أمها أو أم الفحل » بواسطة أو بغيرها » نسباً أو رضاعاً . . 
2 ا انا 


ولا يحرّم عليك مرضعة أخيك أو أختك » ولو كانت أم نسب . . حرمت 
عليك ؛ لأنها أمك » أو موطوءة أبيك » ومرضعة نافلتك ؛ وهو : ولد الولد» 
ولو كانت أم نسب . . حرّمت عليك ؛ لأنها بنتك . أو موطوءة ابنك » ولا 
أم مرضعة ولدك » ولا بنت المرضعة » ولو كانت المرضعة أم نسب .. كانت 
موطوءتك ٠‏ فيحرّم عليك أمها وبنتها . 

فهلذه الأربع يحرّمن في النسب ولا يحرّمن في الرضاع » فبعضهم استثناها 
من قاعدة : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) والمحمّقون ‏ كما في 
« الروضة » - علئ أنها لا تُستشئّئى ؛ لعدم دخولها في القاعدة”'" ؛ لأنهنّ إِنّما 
حرّمن في النسب لمعنىّ لم يُوجّد فيهنّ في الرضاع ؛ كما تقرّر . 

وزيد علئ ذلك : أم العمة والعم » وأم الخالة والخال » وأخو الابن » وصورة 
الأخيرة : امرأةٌ لها ابن ارتضع على امرأةٍ أجنبيةٍ ولها ابن » فابن الثانية أخو 
ابن الأولئ » فلا يحرّم عليه نكاحها . 

د د 


)١(‏ روضة الطالبين ( 45/5/ا). 


( ومن حرّم نكاحها ممَّن ذكرناه . . حرّم وطؤها بملك اليمين ) لأنه إذا 
حرّم النكاح . . فلأن يحرّم الوطء الذي هو المقصود بطريق الأولئ » فيحرّم عليه 
وطء امرأتين يحرم الجمع بينهما , لا ملكهما » فيجوز شراء أختين مثلاً وله وطء 
أيتهما شاء » فإن وطئ واحدةً منهما ولو في الدبر . . حرمت عليه الأخرئ حت 
يُحَرّم الأولئ بإزالة ملكِ ولو لبعضها , أو بنكاح أو كتابةٍ ؛ إذ لا جمع حينئٍ » 
بخلاف تحريمها بغير ذلك ؟ كحيض ورهن واحرام وردَةٍ ؟ لأنه لا يزيل الملك 
ولا الاستحقاق » فلو عادت الأولى ؛ كأن ردت بعيب قبل وطء الأخرئ . . فله 
وطء أيتهما شاء بعد/ استبراء العائدة » أو عادت بعد وطتها . . حدمت العائدة 


حتئ يُحَرّم الأخرئ . 
: 000 


وتفكرظ أن توق كر قنهما ماح عر افقراذها ادلو قانع إعداهما 
مجوسية أو نحوها ؛ كمَحُرم فوطئها . . جاز له وطء الأخرئ . 

نعم ؛ لو ملك أما وبنتها » فوطئ إحداهما . . حرّمت عليه الأخرئ مؤبّداً ؛ 
كما عُلِم مما مد'') 


ولو ملك خنثيل وأخته » فوطئه . . جاز له عقبّه وطءٌ أخته . 


م 


ولو باع الموطوءة بشرط الخيار ؛ فإن كان الخيار للمشتري . . جاز له وطء 
الأخرئ » وإلا . . فله”") 


ين يت 
)١(‏ انظر ما تقدم (/191/1) . 
)١(‏ عبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 781/7 ) : ( ولو باع الموطوءة > 


و 


- 1 وَعَمَعَهَا أ غالقها.- حلت 
يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِم نِكَاحُ الْمَجُوسِيّةِ » 


١ 


( وان وى [أمة]٠1)‏ بملك يمين ‏ ثم تزاج أختها أو عمّتها أو خالتها . . 
حلّت المدكوحة وحرّمت المملوكة ) أي : وطؤها ؛ لأن الاستفراش بالنكاح 
أقوئ منه بالملك ؛ إذ يتعلّق به الطلاق والظهار » والإيلاء واللعان » والميراث 
وغيرها » والأقوئ يدفع الأضعف . 

ولا ينافي هلذا قولهم : ( لو اشترئ زوجته . . انفسخ نكاحه ) لأن ذلك 
في الملك » وهلذا في الاستفراش » والملك نفسه أقوئ من نفس النكاح » 
واستفراش النكاح أقوئ من استفراش الملك . 


[ حكم نكاح المجوسية والوثنية والمرتدة ] 

( ويحرّم على المسلم نكاح المجوسية والوثنية ) وعابدة الشمس والقمر 
والأصنام والبقر » والمعطلة والدهرية ؛ لعموم قوله تعالئ : « وَلَا تَكِمُوأ 
لْمَمْرِِكَاتٍ حَقَّ يُؤْصتَ 4 ”"' , ثم خصّص أهل الكتاب بقوله : « وَالفْصَتتُ مِنَ 


00 


نَ أو لكب من مد 4”'' . وهل كان للمجوس كتابٌ ورُفِع أو لم يكن 


| محفرظ العيان. قال الشيسان: فحيف بجوتاله وطوها :.. لاخمل له الأخري #وسية له 
فوجهان . وقال الإمام : الوجه عندي : القطع بالحلّ . انتهئ , وهو ظاهر ) . 

. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( امرأة ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 

(0) سورة البقرة : ( 71١‏ ). 

(*) سورة المائدة : ( 0 ) . 


لهم كتابٌ ؟ فيه خلافٌ » والمنصوص : الأول 2١”‏ 
ا 

ل( و) يحرم نكاح ( المرقدة ) فلا يحل لأحدٍ لا من المسلمين ؛ لأنها كافرةٌ 
لاد تَقَدّء ولا من الكفار ؛ لبقاء علقة الإسلام فيهاء ولا من المرتدين ؛ لأن 
القصد من النكاح الدوام » ولا بقاء لمرتدٌ . 

ولوارتد زوجان أو أحدهما قبل دخولٍ وما في معناه ؛ من استدخال منيّ . 
تكرت الثرقة بينهي] ولغدم حأكه التكاع والخرل 1 أو ]انا 0“ ف عبان 
أو بعده . ل ل ا 0 
لعاكدديها دكرولة. . فالفرقة بينهما حاصلةٌ من حين الردَّة منهما أو من 
تاهما «ويسدم الوط داقي هده التودب لتزلرل يلك النكاح بالرقة :وله 
حدّ فيه ؛ لشبهة بقاء النكاح » وللكن يُعزَّره وتجب العدّة منه » وعدّة الردّة 
والوطء . . عدّة شخص '"" ؛ كما لو طلّق زوجته رجعياً ثم وطها في العدّة . 

2 د 

( و ) يحرّم على المسلم نكاح ( المولودة بين المجوسي والكتابية ) وإن 

بلغت ودانت بدين أمها ؛ لأن الانتساب إلى الأب ؛ وهو ممّن لا تحل مناكحته . 


.) 4١ال/ه( الأم‎ )١( 

» في الأصل : ( وما )» والتصويب من (ذ فتح الوهاب ) (5/7: ) » و« مغني المحتاج‎ )١( 
(ع/مه؟)‎ 

(") أي : عدَّة الردّة وعدّة الوطء هما عدّتان من شخص واحدٍ . انظر « مغني المحتاج » 
(07/8؟). 


وَهَلْ تَحْرُمُ ألْمَوْلُودَةُ بيْنَلْمَجُوسِيةِ 


( وهل تحرّم المولودة بين المجوسية ) ونحوها/( والكتابي ؟ فيه قولان ) 
أظهرهما : أنها تحرّم ؛ تغليباً للتحريم 

والثانى : تحلٌّ ؛ لأن الانتساب إلى الأب ؛ وهو كتابىٌ . 

ْ تسد ينا كنا‎ ١ 

وتحرّم سامريةٌ خالفت اليهود , وصابئيّة خالفتٍ النصارئ في أصل دينهم , 
راك في اسخالتتها لهنم فيه زات وافقتهم :في الفروج » بخلاف ما إذا خالفتهم 
في الفروع فقط ؛ لأنها مبتدعةٌ » فهي كمبتدعة أهل الإسلام . 

والسامرة : طائفةٌ من اليهود » سُيِيت بذالك ؛ لنسبتها إلئن أصلها السامري 
عابدٍ العجل . 

والصابئة : طائفةٌ من النصارئ . سُّمّيت بذالك ؛ قيل : لنسبتها إلى صابىع 
ال الي 

وتُطلّق أيضاً على قوم أقدم من النصارئ يعبدون الكواكب السبعة » ويضيفون 
الآثار إليها » وينفون البائد المختار » ولا ينافي ذلك قول الرافعي في صابئة 
النصارى المخالفة لهم في الأصول : ( إنها تعبد الكواكب السبعة . . .) إلى 


آخر ما مرّ''' ؛ لجواز موافقتهم في ذلك للأقدمين مع موافقتهم في الفروع 
للنصارئ » وهم مع الموجود في زمنهم من الأقدمين سببٌ في استفتاء القاهر 
الفقهاء علئ عبّاد الكواكب » وقد أفتى الإصطخري والمحاملي بقتلهم لَنَا 


. ) 30/40 الشرح الكبير‎ )١( 


استفتى القاهر الفقهاء فيهم » فبذلوا له أموالاً [ كثيرة ]”'' فتركهم ”'' » وهنؤلاء 
لا تحلّ مناكحتهم , ولا ذبيحتهم . ولا يُقرّون بالجزية . 


ومن انتقل من دين إلئ آخر . . تعيّن عليه الإسلام وإن كان كل منهما بُمَرْ 
أهله عليه ؛ لأنه أقيّ ببطلان ما انتقل عنه » وكان مُقَرَاً ببطلان ما انتقل إليه » فإن 
أبى الإسلام . . ألحجِق بمأمنه إن كان له أمانٌ » ثم هو حربيٌ ؛ إن ظفرنا به . . 
قتلناه » فلو كان المنتقل امرأة ؛ كأن تنصَّرت يهوديةٌ . . لم تحل كالمرتدة » فإن 
كانت منكوحةً مسلم . . فكمرتدةٍ مسلمة فيما تقدّم . 

وخرج ب ( المسلم ) : الكافر ؛ فإنه إن كان يرئ نكاح المنتقلة . . حلَّت لهء 
وإلا . . قكالمسلم . 

[ نكاح الكتابية ] 

أماالخابئة الخالضة ذه عانت أن حعرينة ...قهز تاها فال تعالنه + 
(١‏ والشخصكث وِنّ أن ووأ الكت 4”"' ؛ أي : حِلَّ لكم بكرو ؛ لأنه يُخاف 
[ من ] الميل إليها الفتنة في الدّين » والحربية أشْدٌ كراهة ؛ لأنها ليست تحت 
قهرنا » وللخوف من إرقاق الولد حيث لم يُعلم أنه ولد مسلم . 


52000 
2 يكن 


. » في الأصل : ( كثيراً ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
.)١517/7( » وه أسنى المطالب‎ » ) 7١17/١١ ( (؟) انظر « الحاوي الكبير»‎ 
. ) 0 ( : سورة المائدة‎ )6( 


بابم اكمس الام 0 1 ريع المتاككات/ التكاع ‏ 


والكتابية يهودية أو مراية :لا مسقم كارا ريون غير + مسحت إرامجم 
وادريس وشيث عليهم الصلاة والسلام » فلا تحلٌ لمسلم ٠‏ قيل : لأن ما ذُكر 
لم ينزل بنظم يُدرّس ويُتلّئ » وإنَّما أُوحِي إليهم معانيه » وقيل : لأنه حكمٌ 
ومواعظ . لا أحكامٌ وشرائع 
وفرق القمّال/ بين الكتابية وغيرها : بأن فيها نقصاً واحداً ؛ وهو كفرهاء 
وغيرها فيها نقصان : الكفر» وفساد الدّين ١”‏ 
300 
وشرط حل نكاح الكتابية الخالصة في إسرائيليةٍ - نسبة إلى إسرائيل ؛ 
وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ‏ : ألا يُعلّم دخول 
أول آبائها في ذلك الدّين بعد بعثةٍ [ تنسخه ؛ وهي ]” ' ' بعثة عيسئ أو نبينا ؛ 
وذلك بأن علم دخوله فيه قبلها » أو شك » وإن علم دخوله فيه بعد تحريفه . 
أو بعد بعثةٍ لا [ تنسخه ]' '' ؛ كبعثة من بين عيسئ وموسئ ؛ لشرف نسبهم » 
بخلاف ما إذا علم دخوله فيه بعدها ؛ لسقوط فضيلته بها . 
300 
وفي غير الإسرائيلية : أن يعلم دخوله أول آبائها في ذلك الدّين ؛ 
أي : أول من تديّن منهم بذلك الدّين ؛ كدين السيد موسئ » [ قبل ] بعثةٍ 
)١(‏ محاسن الشريعة ( ص 784 ) » وانظر « أسنى المطالب » ( .)1١56/7‏ 


(؟) في الأصل : ( بدسخه وهو) ء والتصويب من « ؤت فتح الوهاب » ( 88/7 ). 
(*) في الأصل : ( بنسخه ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 45/7 ) . 


ريع المناحات/ التكاع 2-2-2-7 باب ما رم من التكاع 


- 
م2 م 


وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِم نِكَاحُ الأمَةٍ الْكِتَابِيَةِ » وَلَا يَحْرْمُ عَلَيْهِ وَطؤْهَا بِمِلْك 


[ تنسخه ]''' ولو بعد تحريفه إن تجنَّبوا المحرّف ؛ لتمسّكهم بذلك الدّين 
حين كان حمّاً » بخلاف ما إذا علم دخوله فيه بعدها وبعد تحريفه » أو بعدها 
[ وقبل ]”'' تحريفه أو عكسه ولم يجتنبوا المحرّف » أو شك ؛ لسقوط فضيلته 
بالنسخ أو بالتحريف المذكور في غير الأخيرة » وأخذا بالأغلظ فيها . 

ل ين 
ا ل ا 
الح . . فلقوله تعالئ : لفن ءا ملكت لَِيَمَددَكُ ين قييكير الفؤمتت 504 
وأما غير الحرّ . . فلأن المانع من نكاحها كفرها » فساوى الحرّ ؛ كالمرتدة 
والمجوسية . وتحلٌ لحرّ وعبدٍ كتابيّينِ ؛ لاستوائهما في الدّين » [( ولا يحرم 
عليه وطؤها بملك اليمين ) بالإجماع ؛ لأنه يباح له وطء حرائرهن بملك 
اليمين » فيباح له وطء الإماء بملك اليمين » وللأمن من المحذور المانع من 
نكاحها , ولأن الاستباحة به أوسع ؛ فإنه غير محصور . 
نعم ؛ لو كانت الأمة مجوسية . . انبنئ حل وطئها علئ جواز نكاحها ]'') 


) 45/7 ( » فتح الوهاب‎ ١ في الأصل : ( وقيل بعثه بنسخه ) » والتصويب من‎ )١( 

(0) في الأصل : ( وقيل ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 55/1 ) . 

(*) سورة النساء : ( 36 ) . 

(4) قول المصنف : ( ولا يحرم عليه وطؤها بملك اليمين ) لم نجد له شرحاً في النسخة 
المعتمدة في التحقيق » وشرحه مهم » وقد استقينا شرحه من « كفاية النبيه » ( ١١4/17‏ ) » 
و« غنية الفقيه » ( ق 88/7 ) مخطوط ء و« شرح التنبيه ؛ للسيوطي ( 7509/7 ) . 


دع قوير 


وَيَحرمٌ ع 


[ نكاح الحر أمةٌ ] 
( ويحرّم على الحرّ نكاحٌ الأمة المسلمة ) أي : أمة غيره وغير ولده من 
النسب » وغير مكاتبةٍ ولو مُبِعّضْةً ( إلا ) بشروطٍ » بخلاف الرقيق ولو مبعّضاً ؛ 
فإنه يجوز له نكاح الأمة مطلقاً » وبخلاف أمة ولده أو أمة مكاتّبه ؛ لا يجوز 
له نكاحها مطلقاً كما سيأتي . وكذا أمةٌ موقوفةٌ عليه » أو موصئ له بخدمتها . 
والشروط هنا بعد ذلك ثلاثة : 


أحدها : ( أن يخاف العنت ) أي : الزنا ؛ بأن تغلب شهوته وتضعف 


تقواه وان لم يغلب علئ ظيّه وقوع الزنا » بل توفَّعه لا على ندور؛ كما 
قاله الإمام''' » بخلاف من ضعفت شهوته وله تقوئ أو مروءةٌ أو حياءٌ 
[ يستقبح ] 
قال تعالئ : ا مَلِقَ لِمَنْ حَتِىَ ألْمَبَتَ منصكُرٌ 4*" , وأصل العنت : المشفَّة » 
يي به الزن ؛ لأنه سببها بالحدٍ في الدنيا » والعقوبة في الأخرئ : والمراد 
ب( العنت ) : عمومّةُ لا خصوصّة » حتئ لو خاف العنت من أمةٍ بعينها ؛ 
لقوة ميله إليها . . ليس له أن ينكحها . 


''' معه الزناء أو قويت شهوته وتقواه ؛ لأنه لا يخاف الزنا ؟ 


ان 
وعَلِم من هلذا الشرط : أن الحرّ لا ينكح أمتَينِ ؛ لفقد خوف العنت » ولا 


.)17؟51١/1١1( نهاية المطلب‎ )١( 


(؟) في الأصل : ( مستقبح ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١58/17‏ 6. 
(*) سورة النساء : ( 38 ) . 
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تحلّ أمةٌ لمجبوب ؛ إذ لا يُتصوّر منه الزناء ولا لممسوح ولا لمِيِينٍِ/ الك ؛ 
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يت ين 
( و) ثانيها : ألا يكون تحته حرةٌ أو أمٌّ تصلح للاستمتاع ولو كانت الحرة 
كتابيةً » فإن كان تحته ذلك . . حرمت عليه الأمة ؛ لاستغنائه حينئٍ عن إرقاق 
ولده » ولمفهوم الآية » بخلاف غير الصالحة ؛ كأن تكون صغيرةً لا تحتمل 
الوطء » أو قرناءً أو رتقاءَ أو برصاءً » أو هرمةً أو مجنونةٌ ؛ فإن وجودها كالعدم . 
0 
وثالثها : أن يعجز عن حرةٍ ولو كتابية تصلح للاستمتاع ؛ بأن ( لا يجد صداق 
عزو ) لنقروء أن تحبر اعالة» أو لم يجذها ٠‏ أركم ترصن بيد قال تعالوزية "و وين 
0 بسك طول أن يحم الْمُحصَئَيٍ ألم لْمَؤْمتتِ . . . © الآية”'' » والمراد د 
( المحصنات ) : الحرائر » وقوله نت اسان لقاش الجر 
إِنّما يرغب في المؤمنة ‏ وسواء أكان العجز حسِياً وهو ظاهرٌ » أم شر عياً ؛ كأن 
ظهرت عليه مشقَّةٌ في سفره لغائبةٍ » أو خاف زناً مدّة سفره إليها - وضبط الإمام 
المشقّة : بأن يُنسَبٍ متحيّلها في طلب الزوجة إلى الإسراف ومجاوزة الحدٌ''' - 


)١(‏ قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ١47/7‏ ) : ( وهلذا الشرط يقتضي 
أن المجبوب ذَكَرْه لا يحل له نكاح الأمة مطلقاً » وهو كذالك ؛ إذ لا يتصوّر منه الزنا وان قال 
الروياني : له وللخصي ذلك عند خوف الوقوع في المُؤنّم ...) 

(؟) سورة النساء : ( 76 ) . 

(*) نهاية المطلب ( 75/17 ). 
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أو وجد حرةٌ بمؤجّل وهو فاقد المهر ؛ لأنه قد يعجز عنه عند حلوله » أو بلا مهر 
كذلك ؛ لوجوب مهرها عليه بالوطء » أو بأكثر من مهر مثلها وإن قدر عليه ؛ كما 
لا يجب شراء ماء الطهر بأكثر من ثمن مثله » بخلاف ما إذا رضيت بدون مهر 
مثلها وهو واجده . . فلا يحل له الأمة ؛ لقدرته علئ نكاح حرَّة . 
0 

ولا يحل له نكاح أمةٍ مع تير مبِعّضةٍ ؛ لأن إرقاق بعض الولد أهون من 
ا 0 

ولو نكح أمةٌ بشرطه ثم أيسر ء أو نكح حرةً » أو طرأ غيرهما من الموانع . . لم 


ينفسخ نكاح الأمة ؛ لقوة الدوام . 
6 1 5000 


( وإن جمع ) الحرٌ ( بين حرة وأمة ) في عمَدٍ ؛ كأن يقول لمن قال له : 
( زوّجمّك بنتي وأمتي ) : قبلتٌ نكاحهما . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : يبطل 
النكاح فيهما ) فراراً من تبعيض العقد . 


)١(‏ عبارة الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 7417/7 ) : ( تنبيه : إطلاقه يفهم 
أنه لو قدر علئ مبِكّضِةٍ . . حلت له الأمة » وفيه تردٌّدٌ للإمام ؛ لأن إرقاق بعض الولد أهون من 
إرقاق كله » وعلئ تعليل المنع اقتصر في « أصل الروضة » وهو الراجح كما قاله الزركشي ؛ 
لأن تخفيف الرقٍّ مطلوب . والشارع متشوّفٌ للحرية . وهلذا مبنىٌ علئ أن ولد المبعّضة ينعقد 
تيكفا + وه الراجيع يض + أما إذا قلتا+ ينشقد حرا “كنا رجحه الزائمي فن بض المواضم ... 
امتنع نكاح الأمة قطعاً ) . 


( والثاني ) وهو الأظهر : ( أنه يصح في الحرة » ويبطل في الأمة ) تفريقاً 
للصفقة » وليس هلذا كنكاح الأخمّينٍ ؛ لأن نكاح الحرّة أقوئ من نكاح الأمة » 
والأختان ليس فيهما أقوئ , ويُوْحَذْ من هنذا : أنه لو جمع من لا تحلٌ له الأمة 
في عقَدٍ بين أخمّينِ إحداهما حرةٌ والأخرئ أمةٌ .. صمَّ في الحرة دون الأمة » 
وهو ظاهرٌ . 

ولو جمع بين أخمّينٍ وأمةٍ تحلٌ له .. صحّ في الأمة دون الأختّين » أما لو 
جمع عبد [ أو] مبعّضٌ ''' في عمَدٍ حر وأمة . . فإنه يصح فيهما ء إلا أن تكون 
الأمة كتابية وهو مسلمٌ . . فكالحرٌ ؛ كما عُلِم مما مرّ. 

كم فت 

ولو قال :( زوّجتك بنتي بكذا ء وزوّجتك أمتي بكذا ) ففصّل في 
القبول'"' » أو حصل التفصيل في أحد الطرفين . . صم نكاح البنت قطعاً . 

ولو جمع بين مسلمةٍ ومجوسيةٍ أو نحوهاء أو بين جحي ور 
أو خليَّةٍ / ومعتدَةٍ أو مزوّجةٍ . . صم في المسلمة وفي الأجنبية وفي الخليّة 


بمهر المثل . 


كك 


. والتصويب من سياق العبارة‎ ٠ ) في الأصل : ( ومبعض‎ )١( 

(؟) أي : بأن قال :( قَبِلتُ نكاح بنتك وقبلتُ نكاح أمتك ) انظره أسنى المطالب » ( ١70/7‏ ) 
قُيّمت الأمة في تفصيلها إيجاباً وقبولاً .. صم نكاح البنت » وكذا الأمة فيمن يحل له نكاحها 
إن قبل الحرة بعد صحَّة نكاح الأمة . 


( ويحرّم على الرجل ) الحرّ ( نكاحٌ جارية ) فرعه : ( ابيِه ) أو بنته ؟ لأنها 
لِمَا له فى مال فرعه من شبهة الإعفاف والنفقة وغيرهما . . كالمشتركة » بخلاف 
غير الحرّ» فلو ملك الفرع زوجة أصله . . لم ينفسخ نكاحه ؛ كما سيأتي 
ترجيحه”'' وإن لم تحلّ له الأمة حين الملك ؛ لأنه يغتفر في الدوام لقَوّته ما 


, 6 ىد 


ويحرّم عليه نكاح أمة مكاتبه ؛ لِمَا له في ماله ورقبته من شبهة الملك 
بتعجيز نفسه . فإن ملك المكاتب زوجة سيده . . انفسخ نكاحه ؛ كما لو 
ملكها سيده . بخلاف ملك المكاتب أصل سيده أو فرعه » حيث لا يعتق 
على السيد ؛ لأن الملك قد يجتمع مع البعضيّة ''' . بخلاف النكاح والملك 
والفرق بين المكاتب والفرع : أن تعلق السيد بمال المكاتب أشد من تعلق 


الأب بمال الفرع . 
اا نا 


( و) يحرم على الرجل ( نكاحٌ جاريته ) سواء أملكها كلّها أم بعضها ؛ 


. ) 107/1 ( انظر ما سيأتي قريباً‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل » ووردت العبارة في « فتح الوهاب » ( 58/7 ) : ( بخلاف ما لو ملك 
مكاتبٌ بعض سيده حيث لا يعتق عليه ؛ لأن الملك قد يجتمع مع البعضية ...) » » لنكنها 
وردت في « مغني المحتاج » ( 584/7 ) : ( فإن قيل : لو ملك مكاتبٌ أصل سيده أو فرعه لم 
يعتق عليه . . أجيب : بأن الملك قد يجتمع مع القرابة . . . ) إلى آخره . 
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وَيَحْرْمُ عَلَى لْعَبْدِ نِكَاحُ مَوْ َه . قن تَرَوّجَ جَاريَة أَْتَبِيٍ ثم أَشْمَرَاهَا . 


لتناقض أحكام الملك والنكاح ؛ إذ كلَّ منهما يقتضي ما لا يقتضيه الآخر» من 
ملك النفقة » ووجوب القسم . وغيرهما . 
30 

( ويحرّم على العبد نكاحٌ مولاته ) سواء أملكته كلّه أم بعضه ؛ لأن أحكام 

الملك والنكاح متناقضةٌ ؛ لأنها تطالبه بالسفر إلى الشرق لأنه عبدُها » وهو 

يطالبها بالسفر معه إلى الغرب لأنها زوجتّه » وإذا دعاها إلى الفراش بحقٍّ 


النكاح . . بعئته في أشغالها بحقّ الملك » وإذا تعذَّر الجمع بينهما . . بطل 
الأضعف وثبت الأقوئ ؛ وهو الملك . 


6 ان 

غزة تزوع ) شعي (اجارية اجن ثم الشتراها) آر بعفنها ود 
عل ذ ا 0 
يملك به الرقبة والمنفعة » والنكاح لا يُملّك به إلا ضربٌ من المنفعة » فسقط 
الأضعف بالأقوئ 

( وإن اشتراها ابنه . . فقد قيل : ينفسخ ) النكاح ؛ كما لو ملكها الأب . 

( وقيل ) وهو الأصح : (لا ينفسخ ) لأن الأصل في النكاح الثابت : 
الدوام » وللدوام من القوة ما ليس للابتداء . 


0 
2 


[_بلبعامرس افع 


وَلَّوْ تَرَوّجَتِ الْحْرَةٌُ بِعَبْدٍ ثُمَّ أَشْتَرَنْةُ . . 
عَلَ مَنْ لَاعَنَهَا » وَاَلْمُطَلْقَة َكاثا 


( ولو تزوّجت الحرة بعبدٍ ثم اشترته ) أو بعضه ء وتم ملكها عليه . 
( انفسخ النكاح ) لِمَا مرّ. 

وخرج ب ( تم ملكه ) في الأولى : ما لو ابتاعها بشرط الخيار له » ثم فسخ . . 
لم ينفسخ نكاحه ؛ كما نقله في « المجموع » عن قول الروياني : ( إنه ظاهر 
المذهب )*'' » وكذا لو ابتاعته فى الثانية كذالك . 

عا 

( وتحرّم الملاعنة ) أي : نكاحها تحريماً مؤبّداً ( على من لاعنها ) وان 
أكذب نفسه ؛ لِمَا في « الصحيحين » : ( أنه صلى الله عليه وسلم فرّق 
000 

وروى البيهقي : «١‏ المتلاعنان لا يجتمعان أبدا »”"»2 


[ المحدّمة بسبب استيفاء الطلقات ] 
ثم شرع في النوع الثاني وهو استيفاء / عدد الطلاق فتمال : ( و) تحرّم 
( المطلّقة ثلاثاً ) إذا كان المطلّق حرا » والمطلّقة نئَينٍ إذا كان غير حرّء في 


.)57/50( بحر المذهب‎ ») 5١4/9 ( المجموع‎ )١( 

(5) صحيح البخاري ( 514 ) » صحيح مسلم ( 4/1444 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . 

(5) السئن الكبير ( 104/1 ) بعد الحديث رقم ( 10447 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي اللّه عنهما . 


“قبل الدخول أو بغده (علن :من طلقها ) حت تنيت جققة 

غيره أو قَدْرُها من مقطوعها ولو لم يُنزِل » أو بقي من ذكره بعد قطعها أكفر 

من قدرها » وليكن غيبوبة ذلك في قَبُّلها في نكاح صحيح وإن كان أحدهما 

نائماً ؛ لأن هلذا الوطء في ذاته يتل به بشرط انتشار الآلة بالفعل لا بالقوة على 
الاصح . 

وَإنّما دمت عليه بها ذكر إل سحلل > شفيراً من اجنام عه الطلاق > 

ولقوله تعالئ ‏ أي : في الحرّ ‏ : 9 ون طَلَقَهَا © أي : الثالثة . . « كلا جل آم من 


سيو مه هبح ه26 | عمد زللك 
بَكَدُ حَقَّ تَكمَ روجا غره © 
2 


وتحلٌ له بوطء كبير عاقلٍ أو مجنونٍ , ومّحْرِم بنسك . وخصيّ وصغير حر 
يعائين فته الوطاءد بخلاف الصيكيوالزقيق: لذ تكاضة إلما يضح بالإتضاد زقد 
مرّ: أنه ممتنعٌ ' '' - ولو كان صائماً » أو كانت حائضاً أو صائمةً » أو مظاهراً 
منها » أو صغيرةً لا تُسْتهّئ » أو معتدَّةٌ من شبهةٍ وقعت في نكاح المحثّل ؛ لأنه 


وطء زوج في نكاح صحيح ء لا إن كانت معتَدَّةٌ لطلاق رجعى » أو لردَّةٍ منه 
أو منها وإن راجعها في الأولئ أو أسلم المرتدٌ في الثانية . 

وتتصوّر العدَّة بلا وطءٍ : بأن استدخلت ماءهٌ ثم طلقها » أو استدخلته ثم 
ارتذت ثم وطئها ء فهلذا الوطء لا يحلل ؛ لوجوده في حال ضعف النكاح . 


)22 سورة البقرة : ( 000 ( 8 
(5) انظر ما تقدم (77/1) . 


1 باب ما بكرم ص التكاع م دبع المناكات/ التكاع‎ 3 ١ 


وَيَحْرْمُ عَلَى ى لب اك لْمُحْرِمةٍ وَالْمُحْكدَة مِنْ غَيره 


وتحلٌ ذ يَِةٌ لمسلم بوط كتابى ومتخونيق:ووندى في ناح نُقرُهم عليه 


عند ترافعهم إلينا . 
د كات نا 


( ويحرّم على الرجل نكاح المخرمة ) ب: بنسك وإن كان الزوج والولي 
لالينٍ 2 ١:‏ الُخرم لا تكح ولا يُنكح 0 


ل كن تنا 


فإن قيل : لِمَ لا يصح ؛ كالحائض بجامع امتناع الوطء فيهما في الحال ؟! 
أجيب : بأن المانع هنا ليس تحريم الوطء » بل نفس الإحرام هو المُحرّم 
للوطء ؛ لأنه مفسدٌ له » فمّنِع سببه وهو النكاح » ووطء الحائض غير مفسدٍ 
للحيض »ء وإنّما منع منه الأذئ » فلم يمنع من سببه . 
د كا ينا 
ره مه 0 ولا تَكرْمُوأ 
عْقَّدَةٌ آ لتِكاح حَقَّ يَبَلمَ أأسيتت د 4 2١‏ » ولأن العدّة وجبت لحفظ النسب » 


-_ 


م 


فلو صحّحنا العقد . . لاستعقب [ الحِلّ ]”"' » فيختلط النسب . 
وعُلِم من ذلك : أن نكاح المزوّجة باطلٌ بطريق الأولئ . 


د كنا 


)١(‏ أخرجه مسلم ( 475/١404‏ )ء وابن خزيمة ( 7144 )» وابن حبان ( 1١77‏ ) عن سيدنا 
عثمان بن عفان رضي اللّه عنه . 

. ) سورة البقرة : ( هلا‎ )١١ 

(*) في الأصل : ( الحال ) » والتصويب من «١‏ كفاية النبيه » ( ١19/18‏ ) . 


وده 0000 كه ) 5 إلكدن 2 ُ 
ويحرّم نكاح من انقضت عذتها بالاقراء أو الاشهر وهي مرتابة بالحمل ؛ لثقلٍ 
وحركةٍ تجدهما حتئ تزول الريبة ؛ لأن العدَّة قد لزمتها بيقين » فلا تخرج عنها إلا 
بيقين ؛ كما لو سك أصلئ ثلاثاً أم أربعاً /٠‏ فإن نكحت . . فالنكاح باطلٌ ؛ كما 
فى « الروضة »”'' ؛ أي : ظاهراً وباطناً ؛ للشكٌ في حل المعقود عليه » وبهلذا 
اندفع ما قيل : إن المراد : ظاهراً » حتئ لو بان عدم الحمل . . صحّ ؛ كما لو باع 
مال أبيها خلاناً حياتة فبان يع ١”‏ 
كد 
( ويكره له نكاح المرتابة بالحمل ) أي : التي انقضت عدَّتها بالأقراء 
الك 


والأشهر ثم ارتابت » وفي « الروضة » : أن نكاحها خلاف الأولئ”" ؛ وذ 
لخبر : « دَعٌْ ما يَريبك إلئ ما لا يَريبك »”*) 


)١(‏ روضة الطالبين ( 17/0لا). 

(؟) عبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 511/7 ) : ( فإن قيل : المراد 
بالبطلان : البطلان ظاهراً » فإن بان عدم الحمل . . فالقياس : الصحَّة ؛ كما لو باع مال أبيه ظاناً 
حياته فبان ميتاً . 

أجيب : بالاحتياط في الأبضاع , ولأن الشاكّ في المعقود عليه يبطل العقد ؛ كما لو تزوّج خنثئ 
ثم اتضح » بخلاف ما لو كان ولياً أو شاهداً ؛ كما مرّ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة 
بمسجد خير البرية تجاه الحضرة الشريفة ) . 

(") روضة الطالبين ( )1/١5/8‏ . 

(4) أخرجه ابن خزيمة (7548 )» وابن حبان ( 1775 )» والحاكم ( 17/7 ) عن سيدنا 
الحسن بن علي رضي الله عنهما . وقال الشارح رحمه الله تعالئ في ١‏ مغني المحتاج ») 
017/9 تنبيه : ظاهر هلذه العبارة ‏ أي : قول النووي رحمه اللّه تعالئ : « فلتصبر ؛ 
لتزول الريبة  »‏ : أن الصبر واجب » وبه صرّح الجويني في « السلسلة » » وعبارة « المحرر» > 


 ماكتلا يع المناكات/‎ : ١ 


( فإن نكحها . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يصح ) النكاح ؛ لأنا حكمنا 
بانقضاء العدَّة فلا ننقضه بالشكٌ ؛ كما إذا حصلت الريبة بعد النكاح » للكن 
إن أنت بولدٍ لدون ستة أشهر من وقت النكاح ... بان بطلانه » وألجق بالأول ؛ 
بخلاف ما إذا أتت به لستة أشهر فأكثر . . [ فيلحق ]' '' بالثاني . 

( وقيل : لا يصح ) لأنها لا تدري أعدّتها بالحمل فلم تنقض » أو بغيره وقد 
انقضت ء فلا تنكح بالشكٌ ؛ كما لو ارتابت في ذلك في أثناء العدّة . 


[ حرمة الزيادة على العدد المشروع من الزوجات ] 
ثم شرع في النوع الثالث ‏ وهو في بيان قدر العدد المباح في النكاح - 
فقال : ( ويحرّم على الحرّ أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ) لقوله تعالى : 
١‏ تَأنكموأ مَا طَاب لَك من ْم مَنْقَ وبْلتَ وريم 4 ”'' » وقوله صلى الله عليه وسلم 
لغيلان وقد أسلم وتحته عشر نسوة : « أمسك أربعاً » وفارق سائرهنَّ ؛ رواه 
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| + و« الشرحين » و« الروضة » : « فالأولى » » وهي عبارة الجمهور » فكان الأولئ للمصنف - أي : 
]| الإمام النووي رحمه الله تعالئ - أن يعيّر بها ) . 
)١(‏ في الأصل : ( فيحلق ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 917/9 ) . 
(؟) سورة النساء : ( 7 ) . 
(") صحيح ابن حبان ( 5١101‏ ) واللفظ له » المستدرك على الصحيحين ( 1947/7 ) » وأخرجه 
الترمذي ( ٠ ) 1١78‏ وابن ماجه ( 7٠١417‏ ) بنحوه عن سيدنا عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما . 


فإن جمع خمساً في عمَدٍ واحدٍ.. لم يصح نكاحهنّ ؛ إذ لا أولوية 
[ لإحداهنّ على الباقيات ]''' » فإن كان فيهنَّ أختان أو ما يحرّم الجمع 
بينهما » وكذا لو كُنَّ ستاً وفيهنّ ذلك . . اختّصّ البطلان بهما دون غيرهما ؛ 
عملاً بتفريق الصفقة . وإنّما بطل فيهما معاً ؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهما ء ولا 
أولوية لإحداهما على الأخرئ » فإن كنَّ سبعاً وفيهنَّ ذلك . . بطل في الجميع . 
ع جد 
( وله أن يظأ بملك البعين هاشاء ) لقوله تعالن + 72 وما ملك أن 204 
فلم يحصره بعددٍ » وخالف النكاح ؛ لأن المقصود منه : الألفة والمؤانسة » وهي 
مع الزيادة على الأربع تفوت ء وأما الأربع . . فلأنه بالقسم يغيب عن كلّ منهنّ 


3 
ثلاث ليال » وهى مديدةٌ قريبة . 
1 يد فنا 


ولو عقد علئن ست نسوةٍ علئ ثلاث معاً وثنتين معاً وواحدةٍ وحدهاء 
وجهل السابق من العقود . . فنكاح الواحدة صحيحٌ بكل تقدير ؛ لأنها إما أولى 
أوثالقةٌ أو رابعةً + فإنها لو*'© تآخّرت عن العقدين .. كان ثانيهما باطلاً فيض 
نكاحها . ونكاح الباقيات باطلٌ ؛ كما قاله ابن الحداد”*' ؛ لأن كلاً من عقدي 


(1) في الأصل : ( كالباقيات ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 197/8 ) . 

(؟) سورة النساء : (). 

(6) في الأصل : ( ولو ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 198/7 ) , و مغني المحتاج » 
(*/؟:؟). 

(5) فروع ابن الحداد ( ص ١74‏ ) . 


الفريمَينِ يحتمل كونه متأجّراً عن الآخر فيبطل . والأصل : عدم الصحَّة وان 
خالف في ذلك أبو علي وقال : ( أحد العقدّين صحيحٌ » وهو السابق منهماء 


ولا يُعرّف عينه )''2./ 
0 


( ويحرّم على العبد ) ولو مبعٌضاً ( أن يجمع بين أكثر من امرأتِينٍ ) لِمَا 
رُوي : أنه صلى اللّه عليه وسلم قال : «لا يتزوّج العبد فوق اثنتين » رواه 
عبد الحقّ ''' » ونقله غيره عن إجماع الصحابة”"' » وأما الآية . . فمختصّةٌ 
بالأحرار ؛ بدليل قوله تعالئ : 9 أُوْمَا مَلَكَكَ لَيِصَتَور 274) 

ولو اشترى المبعّض بما ملكه بنصفه الحرّ أمةٌ . . لم يجز له وطؤها وإن أذن 
له فيه السيد ؛ لأن ما فيه من الملك يمنعه التسرّي . 


[ الأنتكحة المحدّمة ] 
( ولا يصح نكاح الشغار ) للنهي عنه في خبر « الصحيحين»”*' 2 


. ) :8/48( انظر « الشرح الكبير»‎ )١( 

(؟) الأحكام الوسطئ ( 10/7 ) عن سيدنا وائلة بن الأسقع رضي اللّه عنه . 

() أخرج ابن أبي شيبة ( 17740 ) واللفظ له» والبيهقي ( ١198/17‏ ) برقم )١501(‏ 

عن الحكم رحمه اللّه تعالئ قال : ( أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ أن 

المملوك لا يَجمع من النساء فوق اثنتين ) . 

(4) سورة النساء : () . ١‏ 
() صحيح البخاري ( 3117 ) واللفظ له ء صحيح مسلم ( ١416‏ ) عن سيدنا عبد الله بن > أد ” 


ربع المناكات/التكام سس بها حرمص التكاع 


وَهُوَ أن يروج لجل وَلِيَُ من وَجُلٍ عَلَى أن يُرَوجَهُ ذَلِكَ وليه » وَيَكُونَ 
ضع كُلٍ وَاحَِةمِنْهُمَا صَداقا لأخرَئ وَلَا يَصِحّ نِكَاحُ ألْعَبِدٍ عَلَى أَنْ 
تَكُونَ رَقَبَّهُ صَدَاقاً لِلْمَدْأة 


( وهو أن يزوج الرجل [ وليته ]' ' ' من رجل علئ أن يزوّجه ذلك ) الرجل 
( ولينه ‏ ويكون بضعٌ كل واحدة منهما صداقاً للأخرئ ) فيقبل ذلك » وهلذا 
التفسير مأخودٌ من آخر الخبر المحتمل لأن يكون من 7ه تفسير النبي صلى الله 
عليه وسلم ؛ و[ أن] يكون من تفسير ابن عمر الراوي » أو من تفسير نافع 
الراوي عنه ؛ وهو ما صرّح به البخاري”'' » فيرجع إليه 

والمعنئ في البطلان : التشريك في البضع ؛ حيث جعل مورد النكاح امرأ 
وصداقاً لأخرئ » فأشبه تزويج واحدةٍ من اثنين » وقيل غير ذلك . 

وكذا لا يصح لو سمّيا مع البضع مالاً ؛ كأن قيل : ( وبضع كل واحدةٍ وألفٌ 
صداق الأخرئ ) فإن لم يجعل البضع صداقاً ؛ بأن سكت عن ذلك . . صم 
نكاح كلّ منهما ؛ لانتفاء التشريك المذكور ء ولأنه ليس فيه إلا شرط عقدٍ في 
عدن ف ومو 9و3 الك واه رلك ل اولاق هر الوقن لساك الكو 


0 04 
00 كن 


(ولا يصح نكاح العبد علئ أن تكون رقبته صداقاً للمرأة ) الحرة 


عمر رضي الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئ عن الشغار» والشغار : أن 
يزوج الرجل ابنته علئ أن يزوجه الآخر ابنته » ليس بينهما صداقٌ ) . 
)١(‏ في الأصل : ( موليته ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 
(؟) صحيح البخاري .)595٠0(‏ 


ْ باب ما بحرم ص التكاع 1 دبع المناكات / التكاع 1 


أو المبعّضة أو المكاتبة ؛ لأن النكاح قارنه ما يضادَّه » ويلزم منه بطلان 
الصداق ؛ لأنه لو صم . . لملكت زوجها وانفسخ النكاح » فيرتفع الصداق . 

وخرج بما ذُكر : ما لو كانت أمة . . فإن النكاح يصح » وكذا الصداق ؛ لأن 
المهر لسيّدها لا لها . 


300 

( ولا ) يصح ( نكاح المتعة ؛ وهو : أن يتزوّجها إلئ مذَّةٍ ) سواء أكانت 
معلومة كشهر ء أو مجهولة كقدوم زيدٍ » أو مدَّة حياته أو حياة الزوج » فإذا 
انقضت المدّة . . بانت منه » سمي النكاح بذلك ؛ لانتفاعها بما تأخذه وانتفاعه 
بها تلك المدّة » وكل ما انتفع به . . فهو متاح ومتعةٌ » وكان ذلك جائزاً في ابتداء 

الإسلام » ثم نُسخ » و[ روي ] عن ابن عباس رضي الله عنهما جوازه”") 
ودليل التخريم : قوله صلى الله عليه وسلم في حجَّة الوداع : « كنت قد 
أذنتٌ [ لكم ] في الاستمتاع من هلذه [ النسوة ] ء ألا وإن الله قد حرّم ذلك 


(1) أخرج البخاري ( 0115 ) عن أبي جمرة الضّبَعي رحمه الله تعالى » ومسلم (/11711) 
واللفظ له » عن قتادة رحمه الله تعالى » يُحدّثْ عن أبي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر 
بالمتعة » وكان ابن الزبير ينهئن عنها ء قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد اللّه » فقال : علئ 
يديّ دار الحديث » تمتّعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما قام عمر. . قال : 
( إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاءء وإن القرآن قد نزل منازله » فأتموا الحج 
والعمرة لله كما أمركم الله » وأبتُوا نكاح هلذه النساء » فلن أُوتئ برجل نكح امرأة إلى 
أجل . . إلا رجمته بالحجارة ) » وفي الباب أنه قد نُسِخ آخراًء وتقدم ( 170/1 ) من 


حديث سيدنا على رضى الله عنه . 


ريع المناكات/ التكاع ١‏ باب ما بكرم ص التكاع 


ولا يَكَاع لمحيل 2 : أَنْ يَنْكَحَهًا لِيُحِلَهَا لِلزَّْج الأولِ ؛ فَإِنْ عُقِدَ 
لِدَلِكَ وَلَم ب يُفْرَط فِي الْعَقْدٍ . م 
0ك أخلنا طلتها: . قفِيهِ قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ 


0-2 


إلئ يوم القيامة » فمن كان عنده منهنّ شيءٌ . . فليخل سبيلها » رواه البخاري 
ومسل '') 

فإن وطبع في نكاح المتعة جاهلاً بفساده . . لم يحدّ » وكذا إن كان عالماً 
على المذهب . وحيث لا حدَّ . . يجب المهر والعدَّة » ويثبت النسب”') 

( ولا ) يصح ( نكاح المحيّل ؛ وهو: أن ينكحها ليحلّها للزوج الأول ) 
وينتهي النكاح بالوطء ؛ لأنه ضربٌ من نكاح المتعة » وعليه حمل خبر : 
و لعن / الله المحيّل والمحلّل له » رواه الترمذي وقال : ( حسنٌ صحيحٌ )257 

( فإن عقد لذلك ولم يشرط في العقد . . كره ) خروجاً من خلاف من 
أبطله » ولأن كل ما لو صرّح به أبطل إذا أضمره . . كره» ( ولم يفسد العقد ) 
مد الشرط » ( وإن تزوّجها علا أنه إذا أحلها طلقها . . ففيه قولان ؛ أحدهما ) 
وهو الأصح : ( أنه يبطل ) لأنه شرطٌ يمنع صحّة دوام النكاح فأشبه التأقيت . 


)١(‏ صحيح البخاري ( 0170 ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه » صحيح مسلم 
)١١/١4:7(‏ واللفظ له عن سيدنا سبرة بن معبد الجهني رضي اللّه عنه » وفي الأصل : 
( السنوة ) » والتصويب من هامش الأصل . 

(1) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالبقيع عند قبة عمات النبي صلى الله عليه وسلم ) . 


(*) سئن الترمذي ( ١١7١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه . 


تهت ل د 


00 ا ع ا 6 ا تمكرة5 ور راذع ا ,5 ددج 
يَبْطْلَ . وَنْ تَرَوّجَ بِشَّرْطٍ ألخيّار . . فَألعَقَدُ بَاطِلٌ . وَانْ تَرَوّجَ 
نَّهُ لا يَطوُْهَا . . بَطْلَ الْعَقّدُ 


( والثاني : لا يبطل ) لأنه شرطٌ فاسدٌ قارن العقد فلم يبطله ؛ كما لو شرط 


لا يسافر بها . 
عد د 


( وان تزمّج بشرط الخيار ) في النكاح . . ( فالعقد باطلٌ ) لأنه لا مدخل 
للخيار فيه » فأبطله كالتأقيت » أما لو شرط الخيار في الصداق دون النكاح . . 
فيصح النكاح دون الصداق ؛ لأن الصداق ليس ركناً فيه . 

6 يد 

( وان تزوّج وشرط عليه ) في العقد ( أنه لا يطؤها . . بطل العقد ) لأنه 
شرطٌ ينافي مقصود العقد فأبطله » وكذا لو شرط عليه ألا يطأها في السنة 
إلا مرةً» أو لا يطأها إلا في النهار أو الليل لِمَا مرّء وسواء وقع الشرط من 
الزوج أو من الولي ؛ بدليل ما سيأتي » وجرئ علئ ذلك في ١[‏ المنهاج »]”') 
5 «إضلة :5 © وضكحه الرافعي في « الشرح الصغير»”"' » والمعتمد : ما 
سيأتي في قوله : ( وقيل : إن شرط ترك الوطء . . . ) إلئ آخره ؛ [ وهو]”'' : 
إن كان الشرط من الولي . . بطل النكاح ؛ لمنافاته مقصود النكاح » وإن كان 
منه .. لم يضرّ ؛ لأن الوطء حقٌ له فله تركه » والتمكين حقٌّ عليها » فليس 


. ) 557/1 ( » في الأصل : ( المباح ) » والتصويب من سياق عبارة « تحرير الفتاوي‎ )١( 
. ) 9594/7 ( (؟) منهاج الطالبين ( ص 540 ) » المحرر‎ 

(*) الشرح الصغير ( ق 4/0/ ) مخطوط . 

(4) في الأصل : ( فهو ) » والتصويب من سياق العبارة . 


صا 


.بل لشو 0 
َرَطَ تَوْكَ أَلْوَطْءٍ أَهْلٌ 0 


لها تركه » وهلذا ما عليه الجمهور » وفي ١‏ البحر» : أنه مذهب الشافعي''' » 
وصحّحه النووي في « تصحيح هلذا الكتاب )”'") 
لفان كت 

( وان تزوّج ) ها ( علئ ألّا ينفق عليها . أو لا يبيت عندها ء أو لا يتسرٌ 
عليها » أو لا يسافر بها , أو لا يقسم لها . . بطل الشرط ) لأنه يخالف مقتضى 
العقد . ( و) بطل ( المسمّئ ) لبطلان ما شرطه مما يقتضي زيادة المهر » أو ما 
شرط لها [ ممًا]'"' يقتضي تنقيصاً » وبطلان ذلك يقتضي سقوط ما يقابله , 
وهو مجهولٌ . والمجهول إذا أسقط من المعلوم . . يصير الباقي مجهولاً . 
( وصحّ العقد ) لأن ذلك لا يمنع مقصود العقد ؛ وهو الاستمتاع » ( ووجب 
مهر المثل ) دفعاً للضرر . 

( وقيل ) وهو المعتمد ؛ كما م”'' : ( إن شرط ترك الوطء أهل الزوجة ) 
أي : وليها . . ( بطل العقد ) لمنافاته مقصود العقد ؛ كما مرّ. 


. بحر المذهب ( 485/9 ) طبعة دار الكتب العلمية‎ )١( 

() تصحيح التنبيه ( 737/5 ) . 

(9) في الأصل : ( ما ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 189/17 ) . 
(4) أي : في قوله قبل قليل : ( إن كان الشرط من الولي . . بطل النكاح . . 


باب ما كريمض التكام - ربع المنالحات/ التكام ‏ 


قال الرافعي : ( ولك أن تقول أي : علئ هلذا القول - : إنّما [ يعم ]”') 
العقد بمساعدة غير الشارط للشارط » والمساعدة منه ترك لحقّه » ومنها منمٌ 
له فهلًا جُعلت كالاشتراط ؟1) 290 

وألحسسي اجون أضلفيا:ة أن اناد بالشرط ]إن ان ماش لسن د 
تارك لحيه ابعداة + والآخر ليس مانم له منه ».وإن كان خة مانب الحدق . 
اكغراطة سكي لقا رذا به حسامنة ساحب الح زلا عليه تماد السقك:ة 
لفساد الشقّ الأول . 

[ حكم خطبة المعتدّة ] 

( وإذا طَبّقت المرأة 00 فاعتدَّت منه. 
حرّم التصريح بخطبتها ) في العدّة ؛ لمفهوم آية : 9 وَلَاجْنَامَ عَلكُمَ فِيمَا 
عَيَضْسُم يوء دن حِظَبَةَ َس # '"' . وللإجماع علئ ما نقله ابن عطية في 
ان 

( ولا يحرّم التعريض ) لهلذه الآية » ولانقطاع سلطنة الزوج عنها » وفرق 
بينه وبين التصريح : بأنه إذا صرّح . . تحقفّقت رغبته فيها » فربّما تكذب في 


. ) 155/7 ( » في الأصل : ( تم ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
) 0/8 الشرح الكبير‎ )7( 

(6) سورة البقرة : ( 71*8 ) . 

(8) المحرر الوجيز ( "١6/١‏ ). 


ربع المتاكات/التكام ل س ياي ما حرم ص التكاع 


انقضاء العدّة ؛ لأن التصريح ما كان نصّاً في إرادة التزويج ؛ ك ( أريد أن 
أنكحك ) » و( إذا انقضت عدّتك . . نكحتك ) . 

والتعريض : ما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها ؛ كقوله : ( أنتِ جميلة ) » 
و( رب راغب فيك ) » و( من يجد مثلك ؟ ) و( لست بمرغوب عنك ) . 

ْ ف ين 1 

[ والمفارّقة ]' ' ' باللعان والرضاع . . كالمطلقة ثلاثاً » وكذا زوجة العبد بعد 
طَلقئَينٍ » ولا فرق بين المعتدَّة بالأقراء أو الأشهر . 

وقول الشيخ : ( فاعتدّت منه ) هنا [ وفيما]''' سيأتي في قوله : ( وإن 
خالعها )”'' يُحترّز به عمًا إذا طلقها ثلاثاً قبل الدخول . . فإنه لا عدَّة حينئظٍ . 

ومعلومٌ : أن المتوقّئ عنها لا تخلو عن عدّة . 

فتن إن 


( وإن خالعها زوجها ) أو فسخ نكاحها وكانت معتدَّة عن شبهةٍ ( فاعتدت 


» في الأصل : ( والمفارق ) » والتصويب من « الشرح الكبير » ( 487/1 ) » و« كفاية النبيه‎ )١( 
.)١هن/ا(‎ 

(؟) في الأصل : ( ومنها ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(*) عبارة « كفاية النبيه » ( 191/17 ) في الكلام على المسألة التالية : ( واعلم : أن قول 
الشيخ : « وإن خالعها زوجها فاعتدت منه » لفظة : « فاعتدت منه » يحترز بها عمًا إذا جرى 
الخلع قبل الدخول ؛ فإن التصريح بخطبتها لغيره جائز كما بعد انقضاء العدة . وذكر هلذه 
اللفظة في المسألة الأولئ يشمل المتوفئ عنها زوجها والمطلقة ثلاثاً » ولا فائدة لها في المتوفئ 
عنها ؛ إذ لا نقل عن العدَّة ) . 


1 بما كرس التكاع : 7 ديع المناكات / التكاع 0 


نه .. لم يخم علَى َوْحِهَا ألتُضربح بِحِطْبيهَا » يحرم عَلَّى غير في 
التفريض قولانه اخشخمةة يقن والتاتي + لاتقل : رقو على الكل 
أن يخطت علن خطنة أخيه 


مه 


منه . . لم يحرّم علئ زوجها ) أو من اعتدَّت منه عن الشبهة ( التصريحٌ 
بخطبتها ) لانتفاء التهمة ؛ إذ له نكاحها في عدّته . 

( ويحرّم ) التصريح ( علئ غيره ) لأنه إذا حرّم في عدَّة الوفاة رعاية لحقّ 

( وفي التعريض قولان ؛ أحدهما : يحرم ) لأن لصاحب العدَّة أن ينكحها . 
فأشبهت الرجعيّة » والرجعية يحرم التعريض لها ؛ لأنها في معنى المنكوحة » 
والمنكوحة يحرّم [ التعريض ]''' لها إجماعاً . 

( والغاني ) وهو الأظهر : ( لا يحرّم ) لانقطاع سلطنة الزوج » وكذا مَنِ 


ا 8 - 0-00 
اعتذت عن شبهةٍ وهي خليّة . 0 
3 


( و) تحلّ خطبة خليّةٍ عن نكاح وعدَّةٍ كجواب من المرأة » أو[ ممّن ]27 
يلي نكاحها » فجواب الخطبة كالخطبة حِلَاً وحُزماً . 
[ الخطبة علئ خطبة الغير] 

و( يحرّم على الرجل ) العالم بالتحريم ( أن يخطب علئ خطبة أخيه ) 


. في الأصل : ( التعرض ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
. )”87/1 ( » (؟) في الأصل : ( لمن ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ 


ريع المتاكخات/ الام بي س يأي م كحرمم ص التكاع 


الجائزة (إذا صرّح له بالإجابة ) وعلم الخاطب ذلك » ولم يأذن له الخاطب 
الأول » ولم يُعرض الخاطب أو المجيب ؛ لخبر الشيخين واللفظ للبخاري : 
ولا يخطب الرجل علئ خطبة أخيه حتئ يترك الخاطب قبله أو يأذن له 
الخاطب )١(»‏ 

والمعنئ فيه : ما فيه من الإيذاء » والكافر المحترم كالمسلم » وذكر الأخ 
في الخبر جَريٌّ على الغالب » ولأنه أسرع امتثالا » وسكوت البكر غير المُجبّرة 
كالصريح . 


عد كد 

وخرج بما ذُكِر : ما إذا لم تكن خطبةٌ » أو لم يُجَب الخاطب الأول » 
أوأجت عريضا» كنا سات » أو تضريحا وله يمل الخاطب القائن الخطية» 
أو علم بها ولم يعلم بالإجابة +/ أو علم بها ولم يعلم كوتها بالصريح » أو علم 
كونها بالصريح ولم يعلم الحرمة ‏ أو علم بها وحصل إعراضٌ منّن ذُكِرء 
أو كانت الخطبة مُحرَّمةً ؛ كأن خطب في عدَّة غيره .. [ فلا ]”'' تحرّم خطبته ؛ 
إذ لا حقّ للأول في الأخيرة » ولسقوط حمّه في التي قبلها » ولأصل الإباحة 
في البقية . 


ويُعتبّر في التحريم : أن تكون الإجابة من المرأة إن كانت غير مُحِبَرَةٍ » ومن 


)١(‏ صحيح البخاري ( 0157 ) » صحيح مسلم ( 20/1417 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . 
)١(‏ في الأصل : ( ولا ) » والتصويب من ١‏ فتح الوهاب » ( 77/15 ) . 


4 يوه 


باب ما ركحرممص التكاع ريع المنألحات / التكاع 


فإن حالف وَتَرَوّحَ . . صَمَّ أَلعَمَدٌ 


وليّها المُجبر إن كانت مُجِبَرةً » ومنها مع الولي إن كان الخاطب غير كفءٍ » 
ومن السيد إن كانت أمة غير مكاتبةٍ » ومنه مع الأمة إن كانت مكاتبةٌ » ومع 
المبعّضة إن كانت غير مُجِبَرَةٍ » وإلا . . فمع وليّها » ومن السلطان إن كانت 


تلن قن اننا 


ولو خطب رجلٌ خمساً ولو بالترتيب » وصرّح له بالإجابة . . حرّمت خطبة 
كل منهنَّ حتئ يعقد علئ أربع منهنّ أو يتركهنَّ أو بعضهنَّ ؛ لأنه قد يرغب 
فى الخامسة . 

ولو أذنت لوليها أن يزوّجها ممَّن شاء ... صمح » وحل لكل أحدٍ أن يخطبها 
قبل أن يخطبها أحدٌ . 


تند نا كنا 
ويكره التعريض بالجماع للمخطوبة لقبحه » بل إن تضمّن التصريح بذكر 
الجماع ؛ كقوله : ( أنا قادرٌ على جماعك ) . . حرم » ويحرّم التصريح به ؛ 
كقوله : ( مكنيني من جماعك ) , ولا يكره التصريح به للزوجة والأمة ؛ لأنهما 
سد د 
( فإن خالف وتزوّج . . صمّ العقد ) لأن المنع منه لمعنىّ في غير العقد 
فلم يفسد ؛ كما لو عقد في وقت تضيّقت فيه الصلاة » ولا يحرّم إن وقع بعد 
أن خطب الثاني ؛ لأن الإعراض عن الأول حصل بالإجابة » فإن عقد ابتداءً من 
غير تقدِّم خطبةٍ ؛ فإن بدأ به الزوج . . حرم ؛ كما بحثه بعضهم ؛ لعدم الإعراض 
عن الأول » وإلا . . فلا . 


(وإن عدّض له بالإجابة ) ك ( لا رغبة عنك ) . . ( ففيه قولان ؛ 


أصحّهما : أنه لا يحرّم خطبتها ) لِمَا مر ( والثاني : أنه يحرّم ) لعموم 
النهى السابق . 
ير 
مه 
[ في تحريم < خطبة الخامسة ] 
لو كانت تحت رجل أربعٌ . . حرّم عليه أن يخطب خامسةً » أو أن يُخطب » 
قاله الماوردي '' ' » وقياسه : تحريم خطبة من يحرّم الجمع بينها وبين زوجته » 
وثانية السفيه . وثالثة العبد .» ويستحبٌ للمُخرم ترك الخطبة ؛ كما في زوائد 
« الروضة » في ( كتاب الحج )'") 


والسرية وأم الولد المفترشة في معنى المنكوحة ؛ كما بحثه الزركشي”"' » 
للكن متل وجب الاستبراء ولم يقصد التسرّي . . جاز التعريض كالبائن » إلا إن 
خيف إفسادها على مالكها . 

وهل له خطبة من يمتنع نكاحها في الحال ؛ كالثيب العاقلة الصغيرة » 
)١(‏ الإقناع في الفقه الشافعي ( ص 174 ) . 


(؟) روضة الطالبين ( .)5١8/5‏ 
(6) تكملة كافي المحتاج ( ق 76/7 ) مخطوط . 


أو الصغيرة البكر فاقدة المُجبر أم لا ؟ بحث الزركشي الجواز' ' ' » وغيرُه المنعَ 
من التصريح » والأولئ أن يقال : إن هلذه الخطبة غير معتدّ بها "2 
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. تكملة كافي المحتاج ( ق 70-765/7) مخطوط‎ )١( 
. ) (؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة تجاه الحضرة الشريفة بالروضة الشريفة‎ 


( باب ) بيان حكم ( الخيار في النكاح والردٌ بالعيب ) 
وأسباب الخيار المُتَمّقَ عليها أربعةٌ : العيوب , والغرور بالاشتراط » وعتق / 
الأمة تحت رقيق + والعئة . 
والمختلف فيها ثلاثةٌ : الإعسار بالمهر أو النفقة » وكأن يجد أحدهما الآخر 
رقيقاً » وكأَنْ لا تحتمل المرأة الوطء إلا بالإفضاء . 


[ الأول : الفسخ بالعيوب ] 

وبدأ الشيخ بالسبب الأول فقال : ( إذا وجد أحد الزوجين بالآخر جنوناً ) 
ولو متقطعاً وقابلاً للعلاج ؛ وهو : زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة 
في الأعضاء . ويُستدتئ من المتقطع : الخفيفُ الذي يطرأ في بعض الزمان . 

ويّلحَق بالجنون الإغماء الدائم المأيوس من زواله ؛ كما قاله المتولي''' » 
بخلاف الإغماء بالمرض ؛ فلا يثبت به خيارٌ كسائر الأمراض » فإن زال المرض 
وبقي الإغماء . . ثبت به الخيار» والإصراع : نوع من الجنون . 

( أو جذاماً ) مستحكماً ؛ وهو: علّة يحمبٌ منها العضو ثم يسودٌ ثم يتقطّع 
ويتنائر » ويُتصوّر ذلك في كل عضوء للكنه في الوجه أغلب . 


. مخطوط‎ ) ٠١7/9 تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق‎ )١( 


ا ريع الناكات / النكاع” 


( أو برصاً ) مستحكماً ؛ وهو : بياضٌ شديدٌ » يُبَقّع الجلد ويُذهب دَمَويّته ‏ 
في الاستحكام حكم أهل المعرفة به » ولا يُشْتَرط في الجنون الاستحكام » قال 
الزركشي : ( ولعل الفرق : أن الجنون يفضي إلى الجناية على الزوج )"2 
( ثبت ) للواحد ( الخيار) في فسخ النكاح وإن قَلْتٍِ العيوب ؛ لِمَا رُوي : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم تزوّج امرأةٌ من بني غفارء فلَمّا دخلت عليه .. 
رأئ بكشحها بياضاً » فقال لها : « البسى ثيابك والْحَقَى بأهلك » وقال لأهلها : 
١‏ دلّستم على »297 

والكشح : الجنب ٠‏ فثبت في البرص بالنصنّ » وقيس الباقي عليه ؛ لأنه في 
معناه في المنع من الاستمتاع المقصود من النكاح بواحدٍ مما ذكِر. 

عد د 

فإن قيل : لا يصح النكاح بغير كفءٍ إلا بالرضا » والمعيب ليس مكافتاً 
للسليمة » فكيف صم النكاح بغير الرضا وثبت الخيار ؟! 

أجيب : بأن صورة المسألة : أن تأذن في تزويجها من معين » فيزوّجها الولي 
)١(‏ في الأصل : ( أوائله ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 178/7 ) . 
(7) تكملة كافي المحتاج ( ق 7//ا/ ) مخطوط . 
(*) أخرجه الحاكم ( 74/5 ) » وسعيد بن منصور في « سئئه » ( 814 ) عن سيدنا كعب بن 


عجرة رضي اللّه عنه » وأبو يعلئ في « مسنده » ( 5149 ) » والبيهقي ( 7١4 - 7١/1‏ ) برقم 
(1475 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما . 


منه بناءً علئ أنه سليمٌ » فيتبيّن به عيبٌ » فيثبت لها الخيار” ') 
ل ينا 

( وان وجد أحدهما الآخر خنثئ ) واضحاً . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : أنه 
يشبت ) له ( الخيار ) وهو القديم' '' ؛ لأنه عيبٌ منفّرٌ فاحشٌ . 

والثاني ‏ وهو الأصح الجديد ‏ : لا يثبت له الخيار' "' ؛ لأن ذلك لا يفوّت 
مقصود النكاح ؛ إذ ليس فيه إلا زيادة ثقبةٍ في الرجل وسلعةٍ في المرأة . 

وفي محلّ القولين [ طُرُقٌ ]”'' أصحُها : جريانها فيما إذا اختار الذكورة 
فنكح امرأةٌ 00 الأنوثة فنتكح رجلاً . . فإنه قد تبيّن خلاف الاختيارء أما إذا 
اتضح بالعلامات الدالة على الذكورة أو الأنوثة . . فلا خيار قطعاً . أما الخنثى 
المشكل . . فنكاحه باطلّ ؛ كما مرّ . 


)١(‏ عبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج» ( 7518/7 ) : ( فإن قيل : كيف 
يُتصوّر فسخ المرأة بالعيب ؛ ؛ لأنها إن علمت به . . فلا خيار لها ء وإن لم تعلم به . . فالتنقّي من 
العيوب شرطٌ في الكفاءة » فلا يصح التكاح إذا عدم التكافق . 

5 : بأن هلذا غفلةٌ عن قسم آخر ؛ وهو ما إذا أَذنت في التزويج من معيّنِ أو من غير كفءٍ 
ا ل ا . فالمذهب : صِحَّة النكاح ؛ كما صرّح 
به الإمام في « باب التولية والمرابحة » ويثبت الخيار بذلك ) . 

واه كالمو 1 

(") الأم (12/5). 

(4) في الأصل : ( طريق ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 197/11 ) . 


( وان وجد الزوج بالمرأة رتقاً أو قرناً ) وهما انسداد محلّ الجماع منها في 
الأول بلحم والثاني بعظم » وقيل : بلحم ينبت فيه » ويخرج البول من ثقبةٍ 
[ ضيقةٍ ]”'' فيه . . ( ثبت له الخيار) لفوات التمنّع المقصود من النكاح » فإن 
شقّ الرتق أو القرن وأمكن الوطء . . بطل / خياره ؛ لزوال سببه » ولا تُجبّر على 


شقّه ؛ لتضرّرها به . 
د 


( فإن وجدت المرأة زوجها عِيِيناً » أي : عاجزاً عن الوطء في القُبل ؛ لعدم 
انتشار آلته وإن حصل ذلك بمرض يدوم » ( أو مجبوباً ) أي : مقطوع الذكر 
أو بعضه بحيث لم يبقّ منه قدر الحشفة . . ( ثبت لها الخيار) لأن ذلك يخلّ 


ين نا 


فعُلِم مما تقرّر: أن العيوب سبعة : ثلاثةٌ مشتركةٌ بين الزوجين ؛ 
[ وهي ]”'' : الجنون والجذام والبرص . واثنان مختصّان بالزوجة ؛ وهما : 
الرتق والقرن » واثنان بالزوج ؛ وهما : العُنَّة والجبٌ » وما سوئ هلذه السبعة ؛ 
كالبخر والصنان والاستحاضة , والقروح السيّالة » والعمئ والزمانة والبَلهِ» وكون 
أحد الزوجين عِذَيَوطاً ؛ وهو بكسر العين المهملة وإسكان الذال المعجمة 


» و« أسنى المطالب‎ ٠ ) 101//17 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( فيشقه ) » والتصويب من‎ )١( 
.) ١ (*/0/ا‎ 
. في الأصل : ( وهو ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )0( 


وفتح الياء التحتية ‏ : من يتغوّط عند الجماع . . فلا خيار بها ؛ لأنها لا تفوت 


(فان وجدته خطتا أومسلولا ٠.‏ فقيه قولان أصشييا : أنه لأ خيار 
لها ) » والثاني : لها الخيار» وتعليلهما ما مرِّ [ في ]''' الخنثى الواضح '") 

نعم ؛ لو كان لا يقوئ على الجماع بسبب ذلك . . فكالعِيّين . 

والخصي : من رُضّت أنثياه مع [ بقائهما]'"' » وقيل : قُطِعتا مع وعائهما » 
والمستلول+ من أخدت ألقناد »:وقيل ١‏ أخننا وثُرك وعاؤهما . 


ولو اختلفا فى كون الشىء عيباً . . فشاهدان خبيران بالطبٌ يقيمهما المدّعى 
لذلك » فإن لم [ يقمهما]”'' . . صُدّق المنكر بيمينه . 

ولو نكح أحدهما الآخر عالماً بالعيب القائم بالآخر غير العُنَّة . . فلا خيار 
له ؛ كما في البيع » ولو ادّعئ مَن به عيبٌ علم الآخر به . فأنكر . . صَّدّقَ 
بيمينه أنه لم يعلم به ؛ لأن الأصل : عدم علمه به . 


3 
2 2 


. والتصويب من سياق العبارة‎ ٠ ) في الأصل : ( من‎ )١( 

(؟) انظر ما تقدم قريباً (/196/1 ). 

(*) في الأصل : ( بقائها ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 198/1١7‏ ) . 
(4) في الأصل : ( يقمها ) » والتصويب من « أسنى المطالب» ( 175/7 ) . 


لي م 


( وإن حدث العيب بالزوج ) بعد العمد . . ( كان لها الفسخ ) قبل الدخول 
مطلقاً » وبعده فى سوى العُنَّة ؛ لتضدّرها به » أما العُنَّة بعد الدخول . . فلا 
يثبت بها الخيارء ويئبت لها الخيار بالجبّ ولو بفعلها وبعد الدخول ؛ لأنه 


يورث اليأس من الوطء . 
# *# 


( وإن حدث ) العيب بعد العقد ( بالزوجة . . ففيه قولان ؛ أصحّهما ) وهو 
الجديد : ( أن له الفسخ ) كعكسه' '' وإن أمكنه الفراق بالطلاق ؛ لآن الفسخ 
يدفع عنه التشطير قبل الدخول . بخلاف الطلاق . 

والثاني - وهو القديم ‏ : لا فسخ له" '' ؛ لعدم التدليس منها ‏ والعقد سَلِم 
ا د 

لهلذا : لو عَمَقَ العبد وتحته أمةٌ . . لا خيار له . بخلاف الزوجة . 
جد د 

( وإن وجد أحدهما بالآخر عيباً من هلذه العيوب وبه مثله ) أو كان به جتٌّ 
وهي رتقاء . ( فقد قيل ) وهو الأصح ينض ) لان الإننبات يعاف من عير نا 
لا يعاف من نفسه في الأولئ » ولفوات التميّع المقصود من النكاح في الثانية . 


)0( الأم (718/5). 
(؟) انظر « الحاوي الكبير» ( 4/5/١1١١‏ هل!إ4 ). 


( وقيل : لا يفسخ ) لتساويهما في /الأولئ » ولأنه وان فسخ لا يصل [ إلى ] 
الوطء [ في ]”'' الثانية » ورد : بالتعليل المذكور . 

فإن كان في أحدهما أكثر أو أفحش » أو اختلف الجنس . . ثبت الخيار 
قطعا » ولا يمكن الفسخ في مجنرثّينٍ إلا بتقطّع » فيمكن الفسخ في زمن 
الإفاقة ؛ كما صرّح به ابن الرفعة وغيره'") 

د ين 

ولو وجدها مستأجّرة العين . . فنقل الشيخان عن المتولي : أنه ليس له منعها 
من العمل » ولا نفقة عليه '”' ء ولا خيار له على المعتمد » وعن الماوردي : أن 
له الخيار إن جهل » ولا يسقط برضا المستأجر بالاستمتاع نهارا '؛) 

ويُْلحَق بالرتقاء : ضيّقة المنفذ ؛ بحيث لا تسع حشفةً نحيف مثلها ويفضيها 
كل أحدٍ ؛ كما أشار إليه الرافعي في ( الديات ) فيثبت للزوج به الخيار”*) 

وعلئ قياسه : لو كان كبير الآلة ؛ بحيث لا تسع حشفته امرأةٌ » وبه صرّح 
الغزالي في ( الديات ) : أنه يثبت لها الخيار”') 


(1) في الأصل : ( إلى ) » والتصويب من سياق العبارة . 
0) المطلب العالي ( ق 785/١8‏ ) مخطوط . 

0) الشرح الكبير ( 7//٠١‏ ) » روضة الطالبين (3584/5) . 
(5) الحاوي الكبير ( 79/١6‏ ) . 

(0) الشرح الكبير ( 408/١٠١‏ ). 

(5) الوسيط 788/50 ) . 


باب الخيا _ في التكا 


وأغرب الخمّاف فعدٌ في عيوب الرجل كونه مشعر الإحليل”'' ؛ قال 
الزركشى :3 وكوة المراة خقة المدخل + بحيث يناذئ ذكر1 المذحة ]© 


به). 
ين 


( ولا يصح الفسخ بهلذه العيوب إلا على الفور) كخيار عيب المبيع ١‏ 
ومعنئ ذلك : أن الطلب والرفع إلى الحاكم يكون على الفورء لا نفس الفسخ ؛ 
لأنه يُشتَرط في ذلك حضور الحاكم ؛ كما قال : ( ولا يجوز إلا بالحاكم ) 
ليفعل في العُنّة ما سيأتي بعد ثبوتها”"' . ولأن الفسخ بالعيب مجتهدٌ فيه » ولا 
ينافي الفور ضرب المدَّة في العُنَّ ؛ لأنها حينئنٍ تتحمّق . 

ولو قال أحدهما : ( علمتٌ بعيب صاحبى وجهلتٌ الخيار ) فإن أمكن . . 

+ صا حبي 
قبل قوله بيمينه » أو : ( جهلتٌ [ كونه ]”'' فورياً ) . . فكلالك ؛ كما جزم به 
- 0ه 
ابن المقري 


[ ما يترئّب على الفسخ ] 
( ومتئل وقع الفسخ ) بعيبه أو بعيبها بمقارن للعقد أو حادث ( فإن كان 


. ) 58١/8 ( » انظر « قوت المحتاج‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( الرجل ) » والتصويب من هامش الأصل . 

(©) انظر ما سيأتي قريباً ( 7١4/1‏ ) . 

(4) في الأصل : ( كونها ) » والتصويب من سياق عبارة « مغني المحتاج » ( 7370/7 ) . 
(5) روض الطالب ( 555/5 ) . 


ِل الأو . ل ا سيره 
الوطوة ا حت السمده كن كان يعدن عدت فكن الوطوجا شفط 
00 


قبل الدخول . . سقط المهر ) ولا متعة ؛ لارتفاع النكاح الخالي عن الوطء به . 
( وإن كان بعده ) أي : الوطء ( فإن كان بعيب حادث بعد الوطء . . وجب 
المسمّئ ) لأن الوطء قرّره قبل وجود السبب . ّ 
( وإن كان ) الفسخ بعد الوطء ؛ بأن لم يعلم العيب إلا بعده ( بعيبٍ ) 
مقارنٍ للعقد أو ( حدث ) بعد العقد و( قبل الوطء . . سقط المسمَّئ » ووجب 


مهر المثل ) لأنه تمتع بمعيبةٍ » وهو إِنَّما بذل المسئّئ يظنٌ السلامة » فكأن 
العقد جرئ بغير تسميةٍ » ولأن قضية الفسخ رجوع كل منهما إلئ عين حمّه ٠‏ 
أو إلئ بدله إن تلف ٠‏ فيرجع الزوع إل كين نحقة؛ وهو المسحكق .د والروخة [لن 
بدل حقّها ؛ وهو مهر مثلها ؛ لفوات حقّها بالدخول . 

وبما تقرّر من أن ما ذُكِر صيّر التسمية كالعدم . . سقط ما قيل : الفسخ إن 
رفع العقد من أصله . . فالواجب مهر المثل مطلقاً » أو من حينه . . فالمسمّى 
كذلك . 


ل يان كن 
ولو مات أحدهما قبل العلم بالعيب » أو بعده وقبل الفسخ . . فلا فسخ ؛ 
لانتهاء النكاح » وكالموت البرءٌ من العيب . 
ولو طلّقها/ قبل الدخول » ثم علم عيبها . . لم يسقط حمّها من النصف . 
ومن رضي بالعيب .. سقط خياره ولو زاد » لا إن حدث آخر. 


كم 


باب الخيار في التكاع والرّدَ بالعيب ٠‏ ديع المناكات/ التكاع 
به قَْلَانٍ . وَلَيْسَ لِوَلِيَ آلْحُرَّة» وَلَا لِسَيَدٍ 


0 0 8 
م ع م 11 


ولو فسخ بعيب .ء ثم بان أن لا عيب . . بطل الفسخ . ولا نفقة للمفسوخ 
نكاحُها في العدَّة حائلاً أو حاملاً » ولها السكنئ ؛ كما سيأتي ' ') 
ا اننا 
( وهل يرجع ) الزوج الفاسخ بعيب مقارنٍ العقد ( به ) أي : المهر الذي 
غرمه ( علئ من غرّه ) من ولي أو زوجة ؛ بأن سكت عن العيب » وكانت 
أظهرت له أن الزوج عرفه ؛ أو عفدت بنفسها وحكم بصكّته حاكمٌ ؟ ( فيه 
قولان ) أظهرهما ‏ وهو الجديد ‏ : أنه لا يرجع' '' ؛ لئلا يجمع بين العوض 
والمعرّض . 
والثاني ‏ وهو القديم ‏ : يرجع بما غرمه ' "' ؛ للتدليس عليه بإخفاء 
العيب المقارن للعقد , أما الحادث بعده إذا فسخ به .. فلا يرجع بالمهر 
قطعاً ؛ لانتفاء التدليس » ولو أجاز الزوج . . فعليه المسمّئ » ولا يرجع به 
على الغارٌ قطعاً . 
3 00 


( وليس لولي الحرّة ) صغيرةً كانت أو كبيرةً ( ولا لسيد الأمة ولا لولي 


)١(‏ انظر ما سيأتي 157/8 ) ١‏ وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي 
بالروضة الشريفة ) . 

.) 3١07/57 الأم‎ )( 

(*) انظر « الحاوي الكبير» (١١/"الا5‏ ) . 


1 لطِْرٍ لم ار 
0 000 0 


لل 70 


ْ أَرَادَتُ أن تتزروج بِمَخِذُوم 57 برص . 


الطفل . تزويج م الموليٍ عليه ممّن به هلذه العيوب ) لأن النفس تعافٌ 
صحبته » ويختلٌ بذذلك مقصود النكاح . 
ولو زوج الطفل بعجوز أو عمياء أو نحو ذلك . . ففيه خلافٌ » وتقدّم الكلام 
علئ ذلك في ( باب النكاح )'١')‏ 
ع 
( فإن أرادت الحرة أن تتزوّج بمجنون . . كان للولي منعها ) لِمَا فيه من 
العار اللاحق له ء ( وإن أرادت أن تتزوّج بمجبوب أو عِيِين . . لم يكن له 
منعها ) إذ لا ضرر في ذلك على الأولياء . 
2 د 
فإن قيل : العنَّ لا تثبت إلا بعد العقد » فما صورتها ؟ 
قيل : صورتها : أن يتزوّجها » ويعنَّ عنها » ثم يطلقها . وتريد أن تجدّد 
نكاحها . 


دن 
)0 وإن 0 أن 0 0 ل 


.)١١5/1/ ( انظر ما تقدم‎ )١( 


ا د 


باب افيا في التكاع والرّدٌ بالعيب 5 لمنالمات/ التكام ا 


[ حكم ما لو حدث بالزوج عيبٌ ] 

( فإن حدث العيبٌ بالزوج » ورضيت به المرأة . . لم يجبرها الولي على 
الفسخ ) ولا فسخ له ؛ لأن حقّه في الكفاءة في الابتداء دون الدوام » ولهنذا لو 
عتقت تحت عبدٍ ورضيت به . . فلا فسخ له » ولا يجبرها عليه . 

لانن 

( وإن اختلف الزوجان في التعنين . فادعته المرأة وأنكر الزوج . . فالقول 
قوله مع يمينه ) لأن الأصل : سلامته وسلامة العقد » فإذا حلف . . لم يُطالَب 
بتحقيق قوله بالوطء » وامتنع عليها الفسخ » إلا أن تقيم بين علئ إقراره بالعْنّة ؛ 
فلها الفسخ » فإن نكل عن اليمين . . حلفت وثبتت عُنْته » ولها الحلف عند الظنّ 
لعُنّهِ بالقرائن ؛ كما تحلف أنه نوى الطلاق بالكناية » ولا يتصوّر ثبوتها بالبينة ؛ 
لعدم اطلاع الشهود عليها . 


كن كان كنا 


( وإن أقرّ) الزوج ( بالتعنين ) عند الحاكم » أو ثبت بشيءٍ مما تقدّم .. 
( أجل ) أي : ضرب له القاضي ( سنة ) بطلب الزوجة ولو بقولها : ( أنا طالبةٌ 


( المرافعة إلى الحاكم ) وضربه المدّةَ ؛ كما [ فعله ]'' ' عمر رضي اللّه تعالئ 
عنه » رواه البيهقي وغيره' '' » وتابعه العلماء عليه وقالوا : تَعَذّرُ الجماع قد 
يكون لعارض حرارةٍ فيزول في الشتاء » أو برودةٍ فيزول في الصيف »ء أو يبوسة 
فيزول في الربيع » أو رطوبةٍ فيزول في الخريف , فإذا مضت السنة ولم يطأ . . 
علمنا أنه عجرٌ خَلِقَىٌ . 
6 0 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج حرا أو رقيقاً » مسلماً أو كافراً ؛ لأن 
ذلك شرع لأمر جبلي . فأشبه الحيض والرضاع » فلا يختلفون في كون المدَّة 
نبنة #كإن متكت الروجة عو طلك فيرف المتقاي فالقاضي تبيقها إفكان 
سكوتها لجهلٍ أو دهشْة . 


( فإن جامعها وأدناه : أن يُغْيّب الحشفة ) أو قَدْزها من مقطوعها ( فى 
الفرج ) أي : قبل الثيب » وفي قَبّل البكر مع إزالة البكارة . . ( سقطت المدَّة ) 
لأن ذلك وطءٌ كاملّ » وأحكام الوطء كلها منوطةٌ به ؛ كالتحليل » والتحصين » 
والحدود » ولأن الحشفة التي تحمنٌ لدَّة الجماع . 


فتن فت 


(1) في الأصل : ( فعليه ) ؛ والتصويب من « أسنى المطالب » ( 187/177 ) » وه مغني المحتاج » 
الا ). 

(9) السنن الكبير ( 777/1 ) برقم ( ١14406‏ ) واللفظ له » وأخرجه الدارقطني ( 706/9 ١)‏ 
وعبد الرزاق ( 1١77١‏ ) : أنه قال في العِيّين : ( يؤجَّل سنةٌ ؛ فإن قدر عليها وإلا .. فرق 
بينهما » ولها المهر » وعليها العِدَّة ) . 


.باب اقياء في اللكاعوائتة الي 00س ريهاظتافات/ 90م ]د ” 


أما [تغييب 21١]‏ || شفة في البكر مع عدم إزالة البكارة ؛ لكونها غوراء . 
ليس وطثاً كاملاً » فلا يحصل به الغرض » بخلاف ما إذا كان عدم إزالتها لرقة 


الذكر . . فإنه وطءٌ كاملٌ . 
كن نام فنا 


ولو وطئها في القّبل في ذلك النكاح » ثم عنَّ . . فلا خيار لها ؛ لأنها 
وصلت إلئ حقّها منه » وإن عنَّ عن امرأةٍ دون أخرئ » أو عن البكر دون 
العنية !ريدت لاع لقان لفرت الست 

أن اب انرق ذوعا كالوو هن كوت القيان لفك يدل عن أنه لاهو 
له إزالة بكارتها بإصبعه أو نحوها ؛ إذ لو جاز . . لم يكن عجزه عن إزالتها 
[ مثبتاً ]”"' للخيار )”*' ؛ أي : لقدرته على الوطء بعد إزالة البكارة بذالك » 
والذي يظهر من كلامهم : أنها إن تضرّرت مما ذُكِر . . لم يجزء وإلا 


جا 
ان 


ولو قالت : ( هو قادرٌ على الوطء » وللكنه يمتنع منه ) . . فلا خيار لها » فلو 
طالبته بوطءٍ مرةً . . لم يلزمه ؛ لأنه حمّه » فلا يلم به ؛ كسائر الوطآت . 


ولو انعكس الشّفران وانقلبا إلى الباطن » ولم تلات الحشفة إلا ما انعكس 


. ) 185/17 ( » في الأصل : ( تغيب ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( له ) » والتصويب من سياق عبارة « روض الطالب » ( 558/5 ) . 
() في الأصل : ( مثبت ) » والتصويب من « المطلب العالي » . 

(4) المطلب العالي ( ق ١7/١94‏ ) مخطوط . 


كففة :> وان كاتف 


وده 


من البشرة الظاهرة . . ففيه تردٌّدٌ للإمام' '' » وينبغي أنه يكفي ؛ لأن ما أولجه 
حصل في حيّز الباطن . 


( وان ادّعئ ) بعد رفع إلى الحاكم ( أنه وطثها ) في السنة وأنكرته ( وهي 
يِب . . فالقول قوله مع يمينه ) لعسر إقامة بينة الجماع » والأصل : السلامة 
ودوام النكاح » فإن نكل عن اليمين . . حلفت أنه ما أصابها وفسخت ؛ كما لو 
اررطك اكول . أمهل يوماً فأقل , ولا تستقلٌ بالفسخ إلا بعد قول 


القاضي : ( ثبتت عُنّته ) » أو : (ثبت حقٌ الفسخ ) فتستقلٌ به حينئظٍ ؛ كما 
بر و بالق ع 

ولا يشكل ذلك بعدم استقلالها بالفسخ بالإعسار بالنفقة ؛ لأن الخيار ثَّمَ 
على التراخي » وهنا على الفور» فلا يتوقف الفسخ علئ إذن القاضي لها فيه » 
فلو فسخت ثم / رجعت ولو قبل تنفيذ القاضي فسخّها . . لغا الرجوع ؛ لارتفاع 
العقد بالفسخ . 


( وان كانت بكراً ) بعد دعواه الوطءً ؟ كأن يشهد بذلك أربعٌ من القوابل . . 
( فالقول قولها ) أنه لم يطأها ؛ لأن الظاهر معها ء للكن ( مع يمينها ) كما 
)١(‏ نهاية المطلب 584/١7‏ ). 


(؟) في الأصل : ( عيب ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 187/7 ) » وه مغني المحتاج » 
(/0لا؟ ). 


2 ححصت هت 1 


رجّحه الرافعي في « الشرح الصغير»”'' » وأقدّ النووي فى « تصحيحه » الشيحَ 
عليه ”'' » وهو المعتمد ؛ لاحتمال الزوال والعٌود ؛ لعدم المبالغة في الوطء . 

وفي « الروضة » و« أصلها» : في تحليفها وجهان . ونقلاه عن جمع » 
ونقلا عن ظاهر النصّ عدمه' "' » ورجّح الإسنوي الأول *' » وان المقري 
الغائت 7*) 

فلو نكلت عن اليمين . . حلف »ء ولا خيار لها » فإن نكل أيضاً . . فسخت 
بلا يمين » ويكون نكوله كحلفها ؛ لأن الظاهر : أن بكارتها هي الأصلية » وليس 
هلذا قضاء بالتكول 3 بل بالبيّنة الشاهدة ببقاء بكارتها 8 وعدم ظهور مقتضى 
الوطم 


ا قا 
ولو اعتزلته ولو بعذر كحبس » أو مرضت المدَّة كلها . . لم تُحسّب ؛ لأن 
عدم الوطء حينئلٍ يُضاف إليها » فيستأنف سنةٌ أخرئ » بخلاف ما لو وقع مثل 
ولو وقع لها ذلك في بعض السنة وزال . . قال الشيخان : ( فالقياس : 


. مخطوط‎ ) ١117/5 الشرح الصغير ( ق‎ )١1( 

(؟) أي : سكت عنه ؛ فكل ما سكت عنه النووي في « تصحيحه » من عبارة « التنبيه » . . فهو 
إقرار له . 

(©) الشرح الكبير ( 178/4 - 179 ) » روضة الطالبين ( 57/5 )» الأم .)11١/5(‏ 

.)1١60/1٠( المهمات‎ )4( 

(6) روض الطالب 059/50 ). 
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استئناف سنةٍ أخرئ » أو ينتظر مضي مثل ذلك الفصل من السنة الأخرئ  ''”)‏ 
قال ابن الرفعة : ( وفيه نظدٌ ؛ لاستلزامه الاستئناف أيضاً ؛ لأن ذلك الفصل إِنَّما 
يأتي من سنةٍ أخرئ ) , قال : ( فلعلّ المراد : أنه لا يمتنع انعزالها عنه في غير 
ذلك الفصل من قابل » بخلاف الاستئناف )'") 
١‏ 2 4 

فإذا انقضت المدّة ولم يطأها » ولم تعتزله فيها . . رفعته إلى القاضي ثانياً . 
فلا تفسخ بلا رفع ؛ إذ مدار الباب على الدعوئ والإقرار والإنكار واليمين ١‏ 
فيحتاج إل نظر القاضي واجتهاده . 

وقضية ذلك : أنهما لو تراضيا بالفسخ بعيب . . لم يصح . وهو كذلك ؛ كما 
جزم به في « المحرر»' "' وإن خالف الصيمري وقال بالصحّة”*' . 

والرفع بعد انقضاء المدَّة على الفور وإن خالف في ذلك الماوردي 
والروياني ”* ' » وكذا الفسخ بعد ثبوته كالفسخ بسائر العيوب وبعد مضي المدَّة ؛ 
لآن الحق إثنا شيف حيو » 


2 


( وإن اختارت المرأة المقام معه ) قبل ضرب القاضي المذدَّة أو ( قبل انقضاء 


.) 50/0 ( الشرح الكبير ( 177/4 ) » روضة الطالبين‎ )١( 

() المطلب العالي ( ق 75/١94‏ ) مخطوط . 

) المحرر ( 9894/5 ). 

(5) انظر « أسنى المطالب » ( 9/لالا١‏ ) . 

(0) الحاوي الكبير ( 0٠١/11١‏ ) »ء بحر المذهب ( 75١1/4‏ ) طبعة دار الكتب العلمية . 
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الْأَجَلٍ . . لَمْ يَسْقُطْ خِيَارُهَا عَلَى الْمَنْصُوصِ 


0 


ريط د 


الأجل . . لم يسقط خيارها على المنصوص )'' ؛ لأنها رضيت بإسقاط حقّها 
قبل ثبوته » فلم يسقط ؛ كالعفو عن الشفعة قبل البيع » فإن [ اختارت ]” ') 
المقام معه بعده . . بطل خيارها ؛ كسائر العيوب » بخلاف زوجة المُولي والمعسر 
بالنفقة ؛ لتجدّد الضرر ؛ لبقاء اليمين [ وقصد المضارّة ] وتجدد النفقة كل يوم » 
والعُنّة عيبٌ واحدٌّ لا يُتوقع زوالها غالباً . 
اعد د 

فإن طلّقها بعد أن رضيت بالمقام معه بعد انقضاء الأجل رجعياً - ويتصوّر 
الطلاق الرجعي من غير وطءٍ يزيل العُنَّة : باستدخالها ماءه » وبوطئها في 
الدبر ‏ ثم / راجعها . . لم يعد حقٌّ الفسخ ؛ لأنه نكاحٌ واحدٌّ . بخلاف ما 
إذا بانت منه بطلاقٍ [ بائن ] أو فسخ أو انقضاء عدَّةٍ » وجدّد نكاحها . . فإن 
عيازها اق يمتقعط 4 لأنه نكا حجنية ١‏ وكل لو هته طالمة يفخ #الأنه فد رع 


عن امرأةٍ دون أخرئ » وعن نكاح دون يكن 


3 ا 


ولو ادّعئن بعد المدَّة امتناعها من التمكين فى المدَّة . . فالقول قوله بيمينه ؛ 
لأن الأصل : دوام النكاح » فإذا حلف . . ضرب القاضي له مدَّة أخرئ » 


.)11١/50مألا‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( أجازت ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » ( 195/1 ) . 

(*) في الأصل : ( أخرئ ) » والتصويب من « تحرير الفتاوي » ( 507/7 ) » و« أسنى المطالب » 
ر؟/ا1). 


امسكعتين ]11 يعسن يزيم لق سعد 1 عليه 3 ايفين 
الناضئ قوله ف ذلك 
2 


2 
0 


[فيما لو طلّق العِيّينَ قبل الوطء وقد حلف عليه ] 

لو طلَّق العِيّينَ زوجته قبل الوطء وقد حلف عليه . . لم يراجعها . وكذا 
المُولي ؛ إذ لا يلزم من تصديتٍ الشخص الدفعَ عن نفسه تصديقّه لإثبات حقّ 
علئ غيره ؛ إذ اليمين حجة ضعيفة . 

ونظير ذلك : دارٌ في يد اثنين » ادّعئ أحدهما جميعها , والآخر أنها بينهما 
نصفَّينٍ . . صُدّق الآخر بيمينه ؛ لأن اليد تعضده , فإذا باع مدَّعي الكل نصيبه 
الذي خصّه منها من ثالث . . لم يغبت له حقّ الشفعة ؛ لِمَا مرّ 

ومثل ذلك : [ عينٌ ]'”' مودعةٌ عند شخص ء واذّعئ تلفها وصدّقناء 
بيميئه » ثم ظهرت مستحَقّة وغرمه مستحِقّها البدل » لا يرجع به المودّع عنده 
على المودع ؛ لِمَا تقدّم . 


ع د 
2 2 


وعْلِم [ ممًا]”'' تقرّر: أن دعوى العْنَّة لا تُسمّع على صبيّ » ولا على 


. ) 184/7 ( » في الأصل : ( ويسكنها ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب‎ )١( 
) ١184/7 ( » (؟) في الأصل : ( حالها ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب‎ 
. في الأصل : ( عن ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )5( 

(4) في الأصل : ( ما ) ء والتصويب من سياق العبارة . 
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وَإنْ جب بَعْضُ ذَكَرهِ وَبَقِيَ مَا يُمْكِنُ ألْجِمَا 
.لغ قم دين اق 


الحنا 


ا 1 ا لق 


مجنون ؛ لأن المعتمد فى ضرب المدَّة : إقرار الزوج بالعْنَّة » أو يمينها بعد 
نكوله » فإن ضُربت المدّة على عاقل فجُنَّ في أثنائها » ثم انقضت المدَّة وهو 

. . لم يطالب بالفسخ حتئ يفيق من جنونه ؛ لأنه لا يصح إقراره . 

ا فنا 

( وان جب بعضٌّ ذكره وبقى ما يمكن الجماع به ء فادعئ أنه يمكنه 
الجماع به وأنكرت المرأة ) ذلك وقالت : به ضعفٌ يمنعه من [ الوطء ]” ') 
( فقد قيل ) وهو الأصح : ( القول قوله ) بيمينه ؛ كما لو كان [ ذكره]”") 

( وقيل : القول قولها ) بيمينها ؛ لأن الذي يُقطع بعضه يضعف .» فكان 
الظاهر معها . 

( وان اختلفا في القدر الباقي ؛ هل يمكن الجماع به . . فالقول قول المرأة ) 
لزوال أصل السلامة . 

وقيل : [ ينبغي أن يُرئ ]"' أهلّ الخبرة » ليعرفوا قدره ويخبروا عنه ؛ كما 
)١(‏ في الأصل : ( الولي ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( ١75/١‏ ) . 
(6) في الأصل : ( ذلك ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 175/17 ) . 


() في الأصل : ( برأي ) » والتصويب من « الشرح الكبير» ( 128/4 ) » وه روضة الطالبين » 
(ه/؟5). 


ريع المنأكحات / التكاع باب الخيا_ في التكاء والرّدَ بالعيب 


لوادَّعتِ الجبّ » وصحّحه المتولي ”'' » وأبداه ابن الصباغ احتمالاً”") 


[ الثاني : الفسخ بالغرور] 

ثم شرع في السبب الثاني - وهو الغرور - فقال : ( وإن تزوّج امرأةٌ ) حرةً 
( وشُّرط ) في العقد ( أنه حدٍّ فخرج عبداً ) وكان السيد أذن له في النكاح . . 
( فهل يصح النكاح ؟ فيه قولان ؛ أحدهما : أنه باطلٌ ) لأن النكاح يعتمد 
الصفات ء فتبدّلها كتبدّل العين . 

( والشاني ) وهو الأظهر : ( أنه صحيحٌ ) لأن تبدّل الصفة ليس كتبدّل 
العين ؛ فإن البيع لا يفسد بِخُلْف الصفة مع تأثّره بالشروط الفاسدة » فالنكاح 
أولق 6( وكبت لها الخيار) لخلف القرط وللتغرير. 

2 علد 

فإن كانت المرأة أمةً . . ففي أحد وجهين/: لا خيار لتكافئهما » وجزم 
به في « الأنوار»'"' » وقال الزركشي : ( إنه المرجّح )*'' » وقطع بعضهم 
بمقابله » وجزم به ابن المقري” *' » وهو الذي يظهر ترجيحه » واعتمده شيخنا 


. مخطوط‎ ) ٠١8/9 تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق‎ )١( 
.) ١الال/١‎ ( » (؟) انظر « كفاية النبيه‎ 

(") الأنوار لأعمال الأبرار ( 57١/57‏ ) . 

(4) تكملة كافي المحتاج (ق 8١/7‏ ) مخطوط . 

(5) روض الطالب 0519/9 ) . 


الشهاب الرملي ''' » وعليه : يكون الخيار للسيد ؛ لأن ضرر النفقة يعود عليه » 
وله إجبارها علئ نكاح عبدٍ » بخلاف ما لو خرج معيباً . . فإن الخيار لها دونه ؛ 
لعدم إجبارها علئ نكاح المعيب . 
ولو شرط حريته » فخرج مُبعّضاً . . فينبغي ‏ كما قال الزركشي - : أنه 
ككامل الرقٍّ » وكذا لو شرط كونه مبعّضاً » فبان كامل الرق”") 
أما لو تقدّم الشرط على العقد . . فلا اعتبار به في الخيار'") 
0 0 0 
( وان شرط ) في العقد ( أنها حرةٌ » فخرجت أمة ) ولو مكاتبةً » أو أم ولد 
وكذا لو كانت مبّضْةً » والمزّج السيد في غير المبعّضة » وفي المبعّضة مع ولي 
المتزية (وهو) أي + الزوج ( مكن يحل له ناح الأمة: :.قفيه فولان #4 أعدهما : 
أنه باطلّ » والثاني ) وهو الأظهر : ( أنه صحيحٌ ) وتعليلهما : ما تقدّم . 
31 


( وهل له الخيار ؟ فيه قولان ؛ أصحُّهما : أن له الخيار ) [ لتضدّره ]27 


. ) ١98/7 ( حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) تكملة كافي المحتاج ( ق 87/7 ) مخطوط . 

(*) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد النبوي بالروضة الشريفة المكرمة المنيفة ) . 
(4) في الأصل : ( لضرورة ) » والتصويب من هامش الأصل . 


برق ولده » ونقص الاستمتاع ؛ لأن للسيّد أن يستخدمها نهاراً . 

الغا انغلا خيار ةورذ تيك لاجعرا + الإنكان مشلمه الاق وي 
بأنه يستفيد بالفسخ سقوط الصداق إذا كان قبل الدخول . 

( وقيل : إن كان الزوج عبداً . . فلا خيار له قولاً واحداً ) لتكافئهما » 
( والأول أصحٌ ) الطريقَينِ ؛ لِمَا مرّء كذا صحّحه الشيخ . والأصح - كما في 
« أصل الروضة» ‏ : أنه إن كان حرا . . ثبت له الخيارء وإن كان عبداً . . لم 
يثبت لتكافئهما”' ') 

وخيار الخُلْف على الفور ؛ كخيار العيب . ولا يفتقر إلى إذن الحاكم ؛ 
كخيار عيب المبيع . 


( فإن دخل بها ) قبل العلم برقّها ( وقلنا ) بالمرجوح : ( إن النكاح باطل . 
أو قلنا ) بالأظهر : ([إنه ] صحيحٌ وله الخيار, فاختار الفسخ . . لزمه مهر المثل ) 
لارتفاع العقد » ومقتضاه : تراد العوضّين , للكنه استوفى المنفعة » فيردٌ بدلها وهو 
مهر المثل » فيستقرٌ في ذمّته حرّاً كان أو عبداً » للكن الرقيق إِنّما يُطالب به بعد 
الفتق 4 لآ الرادتي علق العيد. النتروو يوطتة إن كان مهد مغل ++ تعلق يذكنة + 
وان كان عست ... فكسية. 


.) ١57/4 ( روضة الطالبين ( 5/0 ) » وانظر « الشرح الكبير»‎ )١( 


2 


ااا 0 ا 207 1 


وَهَلْ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ غَرَهُ ؟ فيه قَوْلَاتِ » وَانْ أَنَتْ يِوَلَدِ . 
ألوضع » تزجع بها على من غو؛ 


( وهل يرجع به علئ من غرّه ؟ فيه قولان ) أصحُهما : أنه لا يرجع ؛ لأنه 
استوفئ ما يقابله . 
والثاني : أنه يرجع ؛ كما يرجع بقيمة الولد المغرور بحرية أَمّه . 
ع عد 
( وان أتت ) منه ( بولدٍ ) لدون ستة أشهر من حين العلم . . فهو حر ؛ 
و( لزمه ) أي : المغرور ( قيمته ) أي : الولدٍ لسيدها ؛ لأنه فوّت عليه رقه التابع 
لرقها بظيّه حرّيتها . 
نعم ؛ إن كان عبداً لسيدها . . فلا شيء عليه ؛ إذ لا يجب للسيد علئ عبده 
مالٌ » وكذا إن كان الغارٌ سيدها ؛ لأنه لو غرم . . رجع عليه . 
3 د 
وتُعتبر قيمته ( يوم الوضع ) إذا انفصل حيّاً ؛ لأنه أول إمكان التقويم /» 
( ويرجع بها علئ من غرّه ) لأنه الموقع له في غرامتها » وهو لم يدخل في 
العقد علئ أن يغرمها » بخلاف المهر . وإنّما يرجع إذا غرم كالضامن . فلو كان 
المغرور عبداً . . لم يرجع إلا بعد العتق ؛ لأنه حينئٍ يغرم » وللمغرور مطالبة 
الغارٌ بتخليصه كالضامن . 


كد 
وخرج ب ( أتت به لدون ستة أشهر . . . ) إلى آخره : الحادث بعد ذلك ؛ 
فإنه رقيقٌ » ود ( انفصل حياً ) : ما لو انفصل ميتاً » فإن كان بغير جناية . . فلا 


شيء فيه ؛ لأن حياته غير متحقّقَةٍ » وان كان بجنايةٍ . . ففيه لانعقاده حرا عرَّةٌ 
لوارثه علئ عاقلة الجاني » أجنبياً كان أو سيد الأمةٍ أو المغرور » والوارث هو 
المغرور الحرٌ » ولا يُتصوّر وارثٌ معه إلا أم أمّ الجنين الحرة » فترث السدس » 
ولا تحجبها الأم لرقِها . 

وللسيد على المغرور عُسْر قيمة الأم في الصور الثلاث ولو زاد علئ قيمة 
الغرّة » أو لم تحصل له ء ولا حقَّ للمغرور في الغرّة في الثالثة ؛ لأنه قاتلٌ » ولا 
يحجب من بعده من العصبات . 

ان ان 

فإن كان عبداً . . تعلّقت الغرّة برقبته للورثة » وحقٌ السيد في ذمّته . 

وإن كان بجناية عبد المغرور . . فحن سيد الأمة على المغرور » ولا يغبت 
له شيءٌ علئ عبده » فإن كان معه للجنين جدَّةٌ . . فنصيبها من الغرّة في رقبة 
العبد » وإن كان بجناية عبد سيدها . . تعلّقت الغرّة برقبته » وحقٌ السيد على 
المغرون: 

ويتصوّر التغرير بحرية الأمة منها, أو من وكيل سيدها في تزويجهاء 
أو[ منهما]”'' » ويتصوّر التغرير من سيدها في صور : 

منها : أن يكون اسمها حرةٌ . 


» في الأصل : ( منها ) » والتصويب من « روضة الطالبين » ( 54/5 ) » وه أسنى المطالب‎ )١( 
.) 180/8 
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ومنها : أن تكون جانيةً أو مرهونةً » وزوّجها السيد المعسر بإذن المجني 
عليه أو المرتهن . 

ومنها : أن يريت بالحرية العقة عن.الونا:: 

ومنها : أن يزوّج السفيه أو المفلس أو المكاتب أمته بإذن الولي أو الغرماء 
أو السيد . ش 


ولا اعتبار بغرور غيرها وغير العاقد ؛ لأنه أجنبىٌ [ عن ]'' ' العقد 


236 د 
فإن كان الغارٌ وكيلاً » وغرم . . لم يرجع به عليها » إلا إن غرَّت الوكيل » 
وإن غرَّت الزوج وغرم . . رجع عليها بما غرم للسيد » وإنّما يرجع عليها بعد 
عتقها إن لم تكن مكاتبةًٌ ولا مبعّضةٌ ؛ لعجزها في الحال » ولا يتعلق ذلك 
بكسبها ؛ لعدم إذن السيد » ولا برقبتها ؛ لأنها لم تُتلف شيئاً . 
اع 
وإن غرّته الأمة والوكيل معاً » وغرم الزوج . . رجع على الوكيل بالنصف في 
الحال » وبالنصف على الأمة بعد عتقها . 
وإن غرّت الوكيل ؛ بأن ذكرت له حريتها » فذكرها الوكيل للزوج » ثم شافهت 
الزوج بذلك أيضاً . . فالرجوع عليها فقط » فصورة تغريرهما : أن يذكرا معاً . 
26 


والتغرير المؤثر في الفسخ بِخُلْف الشرط : هو المشروط في العقد ؛ لأن 


. )180/7 ( » في الأصل : ( من ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 


الشرط إنّما يؤر في العقد إذا كر فيه وأما التغرير المؤقر في الرجوع بقيمة 
الولد » وفي الرجوع بالمهر على الرأي المرجوح . . [ فلا ]''' / يختصٌ بالمقارن 
بالعقد » بل السابق عليه وإن طال الفصل . . مثلّه ؛ كما أطلقه الغزالي ورجّحه في 
« الروضة »” "لضان القنان ارسع بايا وان امبر الإماء الاتصال بالعقد ”2 
د كد 

( وإن تزوّج امرأة وشرط أنها أمةٌ فخرجت حرةً . أو علئ أنها كتابيةٌ ) تحل 
له ( فخرجت مسلمة ) » أو أنها ثيتٌ فخرجت بكرا . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : 
أن النكاح باطلٌ . والثاني ) وهو الأظهر : ( أنه صحيحٌ ) وتعليلهما ما مر . 

( و) على الثاني : ( لا خيار له ) لأن ذلك أفضل مما شرطه » ولو شرط 
في العقد في أحد الزوجين غير ما ذَُكِر ؛ كنسب أو جمالٍ أو يسار» أو شيئاً من 
ناف اكاك هفات بكار ار مها كن عات لقص از الا 
يسان يتقف ولا كدان ذفان خلاله :<امة النعات/ 


. ) ١984/7 ( » في الأصل : ( ولا ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) البسيط (ق 54/6 ) مخطوط . روضة الطالبين ( 248/6 ) . 

(*) نهاية المطلب ( 57١ - 470/١7‏ ) » وزاد الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » 
77/7 ) :( قال شيخنا : وتوهّم بعضهم اتحاد التغريرَينِ » فجعل المتصل بالعقد قبله 
كالمذكور فيه في أنه يؤثر في الفسخ » فاحذره . وكأنه يشير بذذلك إلى الجلال المحلّي مع أنه 
شيخه ؛ لأن القصد بذالك : إظهار الحق ) . 


ثم إن خرج الموصوف خيراً مما شرط . . فلا خيار ؛ لِمَا سلف » أو خرج 
دونه ؛ كأن شرط كونها بكرا [ فبانت ]''' ثيباً ولو بلا وطءٍ . . ثبت للفائت 
شرطه الخيارٌ وإن كان الآخر مثله . إلا إذا كان مثله في النسب المشروط . . فلا 
يثبت له خيازرٌ ؛ لوجود الكفاءة » ولانتفاء العار. 
والعمّة كالنسب ؛ كما رجّحه في ١‏ الأنوار» وكذا الحرفة ”") 
اك 
ولو شّرطت البكارة في الزوجة فؤّجدت ثيباً » وادعت ذهابها عنده » فأنكر . . 
صُدّقت بيمينها لدفع الفسخ , أو ادّعت افتضاضه لها ء فأنكر . . فالقول قوله 
بيمينه لتشطير المهر » والقول قولها بيمينها لدفع الفسخ . 
9 ف 
( وان تزج امرأةٌ ) يظنُها حرةً ( ثم بان أنها أمدٌّ » وهو ممّن يحل له نكاح 
الأمة » أو) ظنَّها مسلمةٌ ثم ( بان أنها كتابيةٌ . . فقد قيل : فيهما قولان ؛ 
أحدهما : أن له الخيار ) لأن [ ظاهرٌ]'"' دار الإسلام الحرية والإسلام . 


( والثاني ) وهو الأظهر : ( لا خيار له ) لتقصيره بترك البحث أو الشرط . 


. فبان ) » والتصويب من سياق العبارة‎ ١: في الأصل‎ )١( 
. ) 47١/57 ( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )7١ 
. ) 190/11 ( » في الأصل : ( الظاهر ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه‎ )5( 


( وقيل : في الأمة لا خيار له » وفي الكتابية يثبت الخيار ) وهو النصصٌ 
فيهما”'' » والفرق : أن الكفر ينقّر المسلم » بخلاف الرقّ » وإنَّما القولان بالنقل 
والتخريج . 


ولو ظنَّ حريتها فخرجت مبعّضة . . فهو كما لو وجدها أمةًّ ؛ كما قاله 
الزركشي”") 

ولو ظنّته كفئاً لها فأذنت لوليها في تزويجها منه » فبان فسقه أو دناءة نسبه 
أو حرفته . . فلا خيار لها ؛ لتقصيرها بترك البحث أو الشرط .ء إلا إن خرج 
معيباً . . فلها الخيار ؛ كما مرّ' "' ؛ لأن الغالب في الناس السلامة . 

وكذا إن خرج عبداً وهي حرةٌ ؛ لِمَا يلحق الولد من العار برقٍّ الأب » ولأن 
نقص الرقٍ مؤثرٌ في حقوق النكاح ؛ لأن السيد يمنعه منها لحقّ الخدمة » ولأنه 
لا يلزمه إلا نفقةٌ المعسرين . وهلذا هو المعتمد ؛ كما نقله في « الروضة » عن 
ابن الصباغ وغيره”'' » وجزم به في « المنهاج »”*' , وكذا ابن المقري في 


' 230 
«( روصه ) 


. ) 1756 الأم 1/7 ) » وانظر « مختصر المزني » ( ص‎ )١( 
. (؟) تكملة كافي المحتاج (ق 85/7 ) مخطوط‎ 

(*) انظر ما تقدم ( 7١4/1‏ ) . 

(4) روضة الطالبين ( 497/8 ) . 

(5) منهاج الطالبين ( ص 797 ) . 

(5) روض الطالب (955/1). 


وقيل : لا خيار لها ؛ لتقصيرها/ بترك البحث » وتُسِب لنصن «الأم » 
و« البويطي »''' » وجرئ عليه جم ' "2 


[ الثالث : فسخ الزوجة بطرو عتقها ] 
ثم شرع في السبب الثالث - وهو عتق الأمة تحت رقيقٍ فقال : ( وإن 
تزوّج عبدٌ ) أو مبكّض ( بأمةٍ ثم أعتقت #نت لها الخيار) تي سبع الجاع 
قن" الدخولييها أو عفد كالانها نكر يمن فيه ره 
والأصل في ذلك : خبر مسلم عن عائشة رضي الله عنها : ( أن بريرة 
عتقت فخيّرها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم » وكان زوجها عبداً . فاختارت 
ا 


والح باقييل الشقعة + ثقاء علقه الرق فيه وسع مو دقلف ما 


.) 108/١ ( الأم 117/1 ) » مختصر البويطي‎ )١( 

(؟) جرى الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 775/7 ) عل خلاف ما اعتمده 
هناء حيث قال عقب قول ١‏ منهاج الطالبين » : ( قلت : ولو بان معيباً أو عبداً . . فلها الخيارء 
واللّه أعلم ) : ( وما جزم به في الثانية هو ما نقله في « الروضة » عن « فتاوى ابن الصباغ » 
وغيره » للكنه مخالفٌ لنصبّ « الأم » وه البويطي »؛ فإنه قال فيهما : وإذا تزوّج العبد المرأة ولم 
يذكر لها الحرية ولا غيرها » فقالت : ظننتّك حرا . . فلا خيار لهاء وقيل : لها الخيار» ونقل 
البلقيني النصصّ » وقال : إنه الصواب المعتمد ؛ لأنها قصّرت بترك البحث . انتهئ » وهلذا هو 
الظاهر ؛ كما جزم به في « الأنوار» كالغزالي ) . 

(9) صحيح مسلم .)١١/١6٠05(‏ 


لو عتقت قبل الدخول في مرض موت السيد » وكانت لا تخرج من الثلث إلا 
بمهرها . . فلا خيار لها ؛ للزوم الدور” ') 


( وفي وقته ) أي : الخيار ( ثلاثة أقوالٍ ؛ أحدها ) وهو الأظهر : ( أنه على 
الفور ) كخيار العيب في المبيع . 

( والثاني : أنه ) يمتدٌ ( إلئ ثلاثة أيام ) لأنها مده قريبةٌ فتتروّئ فيها ؛ لما 
رُوي : ( أن بريرة قضئ لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيار ثلاثاً )''' 
ومبدؤها من حين علمت بالعتق وثبوت الخيار. 

( والثالث ) : يمتدٌ (إلئ أن ) تصرّح بإسقاطه أو ( يطأها ) طائعةً ؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم قال لبريرة : إن قربك . . فلا خيار لك »'") 

نعم ؛ على الأول : لو كانت صغيرةً أو مجنونةً . . تأخَّر الخيار إلى كمالها » 
وللزوج الوطء ما لم تفسخ . 


» أي : لأنها لو فسخت . . لسقط المهرء فيضيق الثلث عن الوفاء بعتقها » فلا تعتق كلها‎ )١( 
. ) 39/8/7 ( » فلا يغبت الخيار . انظر « مغني المحتاج‎ 

(5) أخرجه البخاري ( 5091 ) » ومسلم ( 1١/١905‏ )» وابن حبان ( 47894 ) عن سيدتنا 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » دون تحديد الخيار بثلاث » وقد تبع المؤلف في ذلك 
ابن الرفعة في « كفاية النبيه » ( 1917/1١17‏ ). 

(6) أخرجه أبو داوود (7775)»ء والبيهقي (110/1) برقم )١5544(‏ عن سيدتنا 
أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها . 


( وان عتقت وهي في عدَّةٍ من طلاقٍ رجعيّ ) . . فلها في العدّة الفسخ ؛ لتقطع 
عن نفسها تطويل العدَّة وسلطنة الرجعة » فإن سكتت ( فلم تفسخ , أو اختارتٍ 
المقام ) معه . . ( لم يسقط خيارها ) لأنها في الأولئ صائرةٌ إلى البينونة » وقد 
لا يُراجع » فيحصل الفراق من غير أن يظهر من جهتها الرغبة عنه » وفي الثانية 
محرّمةٌ صائرةٌ إلى البينونة » فلا يلائم حالها الإجازة . بخلاف الفسخ ؛ فإنه يؤكّد 


التحريم » فإن ذف فسخت:. . يَتَثعلن ما عقر هن العدّة 4 كنا لو طلق الرجعكة 


وعدَّتها عدَّة حرة . 
3 


( وان لم تفسخ ) حتئ مضت مذَّةٌ ثم أرادت الفسخ ( وادّعت الجهل بالعتق 
ومثلها يجوز ) أي : يمكن ( أن يخفئ عليها ذلك ) كأن كان المعتق غائباً عنها 
حين العتق .. ( قبل قولها ) بيمينها ؛ إذ الأصل : عدم علمها » وظاهر الحال 
يصدّقها , فإن لم يمكن ؛ كأن كانت مع سيدها في مكانٍ واحدٍ ويَبعد خفاء العتق 


عليها . . فالمصدّق الزوج . 
6 يد 


( وإن ادَّعت الجهل بالخيار ) بالعتق » أو أنه على الفور وإن أطلق الغزالى 
أنها لا تُعذّر في دعوى الجهل بالفورية”'' .. ( ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو 


. البسيط ( ق 57/60 ) مخطوط‎ )١( 


يُقُبَلُ » وَآلنَّانِي : لا يُقْبَلُ . وَإنْ عَتَقَتْ فَلَمْ تَفْسَعْ > حَتَّى أَعْتِقَ ألزّوْجُ . . قفيه 
قَوَْانٍ ؛ أحَدُمُمَا : يَبْطْلُّ خِيَارُهَا » وَآلَّانِي : لا يَنْطْلٌ . وَيَجُوزُ لَهَا لْمَسْحُ 


الأظهر : ( يُقبّل ) قولها بيمينها ؛ لأن ثبوت الخيار به وكونه على الفور. . 
خفيّان لا يعرفهما إلا الخواص 

( والثاني : لا يقل ) قولها » ويبطل خيارها بالتأخير» ولا فرق في جريان 
الخلاف في دعوئ جهل الفور بين قريبة العهد بالإسلام / وبين غيرها وإن خصّه 
بعض أصحابنا بقريبة العهد وقال : إِنَ غيرها 1لا]''' يُعذّر ؛ لأن كون الخيار 
على الفور مما أشكل علئ كثير من العلماء » فعلئ هلذه المرأة أولئ . 

ا ا 

( وان عتقت فلم تفسخ حتئ أعتق الزوج .. ففيه ) أي : ثبوت الخيار لها 
( قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : ( يبطل خيارها ) كما لو عتق معها ؛ لزوال 
النقص ؛ كما في نظيره من الردٌ بالعيب . 

( والثاني : لا يبطل ) عملاً بالأصل . 

وعلى الأول : لو فسخت بناءً علئ بقاء رقه فبان خلافه . . فقياس ما مرّ فى 
الفسخ بالعيب : بطلان الفسخ ''' » وهو ظاهر كلامهم . ْ 

( ويجوز لها الفسخ بالعتق من غير) رفع إلئ ( حاكم ) لأنه ثبت بالنصن 
والإجماع ٠‏ فأشبه الردّ بالعيب والأخذ بالشفعة . 


. في الأصل : ( لم ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
.) 7١1/1 ( (؟) انظر ما تقدم‎ 


ريع المنا أكات/ التكاع 


وَجَتَ 0 ََ عطق قَبِلَ لوي . . 
سَفَط لْمُسَمَى » وَوَجَبَ مَهْرُأَلْمئلٍ 


وخرج بما ذُكر : مَنْ عتق بعضهاء أو كُوتّبت . أو عُلِّقَ عتقها بصفةء 
أو عتقت تحت حرّء أو عتق هو دونها . . فلا خيار لها » وكذا لا خيار له في 
الأخورة» لان عي الخبار انير رلبين شو نيذلاك ف ممتر ا فنك 
ولبقاء النقص في الثلاثة الأول » ولتساويهما في الرابعة » ولعدم تعيّره في 
الخامسة باستفراش الناقصة » ويمكنه الخلاص بالطلاق . 
يا نا 
( فإن فسخت قبل الدخول . . سقط المهر ) لأن الفسخ من جهتها » وليس 
للسيد منعها من الفسخ لإثبات حمّه من المهر ؛ لتضرٌّرها بتركه . 
( وان فسخت بعد الدخول بعتق بعده . . وجب المسمّئ ) لتقرّره بالوطء » 
( وان فسخت بعد الدخول بعتق قبل الدخول ) بأن لم تعلم بالعتق إلا بعد الوطء . . 
( سقط المسمّئ . ووجب مهر المثل ) لتقَدَّم سبب الفسخ على الدخول » فإن 
عتقت مع الوطء أو فسخت معه بعتقٍ قبله .. ينبغي أن يجب مهر المثل . 
* ج23 * 
ومهرها للسيد سواء أكان المسمّئ أم مهرَ المثل » فسخت أو اختارت المقام 
معه » وجرى في العقد تسميةٌ صحيحةٌ أو فاسدةٌ ؛ لأنه وجب بالعقد . 
نعم ؛ إن كانت مفوّضةً ووطتها الزوج » أو فرض لها بعد العتق . . كان ذلك 
لها ؛ لأن مهر المفوّضة إِنَّما يجب بالدخول أو بالفرض لا بالعقد . بخلاف ما 


لو فرض لها أو وطتئها قبل العتق . . فهو للسيد ؛ لأنه ملكه قبل عتقها » وموت 
أحدهما كالفرض والوطء . 
يك ينا 

( وان طلقها الزوج ) بائناً ( قبل أن تختار الفسخ . . ففيه قولان ؛ أحدهما ) 
وهو الأصح : ( أنه يقع ) وقطع به بعضهم ؛ لأنه صادف النكاح . 

( والثاني : أنه موقوفٌ ؛ فإن فسخت . . لم يقع ) لأن إيقاعه يُبطل حمّها 
من الفسخ » ( وإن لم تفسخ . . تبيّنّا أنه وقع ) لِمَا مرّء وهلذا كما لو طلّق في 
الردّة . 

وفرق الأول : بأن الفسخ بالردّة يستند إلئ حالة الردّة » فتبيّن أن الطلاق لم 
يصادف النكاح » والفسخ بالعتق لا يستند إلى ما قبله . 

أما الطلاق الرجعي . . فيقع قطعاً ؛ لأنه لا يُبطل حمَّها من الفسخ ؛ كما 
مه *' ء/ ولو طلق المعيب قبل فسخ الزوجة . . ففي نفوذه أو وقفه هلذا الخلاف . 


ير 
ا هه 
[ في المُصدَّق من الزوجين إذا اختلفا في الإصابة ] 
نقل الشيخان عن الأثمة : أن الزوجين إذا اختلفا فى الإصابة . . فالقول 


. ) 574/1/( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 


باب الخيار في التكاع والرّدْ بالعيب ديع المنأكحات/ التكاع 


وك 


قول نافي الوطء ؛ أخذاً بأصل العدم إلا في ثلاث مسائل : 


الأولئ : فيما إذا ادعى العيِين الوطء وأنكرته الزوجة . . فإن القول قوله ؛ 
و 
ل ينم نا 


الثانية : إذا طالبت في الإيلاء بالفيئة أو الطلاق فقال : ( قد أصبتُها ) . . 


فإنه يُصدَّق . 


قن كنا 
الثالثة : مطلّقةٌ اذّعتِ الوطء قبل الطلاق لتستوفي المهرء وأنكره الزوج . . 


فالقول قوله ؛ للأصل كما مدّ » وعليها العدَّة ؟؛ مؤاخذةً لها بقولها » ولا نفقة لها 
ولا سكن » وله نكاح بنتها » وأربع سواها في الحال » فإن أتت بعد دعواها 
الوطءَ بولدٍ يلحقه ظاهراً . . فالقول قولها بيمينها إن لم ينفه ؛ لترجيح جانبها 
بالولد » فيغبت النسب ء ويتقرّر جميع المهر. وإنَّما احتيج إلئ يمينها ؛ لأن 
ثبوت النسب لا يفيد تحقّق الوطء » فإن نفاه عنه . . صُدّق بيمينه ؛ لانتفاء 
المرجّح ”'' » وما ذُكِر آخراً هو محل الاستثناء . 

فو« 


وأورد علئ [ حصرهما ]”"' مسائل : 


. ) 3١17/1 ( انظر ما تقدم‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير ( 118/4 )» روضة الطالبين ( 57/68) . 

(7) في الأصل : ( حصرها ) » والتصويب من «النجم الوهاج» ( 7417/1 ) » و( مغني 
المحتاج ») إيروارءف ) » والمراد بهما : الشيخان الرافعي والنووي رحمهما اللّه تعالى . 


الأولئ : ما إذا اذَّعت البكارة المشروطة » وأنها زالت بوطته » وأنكر ذلك . . 
فتُصدَّق بيمينها لدفع الفسخ . 


ا ين 
الثانية : إذا قال لطاهر : ( أنتٍ طالقٌ للسّنَّة ) وقالت : ( ما وطئتني [ في 
هنذا الطين] قوق الطلان ) »وقال (٠+‏ بل وطقث فيه فلم بقع )...+ طق 
بيمينه ؛ لأن الأصل : بقاء النكاح . 
الثالثة : إذا ادّعت المطلقة ثلاثاً نكاح زوج حر ووطأة :وذراقه واتقغاء عدت 
مع إمكان ذلك » وأنكر المحيّل الوطء . . فإنها تُصِدّق في ذلك بيمينها لحلّها 
للأول » لا لتقرير مهرها ؛ لأنها مؤتمنةٌ في انقضاء العدَّة » وبِيّنةٌ الوطء متعذّرةٌ . 
ين ان 
الرابعة : إذا علّق طلاقها بعدم الوطء في وقتِ معيّنِ ومضئ ٠‏ وادَّعى الوطء 
فيه وأنكرت . . صُدّق بيمينه ؛ لِمَا مرّ من أن الأصل : بقاء النكاح » وبه أجاب 
القاضي في ١‏ فتاويه » فيما لو علقه بعدم الإنفاق عليها , ثم اذعى الإنفاق . . فإنه 
المُصِدَّق بيمينه لعدم وقوع الطلاق » لا لسقوط النفقة''' » وهنذا هو المعتمد 
وإن قال ابن الصلاح في ١‏ فتاويه » : ( إن الظاهر في هلذه : الوقوع )'"2) 


4 كلاد ينك 


. ) 307١ فتاوى القاضي حسين ( ص‎ )١( 
.) 501 - 400/5 ( (؟) فتاوى ابن الصلاح‎ 
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ل 


( باب ) بيان حكم ( نكاح المشرك ) 

وهو الكافر علئ أيّ ملَّةٍ كان ؛ كتابياً كان أو غيره » وقد يُطلّق علئ ما 
يقابل الكتابي ؛ كما في قوله تعالى : 9 لَر كي ان كرأ ِن مَل الكت وَالْمتَرِينَ 

ولذا قال البلقيني : ( إن المشرك والكتابي كما يقول أصحابنا في الفقير 
والمسكين : إن جمع بينهما في اللغة .. اختلف مدلولهما » وإن اقتُّصر علئ 
أحدهما . . تناول الآخر ) انتهن "2 

وهلذا ظاهدٌ فى المشرك ؛ فإنه يُطلّقَ على الكتابى ؛ كما هنا » وأما إطلاق 
الكتابى غلن االمشرلة .. /اذلية نظر.. ْ 


عد ب 
فإن قيل : الكتابى يعبد الله تعالى . . فكيف يقال له : مشرلكٌ ؟ 
أجاب شيخنا الشهاب الرملى تبعاً لغيره : ( بأنه لا يُؤمن بنبينا ولا ببعثته » 


فكأنه يعبد من لم يبعثه » فهو مشركٌ بهكذا الاعتبار ) انتهئ”"' . وبهلذا ينّجه 


.)1١ 0 : سورة البينة‎ )١( 
20 . ) 094/5 ( » (؟) انظر « تحرير الفتاوي‎ 
< 0| > في « حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب » ( 171/7 ) قال : ( فإن قيل : كيف‎ )*( 


2:6 --<ت77ت7 1 


(إذا أسلم أحد الزوجينٍ الوثنيّينٍ أو المجوسيّينٍ :أو أسلمّت المرأة والزوج 
يهوديٌ أو نصرانيٌ ) أو أسلم الرجل وتحته كتابيةٌ لا يحل له ابتداءً نكاحها : ( فإن 
كان ذلك قبل الدخول . . تعجّلت الفرقة ) بينهما ؛ لعدم تأكد النكاح بالدخول » 
( وإن كان ) ذلك ( بعد الدخول . . توقفت الفرقة ) بينهما ( على انقضاء العدّة ‏ 
فإن أسلم الآخر قبل انقضائها . . فهما على النكاح ) لِمَا روئ أبو داوود : ( أن 
امرأة أسلمت علو عهد .رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فتزوّجت » فجاء زوجها 
فقال : يا رسول الله ؛ كنتٌ أسلمتٌ ء وعَلِمَتْ بإسلامي » فانتزعها صلى الله 
عليه وسلم من زوجها الثاني » وردّها إلى زوجها الأول )”'2 
وفي معنى الدخول : استدخال المني . 
د كيه د 
( وإن لم يسلم حتى انقضت العدّة . . حُكم بالفرقة من حينَ أسلم الأول 
منهما ) بالإجماع » وهي فرقة فسخ » لا طلاقٍ ؛ لأنهما مغلوبان عليها . والطلاق 


+ أطلقوا اسم المشرك علئ من لم ينكر إلا نبوة محمدٍ صلى اللّه عليه وسلم ؟ قال أبو الحسن بن 
فارس : لأنه يقول : القرآن كلام غير اللّه » فقد أشرك مع اللّه غير الله ) . 
)١(‏ سنن أبى داوود ( 7777 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضى اللّه عنهما . 


أو الخلع » أو الظهار أو الإيلاء الواقع في العدَّة . . موقوففٌ ؛ فإن أسلم المتأخر 
في العدَّة . . تبيّن وقوعه من حين إيقاعه . وإلا . . فلا . 
ند قا اتنا 
أما لو أسلم الكتابي أو غيره وتحته كتابيةٌ يحل له ابتداءً نكاحها . . فإن 
نكاحه يستمرٌ ؛ لجواز نكاح المسلم لها » ولو أسلما معاً علئ أيّ كفر كان قبل 
الدخول أو بعده . . دام النكاح بينهما ؛ لتساويهما في صفة الإسلام ٠‏ والمعيةٌ 
بآخر كلمة الإسلام ؛ لأن به يحصل الإسلام لا بأوله . 


د نا نا 

وإن أسلمت الزوجة البالغة وأبو زوجها الطفلٍ أو المجنون معاء أو أسلم 
الزوج البالغ وأبو الزوجة الصغيرة أو المجنونة معاً . . بطل النكاح ؛ لأن إسلام 
التابع يترنّبِ علئ إسلام المتبوع » فقد سبق المستقلٌ بالإسلام » وإن أسلم 
المستقلٌ عقب إسلام المتبوع . . بطل أيضاً ؛ لأن إسلام التابع يحصل حكماً » 
واسلام المستقلٌ يحصل بالقول » والحكمي يكون سابقاً للقولي » فلا يتحمّق 
إسلامهما معاً . 

واعلم : أن وطء الموقوف نكاحها على الإسلام في العدَّة حرامٌ » أسلم 
الثاني أم لا ؛ لتزلزل ملك النكاح . 
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. وجب المهر ) لأنه وطءٌ 


( وإن أسلم ) في العدّة . . ( فالمنصوص : أنه لا يجب المهر )''' ؛ كما لو 
ارتد أحد الزوجين ووطئها في العدَّة ثم أسلم المرتد/ فيها . 

( وفيه قول مخرّجٌ : أنه [يجب] )''' لها المهر؛ فإن الشافعي رضي الله 
عنه نص فيما لو طلّقها رجعياً ثم وطئها ثم راجعها : أنه يجب لها المهر”؟' » 
فَخُرّج منه قولٌ هناء والأصح : تقريرٌ [ النضَّينٍ ]”*' » والفرقٌ : أن الطلاق لا 
يرتفع بالرجعة » بل يبقئ نقصان العدد » والخلل الحاصل بتبديل الدِّين ارتفع 
بالاجتماع في الإسلام » ولم يبقّ له أثرء فالنكاح الأول باق بحاله . 


[ حكم من زاد على العدد الشرعي من زوجات الكافر ] 
ثم شرع الشيخ في حكم من زاد على العدد الشرعي من زوجات الكافر 
بعد إسلامه فقال : ( وإن أسلم ) الكافر ( الحرٌ وتحته أكثر من أربع نسوةٍ ) 


(1) الأم (17/5). 

(؟) في الأصل : ( يجيب ) ء والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 
(©) الآم (6/ثلا ) . 

(4) في الأصل : ( النصفين ) » والتصويب من هامش الأصل . 


ريع المناحات/ التكام ش 


من الزوجات الغرلار نوانتلط أ قبل المخرلبء وعدت أن اتلد فلي 
أو بعضهنَ بعد إسلامه في العدّة ‏ وهي من حين إسلامه ‏ وأسلم البعض الآخر 
قبله » أو معه » أو كنَّ كتابيّاتِ بشرطه المتقدّم . . ( اختار ) لزوماً إذا كان أهلاً 
للاختيار ولو سكرانَ ( أربعاً منهنّ ) ولو بعد موتهنّ » ولا نظر لتهمة الإرث » 
ويرث من الميتات المختارات غير الكتابيات » ويندفع بعد اختيار الأربع نكاحٌ 
من زاد عليهنََ من حين الإسلام . 
 #‏ # 
والأصل في ذلك : أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة » فقال له النبي 
صلى الله عليه وسلم : « أمسك أربعاً » وفارق سائرهنّ ؛ صحّحه ابن حبّان 
والحاكه "١‏ 
وسواء أنكحهنَّ معاً أم مرثّباً » وله إمساك الأخيرات إذا نكحهنٌ مربباً ٠‏ كل 
ذلك لترك الاستفصال في الخبر . 
فإن لم يكن أهلاً للاختيار ؛ بأن أسلم تبعاً لصغر أو جنونٍ , أو جنَّ قبل 
الخهانم - وب كاه إل كاله فيخعارء رولا تيعتاراله ولله ونفقتهن في 
ماله ؛ لأنهنّ محبوساتٌ لأجله . أما غير الحرّ . . فيختار اثنتين . 
ينض 1 
( وان لم يفعل ) أي : الاختيار المذكور . . ( أجير عليه ) لأنه حقٌ لزمه ؛ 


)١(‏ صحيح ابن حبان ( /4151 ) واللفظ له » المستدرك على الصحيحين ( 197/17 ) بنحوه 
عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما » وقد تقدم ( ١78/1‏ ) . 


لقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان : « اختر أربعاً »''' » فأشبه من امتنع من 
قضاء الدَّين وأخفئ ماله » ولا يختار الحاكم عليه » بخلاف المُولي حيث يُطلّق 
عليه ؛ لأنه اختيارٌ شهوة . ولذلك لا تدخله النيابة » ولو مات . . لا يقوم وارثه 
مقامه » ويجبره بالحبس ٠‏ فإن لم يغن . . عزّره بحسب ما يراه الحاكم ؛ من 
ضرب وغيره » ويُكرّره عليه إلى أن يختار . 


0-3 4 ف 
ب ين 


مهل ثلاثة أيام فقط ؛ لأنها مدّة التري شرعاً . 


1 
١ 


ولا مول بالتفتة# كما قال (وأغند) آي وطوقب الممتنع 
( بنفقتهنّ ) بأن تُوْحَذْ منه»ء وكذا تُوْحَذ منه”'' بقية المُوّن ( إليئ أن 
يختار ) لأنهنَّ محبوساتٌ بحكم النكاح ؛ كما مرّ» وما من واحدة منهنّ إلا 
ويحتمل أنها الزوجة وأنها المفارقة » والكامل أيضاً زيادةً على ما مرّ مفرّطً 
بترك التعيين . 


3 


( وإن طلّق واحدةٌ منهنَّ ) ولو بتعليق طلاقها . . ( كان ذلك اختياراً لها ) 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (1155 )» والحاكم )١147/7(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . 
(؟) في الأصل : ( وكذا تؤخذ منه وكذا تؤخذ منه ) » والتصويب من سياق العبارة . 


باب تكاع ا مرك رع للتاكحات/ التكاع | 1 


َانْ ظَاهَرَ مِنْهَا أ آلَئ . . لَمْ يَكْنْ دَلِكَ آخْتياراً لَهَاء وَانْ وَطِتَهَا . . فَقَدْ 
قِيلَ : هُوَ أَخْتيَارٌ » وَقِيلَ : لَئْس بِآخْتِيَار 


4 


لأنه إِنّما يخاطب به المنكوحة » فإذا ‏ طلَّق ]”'' أريعاً . . انقطع نكاحهُنٌ 
بالطلاق » واندفع الباقيات بالشرع . 

( وإن ظاهر منها أو آلئ ) منها . . ( لم يكن ذلك اختياراً لها ) لأن/ الظهار 
مُحرَّمٌ » والإيلاء حلفٌ على الامتناع فق الوظ ع ركز معيدا الك جنبية أليقٌ منه 
بالمتكوحةة. 


ل يا نا 
( وان وطئها . . فقد قيل : هو اختيارٌ ) كوطء البائع الجاريةً المبيعة في زمن 
الخيار إذا '"' كان له أو لهما . 
( وقيل ) وهو الأصح : ( ليس ياختيار) لأن الاختيار إما كابتداء النكاح 
أن كامكدامعه : رك مهما لا تسمل إلا بالقول كالرجعة » وللموطوءة مهر 


المثل إن اختار غيرها . 
0 


وألفاظ الاختيار الدالّةٌ عليه صريحاً : 5 ( اخترثٌ نكاحك ) أو : ( كَكِنّهُ )» 
أو كنايةٌ : 5 ( اخترثّكِ ) أو : ( أمسكتُكِ ) أو : ( تبتك ) بلا تعوْض للنكاح . 
ولو اختار الفسخ فيما زاد على المباح . . تعيّن المباح للنكاح وإن لم يأتِ 
فيه بصيغة اختيار» ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ.؛ كقوله : ( إن دخلت 


» وه النجم الوهاج‎ » ) 73١5/17 ( » في الأصل : ( طلع ) » والتصويب من « كفاية النبيه‎ )١( 
.) 77/1 
. (؟) في الأصل : ( وإذا ) » والتصويب من سياق العبارة‎ 


الدار . . فقد اخترتثٌ نكاححك » أو فسخُتٌ نكاحك ) لأنه مأمورٌ بالتعيين » 
والمعلّق من ذلك ليس بتعيين » بخلاف تعليق الطلاق وإن كان اختياراً كما 
#2 الأ الاعقياريه ضبق ٠‏ والضمتي يقتفر فيه ما لا فتك فن التق : 
فإن توق بالقسسة الظلاق.: ضح تعليقه » لأنه خيشل لاق +:والطلاق يصب 
تغليقه + كنا 0 


0 2 
وللزوج حرّاً كان أو غيره حصرٌ الاختيار في أكثر من العدد المباح له ؛ إذ 
يخِففٌ به الإبهامُ » ويندفع نكاح من زاد » وعليه تعيين المباح منهنٌ . 


م 
ل نا 


( وان مات قبل أن يختار ) . . اعتدَّت حاملٌ بوضع الحمل وإن كانت ذات 
أقراءٍ » وغيرُها بأربعة أشهر [ وعشر ]' '' احتياطاً ‏ إلا موطوءة ذات أقراء . 
فبالأكثر من أربعة أشهر وعشر ومن الأقراء ؛ لأن كلاً منهنٌ يحتمل أن تكون 
ووغنة نيان 5326 عدَّة الوفاة» ول تكون زوجة ؟ بأن تغارق .فلا تَععذ 
هذ ]تقاف فاخصيط يما كر 

فإن مضّت الأقراء الثلاثة قبل تمام أربعة أشهر وعشر . . أتمّتها . وابتداؤها 
من الموت » وإن مضت الأربعة والعشر قبل تمام الأقراء . . أتمتٍ الأقراء » 
وابتداؤها من إسلامهما إن أسلما معاً » وإلا . . فمن إسلام السابق منهما . 


. ) 3853 - 70/17 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 
. ) 44/5 ( » (؟) في الأصل : ( وعشراً ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ 
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و( وُقِف ميراث أربع منهنّ ) من ربع أو ثمن بعولٍ أو دونه إن عُلِم إرثهنّ 
رك أن يمحن العدم العلع بعين سدقت يشم المرقرق ربنون بحسب 
اصطلاحهنَّ من تساو [ أو] تفاوتٍ” '' ؛ لأن الحقًّ لهنَّ ‏ إلا أن يكون فيهنٌ 
محجورٌ عليها لصغر أو جنونٍ أو سمَّهِ ؛ فيمتنع بدون حصّتها من عددهنٌ ؛ لأنه 
خلافٌ الحظ . 

أما إذا لم يعلم إرثهنَ ؛ كأن أسلم ا ا 
ومات قبل الاختيار . . فلا وقف ؛ لجواز أن يختار الكتابيات » بل 25 تَقَسَم التركة 
علئ باقي الورثة 

وأما قبل الاصطلاح . . فلا يُعطين شيئاً » إلا أن يطلب منهنّ / من يعلم 
إرئه » فلو كنَّ خمساً فطلبت واحدةٌ . .لم نعط راكذا أرب عا اهار ان 
طلب خمسٌ منهن . . دُفِع إليهنّ ربع الموقوف ؛ لأنَّ فيهنَّ زوجةً » أو سبٌّ . 
فنصمُّه ؛ لأن فين زوجَينٍ , أو سبعٌ . . فثلاثة أرباعه » ولهنَّ قسمة ما أخذنه 
والتصرّف فيه » ولا ينقطع به تمام حمّهن . 

 #‏ د 

ونكاح الكفار صحيحٌ بلا خلافٍ إن عَلم أنه وافق الشرع » وإلا . . فمحكومٌ 

بصحّته ؛ رخصة لهم على الصحيح ؛ قال تعالى : « وأنرأقةء حَنَالة لي 274 


. ) 44/7 ( » في الأصل : ( وتفاوت ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ )١( 
.) 54 (: سورة المسد‎ )0( 


50 ''» وقيل : فاسدٌ ؛ لأن الظاهر : إخلالهم بشروط 
التكاح » وقيل : موقوفٌ ؛ إن أسلم الكافر وقَرّر . . تبيّنا صكّته » وإلا . . فلا . 
ويدلٌ للأول : خبر غيلان وغيره ممّن أسلم علئ أكثر من العدد الشرعي ؛ حيث 
أمرهم صلى الله عليه وسلم بإمساك أربع منهنّ » ولم يسأل عن شرائط النكاح . 
فعليه : لو طلّق زوجته في الشرك ثلاث ولم تتحلّل فيه ثم أسلما . . لم تحلّ 
له إلا بمحدّلٍ وان لم يعتقدوه طلاقاً ؛ لأنا نما نعتبر بحكمناء بخلاف طلاقه 

المسلمة ؛ لعدم صحَّة نكاحه لهاء فإن تحّلت في الشرك . . حلت له . 


4 9 

وإذا اندفع نكاح الكافرة قبل الدخول بإسلام الزوج لا بإسلامها . . استحمّت 
نصف المسمّى الصحيح » وإلا . . استحقت نصف مهر المثل » وإن لم يسم لها 
شك استحفت المععة . 

[ وظاهر] ' '' كلام ابن المقري في « روضه » : أن المَحْرَم في ذلك كغيره””' » 
وكلامٌ « أصله » يميل إليه » ونقله عن القفال”*' » وهو المعتمد وان قطع الإمام 
بأنه لا شيء لها”*' » قال بعضهم : وهو الموافق لنصصّ الشافعي ؛ من أن ما زاد 
)١(‏ سورة القصص :(9). 
(؟) في الأصل : ( فظاهر ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 118/17 ) . 
(*) روض الطالب .)805٠90-6069/70(‏ 


(5) انظر « روضة الطالبين » ( ١7/٠0‏ ) . 
(6) نهاية المطلب (711/17). 


علئ أربع لا مهر لهنَّ إذا اندفع نكاحهنّ باختيار أربع قبل الدخول” '' » وللكن 
ال | الل 
العد 1 

على 3 مح الغو كت نا 
أو اندقم تكانحها بعد الدعول بإسلام أخدهنا . “لتحت الس 

- حو 
الصحيح »ء وإلا . ضير الكل ويناق الكل على الطكي الناقة:)» تبخور 
يعد الصداق ) إن شاء الله ا 


ل اقل عله وال . سقط ؛ كما 


حكاه الفوراني وغيره عن النصّ ' “'» وجرئ عليه الأذرعي 00 5 


( وان أسلم وتحته أمّ وبنثٌ ) لها نكحهما معاً أو مرثّباً ( وأسلمتا معه ) أو كانتا 
كتابيين : ( فإن كان قد دخل بهما . . انفسخ نكاحهما ) وحرّمتا عليه أبداً ؛ لأن 


.)145/60( الأم‎ )١( 

(؟) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 150/7 ) . 

(*) انظر ما سيأتي ( 198/1 ) . 

(4) في الأصل : ( تملكها ) » والتصويب من أسنى المطالب » ( 157/7 ) . 
(0) الأم (3/ره؛١‏ ) » وانظر « غنية المحتاج » ( ق 157/7 ) مخطوط . 
() قوت المحتاج ( 575/0: ) . 


وطء كلّ منهما بشبهة يُحرّم الأخرئ » فبنكاح أولئ » بل الأم تحرّم بالعقد على 
البنت أيضاً » ولكلّ منهما المسئّئ إن كان صحيحاً » وإلا . ٠‏ فمهر مثل . 

( وإن لم يدخل بواحدةٍ منهما . . ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأظهر : 
( يثبت نكاح البنت ويبطل نكاح الأم ) بناءً على صحَّة نكاحهم ؛ لأن العقد 
على البنت يُحَرّم / الآم » بخلاف العكس . وللأم نصف المهر. 

( والثاني ؛ وهو الأصح ) عند الشيخ : ( أنه يختار [ أيتهما ]”'' شاء ) بناءً 
علئ فساد نكاحهم » ( وينفسخ نكاح الأخرئ ) فإن اختار البنت . . حرمت 
الأم أبداً » ولا مهر لهاء أو الأمَّ .. اندفعت البنت » ولا مهر لهاء ولا تحرّم 
مؤبّداً إلا بالدخول بالأم . 


ل ين 


( وإن دخل بالبنت دون الأم .. ثبت نكاح البنت » وانفسخ نكاح الأم ) 
وحرّمت الأم أبدا ؛ لِمَا مرّء ولها نصف المهر أيضاً . 


( وإن دخل بالأم دون البنت . . ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأظهر : 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( أيهما ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 


1 اوتا ا . وَآلنّانِي لان 4 
تَحئّة 00 ِمَاءِ ا لد اقه مَعَهُ : 


كج كامييا رعزيةا على الك جا) ا الدخول بالأم يحرّم بنتها 
مطلقاً » والعقد على البنت د ل 0 


نكاحهم . 
5 فن 


ولو شك هل دخل بأحدهما أم لا . . فهو كما لو لم يدخل بواحدةٍ منهما ء 
للكن الورع تحريمهما . 

ولو سك في عين المدخول بها . . بطل نكاحهما ؛ لتيمّن تحريم إحداهما » 
قاله الماوردي”'' » ووجهّه ‏ كما قاله شيخنا الشهاب الرملي ‏ : أن الإسلام 
كابتداء النكاح » ولا بِدَّ عند ابتدائه من تيقن حِلّ المنكوحة . 


[ حكم من أسلم وتحته أربع إماء ] 
( وإن أسلم ) حر ( وتحته أربع إماءِ ) مثلاً ( وأسلمن معه ) أو بعد إسلامه 
في العدّة : ( فإن كان ممّن يحل له نكاح الإماء ) عند اجتماع إسلامه 
واسلامهنّ . . ( اختارٌ واحدةٌ منهنّ ) لأنه إذا جاز له نكاح الأمة . . جاز له 
اختيارها » وينفسخ نكاح البواقي 


إدلفق الحاوي الكبير ( "515/١١‏ ). 


دبع المناكحات/ التكاع باب تكع ا مرك 


أما إذا لم يسلمن . . فإنه لا يختار واحدةً منهنّ ؛ إذ نكاح الأمة الكافرة غير 
جائز . 


عد د 

ولو أسلم مع واحدةٍ منهنّ . . فله أن يختارها وأن ينتظر غيرها » فإن طلق التي 
أسلمت معه . . فهو اختيارٌ لها ضمناً كما م ”'' » وتبين الباقيات من وقت إسلامه 
إن [ أصرّزن ]' ' ' على الكفر » ومن وقت تطليقها إن أسلمن في العدّة ؛ لأنه وقت 
الاختيار » فحكم اختيارها حكم تطليقها ؛ كما صرّح به في « الروضة »'") 

وإن لم يكن اختارها وأسلم غيرها في العدَّة .. فله أن يختار واحدةً من 
الجميع وتندفع الباقيات . 

( وان كان ممّن لا يحل له نكاح الإماء . . انفسخ نكاحهن ) لأنه يمتنع 
عليه ابتداءً نكاح [ إحداهنّ ]”' ' » فكذا اختيارها . 

ا ين 

( وان نكح حرةً واماءً ) ودخل بِهِنّ ( وأسلمت الحرة معه ) أو في العدَّة . 
( ثبت نكاحها ) وإن تأخر إسلامها عن إسلامه وإسلام الإماء ؛ إذ القدرة على 
الحرة يمنع اختيار الأمة » وكالحرة التي أسلمت الحرةٌ الكتابية » ( وانفسخ 


. ) 775 570/1 ( انظر ما تقدم‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( أَمْرَرْنَ » » والتصويب من « روض الطالب » ( 051/١‏ ) . 
(*) روضة الطالبين ( .)17١- 7١/8‏ 

(4) في الأصل : ( أحدهن ) » والتصويب من سياق العبارة . 


0 لِمَاءُ ٠‏ . وَقَفَ فت رمن عن وشلا 
لَعِد ل اها وألقمخ يكَاحُ 
ل لَهُ نِكَاحٌ آَلإِمَاءِ . 
0 0 م وَتَحْتَةُ ما وَهُوَ مُوسِرٌ» فَلَمْ 
لَهُ أنْ يَخْئَارَ وَاحِدَةً مِنْهُنَ 


نكاح الإماء ) لِمَا مرّ: أن القدرة على الحرة يمنع اختيار الأمة . 

( وإن لم تُسلِم الحرة وأسلم الإماء . . وُقِف أمرهنّ علئ إسلام الحرة ؛ فإن 
أسلمت قبل انقضاء العدَّة . . لزم نكاحها وانفسخ نكاح الإماء ) لأن الإسلام 
في العدَّة بمنزلة المقارن ؛ كما م'') 

( وان لم تُسِلِم حتى انقضت عدَّتها وهو ممَّن يحل له نكاح الإماء . . كان 
ل ل 

ولو اختار أمةً قبل انقضاء عدَّة الحرة » وأصبّت حتى انقضت عدَّتها 
أواقانك من وض تحدي الأقدراز ةرات ل الأنه ب لابه رحد قن عير وقنةاء 

لد ان يننا ١‏ 

( وإن أسلم وتحته إماءٌ وهو موسرٌ فلم يسلمن حتئ أعسر ء ثم أسلمن . . 
كان له أن يختار واحدةً منهنّ ) لأن الاعتبار بوقت الاختيار» وذالك وقت 
الاجتماع في الإسلام وهو فيه معسرٌ . 

ولو أسلم علئ ثلاث إماءٍ » فأسلمت واحدةٌ وهو معسرٌ خائف العنت ٠‏ ثم 


ع 


. ) 787/1 ( انظر ما تقدم‎ )١( 


ربع المناككات/ الام 0 سس سسب يأب تك المشرك 


الثانيةٌ في عدَّتها وهو موسرٌء ثم الثالئةٌ في عدّتها وهو معسرٌ خائف العنت .. 
اندفعت الوسطئ ؛ لفقد الشرط عند اجتماع إسلامه وإسلامها » وتخيّر في 
الأخريَينٍ ؛ بناء على الأصح من أن النمان إننا يؤيّر في اندفاع النكاح إذا اقترن 
بإسلامهما جميعاً ؛ كما مر . 

فلو كان موسراً عند إسلام الثالثة أيضاً . . تعيّنتِ الأولئ » أو موسراً عند 
إملام الأرق تعبيراً عثد إسلم الأخديد :"فبك ببنيماة. 

ع 

فعَلِم : أن المعتبر في بطلان نكاح الأمة : مقارنة اليسار أو أمن العنت 
إسلامّهما معاً ؛ لأن وقت اجتماعهما فيه هو''' وقت جواز نكاح الأمة ؛ فإنه 
إن سبق إسلاقه : . فالأمة الكافزة لا تل له أو إسلامها +. فاتسلنة لأ تل 
للكافر » فكان اجتماعهما في الإسلام شبيهاً بحال ابتداء نكاح الأمة » واعتّبر 
الطارئ هنا دون ما سيأتي من طروٌ عدّة الشبهة والإحرام''' ؛ لأن نكاح الأمة 
دل يكل إليةصند عدر الحوه واتبال أشي سكا بن الأضتل وجرا فيد 
على التضييق اللائق به » ولأن المفسد في نكاح الأمة الخوفٌ من إرقاق الولد . 
وهو دام » فأشبه المَخرميّة » وأما العدّة والإحرام . . فيُنتظر زوالهما عن قَربٍ . 


» في الأصل : ( وهو) ء والتصويب من « الشرح الكبير» ( 45/4 ) » و« روضة الطالبين‎ )١( 
.)١١/مه(‎ 
. ) 701/1 (؟) انظر ما سيأتي قريباً‎ 


8 وك و0 ريع المنأكحات / التكاع 0 


أما إذا لم يَكُنَّ [مدخولاً]”'' بهن . . فلا تتعيّن الحرة مطلقاً » بل إن 
أسلمت معه ولو مع إسلام الإماء أو بعضهنّ . . تعيّنت . 
وان أسلم معه أمةٌ . . تعيّنت . أو أمتان فأكثرٌ . . اختار أمةٌ مئّن أسلمن » 
كه الع ةا ا ا 
عد ب 
ولو أسلمت الحرة معه أو في العدّة » وعتقت الإماء قبل اجتماع إسلامه 
وإسلامهنّ ؛ بأن أسلم ثم عتقن ثم أسلمن » أو أسلمن ثم عتقن ثم أسلم » 
أو عتقن ثم أسلم ثم [ أسلمن ]”'' » أو عتقن ثم أسلمن ثم أسلم في العدّة . 
فكحرائر أصليات » فيختار أربعاً منهنّ ولو دون الحرة . 
مرو راو ل لي 
ستمرٌ حكم الإماء عليهنَّ » فتتعيّن الحرة إن كانت » وإلا . . 
لت قثا ينا 
ولو أسلم وليس تحته إلا إماء وتخلّفن وعتقن ثم أسلمن في العدَّة . 
فكحرائر أصليات . 
ولو أسلم معه أو في العدَّة واحدةً من إماءٍ ثم عتقت » ثم عتق الباقيات 
ثم أسلمن . . اختار أربعاً منهنَّ ؛ لتقدّم عتقهنّ على إسلامهنّ » وليس له / 


. ) 7١1/4( » والتصويب من « النجم الوهاج‎ ٠ ) في الأصل : ( مدخول‎ )١( 
. ) 775/8 ( » في الأصل : ( أسلمت ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )1( 


رع المنألحات/ الستكاع 0 باب تكاع ا مرك 


اختيار الأولئ ؛ لرقّها عند اجتماع إسلامهما . فتندفع بالمعتقات عند اجتماع 
الإسلامّين » ومقارنةٌ العتق لإسلامهنّ كتقدّمه عليه . 


3 يدت يتح 


ا ولو أسلم علئ أربع إماءِ » وأسلم معه ثنتان » فعتقت إحداهما ثم أسلمت 
الأخريان . . اندفعتا ؛ لأن تحت زوجهما حرةً عند إسلامه وإسلامهما » واختار 
إحدى [ المتقدّمتَين ]” ') 

وَإنّما [ لم ] تندفع الرقيقة منهما ؛ لأن عتق الأخرئ كان بعد [إسلامها ]”") 
وإسلامه » فلا يؤيّر في حمّها » وهلذا هو المعتمد ؛ كما جزم به في « أصل 
الروضة » تبعاً للغزالى ' '' » ورجّحه السبكى ”؟) 

والذي جزم به الفوراني والإمام وابن الصلاح والنووي في « تنقيحه » وصوّبه 


البلقيني : تخييره بين ال لجميع '*) 


5-5 
0 ان 


وإن عتق أمتان من الأربع بعد إسلامهما ء ثم عتقتٍ المتخلّفتان» ثم 


. ) 557/١ ( » في الأصل : ( المتقدمين ) » والتصويب من « روض الطالب‎ )١( 

. ) 159/7 ( » في الأصل : ( إسلامهما ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(*) روضة الطالبين ( 77/8 ) » الوسيط ( ١50/8‏ ) ء وانظر « الشرح الكبير» .)١١١/4(‏ 
(؟) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 7١1/٠١‏ ) مخطوط . 

(6) نهاية المطلب »)7751/١5(‏ شرح مشكل الوسيط (57/6١)غ»‏ تصحيح المنهاج 
١١14/1١ 3(‏ ) مخطوط . وانظر « الابتهاج في شرح المنهاج » ( ق 5١1/٠١١‏ ) مخطوط . و« قوت 
المحتاج » ( 551/0 ) . 


أسلمتا . . اندفعت المتقدّمتان » وتعيّن إمساك الأخريين . 


ولو أسلم ثم عتقت ثنتان » ثم أسلمتا وأسلمت الأخريان ثم عتقتا . . تعيّن 
إمساك الأولتين » واندفعت المتأجّرتان ؛ نظراً في جميع ذلك إلئ حال اجتماع 


الإسلامَين ؛ كما مرّ. 
1 تمر ا فنا 


( وان أسلم عبد وعنده أربع نسوةٍ . فأسلمن معه . . اختار ) لزوماً إذا كان 
أهلاً للاختيار؛ كما مرّ في الحرّ( اثنتين ) وجوباً منهنّ » سواء أكنَّ حرائر 
أم إماءً » ويندفع بعد اختياره الشنئين من زاد عليهما ؛ إذ لا يجمع بين أكثر 
مهما فلو كو حراتة :قلسن لمن اخارهاعياة ؛ لأنها رعنيت برقه أولا 


500 3 
جد عد 


(افإن أسلم وأعتق كم أسلمن ٠‏ أو اسلمن فأعدق كم أسلع :.اثبت نكاح 
الأربع ) إذا كُنَّ حرائر ؛ لأن الاعتبار بوقت الاختيار» وهو فيه حر » وإن أسلم 
منهنّ وهن حرائر معه أو في العدَّة اثنتان » ثم عتق ثم أسلمت الباقيات فيها . . 
لم يختر إلا اثنتين : إما الأولتين » وإما اثنتين من الباقيات » وإما واحدةٌ منهما 
وواحدةٌ منهنّ ؛ لاستيفائه عدد العبيد قبل عتقه » وإذا اختار وهنَّ أربعٌ حرائر 
ثنتين » وفارق ثنتين . . فله أن يتزوّجهما ؛ لأنه حدٌّ وهما حتان . 


ولو كان تحته حُرّتان وأمتان » فأسلم معه حرَّةٌ وأمةٌ » ثم عتق . ثم أسلمت 


ربع المناكات/ التكام - لس ب بأ تك الشرك 


َإنْ أَسْلّمَ ألرَّوْجَانِ وَبَيْنَهُمَا نِكَاحُ مُنْعَةٍ أو نِكَاحٌ شْرط فِيهِ خِيَارُ لمَسْخْ 
مَتَى شَاءًا أو شَاءَ أَحَدُهُمَا . . لَمْ يُقَرَا عَلَبِهِ 


المتخلّفتان . . فله اختيار الحبّتين » أو إحداهما والأمة الأولئ دون الثانية ؛ 
لحريته عند إسلامه وإسلامها » وفي نكاحه حرّة » بخلافه عند إسلامه وإسلام 
الأولئ . 
[ لو قارن عقدَ النكاح في الكفر مفسدٌ ] 

وحيث أدمنا النكاح . . لا تضرٌ مقارنة عقد النكاح الواقع في الكفر لمفسدٍ هو 
زائلٌ عند الإسلام واعتقدوا صكّته » [ وكانت ]”'' بحيث تحلٌ [ له ] الآن ؛ تخفيفاً 
بسبب الإسلام » ويكفي الحلّ في بعض المذاهب ؛ كما ذكره الجرجائي ”") 

وإن بقي المفسد المذكور عند الإسلام » أو زال عنده واعتقدوا فساده . 
لم يقرا عليه ؛ كما قال :/( وإن أسلم الزوجان وبينهما نكاح متعةٍ ) وهو 
النكاح المؤقت ؛ كأن نكحها سنةًٌ ولم يعتقدوا تأبيده ( أو نكاح شرط فيه خيار 
الفسخ متئ شاءا أو شاء أحدهما . . لم يرا عليه ) أما الأولئ . . فلأن المدّة 
إن انقضت لم يبقَ نكاحٌ حتئ يقرا عليه » وإلا . . فهما لم يعتقدا تأبيده » فإن 
اعتقذوه مؤكدا:. . أفكا عليه » ويكوة ذكر الوقت لعراً + وهذا كامتتادنا نودت 
الطلاق مؤبّداً » وأما الثانية . . فلعدم [ اعتقادهما ]'"' لزومه . 


كماع 
2 


. )*81/7 ( » في الأصل : ( وكان ) » والتصويب من « كنز الراغبين‎ )١( 
. ) 45/7 ( التحرير في فروع الفقه الشافعي‎ )9( 
. في الأصل : ( اعتدادهما ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )( 


( وان أسلما وقد تزوّجها في العدَّة ) للغير ولو من شبهةٍ ( أو شرط خيار 
الثلاث ؛ فإن أسلما قبل انقضاء العدّة » أو قبل انقضاء مدَّة الخيار . . يُقدًا 
عليه ) لبقاء المفسد عند الإسلام ؛ كما لو نكح مَحُرماً له ؛ كبنته أو مطلّقته 
ثلاثاً قبل التحلّل . . فإنهما لا يُقرّان عليه ؛ لأنه قد قارن الإسلامَ ما يمنع ابتداء 
النكاح » واكتفوا بمقارنة المفسد إسلامٌَ أحدهما ٠‏ فحُكم مقار نة الخيار أو العدَّة 
إسلام أحدهما . . جكمٌ مقارنة إسلامهما . 

نعم ؛ اليسار وأمن العنت إن قارنا أو أحدهما النكاح في الكفرء واستمرّ 
إلئ إسلام أحدهما ‏ وكان زائلاً عند إسلام الآخر . . قرّر النكاح ؛ كما صرّح به 
الإمام » ونقله عن الأصحاب"') 

عن كت نا 

( وان أسلما بعد انقضاء العدّة » أو بعد انقضاء مدّة الخيار . . أُقِرَا عليه ) 
لانتفاء المفسد عند الإسلام ؛ كما لو نكح في الكفر بلا وليّ ولا شهودٍ » 
أو ثيباً بإجبار » أو بكراً بإجبار غير الأب والجد , أو راجع الرجعيّة في القرء 
الرابع واعتقدوا امتداد الرجعة إليه . . فإنهما يُقَرّان على النكاح ؛ لانتفاء 
المفسد عند الإسلام » فنُرّل حال الإسلام منزلة حال ابتداء العقد ؛ لأن 
الشرط إذا لم يُعتبّر حال نكاح الكافر للرخصة والتخفيف . . فليُعتَبر حال 


.)".06 نهاية المطلب (؟4/11.*-‎ )١( 


ربع المتاكات/01ام ل ب بأ يكإعالمشرك 


ا ا ل ل ل ا 
غيلان في إسلامه علئ أكثر من أربع ''' ؛ إذ مقتضاه : أن كل نكاح لا يجوز 
ابتداؤه بعد الإسلام . لامر عليه لى أسلئ: 
6 ف 
ولو قارن الإسلام [عدَّة ]''' شبهةٍ طرأت بعد عمد النكاح ؛ بأن أسلما 
بعد عروضها وقبل انقضائها » أو أسلم قبل عروضها » ثم أسلمت بين العروض 
والانقضاء . . أَقِرّا على النكاح الذي عرضت له ؛ لأنها لا ترفع نكاح المسلم ء 
فهنذا أولى . 


ا ين 
ولو أسلم الزوج ثم أحرم بنسك , ثم أسلمت في العدَّة وهو مُحْرمٌ. 
أو أسلمت ثم أحرمت ء ثم أسلم في العدَّة وهي مُخرمةٌ » أو أسلما معاً 
ثم أحرم » أو قارن إحرامه إسلامها .. أقِرًا على النكاح ؛ لأن الإحرام 
لا يؤيّر في دوام النكاح » بل له إذا كان محرماً أن يختار أربعاً ممّن 


: 
دفن 


( وإن قهر حربئٌ ) أو مستأمنٌ امرأة ( حربيةً ) أو مستأمنةً ([ على الوطء ] . 
أو طاوعته ) وانّخذها زوجةً ( ثم أسلما ؛ فإن اعتقدا/ ذلك نكاحاً . . أقرًا 


. ) ١78/1 ( تقدم ذكره وتخريجه‎ )١( 
. ) 700/7 ( » (؟) في الأصل : ( عند ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ 


ا .لم يُقَرَا عَلَيِهِ . وان 


رم يرو 


أ أَحَدُهُمَا قبل الدّخز 


عليه ) إقامةً للفعل مقام القول . ( وإن لم يعتقداه نكاحاً . . لم يُّقرًا عليه ) لأنه 


ليس يتجاح عيدنا ول عند 50 


أما لو غصب ذيىٌ ذَيِية وانّخذها زوجةً . . فلا نُمَرُهما عليه وإن اعتقدوه 
م د ل له او د لو 
ومحله - كما قاله ابن أبي هريرة ‏ : إذا لم يتوطن الذيّي دار الحربي » وإلا 
فهو كالحربي''' ؛ إذ لا يجب الدفع عنه حينئذٍ » ويُؤْحَذ من التعليل : أنه لو 
غصب الحربي ذَمِيةَ » أو الذيّي حربيةً » واعتقدوه نكاحاً . . أنه يصح في الثانية 
1 وبه صرّح في « شرح الإرشاد » ] دون الأولئ ' '' » وبه صرّح البلقيني”” 
لآن على الإمام أن يدفع أهل الحرب عن أهل الذمّة . 

ف دا نا 

ولا يجب البحث عن شرط نكاح من أسلم ؛ لأنه قد أسلم خلائق فلم 

يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شروط أنكحتهم » وأقرّهم عليها . 


[ ارتداد الزوجين أو أحدهما ] 
( وان ارتدّ الزوجان المسلمان ) معاً ( أو أحدهما قبل الدخول ) أو ما في 


.)١55/7 ( » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 0/5/7 ( (؟) إخلاص الناوي‎ 
. الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام (ق 7178/7 ) مخطوط‎ )*( 


معناه من استدخال مني هنا وفيما يأتي . . ( تعجّلت الفرقة ) بينهما ؛ لعدم 
تأكد النكاح بالدخول أو ما في معناه . 

( وإن كان بعد الدخول . . وَقِفت الفرقة على انقضاء العدَّة ) لتأكٌده بما 
ذُكر » ( فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضائها . . فهما على النكاح ) لِمَا مرّ. 

( وإن لم يجتمعا على الإسلام قبل انقضاء العدّة . . حُكم بالفرقة ) بينهما 
من حين الردّة منهما أو من أحدهما. 

ويحرّم الوطء في مدّة التوقف ؛ لتزلزل ملك النكاح بالردّة » ولا حدّ فيه ؛ 
لشبهة بقاء النكاح » بل فيه تعزيرٌ » وتجب العدَّة منه » وعدَّة الردّة والوطء عدَّتا 
شخص ؛ كما لو طلّق زوجته رجعياً ثم وطثها في العدّة . 

ب ينم ين 

( وان انتقل المشرك ) أي : الكتابي ( من دين إلى دين يُمَرٌ أهله عليه ) بأن 

تهرّد نصرانيٌ أو تنضّر يهوديٌّ . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : يُقَرٌ عليه ) وبه صرّح 


-ه 


في « الشرح الصغير»''' ؛ لتساوي الذينين في التقرير بالجزية . 


َه 


. الشرح الصغير ( ق 0/0 ) مخطوط‎ )١( 


باب تكاع المشرك تي ا اي 00 ريع المنأكات / التكاع 3 


( والثاني ) وهو الأظهر - كما في « المنهاج » - : ( لا ب 0 
لأنه أحدث ديناً باطلاً بعد اعترافه ببطلانه » فلا يُمَرُ عليه ؛ كما لوارتدَّ المسلم ؛ 
فإن كان المنتقل امرأةً . . لم تحلّ لمسلم كالمرتدة » فإن كانت منكوحةٌ . 
فكردَّةٍ مسلمة يأتى فيها ما مرّ . 

وخرج ب ( المسلم ) : الكافر ؛ فإنه إن كان يرئ نكاح المنتقلة . . حلَّت له» 
وإلا . . فكالمسلم . 

ا نا 


( وما الذي يقل منه ؟ فيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأظهر : ( الإسلام ) لقوله 
تعالئ : لآ ومن يَبْتَعْ غير الإِسَلَو دِيئًا قلّن يُقَبَلَ مِنَهُ 4'"' » فإن أبى الإسلام . . 
ألحجق بمأمنه . ثم هو حربيٌ إن ظفرنا به . . قتلناه . 

( والثاني : الإسلام . أو الدّين الذي كان عليه ) أي : إذا عاد إليه . . / 
تركناه ؛ لأنه كان مُقَّرَاً عليه » فعليهما : لا نأمره إلا بالإسلام ٠‏ فإن أبى 
الإسلام على الأول » أو أباه ولم يدخل في دينه الأول على الثاني . . ألجق 
بمأمنه إن كان له مأمنٌ ؛ كمن نبذ العهد . ثم هو حربيٌ إن ظفرنا به . 

ويفارق من فعل ما ينتقض به عهده من قتال ونحوه ؛ حيث يُقتل ولا 


. ) "85 منهاج الطالبين ( ص‎ )١( 
. ) 868 ( : (؟) سورة آل عمران‎ 


ربع المناكحات / التكاع باب تكاع ا مرك | 


يُلحَق بمأمنه : بتعدّي ضرره إليناء بخلاف المنتقل . 
كك تن 
ولو توثّن يهوديٌ أو نصرانيٌ . . لم يُمَرّ ؟؛ كما مرّء وفيما يُقبّل منه 
القولان . 
ولو تهوّد وثنىٌ أو تنضّر . . لم يْمَرّ ؛ لانتقاله عمّا لا يُمَّ عليه إلى باطل » 
والباطل لا يفيد فضيلة الإقرار » ويتعيّن الإسلام ؛ كمسلم ارتدّ » فإن أبى . . 
قتِل في الحال . 


قم 
[[ في نكاح المجوسي مَحَرّمَّه ] 
لو نكح المجوسي مَحْرماً له ولم يترافعا إلينا . . لم نعترض عليهما ؛ لأن 
الصحابة رضي الله عنهم عرفوا من حال المجوس أنهم ينكحون المحارم ولم 
يعترضوهم . فإن ترافعا إلينا في النفقة . . أبطلنا نكاحهما » ولا نفقة ؛ لأنهما 
بالترافع أظهرا ما يخالف الإسلام » فأشبه ما لو أظهر الذيّي الخمر. 


3 


ولو جاءنا كافرٌ وتحته أختان » وطلبوا فرض النفقة . . أعرضنا عنهم ما لم 
يرضّوا بحكمنا » ولا تُرّقَ بينهم » فإن رضوا بحكمنا . . فرّقنا بينهم ؛ بأن نأمره 
باختيار إحداهما . 


والفرق بين هلذا وبين مسألة المَحُرم ؛ حيث فرّقنا فيها : أن نكاح 


ب 
ع 


ال اع شرك سح يال الحات/التكام 


المَخْرم ليس بنكاح في سائر الأديان ؛ كذا قال شيخنا الشهاب الرملي”'2) 


يروج الحاكمٌ بشهود المسلمين ذيّياً بكتابية لا وليّ لها خاصٌ بالتماسهما 
0 20 
ذلك 2 . 


3*0 96 > 


)١(‏ حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 177/7 ) » وعبارة الشارح رحمه الله تعالى 
في ١‏ مغني المحتاج » ( 5١/5‏ ) : ( فإن قيل : قد مرّ في نكاح المَخْرم أنَا نفرّق بينهم وإن لم 
يرضوا بحكمنا » فهلا كان هنا في الأختين كذلك ؟ أجيب : بأن المحرم أشد حرمة ؛ لأن منع 
نكاحها لذاتها » وإنّما مُنع في الأختين ؛ للهيئة الاجتماعية ) . 

(؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالروضة الشريفة المطهرة ) . 


ربع المناحات / الصّرائه كتاب الصّراده 


( كتاب ) بيان حكم ( الصداق ) 

هو - بفتح الصاد » ويجوز كسرها : ما وجب بنكاح » أو وطءٍ » أو تفويتٍ 
بُضع قهراً ؛ كإرضاع ورجوع شهودٍ , وسيِي بذالك ؛ لإشعاره بصدق رغبة 
باذله في التكاح الذي هو الأصل في إيجابه » ويقال له أيضاً له 
- بكسر النون وضمها ‏ وفريضةٌ » وأجرٌ » وطُولٌ » وعُفُرٌ » وعليقةٌ » وعطيَّةٌ . 
وحباءٌ » ونكاحٌ ؛ قال الله تعالئ : 9 وَلسَتحيِفٍ َلنَ لا جَدُونَ يكنا © ”'' » وقيل 
الصداق : ما وجب بتسميةٍ في العقد » والمهر : ما وجب بغيره . 

والأصل فيه من الكتاب قبل الإجماع قوله : ١‏ وَءَانُوا ِنَم صَدُقَتِهِنَ 

نَعروَ 4”"' ؛ أي : عطية من الله مبتدأة » والمُخاطّب بذلك الأزواع عد 
الأكثرين ٠‏ وقيل : الأولياء ؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يأخذونه » وسُمّي يِخْلةً ؛ 
لأن المرأة تستمتع بالزوج كاستمتاعه بها أو أكثر . 

ومن السّنة : قوله صلى الله عليه وسلم لمريد التزويج : « التمس ولو خاتماً 


من حديدٍ » رواه الي 


. ) سورة النور : ( لا”‎ )١( 
. ) 4 ( : سورة النساء‎ )7( 

(*) صحيح البخاري ( 5176 ) » صحيح مسلم ( ١5765‏ ) عن سيدنا سهل بن سعد الساعدي 
رضي اللّه عنهما . 


ريع المنأحات/ الضائه *: 


وقال صلى الله عليه وسلم : « أول ما يسأل عنه المؤمن [ من ] ديونه : 
صَداقٌ زوجته )'١()‏ 

وقال : « من ظلم زوجته في صداقها . . لقي الله تعالئ يوم القيامة وهو 
زان »”") 

كن ين ون 

( المستحبٌ :/ ألا يعقد النكاح إلا بصداقٍ ) لأنه صلى الله عليه وسلم لم 
يُْخْلِ نكاحاً منه'"' » ولأنه أدفع للخصومة » ولئلا يشبه نكاح الواهبة نفسّها له 
صلى الله عليه وسله”*» 

ويُوْحَذْ من هلذا التعليل : الاستحباب فيما لو زوّج عبده بأمته» وهو 


» والدميري في « النجم الوهاج‎ ») 5/١7 ( أورده الماوردي في « الحاوي الكبير»‎ )١( 
5 )دون عزو لأحد‎ 1 95/1/( 


(1) أخرجه سعيد بن منصور في ١‏ سئئه ) ( 709 )»2 وأحمد ( 7177/5 ) بنحوه عن سيدنا 
صهيب بن سنان رضي الله عنه » وعبد الرزاق ( ٠١457‏ ) » وابن أبي شيبة ( ١779489‏ ) عن 
زيد بن أسلم رحمه الله تعالئ مرسلاً . 

(6) عدم خلوٌ نكاحه صلى اللّه عليه وسلم من الصّداق مفهومٌ منّا أخرج مسلم )١477(‏ 
واللفظ له » والحاكم ( 7١/5‏ ) » وابن ماجه ( 14178 ) عن أبي سلمة بن عبد الرحملن : أنه 
قال : سألت عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم : كم كان صداق رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم ؟ قالت : ( كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقيةٌ ونشَّاً ) » قالت : ( أتدري ما النششُ ؟ ) 
قال : قلت : لاء قالت : ( نصف أوقية » فتلك خمس مئة درهم » فهنذا صداق رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم لأزواجه ) . 

(5) تقدم ذكره وتخريجه ( 18/1 ) . 


ريع المناكحات/ الات 077 سد كتابٍالصمافه 


ما في ١‏ الروضة »''' » وهو المعتمد . وهلذه فائدته . 

وعَلِم من استحباب العقد به : جواز إخلاء النكاح عنه » وبه صرّح في 
« المنهاج » ك « أصله 6*6 لكن صرّح المتولي والماوردي بكراهته ”2 

نعم ؛ قد يجب ذكره لعارض ؛ بأن كانت المرأة غير جائزة التصرّف . أو ملكا 
لغير جائزه » أو كانت جائزته وأذنت لوليها أن يُرْوّْجها ولم تفوّض ٠.‏ وزوّجها هو 
أو وكيله » أو كان الزوج غير جائز التصرّف . وحصل الاتفاق في هلذه علئ أقلّ 
من مهر مثل الزوجة » وفيما عداها علئ أكثر منه . 

4 ين 

وسقيفية اله لقن الصداق عن عشرة دراهم ؛ خروجاً من خلاف 
أبي حنيفة '*' » وألَا يزيد على خمس مئة درهم ؛ كأصدقة بئات النبي صلى الله 
عليه وسلم وزوجاته”*) 


. ) 778/5 ( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) منهاج الطالبين ( ص 5٠١‏ ) », المحرر ( .)١١١8/5‏ 

(6) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق ١717/9‏ ) مخطوط ء الحاوي الكبير .)7/١1(‏ 
(4) انظر « المبسوط » للشيباني ( 55٠/5‏ ) . 

(0) أخرج حديتٌ أصدقةٍ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهنَّ مسلمٌ )١1417١(‏ 
عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها وقد فسّرته بخمس مئة درهم . وقد تقدم ذكره 
قريباً » وأخرج حديت أصدقة زوجاته وبناته صلى الله عليه وسلم ورضي عنهنٌ ابنُ حبان 

( 570 ) واللفظ لهء والحاكم ( ١75/1‏ )ء وأبو داوود ( 7٠١14‏ ) عن أبي العجفاء السلمي 
رحمه اللّه تعالئ قال : خطبنا عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه فقال : ألا لا تغلوا صداق النساء ؛ > 


وأما إصداق أم حبيبة أربعَ مئة دينار . . فكان من النجاشي ؛ إكراماً له 
صلى اللّه عليه وسلم''2 


6 
ولو جعل الصداق دون ذلك . . جاز ؛ كما قال : ( وما جاز أن يكون ثمناً . . 
جاز أن يكون صداقاً ) وإن قلَّ ؛ لخبر : « التمس ولو خاتماً من حديد»”") 
فإن عقد بما لا يتمول لقلّته » قال الصيمري : ( كنواةٍ وحصاةٍ وقشرة 
بصلةٍ وقِمّع باذنجانةٍ )''' » أو لعدم ماليّته . . فسدت التسمية ؛ لخروجه عن 
الغوضية , 
نعم ؛ لو أصدقها دَيناً له علئ غيرها . . لم يصح ؛ بناءً على عدم صحَّة بيع 


< فإنها لو كانت مكرمةً في الدنيا أو تقوئ عند الله . . لكان أولاكم وأحمّكم بها محمداً صلى الله 
عليه وسلم ؛ ما أصدق امرأةً من نسائه » ولا امرأةً من بناته أكثرٌ من ثنتي عشرة أوقية » وأخرئ 
تقولونها من قُتِل في مغازيكم : مات فلانٌ شهيداً » فلا تقولوا ذاك » وللكن قولوا كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أو كما قال محمدٌ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من قُتل في 
سبيل الله » أو مات في سبيل اللّه . . فهو في الجنة » . 
)١(‏ أخرجه الحاكم ( 181/7 ) واللفظ له وأبو داوود ( 7١٠١‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين 
أم حبيبة رضي الله عنها : ( أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش » فمات بأرض الحبشة » 
فزوّجها النجاشيٌ النبيّ صلى الله عليه وسلم » وأمهرها عنه أربعة آلافٍ » وبعث بها إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل ابن حسنة ) . 
(؟) أخرجه البخاري ( 010 ) » ومسلم ( ١4750‏ ) عن سيدنا سهل بن سعد الساعدي 
رضي اللّه عنهما ء وقد تقدم قريباً ( 159/1 ) . 
(”*) انظر « البيان » ( 558/9 ) . 


ا ريع المناكمات/ الضراده ججح ل حر رو تي | فه د 


فَإِنْ ذَكَرَ صَدَاقاً فى ألسّدَ وَصَدَاقاً فى الْعَلَانِيَة 


الدَّين لغير من هو عليه وان صمّ بيعه ممَّن هو عليه , للكن الأصح : صحَّة بيعه 
لغير من هو عليه » فيصح أن يكون صداقاً 2١‏ 
ولو أصدقها ما عليها أو علئ عبدها من قصاص . . صمّ وإن لم يصح بيعه . 


6 *# 
ولا يجوز جعل رقبة العبد صداقاً لزوجته الحرة » بل يبطل النكاح ؛ كما 
م”'' ؛ لأنه قارنه ما يضاده . ولا أحدٍ أبوي الصغيرة صداقاً لها ء ولا جعلٌ 
الأب أم ابنه صداقاً لابنه » بل يصح بمهر المثل . 
ولو أصدقها ثوباً لا يملك غيره . . لم يصح ؛ لأنه يجب عليه ستر عورته 


)20 
به 
ين نا 


( فإن ذكر ) الولي ( صداقاً في السر) أي : عقد به سرّاً بألفٍ مثلاً ( وصداقاً 
في العلانية ) أي : أعاده جهراً بألفين تجمّلاً » أو اتفق مع الزوج على ألفٍ 


)١(‏ عبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 747/7 ) : ( واسدَّثِيِي : ما لو 
أصدقها ديناً له علئ غيرها . . فإنه لا يصح على النص مع صحَّة بيعه ممَّن هو عليه » وهلذا 
إِنّما يأتي علئ ما جرئ عليه المصنف في هلذا الكتاب : أن بيعه لغير من هو عليه باطلٌ » أما ما 
جرئ عليه في زيادة « الروضة » من صحَّته لغير من هو عليه . . فيصحٌ كونه صداقاً ) . 

(؟) انظر ما تقدم ( /1/ 107 ) . 

(*) قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج» ( ١91/7‏ ) : ( واستّثيي أيضاً : ما لو 
جعل ثوباً لا يملك غيره صداقاً ؛ لتعلق حقٍّ اللّه تعالئ به من وجوب ستر العورة به » وهلذا 
مردودٌ ؛ فإنه إن تعيّن الستر به . . لم يصح بيعه ولا جعله صداقاً , وإلا . . صحّ كل منهما ) . 


كاب الضياته ل سس بيهالمتاكحات/الصمافه (: 
م ا ا ا 2 يي 21 


0ج سيد ِ.- دسا بعر بير 2 0 2 س9 لل 
فالصَّدَاق مَا عَم عقِدَ بِهِ الْعَفُدُ مه 


م --230 


و ع لخر ,تمن عفر ايل »وإ تلم ذلك ول خط .. 


وا كنا لكين بي 1+1 #الفيتاى نا ند ا قد ) وخر لفت تن 
الأول » والألفان في الثاني » وعلئ هاتينٍ الحالتَينِ يل نصنٌّ الإمام الشافعي 
رضي الله تعالئ عنه في موضع علئ أن المهر مهر السّر » وفي آخر علئ أنه 
مهر العلانية ماله 

ولو اتفتقا علئ تسمية الآلف بألفين ؛ بأن عبّرا بهما عنها وعقدا بهما . . 
لزما ؛ لجريان اللفظ الصريح بهما ء وإن عقدا/ بهما علئ ألَّا يلزم إلا ألفٌ . 
صم النكاح بمهر المثل ؛ لأنه لا يفسد بفساد المهر . 

0 00 

( ولا يزؤج ابنته ) البكر ( الصغيرة ) وكذا الكبيرة بغير إذنها أو المجنونة 
بكرا كانك آم لا( باقل من مهر المئل ) يما لا جعاين بمثله .+ 

( ولا ) يزوّج ( ابنه الصغير ) أو المجنون من مال الصغير أو المجنون 
( بأكثر من مهر المثل ) بما لا يُتغابن بمثله » ( فإن نقص ذلك ) أي : في 
الصورة الأولئ ( وزاد هلذا ) أي : في الصورة الثانية . . ( وجب مهر المثل ) 
لصحّة النكاح ؛ لأنه لا يفسد بفساد المهرء ( وبطلت الزيادة ) في الصورة 
الثانية ؛ قياساً على ما سيأتي في السفيه » والأصح : أن المسمّئ يبطل جميعه ؛ 
لانتفاء الحظ والمصلحة فيه . 


. ) 18١0 الأم (779/8) » وانظر « مختصر المزني » ( ص‎ )١( 


ريع المناكحات / الضراده كتاب الصّرائه 


وَلَا يَكرَوّحُ آلسَّفِيهُ بأَكْثَرَ مِنْ مَهْر ألْمفْل ؛ فَإِنْ رَادَ . . بَطَلّتِ أَلرّيَادَةُ 


أما لو قبله بأكثر من مهر المثل من مال نفسه . . فإنه يصحٌ بالمسئّى » 
عيئاً كان أو دّيناً ؛ لأن المجعول صداقاً لم يكن ملكاً للابن حتئ يفوت عليه » 
والتبوّع به إِنّما حصل في ضمن تبّع الأب » فلو ألغي . . فات على الابن » 
ولزم مهر المثل في ماله » وهلذا هو المعتمد ؛ كما جزم به « الحاوي الصغير» 
تبعاً لجماعة ''' » وقيل : يفسد ‏ وجرئ عليه جماعةٌ ‏ لأنه يتضئّن دخوله فى 
ملك موليه » ثم يكون متبرّعاً بالزائد . 

ع د 

ولو زوّج ابنته البكر بمهر مثلها من معسر بحالٍ صداقها بغير رضاها . . لم 
يصح على المذهب ؛ كما مرّتِ الإشارة إليه ؛ لأنه بحّسَها حمّها » قاله القاضي 
فى « الفتاوئ »”") 

ولو طلب ابنته المُجبّرة كفءٌ بأكثر من مهر المثل » فزوّجها من كفءٍ آخر 
بمهر المثل . . صم » قاله الإمام '") 

ل نت 

( ولا يتزوّج السفيه بأكثر من مهر المثل » فإن زاد ) عليه بما لا يتغابن 
بمثله . . صح بمهر المثل من المسمَّى ؛ لِمَا مرّء و( بطلت الزيادة ) لانتفاء 
المصلحة في ذلك ؛ لأنها تبرُعٌ » وهو ليس من أهله » وقال ابن الصباغ : 


. ) 4978 الحاوي الصغير ( ص‎ )١( 
. ) 7١4 فتاوى القاضي حسين ( ص‎ )0( 
.)//١( نهاية المطلب‎ )*( 


عاب الا سح بيه المتأحات/الصمافه 


وَلا يَتَرَوَحُ آلعَبْدُ يأكثّرَ مِنْ مَهْر ألمِثْلٍ ؛ وَمَهْرُ أمْرَأََهِ في كَسْبِهٍ إِنْ كَانَ 


( القياس : إلغاء المسئّى وثبوت مهر المثل )''' ؛ أي : في الذمّة » وأراد 
بالمقيس عليه : نكاح الولي له أو للصغير أو المجنون . والفرق بينهما : أن 
السفيه تصّف فى ماله » فصر الإلغاء على الزائد » بخلاف الولى . 
١‏ 2 # ْ 

( ولا يتزوّج العبد بأكثر من مهر المثل ) إذا أذن له سيده في النكاح ولم 
يعيّن له مهراً ؛ لأن مطلق الإذن لا يتناول الزيادة . 

( ومهر امرأته ) ومؤنتها ( في كسبه إن كان مكتسباً ) لأنه لا يمكن إيجابه 
على السيد ؛ لأنه لم يلتزمه ولم يستوفٍ المنفعة » ولا ضمان عليه وان شرط 
في إذنه ضماناً ؛ لأنه ضمان ما لم يجب » وهو باطلٌ » ولا في الرقبة ؛ لأنه 
وجب برضا مستحِقّه » ولا في ذمّته إل أن يعتق ؛ لأنه إضرارٌ بالمرأة » فتعيّن 
له كسبه » وسواء الكسب النادر والمعتاد » والكسب الذي يجب فيه ذلك هو 
الحادث بعد وجوب دفعه » فيجب مهر المفوّضة بوطءٍ أو فرض صحيح » وفي 
بو غيرها العال بالتكاع :#والموكل السلرل ونوني شور المهر بالعوكين ونا 
يأتي في محلّه » بخلاف كسبه قبله ؛ لعدم الموجب مع أن الإذن لم يتناوله . 

وفارق ضمانه ؛ حيث اعثّبر فيه كسبه الحادث بعد الإذن فيه وإن/ لم يُوجَدٍ 
المأذون فيه وهو الضمان ؛ لأن المضمون نَّمَّ ثابتٌ حالة الإذن » بخلافه هنا . 

3 د 


. مخطوط‎ ) 7١5/7 الشامل ( ق‎ )١١ 


ربج المناحات/ الصّمائه كتاب الصّرائه 


8 “هو هم 


لحي و 0 


0 ا 


ولو أذن له السيد في النكاح علئ ألا ينفق من الكسب . . ففي صكّة الإذن 
وجهان . والذي يظهر : عدم صحّته . 

( أو مما في يده إن كان مأذوناً له في التجارة ) ربحاً ورأس مالٍ ؛ لأن ذلك 
دين لزمه بعقدٍ مأذونٍ له فيه ؛ كدّين التجارة » سواء أحصل قبل وجوب الدفع 
أم بعده » و( أو) في كلامه بمعنى الواو . 

00 فت 

( فإن لم يكن مكتسباً ولا مأذوناً له في التجارة . . ففي ذمَّته ) إن رضيت 
بالمقام معه ( إلئ أن يعتق ) ويوسر ( في أحد القولين ) وهو الأظهر ؛ لأنه 
[ دين ] لزمه برضا مستحِقّه ٠‏ فأشبه القرض ء ( أو تفسخ النكاح ) إن لم ترضّ 
بالمقام معه لتضرّرها . 

( وفي ذمّة السيد في ) القول ( الآخر) لأن الإذن لمن هلذا حاله التزامٌ 
للدوة: 


ا وك 
5 نذيا 


( وإن زاد علئ مهر المثل . . وجبت الزيادة في ذمّته ؛ يتبع بها إذا عتق ) 
دفعاً للضرر عن الزوجة بقدر الإمكان ؛ إذ لا يمكن أن يجب فى كسبه ؛ لأن 
الإذن لم يتناوله . 


ل ل 0 


ولوقيل الأب لابنه الصغير أو المجنون نكاحاً . . كان المهر والمؤنة عليهما ؛ 
لأن العقد وقع لهما . 
تند كن كنا 
( وان تزوّج بغير إذن سيده ووطى ) برضا مالك أمرها . . ( ففي المهر ثلاثة 
أقوال ؛ أحدها : يجب حيث يجب المهر في النكاح الصحيح ) لأن الفاسد 
لَنَا كان كالصحيح في وجوب العدّة والنسب والمهر . . جُعِل كالصحيح في 
المحل المستوفئ منه المهرٌ . 
( والشاني ) وهو الأظهر الجديد : ( أنه يتعلّق بذمّته ) لثبوته برضا 
مستحِقّه ”'' ؛ كما لو اشترئ شيئاً بغير إذن سيده وأتلفه . 
ويّوْحَذْ من هلذا ومما قبّدتٌ به : أنها لو كانت مكرهة أو نائمة » أو صغيرةً 
أل :متعتوية اه أر آي او سعتكررة سه :< أن العير يساق وزقعنا 6 وهر كلاق 
ورضا سيد الأمة كرضا مالكة أمرها . 
( والثالث : أنه يتعلّق برقبته ؛ يُباع فيه ) إن لم يفده السيد ؛ لأن المهر 
كأرش الجناية من حيث إنه لا يتطرّق إلئ موجّبه الإباحة . 
كد ب 
ومحلٌ الأقوال الثلاثة : فيما إذا أذن له سيده في النكاح مطلقاً » فنكح 


(1) الأم (و/مدم- ون2). 


ريع المناكات/ الصّرادهء كتاب الصراى 


رو *2: رصٌ >2 م مه ديه رعه.ع وه زوه رار ع2 دم 
وَيَجَوزْ أن يكون الصَّدَا : بَاعٌ » وَدَيْنا يُسْلمُ فِيهِ » وَمَْمَعَة 7 6 
ام ا 7 - 20007 5 2 0 ع م ٠.‏ 1ه 1 - م 6 2 
وَيَجِورْ حَالا وَمُوَّجَلا . وَمَا لا يجوز فِي البَيْع وَالإِجَارَةٍ مِنَ لمَحَرَّم 
1 » ود لاع ىا ف كه عيه َ 

وَألْمَجْهُولٍ . . لا يجوز فِي ألصَّدَاقٍ 


نكاحاً فاسداً ؛ كأن نكح بشرط الخيار » أما إذا لم يأذن السيد في النكاح 
أصلاً . . فلا يجيء في المهر القول الأول » ويجيء الآخران » أو أذن له في 
ناح فاسد . : فإنه يععلّق بكسب ه ,ومال تجارتة »كما لو تكح بإذنه نكاخاً 
صحيحا بمسمّى فاسدٍ . 

ولو أذن لعبده في النكاح ٠‏ فنكح امرأةٌ في غير بلد السيد . . لم يسافر إليها 
بغير إذنه » قاله في « الاستقصاء » . 


[ ما يجوز كونه صداقاً ] 

( ويجوز أن يكون الصداق عيناً تُباع » وديناً يُسلّم فيه » ومنفعةً تُكرّئ ) 
أي : تُستوقل بعقد الإجارة ؛ كخياطة ثوب + ( ويجوز حالاً ومؤجّلاً ) لأنه عقدٌ 
على منفعة معبّنةٍ فأشبه الإجارة . 

( وما لا يجوز في البيع والإجارة / من المحرّم [والمجهول ]"'') 
وغيرهما . . ( لا يجوز فى الصداق ) قياساً عليهما . 

قن فت 
ولو أصدقها رَدّ آبقها ؛ فإن كان موضعه معلوماً . . صم » وإلا . . فلا . 
ولو أصدقها تعليم ( الفاتحة ) وهو متعيّنٌ للتعليم . . صم . 


. » في الأصل : ( المجهول ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه‎ )١( 


ريع المناكات/ الضمانه 


ولو أصدقها حفظ القرآن . . لم يصح ؛ إذ حفظه إلى اللّه تعالى » بخلاف 
التعليم » ذكره في « البحر»'') 

ولو أصدقها أداء شهادةٍ لها عليه » أو أصدق الكتابية تلقين كلمة الشهادة . 
لم يصح ء قاله البغوي”'' . 

نعم ؛ لو كانت لا تعلمها إلا يكلفة » أو كان محل القاضي المؤدّئ عنده 
الشهادة بعيداً يحتاج فيه إلى ركوب . . صحّ ؛ كما قاله الأذرعي”") 


ولو أصدق كتابيةٌ تعليم قرآنٍ ؛ فإن توقّع إسلامها . . صم » وإلا . . قلا . 


[ بماذا تملك المرأة مهرها ؟ ] 
( وتملك المرأة المهر بالتسمية ) لأنه عقَدٌ يُملك فيه المعرّضٌ بالعقدء 
فكذلك العوض كالبيع » فإن كانت التسمية صحيحةٌ . . ملكت المسمّئ » 
وإلا . . فمهر المثل » ( وتملك التصرّف فيه ) بالبيع وغيره ( بالقبض ) لأنه 
مملولكٌ بعقد معاوضة » فصار كالمبيع في يد البائع . 
( ويستقرٌ ) المهر جميعه قبل الدخول في النكاح الصحيح ( بالموت ) 
للزوجين أو أحدهما » سواء كانت حرةً أم أمة ؛ لإجماع الصحابة . ولأن النكاح 


. بحر المذهب ( 751/4 ) طبعة دار الكتب العلمية‎ )١( 
. ) 187/0 ( التهذيب‎ )( 
. ) 53١5/7 ( » انظر « أسنى المطالب‎ )"( 


ريع المناككات / الصّمادهء 77/72 + جل 7ف/ب_ب_ب77اا س0 030 2222 ]26 كتاب الصّراده ا 


لا ببطل به ؛ بدليل التوارث ٠‏ وإنّما هو نهايةٌ له » ونهاية العقد كاستيفاء المعقود 
عليه » وسيأتي : أن قتل السيد أمته وقتلها نفسها يسقطان المهر'') 

ولو أعتق مريضٌ أمته التي لا يملك غيرها وتزوّجها ء وأجازت الورثة 
العتق . . استمرٌ النكاح ولا مهر ء قاله في « البيان »'") 

ووٌّجّه ‏ كما قال شيخنا الشهاب الرملي - : بأنه لو وجب . . لصار ذيئاً 
على الميت » والإجازة لا تصح مع وجوده ؛ لأنه يُقَدَّمم على التبرّع » وإذا لم 
تصح . . لم يصح العتق , وإذا لم يصح العتق . . لم يصح النكاح , وإذا لم يصح 
النكاح . . لم يلزم المهر » فيؤدّي لزومه إلى عدم لزومه » فأبطلناه من أصله”") 

ع 

( أو الدخول ) ولو كان الوطء حراماً ؛ كوقوعه في حيض أو دبر ؛ لاستيفاء 
مقابله » ولأن وطء الشبهة يوجبه ابتداءً » فوطء النكاح ول 500 
في التقرير وطأةٌ واحدةٌ وإن قلنا : إنه في مقابلة جميع الوطآت على رأي » 
زالقرلقرلةالزق فى الرطء وح ْ 

والمراد باستقرار المهر : الأمن من سقوطه كله بالفسخ ؛ أو سقوط شطره 


. ) 778/1 ( انظر ما سيأتي‎ )١( 
.)7١8/48( البيان‎ )6( 
.)١1957/17( حاشية الشهاب الرملي على أشتى المطالب‎ )7( 


ريع امناكات/ الضصادء ] 


( وهل ب يستقدٌٍ بالخلوة ؟ فيه قولان ؛ أصحٌّهما ) وهو الجديد : ( أنه لا 
لم ا 0 
ذلك .. لم يجب إلا الشطر ؛ لآبة : « إن طَلَتكْمُوهَنَ ِن قَلٍ أن موعن 74" ؛ 
أي : تجامعوهنّ » وكما لا يلتحق ذلك بالوطء في سائر الأحكام من حدٍّ وغسلٍ 
وغيرهما . 

والثاني - وهو القديم ‏ : أنه يستقَدٌ”" ؛ لأنها مكّنته من الاستيفاء فاستقرٌ 
العوض ؛؟ كالإجارة . 

ولو أزال البكارة بغير آلة الجماع .. لم يتقرّر/ المهر ؛ كما قاله 
ابن الفركاح ” ' 


[ للزوجة حبس نفسها حتئ تقبض صداقها ] 
قزق سدس قل اق ل لس ريه حر الل ين 
مهر معيّنِ أو حال ا ا ل ا 
لو كان مؤجّلاً ؛ فلا تمتنع له وإن حل قبل تسليمها نفسّها ؛ لوجوب تسليمها 


. ) 185 انظر « مختصر المزني » ( ص‎ )١( 

(') سورة البقرة : (/ا71 ) . 

() انظر « الحاوي الكبير» (١١/”/ا١‏ ) . 

(5) تعليقة ابن الفركاح على التنبيه (ق 171/7 ) مخطوط . 


ربع المناكحات/ الصّرائه 


اخيوا رع كل تشلجية 
0 4 


نفسّها قبل [ الحلول ]” '' ؛ لرضاها بالتأجيل ؛ كما في البيع » وما لو زوّج 
1 ولده فعتقت بموته » أو أعتقها أو باعها بعد أن زرّجها ؛ لأنه ملك للوارث 
أو للمعتق أو البائع لا لهاء وما لو زوّج أمته ثم أعتقها وأوصئ لها بمهرها ؛ لأنها 
إِنَّما ملكته بالوصية لا بالنكاح . 

والمنمُ من تسليم الصغيرة والمجنونة . . لوليّهما » وله ترك الحبس لهما 
للمصلحة . وفي الأمة : لسيدها أو لوليّه . 


إن تشاع في الجواءة بالصيليم » ؛ بأن قال :(لا أُسيّم المهر حتئ 
تسلّمي نفسكِ ) » وقالت :لال أسلمها عت تلم ): . ( أجبر الزوج على 
تشليمه إلى عدل ٠‏ وأجبرت المرأة على التسليم » فإذا دخل ) الزوج ( بها ) 
أي : مكّنته من نفسها . ( سلم ) العدل ( المهر إليها ) وإن لم يأتها الزوج » 
قال الإمام : ( فلو همَّ بالوطء بعد الإعطاء فامتنعت . . فالوجه : استرداده )'") 

( فإن لم يسلّم ) . . طالبته به و( لزمه ) أي : الزوج ( نفقمّها ) وسائر مُوّن 
النكاح ؛ لتسليمها نفسّها . 


» في الأصل : ( الدخول ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 005/7 ) » وه مغني المحتاج‎ )١( 
.)١9ه/#(‎ 
.) ١97*/1( نهاية المطلب‎ )( 


! ْ رع المنالكات/ الضّراده ِ 


1 
ا 


( وفيه قولٌ آخر : أنه لا د يُجبّر واحدٌ منهما » ابل ابجماايدا بالتسامم». جبر 
الأشر ليد لأن كن زنع كوا وجب مليصدة بإزاء حو لبو قا تحير عا 


إيفاء ما عليه دون ما له . 
ع عاد كي 


( فإن تمانعا. . لم تجب نفقتها عليه ) لأنها ممتنعةٌ بغير حقٍ » ( فإن 
تبرّعت ) أولاً ( وسلمت نفسها ) . . طالبته بالمهرء فإن لم يطأ . . كان لها 
الامتناع حتئ يسلّم المهرء فإن لم تمتنع ( حتئ وطتها ) طائعة . . ( سقط 
مها من الامتناع ) لأنه تسليمٌ استقرٌ تقرّ به المسمّئ » فأسقط حق المنع ؛ كالبائع 
إذا سلّم المبيع قبل قبض الثمن » بخلاف ما إذا وطئها مكرهةً أو صغيرةً 
أو مجنونةً ؛ لعدم الاعتداد بتسليمهنٌ . 
تند ان فنا 
ولو تبرّع الزوج أولاً وسلّم المهر . . لزمها التمكين إذا طلبه » فإن امتنعت 
ولو بلا عذر. . لم يستردً ؛ لتبرّعه بالمبادرة . 
0 
( وإن هلك الصداق ) بآفةٍ سماوية » أو بإتلاف الزوج ( قبل القبض ) وإن 
عرضه عليها وامتنعت من قبضه ( أو خرج مستحقاً » أو كان عبداً فخرج حرا , 


5-5 


أو حدث به عيبٌ ) كعمى العبد ونسيانه الحرفة » سواء أحد حدث بآفةٍ أم بجناية 


رر-_لشل1- + ز52101011”ذظ 


رَجَعَتْ إِلَى مَهْرِ لْمِئْلٍ فِي أَصَحْ الْمَولَيْنِ » وَالَى قِيمَةٍ ألْمَيْنِ فِي آلْقَْلٍ 


غير الزوجة » وفسخت الصداق . . ( رجعت إلئ مهر المثل في أصح القولين ) 
وهو الجديد''' ؛ لأن تلف العوض قبل القبض أو استحقاقه أو ردّه بالفسخ 
يقتضي رد المعوّض » فإذا تعدَّر. . وجب ردٌ بدله ؛ بناءً علئ أن الصداق / 
مضمونٌ ضمان عمَدٍ ؛ كالمبيع في يد البائع » وهو الأصح . 

( والئ قيمة العين ) إن كانت متقوّمةً » أو بمثلها إن كانت مثليةً ( في القول 
الآخر) وهو اندي "باجنا عليع آنه فون عتيماة يد كالشيتاء:: 

0 

فإن أتلفته الزوجة . . فهي قابضةٌ له » أو عيّبته . . فلا شيء لها ء بل تأخذه 

معيباً » وكذا لو لم تفسخ فيما إذا تعيّب بغير تعييبها ؛ كما لو رضي المشتري 


وقول الشيخ : ( فخرج حرا ) ظاهره : أن محل الخلاف فيما إذا قال : 
( أصدقتّك هنذا العبد ) جاهلاً كان أو عالماً بأنه حُدٍّ » أما إذا قال : ( هنذا 
الحرّ) . . فالعبارة فاسدةٌ » فيجب مهر المثل قطعاً » وبذلك صرّح البغوي 
"2 


وغيره 
فعلى الأول : ليس لها التصرّف فيه قبل قبضه كالمبيع » بخلافه على 
(0) الأم (3/لاه1) 


(؟) انظر « الحاوي الكبير » ( ١/١51‏ ). 
فرق التهذيب ( 690:05/8). 


عتاب الضافة 2-7 سسسب بيهالناكات/الصماقه | 


ب سي 
ات ا 1 117 009 0101 


الثاني » وتجوز الإقالة فيه على الأول » بخلافه على الثاني ؛ كما في « فتاوى 
القاضي »'') 
ويجوز الاعتياض عنه إذا كان ديناً قبل قبضه*'"' ؛ كما نقله الشيخان عن 
الإمام وغيره””' » وقياس إلحاقه بالمبيع : نفوذ العتق ؛ كما في المبيع . 
00 
ولو اطّلعت فيه على عيب قديم . . ثبت لها الخيار» فإن فسخت . . فلها 
فهر اتكري وان أ عازك مهلها ارش 
ولو أصدقها داراً فانهدمت في يده » ولم يتلف من النقض شيءٌ . . فهو 
نقصان جزءٍ ؛ كتلف أحد العبدَينٍ » فيقبت لها الخيار . 
د 
ولو زاد الصداق في يد الزوج ؛ فإن كانت الزيادة متّصِلةٌ كالسَمَن . . تبعت 
الأصل » أو منفصلةً كالولد ؛ فإن استمدّ العقد وقبضت الأصل . . فالزوائد لها » 
وكذا إن هلك الأصل في يد الزوج » وبقيت الزوائد » أو ردّت الأصل بعيب ؛ 
لأنها حدثت علئ ملكها . 


» وهي مسألة نفيسة . انظر « مغني المحتاج‎ » )74١ فتاوى القاضي حسين ( ص‎ )١( 
.) 97/90 

)١(‏ عبارة « مغني المحتاج » ( 747/7 ) : ( ومع هلذا يرد عليه ما لو كان ديناً . . فإنه لا يجوز 
الاعتياض عنه على الأصح ) . 

(6) الشرح الكبير ( 774/4 ) ء روضة الطالبين ( 1١١/0‏ ) » نهاية المطلب ( 70/1١1‏ ) . 


ريع المناكات/ الا سسسب تال الصراقه 


ولو أصدقها تعليم قرآنٍ أو صنعةٍ . . لم يجز الاعتياض عنه علئ [ قول ] 
ضمان العقد . 


ولو أتلفه أجنبيٌّ يضمن إتلافه . . تخيّرت بين فسخ الصداق وإبقائه » فإن 
فسخت الصداق . . أخذت من الزوج مهر المثل على القول الأول » ويدل 
الصداق على الثاني ؛ كما مرّ '''» ويأخذ الزوج الغرم من المُتلف . 

وإن لم تفسخ الصداق . . غرّمت المُنْلِفَ البدل . وليس لها مطالبة الزوج 
على الأول » ولها مطالبته على الثاني » ويرجع هو على المُمْلِف . 

وعلئن ضمان العقد : لو أصدقها عبدين مثلاً » فتلف واحدٌّ منهما بآفقء 
أزاتإقلاف الزوع كيل قبعيه اقمع عفد الصداق قيدزه لافي البائن وله 
الخيار فيه ؛ لعدم سلامة المعقود عليه » فإن فسخت . . فلها مهر مثلٍ » وإن 
أجازت . . فلها حصّة التالف من مهر المثل مع الباقي . 

وعلئ ضمان اليد : لا ينفسخ فيه » ولها الخيار. 

ف ين 

وإن أتلفته الزوجة . . فقابضةٌ لقسطه . أو أجنبيٌ . . تخيّرت ؛ فإن فسخت . 
طالبت الزوج بمهر المثل » وإن أجازت . . طالبت الأجنبي بالبدل ؛ كما عُلِم 
ذلك مما مرّ. 


. ) 375/1 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 


1:7 كتابالصّاده ريع المنأكات / الصّرافه 


0 دومع كو ممه 

وَإنْ وَرَدَثْ فزقة مِنْ جِهّتِهًا قَبْلَ ألدّخولٍ ؛ بأنٍ آز 
سَمَط مَهْرُهَا . وَإن قلت نفسَهَا . . فقَدٌ قِيل : فيه 
رقو ته اك 1 7 :5-2 
مَهُرْهَا » وَالثاني : لا يَسْمط . وَقِيل : إن كانت َ 


ولو أصدقها تعليم سورة » فتعلّمتها من غيره » أو لم تتعلّمها لسوء فهمها . . 
فكتلف الصداق . 
ولو[ انتفع ]”'' الزوج بالصداق قبل القبض . . لزمته الأجرة / على الثاني 


دون الأول 5 
زان يت تن 


( وإن وردت فرقةٌ ) في حال الحياة ( من جهتها قبل الدخول ؛ بأن ارتدّت ) 
وحدها ( أو أسلمت ) ولو تبعاً ‏ أو فسخت النكاح بعيبه » أو بعتقها تحت 
رقي » أو أرضعت زوجة له صغيرة » أو وقع الفسخ بسببها ؛ كفسخه بعيبها . . 
( سقط مهرها ) المسمّى ابتداءً » والمفروض الصحيح بعد » ومهر المثل ؛ لأنها 
أتلفت المعوّض قبل التسليم » فسقط بدله ؛ كإتلاف البائع المبيعَ قبل القبض . 

كع ا نا 

( وإن قتلت ) الزوجة ( نفسها . . فقد قيل : فيه قولان ؛ أحدهما : يسقط 
مهرها ) لحصول الفرقة من جهتها ؛ كما لو ارتدّت . 

( والشاني : لا يسقط ) لأنها فرقةٌ حصلت بانتهاء النكاح » فأشبهت 
الموت . 

( وقيل ) وهو الأظهر المنصوص : ( إن كانت حرةٌ . . لم يسقط ) مهرها 


. ) 594/١7 ( » في الأصل : ( امتنع ) » والتصويب من « كفاية النبيه‎ )١1( 


ربع المناككات / الصّرادء 


ا ا ال و 11 _ 
.. وَجَبَ نِضْفُ الْمَهْر . ون أَشْكَرَتْ رَوْجَهًا .. 


(وزة كانت أنه ...مقط 0ك والقزق أن الصزة كالعها لمَسَلمة للزوج بالعقد ؛ 
إذ له منعها من السفرء بخلاف الأمة . 

وقَْلُ سيدها لها كقتلها نفسهاء بخلاف ما لو قتلها زوجها أو أجنبيٌ . 
فائه لا سقط . 


لل ل 

دراط ريدت لتر تن يعد باد حلم بارعا رارق ريع 
كما صحّحه الروياني وغيره” 17 زو :طلى) او لاغودء أن ارعيتها آم والرزية 
صغيرةٌ » أو أرضعته أَمّها وهو صغيرٌ . . ( وجب نصف المهر ) أما في الطلاق . 
فلآية : « وَإن طَلَتتُمُوهُنَ ين قل أن تَمَسُوهَنَ © ”"' » وأما في الباقي . . فبالقياس عليه . 

ولو طلقها علئ أن لا تشطير. . لغا الشرط ؛ كما لو أعتق ونفى الولاء » ولو 
دبّت الزوجة الصغيرة وارتضعت من أم لزج . . سقط كل المهر. 

( وان اشترت زوجها ) بغير الصداق وهي حرةٌ » أو انّهبته . . ( فقد قيل ) 
وهو الأصح : ( يسقط النصف ) الذي يُسلّم لها لو كانت الفرقة من جهة الزوج ؛ 
)١(‏ انظر « مختصر المزني » ( ص ١67‏ ) » و« نهاية المطلب ») .)1١41-41485/١7(‏ 


(؟) انظر « الغرر البهية » (4"/4 ) . 
(*) سورة البقرة : ( ل/اا3 ) . 


أي : فيسقط الجميع 09 قة حصلت بالزوجة وبالسيد . ولا اختيار للزوج 
فيها ‏ ولأنها هي المتميّكة . والملك هو المنافي للزوجية » فصار كردّتها 


( وقيل : لا يسقط ) فيتشطّر ؛ لأن الفسخ حصل بالشراء الجاري بين 
لبائع والزوجة » والبائعٌ قائمٌ مقام الزوج ؟ لأنه سيّده » والفراق الحاصل بصنع 
الزوجين يُغلّب فيه جاني الزوج + #الخلم والردة © وبعضهم قوز كلام :الشيخ 
علئ خلاف ذلك » فاحذره [ أي : فإنه قال : يسقط النصف ؛ أي : فيبقى 
النصف . وقيل : لا يسقط النصف ؛ أي : بل يسقط الكل ]''' . 

ين نا 

أما إذا اشترته بعين الصداق ؛ بأن يكون السيد قد ضمنه في ذمَّته » أو قلنا 
بالقديم ' '' » أو دفع إليه السيد عيناً ليصدقها » فأصدقها إيّاها . ثم [ اشترته ]”*) 
بها . . فإن البيع يصح على الأظهر . ولا شيء لها قطعاً . 


ع 


)١(‏ قوله : ( أي : فإنه قال : يسقط . . . يسقط الكل ) جاء في الأصل بعد أسطر عند قول 
المتن :سقط كله )كم وضع عليه إثارة حدق > ومجله هنا » والدديل غلئ ذلك : قول 
« الكفاية » 704/17 ) : ( واعلم : أن بعض الشارحين أضاف لقول الشيخ : « وقيل : لا 
يسقط » أي : النصف . بل يسقط الكل ٠»‏ واعتقد بأن الشيخ أراد بالقول الأول : سقوط نصف 
الصداق » وبقاء النصف لها » وليس كذلك . . . ) إلى آخره » وبالتأمل نرئ أن الشارح رحمه اللّه 
تعالئ نقل كلام « الكفاية » بالمعنئ » واللّه أعلم بالصواب . 

(1) أي : بأن يلتزم السيد الصداق بأصل العقد . انظر « روضة الطالبين» ( 90/8 ) . 

(6) في الأصل : ( اشترئ ) » والتصويب من « كفاية النبيه » ( 320/17 ) . 


ريع المناكات/ الصّرانه 


وج بَيِعَهَا . . وَجَبَ أَلِنْصْفُ ء وَإنِ أسْتَدْعَى أل لسَّيَدُ .. لَمْ يَجِبْ 


- 
م 
- 


( وإن اشترئ زوجته ) أو انّهبها . . ( سقط كله ) لأن السيد هو المختار 
للفرقة حيث عيّن الزوج للبيع منه مع إمكان جواز البيع من غيره ؛ كما غلبنا 


[ تشطير المهر] 

( وقيل ) وهو/ الأصح - كما قاله الشيخان ‏ : ( يسقط النصف )''' ؛ 
لأن الفرقة نما تحصل بالملك . وحصول الملك إِنْما يتم به دون الزوجة ء 
فعلئ هلذا : إن كان سيّد الأمة قبض المهر . . استردً الزوج النصف » وإن لم 
يقبضه . . استرذ البائع النصف . 

( وقيل :إن استدعى الزوج بيعها . . وجب النصف . وإن استدعى السيد . . 
لم يجب شيءٌ ) لأنهما استويا في أن الموجود من كل واحدٍ منهما شِقٌّ العقد 
فرجّح بالاستدعاء . 

( والأول أصحٌ ) عند الشيخ ومن تبعه ؛ لِمَا تقدَّم » وفرق الثاني بين ما هنا 
وبين الخلع الذي قاس عليه الأول - أي : على مرجوح ؛ وهو : أن الخلع مع 
السيد لا يُسْطر ‏ : بأن الخلع مع غيرها يوجب الفرقة » وها هنا البيع من غير 
الزوج لا يوجبها . 


ريع المناكات/ الضراده 


وخرج ب ( قيد الحياة ) : الفرقة بالموت ؛ لِمَا مرّ من أن الموت مُقَرَرٌ للمهر . 
كا كنا 
ومن صور الموت : ما لو مُسِحْ أحدهما حجراً » أما لو مسِخ الزوج قبل 
الدخول حيواناً . . ففي « التدريب » للبلقيني : ( تحصل الفرقة » ولا يسقط شيءٌ 
من المهر ؛ إذ لا يُتصوّر عَودُهُ للزوج ؛ لانتفاء أهلية تملكه » ولا لورثته ؛ لأنه 
حي » فيبقى للزوجة ) » قال : ( ويحتمل تنزيل مسخه حيواناً بمنزلة الموت » 
ولو مسحت الزوجة حيواناً . . حصلت الفرقة من جهتها » وعاد [ كل ] المهر 
للزوج ) انتهئ ' '' » والاحتمال الأول في الزوج هو الظاهر”") 
كن قث فنا 
( ومتى ثبت له الرجوع بالنصف ؛ فإن كان ) الصداق ( باقياً على جهته ) 
أي : بحاله . . ( رجع في نصفه ) لظاهر الآية السابقة » فيعود إليه بنفس الطلاق » 
أو غيره من صُّور الفراق السابقة » وليس لها إبداله وان أَذَاهُ لها عمًا في ذمّته من 
الصداق ؛ لأنه عاد إلى ملك الزوج بالفرقة » هنذا إن أذَّاهُ الزوج أو وليّه من أب 
أو جدٍّ عنه وهو صغيدٌ أو مجنونٌ أو سفيةٌ » وإلا . . فيعود إلى المؤدّي . 
تند لك نا 


.)١41-1١40 0118/7 ( التدريب في الفقه الشافعي‎ )١( 
: قال : ( للكن قوله : « فيبقئ للزوجة » الأوجه‎ ) 7١١/7 ( » مثله في « مغني المحتاج‎ )١( 
فيعطئ لوارثه أو يردّه إليه كما كانء‎ ٠ أن يكون نصفه تحت يد الحاكم حتئ يموت الزوج‎ 


فيُعطئ له ) . 


ولو أدَّى السيد المهر من ماله » أو من كسب العبد » ثم باعه أو عتق » ثم 
حصل فراقٌ . . فالعائد للمشتري في الأولئ » والعتيق في الثانية » ولو كان 
الصَّدَاق ديناً .. سقط نصفه عن ذمَّة الزوج بنفس الطلاق . 

( وإن كان فائتاً ) إما لتلفه » أو لخروجه عن ملكها ( أو [ مستحَتَاً ] 2١7)‏ ؛ 
أي : مرهوناً ( بِدينٍ ) أو أفلست وحُجر عليها قبل الفراق » ( أو بشفعةٍ ) كأن 
يصدقها نصف دار لشريكه باقيها . . ( رجع إلئ نصف قيمته ) إن كان متقوّماً 
( أل مااكانت من يو النقد ]لخ يرع القحم ) لأنها ]إن انك يوم العقد كن ... 
فالزيادة حصلت في ملكها . فلم يرجع في نصفها ء وإن كانت يوم العقد أكثر 
وقد نقصت . . كان النقصان في يده » فلا يرجع به . 

ومن عبّر بالأقل من يومي الإصداق والقبض ؛ ك « المنهاج » و« أصله لين 


جرى فى ذلك على الغالب ”25 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( مستحقها ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 

(؟) منهاج الطالبين ( ص 407 ) » المحرر ( .)1١١57/١5‏ 

() قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 7١4 - ١/7‏ ) : ( تنبيه : قضية 
كلام المتن ك « الروضة » : عدمٌ اعتبار الحالة المتوسطة » وقياس ما مرّ في البيع والشمن : 
اعتبار الأقل بين اليومين أيضاً » وهو المعتمد ؛ كما يُوْحَدْ من التعليل ومن تعبير ١‏ التنبيه » 
وغيره بالأقل من يوم العقد إلئ يوم القبض ٠»‏ وتُقِل عن النصنّ : أن الواجب قيمة يوم القبض » > 


كتاب الضراده ل ريع الناكات/ الضماف |20 ” 


أما المثلي . . فيرجع في نصف مثله » والتعبير بنصف القيمة أولى من التعبير 
بقيمة النصف ؛ لأنه أكثر منها ؛ لأن التشقيص عييٌ » ولذلك قال الشيخان : 
( إن الغزالي تساهل في تعبيره بقيمة النصف )''' » للكن قال الأذرعي : ( / إن 
الشافعي والجمهور قد عبّروا بكلّ من العبارتّين )' '' » وسيأتي في كلامه أيضاً 
الو ا 0000 
ع 

( وان كان زائداً زيادةً منفصلةً ) حدثت بعد الإصداق ( كالولد ) واللّبن 
( والثمرة ) والكسب ٠»‏ سواء أحصلت في يدها أم في يده . . ( رجع في نصفه 
دونها ) لأنها حدثت في ملكها ء فلا تتبع الأصل . 

نعم ؛ إن كانت الزيادة ولد أمةٍ لم يميّز. . عَدِل عن نصف الأمة إلى القيمة ؛ 
لحرمة التفريق » فإن كان مميّزاً . . أخذ نصفها . 

فإن نقصت قيمتها بالولادة في يدها . . فله الخيار»ء أو في يده.. أخذ 


:]+ وزعم الإسنوي : أنه المفتئ به . وأجاب غيره : بأن النصّ مفروضٌ في الزيادة والنقص 
١‏ الحاصِلَينٍ ب بين القبض والتلف » والكلام هنا مفروضٌ في الحاصل من ذلك بين الإصداق 
والقبض ) . 
)١(‏ الشرح الكبير ( 197/4 ) » روضة الطالبين ( ١955/6‏ ) . 
(7) قوت المحتاج (77/7- 74) » وقال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » 
(ع/الم) : ( وهنذا منهم يدل علئ أن مؤدّاهما عندهم واحد ؛ بأن يراد بنصف القيمة : 
نصف قيمة كل من النصفين منفرداً لا منضماً إلى الآخر » فيرجع بقيمة النصف » أو يراد بقيمة 
التصف : قيمته منضمّاً لا منفرداً » فيرجع بنصف القيمة » وهو ما صوّبه في « الروضة » هنا 
رعايةً للزوج ؛ كما رُوعيت الزوجة في ثبوت الخيار لها فيما يأتي ) . 


رع الناكات / الضراده كتاب الصّرائه 


نصفها ناقصاً » فإن كان الولد حملاً عند الإصداق . . رجع في نصفه إن رضيت 
مع نصف الأم » وإلا . . فقيمة نصفه يوم الانفصال مع قيمة نصفها . 
د د 

( وان كان زائداً زيادةً متصلةً ؛ كالسّمن والتعليم ) لصنعةٍ . . ( فالمرأة 
بالخيار بين أن ترد النصف زائداً ) ويلزمه قبوله ؛ لأنه نصف المفروض مع 
زيادة لا تتميّزء فلا منّة فيها ء ( وبين أن تدفع له قيمة النصف ) للمهر بلا 
زيادةٍ » فيقوّم من غير تلك الزيادة » فله نصف تلك القيمة » والزيادة المتّصلة لا 
أثر لها في الرجوع في جميع الأبواب إلا هنا ؛ لأن هلذا العود ابتداء تملّك لا 
فسخ ء بخلاف العّود في غير الصداق ؛ فإنه فسحٌ . 

وقضية هلذا الفرق : أنهما لو تقايلا في الصداق ٠‏ أو رد بعيب . . أنه يرجع 
إلى الزوج بزيادته » وليس مراداً » بل جروا في ذلك على الغالب . 

( وإن كان ) المهر ( ناقصاً ) بأن تعيّب في يدها . . ( فالزوج بالخيار ؛ 
بين أن يرجع فيه ناقصاً ) من غير أرشٍ ؛ كتعييب المبيع في يد البائع 
( وبين أن يأخذ نصف قيمته ) سليماً إن كان متقوّما » ونصف مثله إن كان 
يفي" "دنا للشرر يعي نان سيك قبل افيضيها لد بآفةٍ سماوية » ورضيت 


. ) وان كان مثلياً . . فنصف مثله‎ ( : ) 5١١/7 ( » كذا في الأصل . وفي « مغني المحتاج‎ )١( 


١‏ عاب الاك سس دب بيع المذأكات/الصماده 


. فله نصفه ناقصاً بلا خيار ولا أرش ؛؟ لأنه نقص حال كونه من ضمانه . 
0 

وإن تعيّب بجناية أجنبي . . كان له نصف الأرش - وإن لم تأخذه الزوجة 

أو عمَّتْ عنه ‏ مع نصف العين ؛ لأنه بدل الفائت » وإن تعيّب بجناية الزوج 
أو الزوجة . . فلا يخفئن حكمه مما سبق" . 
# عد # 

وإن حصل في المهر زيادةٌ ونقصٌ ؛ إما بسبب واحدٍ ؛ ككبر عبدٍ وكبر 

نخلةٍ ؛ وحدوث حمل من أمةٍ أو بهيمةٍ » واما بسبَبِينٍ ؛ كتعلّم صنعةٍ مقصودة 

مع برص ؛ فإن رضيا بنصف العين . . فذاك » وإلا . . فنصف قيمتها خالية عن 

الزيادة والنقص », ولا تُجبّر هي علئ دفع نصف العين للزيادة » ولا هو على 

ل" ال 


ل 0 اننا 


والنقص في العبد الكبير [ قيمةً ]'"' بسبب أنه لا يدخل على النساء » 
ويحرف الفزائل ».ولا يقبل [العاديب] ''' والرياضة ؛ وفي النخلة : قّة ثمرها ؛/ 
وفي الأمة والبهيمة : ضعفهما حالاً ؛ وخطر الولادة في الأمة » ورداءة اللحم في 
المأكولة . 


. انظر ما تقدم ( 715/1 ) وما بعدها‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( قبول ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(") في الأصل : ( قيمتة ) » والتصويب من ١‏ فت فتح الوهاب » ( 594/7 ). 
(4) في الأصل : ( التأديت ) » والتصويب من ١‏ فت فتح الوهاب ) ( 909/5 ). 


ريع المناكات / الصّراده ! كتاب الصّرائه 


والزيادة في العبد : قرّته قوّته على الشدائد والأسفارء وفي النخلة : كثرة الحطب » 
ولق الأب زالبهيهة لتر الولايد 
ع اعد 
وزرع الأرض نقصٌ ؛ لأنه يستوفي قوّتها . وحرثّها زيادةٌ ؛ لأنه يهيثُها للزرع 
المعدّة له أما المعدّة للبناء . . فحرثها نقصٌ ؛ لأنه يشعثها . وطلع نخلٍ لم 
1" غم القراق.: : يادةٌ متصلة متصلةٌ . وقد عُلِم حكمها ممًا م ”") 


1 


00 تشفق طلعه . . لم يلزمها قطعه ليرجع إلئ 
نصف النخل ؛ لأنه حدث في ملكها افتمك رومن إنقاقة إل التحعاد إن 
قطعته أو قالت له : ( ارجع وأنا أقطعه عن النخل ) » ولم يمتد زمن القطع » 
[[ولم ]'”'' يحدث به نقصٌ في النخل ؛ ككسر سعفبٍ وأغصان . . تعيّن نصف 
النخل لتفريغه وزوال المانع . 

ولو رضي بنصفه وتبقية الثمر إلئ [ جداده ]”*' '.. أجيرت ؛ لعدم الضرر 
عليها في ذلك » ويصير النخل بيدهما كسائر الأملاك المشتركة . 

ولو رضيت بأخذ نصف النخل وتبقية الثمر إلئن جداده . . كان له الامتناع 
بةوطب' القينة» لأ حقه تاجة فى العية أو القينة :#فلذ موشن إلا برضاة» 

دع 
)١(‏ في الأصل : ( يؤثر) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 04/7 ) . 
زفق انظر ما تقدم ( /73175/1 ) . 


(5) في الأصل : ( لم ) » والتصويب من « فتح تح الوهاب » ( 094/5 ). 
لأس اداه و مي الي 0 


| عاب لضاف سح بيه امقالكات/ الضماقه ‏ 


ومتئ ثبت خيارٌ له بسبب نقص . أو لها بسببٍ زيادة » أو لهما لاجتماع 
الأمرّين ؛ كما سبق . . لم يملك نصفه حتئ يختار ذو الاختيار منهما أو من 
أحدهما » وهلذا الخيار على التراخي ؛ كخيار الرجوع في الهبة » لكن إذا طالبها 
الزوج . . كُلّفت الاختيار» ولا يعيّن الزوج في طلبه عيناً ولا قيمةٌ ؛ لأن التعيين 
يناقض تفويض الأمر إليها » بل يطالبها بحقّه عندها » ذكره في « الروضة » 
ك « أصلها 2١١)‏ 


0 نا 

( وإن كانت قد وهبت منه ) أي : الزوج ( الصداق قبل الطلاق ) بعد أن 
قبضته . . ( ففيه ) أي : الرجوع عليها بنصفه ( قولان ؛ أصحّهما : أنه يرجع 
بنصف بدله ) من مثل أو قيمةٍ ؛ لأنه ملك المهر قبل الطلاق عن غير جهة 
الطلاق . / 

والثاني : لا شيء له ؛ لأنها عجّلت له ما يستحقّه بالطلاق . 

وأما هبته قبل قبضه ؟ فإن قلنا بضمان العقد . . فكهبة المبيع قبل قبضه . 
والمذهب : بطلانها » والمراد بالهبة : لفظها . أما لو باعته محاباةً . . فإنه يرجع 

ولو شرطت في هبتها له أنه لا يرجع عليها بالبدل إذا طلّق .. فسدت 
الهبة » ولو وهبته نصف الصداق وأقبضته له . . رجع بنصف الباقي وربع بدل 


.)"1١/8( روضة الطالبين (ه59/6١ا)ء الشرح الكبير‎ )١( 


ريع المناحات/ الصّرائه كتابالصّرافه أ 


كلّه ؛ لأن الهبة وردت علئ مطلق النصف » فيشيع فيما أخرجته وما أبقته . 


عه 6 


( وإن كان ) الصداق ( ديناً فأبرأته عنه ) بلفظ إبراء » وكذا بلفظ هبة قبل 
القبض » ثم فارق قبل الوطء . . ( ففيه ) أي : الرجوع عليها بنصفه ( قولان ؛ 
أصحّهما : أنه لا يرجع عليها ) بشيءٍ » بخلاف هبة العين ء والفرق : أنها في 
الدّين لم تأخذ منه مالاً» ولم / تتحصّل علئ شيءٍ » بخلافها في هبة العين . 
والثاني : يرجع ؛ لِمَا سبق في الهبة » فلو قبضته ثم وهبته له . . كان كهبة 
العين . 
1 ين 


ولو طلّق بعد قبض الصداق وقبل الوطء . وقد زال ملكها عنه بنحو ببع 
أو عت . . رجع في نصف بدله من مثل أو قيمةٍ ؛ لأنه إذا تعذَّر الرجوع إلى 
المستحِق . . رجع إلى بدله ؛ كما لو تلف » وليس له نقض تصرّفها » بخلاف 
الشفيع ؛ لأن حمّه كان قبل التصرّف . بخلاف الزوج ”2 
ان 
الوزام مها عاتم عاداجل الطدوه تعلّق الزوج بالعين ؛ لوجودها 
في ملك الزوجة » وفارق عدم تعلق الوالد بها في نظيره من الهبة لولده : بأن 


(1)اعباره الشارع رخليمة الله سان في اعتتي لتحا ).1012/70 : ( فإن قيل : هلا كان 
له نعضي تضدقها كالشفيع :. 5 : بأن حقّ الشفيع كان موجوداً حين تصرّف المشتري ؛ 
فلذلك تسلّط علئ نقضه ء والزوج لا حقٌّ له عند التصدّف وإنّما حدث حقّه بالطلاق . . 0 
إلى آخره . 


ريع المشاكات/ الصراده 


حقَّ الوالد انقطع بزوال ملك الولد » وحقٌّ الزوج لم ينقطع ؛ بدليل رجوعه إلى 
الندل: 


[ لو أصدقها تعليمه قرآناً ثم فارقها ] 

لال ا ا ا ا لي 
قال الرافعي وغيره : ( لأنها صارت محرّمة عليه » ولا يُوْمَن الوقوع في التهمة 
والخلوة المحرّمة لو جوّزنا التعليم من وراء حجاب من غير خلوةٍ » وليس 
سماع الحديث كذالك ؛ فإنا لولم نجوّزه . . لضاع . وللتعليم بدلٌ يُعدل إليه ) 
اين 

وفرق بينها وبين الأجنبية : بأن كلا من الزوجين قد تعلّقت آماله بالآخرء 
وحصل بينهما نوعٌ وُدّ » فقويت التهمة » فامتنع التعليم ؛ لقرب الفتنة » بخلاف 
الأجنبية ؛ فإن قوّة الوحشة بينهما اقتضت جواز التعليم » وهلذا الجمع أحسن 
تعن بعبل تجواز النطر في التمليم على الواشي:] كقراء :7 اداه تحة ) » فما هنا 
محله : في غير الواجب » وممّن حمله علئ تعليم الأمرد خاصة”") 

* 3 

وأفهم تعليلهم السابق : أنها لو لم تحرّم الخلوة بها ؛ كأن كانت صغيرة لا 
تُشتّهئ ‏ أو صارت مَحْرماً له برضاع , أو نكحها ثانياً . . لم يتعذّر التعليم » 
)١(‏ الشرح الكبير )71١/4(‏ . 


(؟) قال الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني المحتاج » ( 5١4/7‏ ) : ( ورجّحه الشارح ‏ أي : 
الجلال المحلي - والمعتمد : الأول ) . 


| لبج الشاحات/ الصا سسسب كياب الضماقه 


صرّح البلقيني ''' » ولو أصدقها تعليم آياتٍ يسيرة يمكن تعليمها في مجلس 


5 جم (5) 
١‏ النهاية ؛ وصوّبه 
يكن ان 


ووجب بتعدّر التعليم مهرٌ مثلٍ إن فارق بعد الوطء ء أو نصفّه إن فارق لا 
بسببها قبله » ولو فارق بعد التعليم وقبل الوطء . . رجع عليها بنصف أجرة 
التعليم+ أما لو امدق التمليم'في ذشة توفارق قبله + . فلا يتعدَّر التعليم » بل 
يستأجر نحو امرأةٍ أو مَحْرمٍ يعلّمها الكلّ إن فارق بعد الوطء » والنصفت إن فارق 
قبله » وكذا لو أصدقها تعليم عبدها ء أو ولدها الواجب عليها تعليمه . 

0 كن 

ولايشتوط في التعليم تعيين الخرف: الذي تعر يده .وعند التنارع ترجع إن 
غالب قراءة ذلك المحلٍ » فإن لم يكن ثم غالبٌ . . علمها أيّ حرف كان » فإن 
عبّنه ؛ كحرف نافع . . تعيّن » فإن/ علّمها غيره . . فمتطوعٌ به » ويلزمه تعليمٌ 
الحرف المعيّن . 


عا د 
ولو أصدقها تعليم سورة أو جزءٍ . . اشتّرط تعيينه وعلم الزوج والولي 
بالمشروط ». وإن لم يعلم أحدهما . . وَكل » ولا يكفي التقدير بالإشارة إلى أوراق 


. الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام (ق 7 ) مخطوط‎ )١( 
.) ”ال/١‎ ( مخطوط . نهاية المطلب‎ ) ٠ الابتهاج في شرح المنهاج ( ق‎ (0 


"-2---722777 2 لج رزو التالاه الفهانة ٠‏ 


َإِنْ حَصَلَّتٍ الْمُرْقَةُ وَآلصَّدَاقُ لَمْ يُفْبَمْنْ ء فَعَمًا آلْوَلِيُ عَنْ حَقّهًا. . لَمْ 
م العفو وفنه فول اكد : أنه إن كانت بكرا صَغِيرَا أذ مَجْدُونة ؛ فعنا 


وان شرط أن يتعلّم ثم يعلّمها . . لم يصح » ولا يصح علئ ما لا كلفة فيه ؛ 

كتعليم لحظةٍ » أو كلمةٍ ك : ١‏ ف تََرَ 4 ('' ؛ كما تقدَّمتٍ الإشارة إليه ”2 
#036 

( وإن حصلت الفرقة والصداق لم يُقبض . فعفا الولي عن حقّها. . لم 
يصح العفو ) على الجديد” '' ؛ كسائر ديونها وحقوقها . 

( وفيه قولٌ آخر) قديمٌ : ( أنها إن كانت بكرا صغيرةً أو مجنونةً » فعفا 
الأب [ أو] الجد )”'' عند فَمّد الأب» قبل الدخول ( عن حقّها.. صح 
العفو )”'' ؛ بناءً علئ أنه الذي بيده عقدة النكاح » وحمله الجديد على الزوج ؛ 
لتمكنه من رفعه بالفرقة » فيعفو عن حيِّه ليسلم لها كل المهر ؛ 3]1] ”2 لم 
يبِقَ للولي بعد العقد عَمَدةٌ . 


[ التفويض ] 
ثم شرع في التفويض - وهو لغ : رد الأمر إلى الغيرء وشرعاً : رد أمر 


.)1؟١( سورة المدثر:‎ )١( 

(0) انظر ما تقدم ( 770/1 ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالروضة المطهرة ) . 
7 الأم ١95/57‏ ). 

(4) في الأصل : ( والجد ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه » . 

(5) انظر « الحاوي الكبير» ( .)1١414/1١7‏ 

(5) في الأصل : ( إذا ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 7319//8) . 


رج المتاكات/ الضماده كتاب الصّرائه 


0-4 ٠ 


وَانْ فَوَضْتٍ الْمَرْأَةُ يُضْعَهَا مِنْ غَيْر بَدَلِ . . لَمْ يَجِبْ لَهَا آلْمَهْرْ بِالْعَقْدِ ... 


المهر إلى الولي أو غيره » أو البضع إلى الوليّ أو الزوج » فهو قسمان : تفويضٌ 
مهر ؛ كقولها للولي : ( زوّجني بما شئت ٠‏ أو شاء فلان ) » وتفويضٌ بُضْع ؛ 
وهو المراد هنا » وسُيِيت المرأة مفّضة بكسر الواو ؛ لتفويض أمرها إلى الولي 
بلا مهرء وبفتحها ؛ لأن الولي فَوَّض أمرها إلى الزوج ٠‏ قال في « البحر» : 
( والفتح أفصح  ''')‏ فقال : ( وإن فوّضت المرأة ) الرشيدة ( بضعها من غير 
بدلٍ ) بأن قالت لوليّها : ( زجني بلا مهر) . فزوّج ونفى المهرء أو سكت 
عد ونكت يدون نهر الكل بأد يكن هد للد باقن والخخاري +0 
( لم يجب لها المهر بالعقد ) إذ لو وجب [به] .. لتشطّر بالطلاق قبل 
الدخول ؛ كالمسمّى الصحيح . 

وقنةدل القرآن علين أب لأينحب إلا العتغة +افإن زكجها بنهز المثل من تقد 
البلد . . صم النكاح بالمسمّئ . 

أما السفيهة . . فلا يصحٌ [ تفويضها ]'"' ؛ لأن التفويض تبدُعٌ » للكن يستفيد 
بتفويضها الولي إِذْنَها له في النكاح » وليس سكوت الآذنة عن المهر تفويضاً ؛ 
لأن النكاح يُعمَد غالباً بمهر » فيحمل الإذن على العادة » فكأنها قالت : ( زوّجني 
بمهر ) وسكوت اليد هن نهر ير المكافيه علد العقك تترية والآن كن 
)١(‏ بحر المذهب ( 554/4 ) طيعة دار الكتب العلمية . 


(؟) الحاوي الكبير )98/١7(‏ . 
(0) في الأصل : ( تفيضها ) » والتصويب من سياق العبارة . 


عنه في العقد يشعر برضاه بدونه » بخلاف إذن المرأة للولي ؛ فإنه محمولٌ على 
ما يقتضيه العرف والشرع من التصرّف لها بالمصلحة . 
ا 

ولو زوّجها الولي بإذنها علئ أن لا مهر لها وإن وطئ . . صم النكاح » وكان 
تفويضاً صحيحاً ؛ كما جزم به صاحب ١‏ الأنوار»”'' » [ ويُلعَئ ]''' النفي في 
المستقبل . 

ولو نكحها علئ أن لا مهر ولا نفقة لها ء أو علئ أن لا مهر لها وتعطي 
زوجها ألفاً » وقد أذنت بذلك . . صم النكاح » وكان تفويضاً صحيحاً ؛/ لأن 


: 6 يد 


( ولها ) أي : المفوّضة قبل الوطء ( المطالبةٌ ) للزوج ( بالفرض ) أي : بأن 
يفرض لها مهراً . فإن امتنع الزوج من الفرض لها ء أو تنازعا في المفروض . . 
فرض القاضي لها مهر مثلها من نقد البلد حالا ؛ كما في قيم المتلفات » 
ويُسْترّط علمه”''' به حتئ لا يزيد عليه ولا ينقص عنه إلا بتفاوتِ يسير 
نكيل عاذ دولا يركف انا يدرضة أعلن لارفنا ضياع ©2 .إن حاف منده 
فلا يفرض مؤجّلاً » ولا غير نقد البلد وان رضيت بذلك ؛ لأن منصبه الإلزام 


. ) 50/5 ( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 

. ) 787/15 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( ويبقئ ) » والتصويب من‎ )١( 
. أي : القاضي‎ )*( 

(5) في الأصل : ( رضاها ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 706/7) . 


بمال حال من نقد البلد » ولها إذا فرضه حالاً تأخيرٌُ قبضه ؛ لأن الحقٌّ لها » 
ولو اعتَدْنَ التأجيل . . نقص [ للتعجيل ]*'' ما يليق بالأجل » والظاهرٌ ‏ كما 
قال الزركشي - : ولو جرت عادتهم في ناحيةٍ بفرض الثياب وغيرها .. أ 
يفرضه''' » وصرّح به الصيمري”"' » وكلامهم محمولٌ على الغالب”؛) 
قا ين 

( وان ) لم يمتنع و( فرض لها مهراً ) . . اشتّرط رضاها به ليتعيّن كالمسمّئ ) 
فإن لم ترض به . . فكأنه لم يفرض . 

نعم ؛ إن فرض لها مهر المثل حالاً من نقد البلد . جرت علية ع ل 
طلقها قل الدشول: +استحقّت القطر ه ولا مُفحرظ علسها يقدز مهن :المع 000 
إذا كان الفْرَضن قبل الدغول 4 لأنة لين بدلا عقةء بل الواجب أخدهماكء أن 
بعد الدخول . . فيُسْترّط علمها به ؛ كما قاله الماوردي”') 


. ) 3١1١/8 ( » في الأصل : ( التعجيل ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

. تكملة كافي المحتاج ( ق 47/7 ) مخطوط‎ )١( 

(”) انظر « البيان » ( 267/9 ) . 

(4) قال الشارح رحمه الله تعالى في ١‏ مخ مغني المحتاج » ( 6/7 3 ) بعد كلام الإمام الصيمري 
رحمه الله تعالى : ( وقياس ما مرّ : أنه يفرض نقداً وينقص لذالك بقدر ما يليق بالعرض ) . 
(6) عبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ١( : ) ١4/7‏ ولا » يشترط 
« علمهما» أي : الزوجين حيث تراضيا على مهر . . .) إلئ آخره . وقال ابن حجر الهيتمي 
رحمه الله تعالئ في « تحفة المحتاج » ( 45/17 ) : («لا علمهما » أي : الزوجين » وفي 
نسخ : « علمها » . والأول منقولٌ عن خطّه ) . 

(5) الحاوي الكبير .)١١7/1١51(‏ 


لر 7 100010 لت ور انان اهران 


صَارَ دلِكَ كالم ابح فِي آلْعَقْدٍ ني جَمِيع ما ذَكَْناه » َانْ لَمْ يُفْوَضْ لَهَا 


حَنَّ دَخَلَ بها . جب لَهَا مَهْرُ آلْمِئْلٍ فَإِنْ مَات أَحَدُهُمَا قَبْلَ آلْمَوْضٍ 
ا ا ل 


ويجوز لها بالتراضي فرض مؤجّل وفوق مهر المثل » سواء أكان من 
جنسه أم لا ؛ لِمَا مرّ أنه ليس ببدلٍ » و( صار ذلك ) أي : ما فرضه القاضي 
وما اتفقا عليه ( كالمسمّئ في العقد في جميع ما ذكرناه ) من التشطير 


2 


المؤجّل . 


ولا يصح فرضٌ أجنبي من ماله بغير إذن الزوج ؛ لأنه خلاف ما يقتضيه 
العمّد . 


كان نا 
( وإن لم يُفْرّض لها ) مهرٌ ( حتئ دخل بها . . وجب لها مهر المثل ) وإن 
أذنت له في وطئها بشرط أن لا مهر ؛ لأن الوطء لا يباح بالإباحة ؛ لِمَا فيه من 
حقّ الله تعالى . 
بغراو ع و لكب كر تل امزمااى واعلدادهم د عور لمتوي 
بحالٍ » ثم وطئ . . فلا شيء لها ؛ لأنه اسه ستحقّ وطئا بلا مهر» وكذا لو زوّج أمته 
بعبده ثم أعتقهما أو باعهما » ثم دخل بها الزوج . . فإنه لا مهر . 
6 4 
( فإن مات أحدهما قبل الفرض . . ففيه ) أي : مهر المثل ( قولان ؛ 
أحدهما ) وهو الأظهر : ( يجب لها مهر المثل ) لأن الموت كالوطء في تقرير 


ريع المتاكات/ الضناف 00770707 ب كان الما 


المسمّى » فكذا في إيجاب مهر المثل في التفويض » وقد روئ أبو داوود وغيره : 
( أن بَرْوَع بنت واشت نكحت بلا مهر » فمات زوجها قبل أن يفرض لها , فقضئ 
لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهر نسائها وبالميراث ) قال الترمذي : 
(حسقٌ ملحي )7 

( والثاني : لا يجب ) كالطلاق . 

ل نت 

والمعتبر في مهر المثل في صورة الوطء وفي صورة الموت :/ أكثرٌ ما 
كان من العقد إلى الوطء وإلى الموت ؛ كما صحّحه في « أصل الروضة » في 
الأولئ ”"' » وجزم به ابن المقري '"' » ورجّحه في الثانية ابن قاضي شهبة'؟ ؛ 
لأن البضع دخل بالعقد في ضمانه » وتقرّر عليه بالوطء في الأولئ » وبالموت 
في الثانية . 


وقيل : المعتبر : بحالة العقد ؛ لأنه المقتضى للوجوب بالوطء . 
وقيل : بحال الوطء والموت ؛ لأنه الذي يتقرّر به المهر . 


)١(‏ سنن أبي داوود ٠ ) 7١1/(‏ سئن الترمذي ( ١١55‏ ) » وأخرجه ابن حبان 1048 ) عن 
سيدنا معقل بن سنان الأشجعي رضي اللّه عنه . 

(؟) روضة الطالبين ( ١5١/65‏ )» وانظر « الشرح الكبير» (8//ا3 ) . 

(*) روض الطالب ( 085/7 ). 

(5) بداية المحتاج في شرح المنهاج ( 157/7 ) . 


كتاب الصّمائه ريع المذاكات/ الصّرائه 


تان طلقَّامبلَلَْْضٍ 
0 1 
بِألْمَوْتِ أو الدْحُولٍ »سقط يمه بلاق قبل مول . وَإِنْ كَانَا ذِميّيْنِ 


دمي 
ل 
9٠‏ آيها 14 
فَعَقَدَا عَلَى 
- 


( وان طلّقها قبل الفرض ) والوطء . . فلا شيء لها من المهر ؛ لعدم وجوبه 
قبل الطلاق » و( وجب لها المتعة ) بما سيأتي '') 
00 
( وإن تزوّجها علئ مهر فاسدٍ ) كأن قال: ( أصدقتك هلذا الخمر 
أو الكلب ) » ( أو علئ ما يتّفقان عليه في الثاني ) أي : الزمان المستقبل . 
( وجب ©ها) مثل المهر اكالم ترمراركل لجع مجاناه ويا تطلس عو 
لم يش يثبت » وقد تعذَّر رد البضع » فوجب رد بدله وهو ( مهر المثل ) كما إذا رد 
المبيع بعيب وقد تعذَّر رد الشمن » ( واستقرٌ ) مهر المثل ( بالموت أو الدخول , 
وسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول ) كالمسمّى الصحيح ؛ لعدم إخلاء العقد 
عن العرض » بخلاف المفروض الفاسد كخمر»ء فلا يتشطر به مهر المثل ؛ إذ 
لأ عيزة بشي [تعاام الفقد. عن الغرقين بالكل .: 
ولذلك : لو أبرأته عن مهر المثل وهي تعرفه . . كان الإبراء صحيحاً » ولو 
أبرأته عنه في المفروض الفاسد . . لم يصح 
لد ا نا 


( وان كانا ذيَيين فعقدا علئ مهر [ فاسدٍ ] ) كخمر وخنزير وهو صحيحٌ 


. )7١16/1/( انظر ما سيأتي‎ )١( 


ريع المشاكحات/ الضراف سسسب كياب الصمافم 


تاتيل لقان . سَقَطَ ذَلِكَ وَوَجَبَ مَهْرُ آلْمِئْلٍ » لقان كلما نهد 


َلتّمَائُْضٍ . . بَرِعَتْ ذِمّهُ ألرَؤْج » ؛ وَإِنْ أَسْلَّمَا بَعْدَ فَبْضٍ الْبَعْضٍ . ٠‏ بَرنَتْ 
َلرّوْج مِنَ ألْمَفْبُوضٍ » وَوَجَبَ قِسْطْ مَا بَقِيَ مِنْ مَهْر ألْمِفْلٍ 


عندهم ( ثم أسلما قبل التقابض . . سقط ذلك » ووجب مهر المثل ) لأنها لم 
ترضَ إلا بالمهر » والمطالبة بما ذُكِر في الإسلام ممتنعةٌ » فرجع لمهر المثل . 

( وإن أسلما بعد التقابض . . برئت ذمّة الزوج ) لانفصال الأمر بينهما ؛ كما 
لو تبايعا شيئاً وتقابضا' '' » سواء أتقابضا بالرضا أم بإجبار قاضيهم » وما انفصل 
حالة الكفر . . لا [ يتبع]”') 

نعم ؛ لها مهر المثل إن كان المسمّئ مُسلماً أسروه ؛ لأن الفساد فيه لحقّ 
المسلم » وكذا عبد المسلم ومكاتبه وأم ولده » وسائر ما يختصنٌ به ء وكذا 
الكافر المعصوم » بخلاف نحو الخمر ؛ فإن الفساد فيه لحقّ الله تعالى . 

( وان أسلما بعد قبض البعض . . برئت ذمَّة الزوج من المقبوض ١‏ ووجب 
قسط ما بقي من مهر المثل ) ويمتنع تسليم الباقي من الفاسد ؛ لِمَا تقدّم ''' » 
وهلذا بخلاف ما لو كاتب الذيّي عبده بعوض فاسدٍ » وقبض بعضه ثم أسلم , 
حيث يتسلّم باقيه ؛ لأن العتق في الكتابة يحصل بحصول الصفة » ثم يلزمه 
تمام قيمته » ولا يحطّ منها قسط المقبوض في الشرك ؛ لتعلق العتق بأداء آخر 


. ) كما لو تبايعا بيعاً فاسداً وتقابضا‎ ( : ) 750/١7 ( » عبارة « كفاية النبيه‎ )١( 
. ) 78٠0/7 ( » (؟) في الأصل : ( يتتبع ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ 
. ) 798/1 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )6( 
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النجوم » وقد وقع في الإسلام » فكان بمثابة ما لو كاتبه في الإسلام بعوض 
فاسدٍ .. يعتق بالصفة » وتلزمه القيمة . 
نط ينا نا 

والمعتبر في تقسيط الخمر ونحوها ممّا هو مثلي لو فرض مالا : الكيل 
ولو تعدّد الرِّق ء إلا إن زاد أحدهما على الآخر قيمةً لزيادة وصف فيه . . فإنه 

وفى الكلاب والخنازير القيمةٌ بتقدير المالية / عند من يجعل لها قيمةٌ . 

ويفارق هلذا ما في ( الوصية ) : من أنه لو لم يكن له إلا كلابٌ » وأوصئ 
بكلب . . يُعتبر العدد لا القيمة : بأن الوصية محضُ تبرّع » فاغتّفِر فيها ما لا 


يُعْتفَر فى المعاوضات . 
3 ا نا 


ولو أصدقها جنسَينٍ فأكثر ؛ كزقّي خمر وكلبينٍ » وسلَّم لها البعض في 
الكفر . . فالمعتبر هنا : القيمةٌ بتقدير المالية عند من ذكر في الجميع ؛ كتقدير 
الحرٌ عبداً في الحكومة . 

نعم ؛ لو تعدّد الجنس وكان مثلياً ؛ كزقٍّ خمر وزقٍ بول » وقبض بعض 
كل منهما على السواء . . اعثّبر الكيل ؛ كما بحثه شيخنا شيخ الإسلام 
ا 


ع كام ننه 


. ) ١5؟ا//‎ ( أسنى المطالب‎ )١( 


ريع المنأكات / الصّراده كتاب الضراقه 


وَلَا يَلْرَمُّهَا أن صا ع لدي عي رَقَبَتَهَا ؛ فَإِنْ تَرَوّجَنْهُ .. 


3 
00-1 2 
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استحقفت 


ولو باع كافرٌ كافراً أو أقرضه درهماً بدرهمَينٍ » ثم أسلما ‏ أو ترافعا إلينا قبل 
إسلامهما بعد القبض . . لم يُعترّض عليهما ؛ لانفصال الأمر بينهما » أو قبل 
القبض . . أبطلنا كلاً من البيع والقرض » وإن قبض درهماً ثم أسلما ؛ فإن 
قصد بتسليمه الزيادة . . لزمه الأصل » أو قصد الأصل . . برئ ولا شيء عليه » 
أو قصدهما . . وزع عليهما وسقط باقي الزيادة » ولو لم يقصد شيئاً . . عيّنه 
تجاءشاء فنهها.: 


ا نا 

( وإن أعتق أمته بشرط أن تتزوج به ويكون عتقها صداقها ) فقبلت 
فوراًء أو قالت له:(أعتقني علئ أن أتزوّج بك ) فأعتقها فوراً. 
( عتقت ) كما لو أعتقها ابتداءً ( ولا يلزمها ) أي : الأمةّ ولو كانت 
مستولدةً ( أن تتزوّج به ) إذ لا يصح التزامه في الذمّة ؛ بدليل أنه لو أسلم 
إليها دراهم في نكاحها . . لغا ( ويرجع عليها بقيمة رقبتها ) يوم العتق 
وإن [ وفت ]''' له بالنكاح ؛ لأنه أعتقها بعوض لا مجاناً » ولهلذا اشتّرط 
القبول فوراً . 

( فإن تزوّجته ) علئ أن العتق صداقها . . ( استحمّت ) عليه ( مهر المثل ) 
لفساد الصداق . ولو أصدقها القيمة الواجبة عليها عوض عتقها . . صم 


. ) 197/7 ( » والتصويب من « أسنى المطالب‎ ٠ ) في الأصل : ( وقتت‎ )١( 


عَبْدَهَا عَلَى أَنْ يَكَرَوّجَ بها . . عَتَقَ 
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0 


الإصداق إن [ علماها ]”'' » وبرتت ذمّتها . لا إن [ جهلاها ]”'' أو أحدهما . 
فلا يصح الإصداق :5 كسائر المجهولات . 
ا فنا 
ولو قالت له امرأةٌ : ( أَعيِقْ عبدك على أن أنكحك ) » أو قال له رجلّ : 
( أعتق عبدك عيِّي علئ أن أنكحك ابنتي ) » ففعل . . عتق العبد » ولم يلزمه 
القيمة في أحد وجهين اقتضئ كلام الروياني ترجيحه” ”' » وقال الأذرعي : 
( إنه ظاهه ) (4) 
ان 
( وان أعتقت المرأة عبدها علئ أن يتزوّج بها . . عتق ) مجَّاناً وان لم 
يقبل ؛ لأنها لم تشترط عليه عوضاً . وِنَّما وعدته وعداً جميلاً ؛ وهي : أن 
تصير زوج له:فكان كنا لو قالت له +( اعَتعبّك علن أن أعطيك: بعد العتق 
ألفاً ) بخلاف ما مرّ في عكسه ؛ لأن بضع المرأة متقوّم شرعاً » فيقابل بالمال » 
فيلزمها له قيمةٌ نفسها . 
)١(‏ في الأصل : ( علماه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 197/7 ) . 
(؟) في الأصل : ( جهلاه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 1917/7 ) » والمراد بها : 
القيمة . 
(*) بحر المذهب ( 85/9 ) طبعة دار الكتب العلمية . 
(4) انظر « أسنى المطالب » ( /197 ) . 
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( ولا يلزمه أن [ يتزوج ]' '' بها [ ولا ترجع عليه بالقيمة ] ) لما مرء 1( فإن 
تزوجها ) أي : علئ أن عتقه صداقها . . ( استحقت عليه مهر المثل ) لفساد 
ع(5؟) 
الصداق ] 


يد ين 
ولو قال لأمته : ( إن يسّر اللّه بيننا نكاحاً . . فأنت حرةٌ قبله ) ونكحته . . لم 
يصح النكاح ولم تعتق للدور ؛ وذلك لأن العتق متوقِفٌ على صحَّة / النكاح » 
وهى متوقّفةٌ عليه ؛ كما لو قال لأمته : ( إن دخلت الدار. . فأنت حرةٌ قبله 


بشهر مثلاً ) ثم تزوّجها في الحال . . لم يصح النكاح'” 


ثم شرع في ذكر مهر المثل ‏ وهو : ما يُرِعْبٍ به في مثلها عادةً » وركنه 
الأعظم : نسب ؛ لأن به تقع المفاخرة ؛ كالكفاءة في النكاح » فيُعتبّر النسب 
في العجم ؛ كما هو ظاهر كلام الأكثرين”'' ‏ فقال : ( ويُعتبّر مهر المثل بمهر 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( تتزوج ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 

(1) قول المصنف : ( فإن تزوجها . . استحقَّت عليه مهر المثل ) لم نجد له شرحاً في النسخة 
المعتمدة في التحقيق » وشرحه مهم » وقد استقينا شرحه من « كفاية النبيه » ( 1995/1١‏ )2 
و« غنية الفقيه » ( ق 118/7 ) مخطوط , و« شرح التنبيه ؛ للسيوطي ( 571/7 ) . 

() في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالروضة المطهرة ) . 

(4) لأن الرغبات تختلف بالنسب مطلقاً » ومنع القفال والعبادي اعتبار النسب في العجم . انظر 
« مغني المحتاج » (705/7). 


مَنْ يُسَاوِيهًا مِنْ نِسَاءِ ألْمَصَبَاتِ فِي ألسِنّ وَآلْمَالٍ 
وَلْبَكَارَةِ وَلبَلّدِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَهَا نِسَاءٌ عَصَبَاتٌ . . 


7 0 


ألِيْسَاءٍ إِلَيْهَا 


من يساويها من نساء العصبات ) وإن مُنْن » وهنَّ المنسوبات إلى من تُنسَّب 
هي إليه ؛ كالأخوات والعمّات » ويُراعى القربئ فالقربئ منهنّ » وأقربهنَ أختٌ 
لأبوين » ثم لأب . ثم بنات أخ لأبوين » ثم لأب » ثم عمّات كذلك » ثم بنات 
أعمام كذلك . 

ويُراعئ ذلك ( في السنّ والمال والجمال والثيوبة ) وهي مصدرٌ ليس 
من كلام العرب ( والبكارة والبلد ) وكل ما اختلف به غَرضٌُ ؛ كعفّةٍ وعلم 


وفصاحةٍ وشرفٍ نسب ؛ لأن المهر يختلف باختلافها » والرأي في ذلك 
منوطٌ بنظر الحاكم . 

ولو كان نساء العصبات ببلدَينَ هي في أحدهما . . اعتّبر نساء بلدها » فإن 
كنّ ببلد غير بلذها ...دمن علي أجدبيات بلدها : 

6 د 

( فإن لم يكن لها نساء عصبات ) أو لم ينكحن » أو جهل مهرهن . . فرحمٌ 
لها يُعتبّر مهرها بهنَّ » والمراد بهنَّ هنا : قرابات الأم » لا المذكورات في 
( الفرائض ) لأن أمهات الأم يُعتبّرن هنا ؛ كجدَّةٍ وخالةٍ . 

و( اعثّير) ذلك ( بمهر أقرب النساء ) منهنَّ ( إليها ) تُقدَّم الجهة 
القربئ منهنَّ علئ غيرها . وتُقَدَّم القربئ من الجهة الواحدة ؛ كالجدَّات على 
غيرها » قال الماوردي : ( وتُقَدّم من نساء المحارم الأم » ثم الأخت للأم » ثم 
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- 


عْسَرَ آَلرَّجُلُ باهر قبل ال 
َعْسَد بَعْة الخو : ٠‏ قَفِيهِ قَوْلَانِ 


( فإن لم يكن لها أقارب من النساء ) أو ججهل نسبها . . ( اعتبر بنساء 
ا ل لل و ا 
بعربيةٍ مثلها » والبلديةٌ ببلدية مثلها ‏ والقرويةٌ بقروية مثلها . والأمةٌ بأمةٍِ مثلها ؛ 
في خسّة السيد وشرفه , والعتيقةٌ بعتيقةٍ مثلها . 


[ الفسخ بإعسار الزوج ] 
( وإذا أعسر الرجل ) أي : الزوج ( بالمهر ) غير المؤجّل ( قبل الدخول . 
ثبت لها الفسخ ) لبقاء المعوّض قبل الوطء ؛ كبقاء المبيع في يد المفلس . 
( وإن أعسر ) به ( بعد الدخول . . ففيه قولان ) أحدهما ‏ وهو الأظهر ‏ : 
لا يثبت الفسخ ؛ لأن البضع بعد الوطء كالمستهلّك » فأشبه ما لو أفلس 
المشتري بعد هلاك السلعة » ولأن تسليمها يشعر برضاها بذمّته . 
والثاني : يثبت لها الفسخ ؛ لتضرّرها بذلك . 


. ) ١151/١157 ( الحاوي الكبير‎ )١( 


ولا فسخ بالمهر للمفوّضة قبل الفرض ؛ لعدم وجوبه لها قبل فرضه » 
بخلاف ما بعده. 


ولو قبضت بعض المهر قبل الدخول » وعجز عن باقيه . . كان لها الفسخ ؛ 
كما تقتضيه عبارة المصنف ك ١‏ الروضة »''' ؛ لصدق العجز/ عن المهر 
بالعجز عن بعضه » وهو المعتمد ؛ كما اعتمده السبكي وغيره”'' » وجزم به 
البارزي '"' » خلافاً لما في « فتاوى ابن الصلاح » من عدم الفسخ '*) 

0 
( ولا يجوز الفسخ إلا بالحاكم ) لأنه محل اجتهادٍ » ولا بدّ من إمهاله ثلاثة 


ام لكيااتي اوه باد كا ساني 93 ادق عدر #أفانه كذ يعي 
لعارض ثم يزول » وهي مدَّةٌ قريبةٌ يتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره . 


[ تحالف الزوجين عند الاختلاف في قبض الصداق أو قدره ونحوها ] 

ثم شرع في التحالف - إذا وقع اختلاف في قَدْر المهر المسمّى » أو في 
قبضه » أو ذ في الوطء وعدمه ‏ فقال : ( وإن اختلفا في قبض الصداق . . فالقول 
تزلها)بببيهاء لأن الأفتل "عدم القيضن.» “ولو املاقها تظليم سوق نفلا + 


)١(‏ روضة الطالبين (8/5/ا). 

() الابتهاج في شرح المنهاج ( ق ١51/١١‏ ) مخطوط . 
زفق انظر « النجم الوهاج » 777/8 4" 

(4) فتاوى ابن الصلاح ( 457/7 ) . 

(0) انظر ما سيأتي (8/ "الا - 4174 ) . 


ريع المناحات/ الصّمائه 


دم 


وَنِ أَخْتَلَمَا فِي ألْوَطءِ . . 
َلْمَهْرْ فِي أَحَدٍ الْمَوْلَيْنِ » دو نَ الآخَر. 


فاختلفا في تعليمها » وهي تحفظها . . ففي المُصِدَّق منهما وجهان ؛ أصِحُهما : 
أن المرأة هى المصدّقة . 


2 2 

ا اه سوج الع حي 
الأصل : عدم الوطء ء ( وإن أتت بولدٍ يلحقه نسبه ) ولم [ ينفِهِ ]”'' باللعا 
وادّعت الوطء . . ( استقرٌ المهر في أحد القولين ) وهو الأظهر ؛ لأن ذلك 
دليل الوطء ( دون الآخر ) لأن الولد يلحق بالإمكان » واستقرار المهر يتوقّف 
علئ حقيقة الوطء » والأصل : عدمه » وتقدَّم في خاتمة ( باب ما يحرم من 
النكاح ) : أن القول قول نافي الوطء إلا في مسائل » فراجعها إن شكتّ' ') 

ل ف 

( وان اختلفا في قدر) المهر ( المسمّى ) وكان مُدَّعى الزوج أقلَّ ؛ كأن 
قالت : ( نكحتني بألف ) » فقال : ( بل بخمس مئة ) » أو في جنسه ؛ كأن 
قالت : ( بألف دينار) » فقال : ( بل بألف درهم ) » أو في صفته ؛ كأن قالت : 
( الل سسيحة ا ققالية رون نكر :0 أر فاع از مان )ل نفال 4ل بن 
بمؤجّل ) »أو قالت ١:‏ بمؤجّل إلئ سنةٍ ) » فقال : ( بل إلن سنتين ) » أو قالت : 
( بهدذه الأمة ) » فقال : ( بل بهلذا العبد ) كما جزم به في « البيان»" '' 


. في الأصل : ( ينفيه ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
. ) 758/17 ( (؟) انظر ما تقدم‎ 
. ) 555/9 (( البيان‎ )*( 


3 0 0 0 ا 5 
تكالفاءء قَيِئَِاُ , 0 


وَأَلتَانِي :يندأ بِيَمِينِ 0 1 


( تحالفا ) كما مرّ في ( البيع )''' في كيفية اليمين ( فيبدأ بيمين الزوج ) 
لقوة جانبه بعد التحالف ببقاء البضع له » فهو كالبائع ؛ إذ يرجع إليه المبيع بعد 
التحالف » وسواء أختلفا قبل الدخول أم بعده » قبل انقطاع الزوجية أم بعذه . 


( وقيل : فيه ثلاثة أقوالٍ ؛ أحدها : هلذا ) ووجهه ما مرّ. 

( والثاني : يبدأ بيمين المرأة ) لأنها بمنزلة البائع » والزوج بمنزلة 
المشترف:: 

( والثالث : بأيَهما شاء الحاكم ) بدأ ؛ لتساويهما » وقيل : يُمَرَعَ بينهما . 
والخلاف في الاستحباب . وقيل : في الاستحقاق . 

0 

وتكتالت وارتاهنا [1ر ]اوارف؟'؟ أجذهما والكس إذا اعتعلفا فيا تفرع 
كما في البيع » للكن الزوجان يحلفان على البتّ في النفي والإثبات » والوارث 
يحلف على البتّ في الإثبات وعلئ نفي العلم في النفي ؛ على القاعدة في 
الحلف علئن فعل الغير . 


ع د 
( وإذا تحالفا . . لم ينفسخ العقد ) لآن التحالف يوجب الجهل بالعوض » 


.) 557/4 ( انظر ما تقدم‎ )١( 
. ) 171/5 ( » في الأصل : ( ووارث ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 


ربع المتاكحات/ الات ست كتابٍالصماقه 


والنكاح لا يفسد / بالجهل به » ولا ينفسخ الصداق أيضاً بالتحالف . بل يفسخانه 
أو أحدهما أو الحاكم على ما مرّ في البيع '') 

( و) إذا فسخ . . ( وجب مهر المثل ) وإن زاد علئ ما اذَّعته الزوجة » أما 
إذا ادّعى الزوج الأكثر . . فلا تحالف ؛ لأنه معترفٌ لها بما تدَّعيه وزيادة » وبقي 


الباقي في يده . 5000 


ولو وجب مهر المثل ؛ لفساد التسمية ونحوه . واختلفا في مقداره . . فلا 
تحالف . ويُصدَّق الزوج بيمينه ؛ لأنه غارمٌ » والأصل : براءة ذمّته عمّا زاد . 

ولو ادّعتِ النكاح ومهر المثل » فاعترف بالنكاح وأنكر المهر » أو سكت 
عنه ولم يدّع تفويضاً , ولا إخلاء النكاح عن ذكر المهر . . كُلّف بيان المهر ؛ 
لأن النكاح يقتضي المهر ء فإن ذكر قدراً وزادت عليه . . تحالفا ؛ لأنه اختلافٌ 
في قدر مهر المثل » وإن أصرّ منكراً للمهر . . حلفت يمين الردٍّ أنها تستحقٌّ عليه 
مهر مِثْلها » وقضي لها به . 


وا 
2 


كلف البيان ؛ كما جزم به ابن المقري' '' ؛ لِمَا مرّ : أن النكاح يقتضيه » وإن ادّعت 
تستى علن وارت الزوج قال : لا أدري ) أو سكت توعان ل الحا 
ووجب لها مهر المثل ؛ لأن تعذّر معرفة المسمّئ كعدمه ‏ وإنَّما لم يُكلّف البيان ؛ 


. ) 770/4 ( انظر ما تقدم‎ )١( 
. ) 8940/7 روض الطالب‎ )7( 


1-7 كاب الات لد ديع الناكات/ الضرافه ]00 


كما في دعواها على الزوج ؛ لأن الزوج يمكنه الاطلاع علئ ما عقد به غالباً . 
عد كد 
ولو اختلف الزوج ووليٌ الصغيرة أو المجنونة » وادّعى الولي زيادةً على مهر 
المثل » واعترف الزوج بمهر المثل ؛ كأن قال الولي : ( زوّجِتّكها بألفين ) وقال 
الزوج : ( بل بألف ) وهو مهر مثلها . . تحالفا ؛ لأن الولي هو العاقد » وله ولاية 
قبض المهر ء فكان اختلافه مع الزوج كاختلاف البالغة معه» ولأنه يُقبّل إقراره 
في النكاح والمهر فلا يبعد تحليفه » قال الزركشي : ( ولا ينافي ما ذُكِر هنا من 
حلف الولي ما في « الدعاوي » من أنه لو ادّعول ديناً لموليته » فأنكر المدّعول 
عليه » ونكل . . لا يحلف وإن ادَّعل مباشرة سببه ؛ لأن حلفه هناك مطلقاً على 
استحقاق موليته » فهو حلفٌ للغير » فلا يقبل النيابة » وهنا علئ أن العقد وقع 
هكذا ء فهو حلفٌ على فعل نفسه » والمهر يثبت ضما ) ' ') 
ولو نكل الولي . . لم يقض بيمين صاحبه » بل يُنتظر بلوغ الصغيرة في أحد 
وجهين رجّحه الإمام والروياني وصاحب « الأنوار»”") 
00 3 
أما لو ادّعى الزوج دون مهر المثل أو أكثر منه . . فلا تحالف ؛ ويرجع في الأول 
إلى مهر المثل ؛ لأن نكاح من ذُكِرت بدون مهر [ المثل ]”"' يقتضيه , وانَّما لم 


. مخطوط‎ ) ٠١7/7 تكملة كافي المحتاج ( ق‎ )١( 

(7) نهاية المطلب ( 721/1 - 1١7‏ )ء بحر المذهب ( 577/8 ) طبعة دار الكتب العلمية » 
الأنوار لأعمال الأبرار ( 59/57 ) . 

() في الأصل : ( مثل ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 5١1/17‏ ) . 


ريع المناحات/ المرائه كاب الصّراده 


يتحالفا ؛ كما لواذَّعى الزوج مهر المثل ابتداءً ؛ لأنه يدّعي تسميةٌ فاسدةً » فلا تُعتبّر 
دعواه » ويرجع في الثاني إلى مدّعى الزوج ؛ حذراً من الرجوع إلى مهر المثل » قال 
البلقيني في هلذه : ( كذا قالوه » والتحقيق : أنه لا بدّ من تحليف الزوج علئ نفي 
الزيادة ؛ رجاء أن ينكل » فيحلف الولي ويثبت مدَّعاه ) انتهن''' / . 
وينبغي رجوعه للأولئ أيضاً . وهلذا لا ينافي كلامهم ؛ لأنهم إِنَّما نفوا 
التحالف لا الحلف . 
أما لو اذّعى الولي مهر المثل أو أكثر » وذكر الزوج أكثر من ذلك . . فلا 
وجه للتحالف ؛ كما قاله الإسنوي”"2 
عد جد 4د 
ولو بلغت الصغيرة أو أفاقت المجنونة قبل حلف الولي . . حلفت دونه ؛ 
كما لو اختلف الزوجٌ وولي البكر البالغة العاقلة . . فإنها تحلف دونه . 
ولا يحلف ولي [ الصغيرة ] فيما لم ينشئه » فلو اذَّعى علئ شخص أنه أتلف 
مالا لموليه » فأنكر المدّعئ عليه » ونكل . . لم يحلف هويمين الردٍّ ؛ لأنه لا يتعلق 
بإنشائه » ولا يُفُضَئ بنكول المدّعئ عليه » بل يُوقّف الأمر إلئ كمال موليه . 
0 ين 
ولو ادّعت أنه نكحها يوم كذا بألف » ويوم كذا بألفٍ » وطالبته بألفين . 
وثبت العقدانٍ بإقراره أو ببينةٍ . . لزماه ؛ لإمكان صحَّة العمَدَينٍ [ بأن ] يتخللهما 


. ) 197/7 ( التدريب في الفقه الشافعي‎ )١( 
.) 7١7 المهمات (/ا/‎ )60( 


1 يتات لضاف 7727ل سس وي الشالحات/ لماو أ * 


اه هه رءع 00 5 م 
وَمَنْ وَطى أَمْرَةَ بِسْبْهَةٍ أو فِي نِكاح فَاسِدٍء 
وَجَبِ عَلَيْهِ مَهْرْ آَلْمِئْلٍ » وَإِنْ طَاوَعَنْهُ عَلَى أَلزْنَا . . لَه 


اه 


خلعٌ » ولا حاجة إلى التعردّض له ولا للوطء في الدعوئ » فإن قال : ( لم أطأ 
فيهماء أو في أحدهما ).. صَّدِّق » لموافقته للأصل ؛ كما مرّء وتشطر ما 
ذكر من الألفين أو من أحدهما ؛ لأن ذلك فائدة تصديقه » فإن قال : ( كان 
الثاني تجديداً للأول , لا عقداً ثانياً ) . . لم يُصدّق ؛ لأنه خلاف الظاهر» وله 
تحليفها علئ نفي ذلك لإمكانه . 


[ وجوب المهر بوطء الشبهة ] 

( ومن وطى امرأةٌ بشبهة » أو في نكاح فاسدٍ . أو أكره امرأةً على الزنا . . 
وجب عليه مهر المثل ) أما في النكاح الفاسد . . فلقوله صلى اللّه عليه وسلم : 
« أيما امرأةٍ نكحت نفسها بغير إذن وليها . . فنكاحها باطلٌ » فإن مسّها . . فلها 
المهر يما استخل عن فرجها 20 

وأما الباقي . . فبالقياس عليه بجامع استيفاء منفعة البضع . 

ولا فرق في الشبهة بين شبهة المحلٍ والطريق والملك . والاعتبار في 
الشبهة : بجانب المرأة بالنسبة إلى المهر » ويُعتبّر المهر بيوم الوطء فيما ذُكِرء 
ولا يُنظّر للعقد الفاسد حتيل يُعتبر ؟ لأنه لا حرمة له . 


( وان طاوعته على الزنا ) حرةٌ كانت أو أمة عالمة بالتحريم .. ( لم يجب 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 101/4 ) » والترمذي ( 11١١‏ ) واللفظ له عن سيدتنا أم المؤمنين 
عائشة رضى اللّه عنها . 


ريع المناكات/ الصّرائه كتاب الضرادء 


لها المهر ) ولا لسيد الأمة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهئ عن مهر البغي ؛ 
كما وراد ين 0 

أما إذا كانت جاهلةً بتحريمه ؛ لقرب عهدها بالإسلام . . فينبغي أنه يجب 
لها المهر ؛ كما قاله بعضهم ؛ كما في الوطء بالشبهة . 

( وقيل : إن كانت ) المطاوعة ( أمةٌ . . وجب ) المهر لسيدها ؛ لأنه حقّه » 
فلا يؤيّر فيه رضاها ؛ كما لو أذنت في قطع عضوها . 

( والمذهب : أنه لا يجب ) له شيءٌ ؛ لعموم الخبر ء وكون المهر حمّاً له لا 
[ يمنع ]' ' ' سقوطه بفعلها ؛ كما لو ارتدّت قبل الدخول » أو أرضعت رضاعاً 
مفسداً للنكاح . 


مس د 
) ب كه 
[قوزناة تمده المهو ا نسدد انابه] 
5 0 2 
لا يتعدّد المهر بتعدّد وطء الشبهة » ومحله ‏ كما قال الماوردي ‏ : ( إذا لم 
[ يود ]”" المهر قبل التعدٌّد )”'' » ويُعتبّر المهر بأكمل الأحوال فى الوطآت ؛ 


)١(‏ صحيح مسلم 19071 ) عن سيدنا أبي مسعود الأنصاري رضي اللّه عنه : ( أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نهئ عن ثمن الكلب » ومهر البغي » وحلوان الكاهن ) . 

(؟) في الأصل : ( يمتنع ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » )71١1/17(‏ . 

(*) في الأصل : ( يوجد ) » والتصويب من سياق عبارة « الحاوي الكبير » . 

(4) الحاوي الكبير ( 749/77 ) . 


ريع المناحات/ الصّرائه 


لأنه لولم يُوجَّد إلا الوطأةٌ الواقعة في تلك الحالة .. لوجب ذلك المهرء 
فالوطآت الباقية إن لم تقتض زيادةً . . لا توجب نقصاناً /. 
قال الدميري : ( والمراد بالتكرٌّر : أن يحصل بكل وطأةٍ قضاءً الوطر مع تعدٌّد 
الأزمنة » فلو كان [ينزع ]”'' ويعود والأفعال متواصلةٌ » ولم يقض الوطر إلا 
آخراً . . فهو وقاعٌ واحدّ ) انته'"2) 
كاد فنا 
ا 0 كان وطنيا مر ؟ ينها ووه 
ومرةٌ أخرئ يظنها زوجته الأخرئ . 
ويتعدّد أيضاً بتعدّد الإكراه ؛ [إذْ ]”"' الموجب له الإتلاف » وقد تعدّد . 
كد قا ينا 
ولو وطئع جارية فرعه بغير إحبالٍ » أو الجارية المشتركة » أو مكاتبته مراراً . . 
لم يتعدّد المهر بالشرط السابق عن الماوردي ؛ لأن شبهتي الإعفاف والملك 
يعمّان الوطآت . 
ك6 * 


. » في الأصل : ( يفرغ ) » والتصويب من « النجم الوهاج‎ )١( 

(؟) النجم الوهاج ( 7378/10 ) . 

() في الأصل : ( إذا ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 71١/7‏ ) » وه فتح الوهاب » 
(؟المة). 


2200101111111 11100 


ِذَا فَوَّضْتَ لعا , بضعها بُضعَهًا وَطلَفَتْ قَبْلَ لْمَرْضٍ وَألْمَسِيسٍ . . 
لْمُمْعَةُ اا ا نوسمخ لو لان الول قر 
ردُو 


( باب ) بيان حكم ( المتعة ) 

وهي [ مال ]”'' يجب على الزوج دفعه لامرأته لمفارقته إيّاها بشروطٍ تأتي » 
ويستوي فيها المسلم والذمِّي » والحرٌٌ وغيره » والحرة وغيرها . 

( إذا فوّضْت المرأة بضعها وطُلّقت قبل الفرض والمسيس . . وجب لها 
المتعة ) لقوله تعالى : (لاجتع عَيَكُمْ إن طلقم لَه ما كر سمَُوهُنَ © أي : 
تجامعوهنٌ ف أ تَنْرصُوأ لَهْنَّ َه وَمَتِعْوهُكَ4 ”" , ولأن المفّضة لم يحصل 
لها شيءٌ » فيجب لها المتعة للإيحاش والابتذال . 

نن 

( وإن سمي لها مهرٌ صحيحٌ أو وجب لها مهر المثل ) بأن كان المسمّى 
فاضدا أن شعت عن البو( وطلقك قل السستين .وشت الها تشيف المهر 
دون المتعة ) لمفهوم الآية » ولأنه لم يستوفٍ منفعة بضعها » فيكفي شطر 
)١(‏ في الأصل : ( ما )ء والتصويب من « ؤت فتح الوهاب»)(؟7/٠‏ )»وه مغني المحتاج» 


ا ). 
(؟) سورة البقرة : (55 ) . 


ِْ ريع الناحات/ الضماده 0 


مهرها [ للإيحاش ]"'' » ولأنه تعالئ لم يجعل لها سواه بقوله : فآ قِضْفُ ما 
َضْشْرٌ # 7") 
6 نت 


( وان طلقت بعد المسيس .. فهل لها المتعة مع المهر ؟ فيه قولان ) 
أحدهما ‏ وهو الأظهر الجديد ‏ : أن لها المتعة””' وإن فوّض الطلاق إليها 
فطلّقت نفسها » أو علّقه بفعلها ففعلت ؛ لعموم قوله تعالى : © وَلِلْمطلقتِ مَكم 
ِلْمَعَرُوفٍ © ”' ' » وخصوص قوله تعالى : ١‏ قحالت أَمَتِعكج 004 

والثاني - وهو القديم ‏ : لا متعة لها”"' ؛ لأنها تستحقٌ المهرء وبه غنيةٌ 
دود عد ب 

( وكل فرقةٍ وردت من جهة الزوج بإسلام أو ردَةِ ) منه فقط ( أو خلع ) 
نوا ء أكان معها أم مع أجنبيٍ ( أو لعانٍ » أو من [ جهة ] أجنبيّ ؛ كالرضاع ) 

من أم الزوج أو بدت زوجته » ووطء أبيه أو ابنه لها بشبهةٍ . ٠‏ (فحكمه حكم 


. ) 7370/8 ( » في الأصل : ( الإيحاش ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) (0؟) سورة البقرة : ( لالا7”‎ 

(©) الأم (4/ثلا) . 

(4) سورة البقرة : ( 75١‏ ) . 

(0) سورة الأحزاب : (78). 

(1) انظر « الحاوي الكبير» .)147/1١7(‏ 


| ريع المناكات/ الصّرائه باب المئعة 


هَ 


آلطلاقٍ فِي إِيجَاب م كل قُْقَةٍ َرَت مِنْ جهَةٍ آلْمَزأةٍ ؛ مِنْ إشلام 
ورد أو فسخ بِآلْعَيِبٍ أَوْبِالإِعْسَارٍ. لَمْ يَجِبْ فِيهَا آلمُثْمَة . ان كَانَتْ 
َمَةَ وَبَاعَهًا لْمَؤْلَى مِنَ آلرّْج َاَنْمَسَمَ أليِكَاحُ . . فَالْمَدْمَتُ : أَنَّهُ لا مُنْعَةَ 


( وكل فرقةٍ وردت من جهة المرأة من إسلام أو ردَةٍ ) منها وحدها ( أو فسخ 
بالعيب ) الذي فيه أو فيها ( أو بالإعسار ) بالنفقة أو المهر أو الكسوة . . ( لم 
يجب فيها المتعة ) سواء قبل الدخول وبعده ؛ كما لا يجب تشطير المهر قبل 
الدخول » ولانتفاء الإيحاش » وكذا لو ارتدًا معاً . . لا متعة لها لذلك ء ويفارق 
التشطير : بأن ملكها للصداق سابقٌ على الردّة » بخلاف المتعة » ومثل ذلك : 
ما لو سُبِيا معاً . 


( وإن كانت أمةٌ وباعها المولئ من الزوج فانفسخ النكاح ) لِمَا مد”") 
( فالمذهب :/ أنه لا متعة لها ) وإن استدعى الزوج شراءها ؛ لأنها تجب 
بالفراق » فتكون للمشتري » فلو أوجبناها له . . لأوجبناها له علئ نفسه فلم 
تجب . بخلاف المهر عليه ؛ فإنه يجب بالعمّد . فوجب للبائع . 

( وقيل : تجب ) المتعة ؛ لأن [ سبب ]' '' الفرقة حصل من الزوج وغيره » 


. ) 177/10 ( انظر ما تقدم‎ )١( 
. )719/1١8 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( سببه ) » والتصويب من‎ )١( 


قال ابن الرفعة : ( ويمكن بناءٌ القولين علئ أن المتعة تجب بالعقد أو بالطلاق ؟ 
فإن قلنا : تجب [ بالعقد ]''' - أي : وهو [ مرجوحٌ  ''']‏ . . وجبت للسيد ء 
إن قلنا : بالفراق - أي : وهو الراجح - . . فلا )!2 

( وقيل : إن كان السيد طلب البيع . . لم تجب المتعة » وإن كان الزوج 
طلب . . وجبت ) لاستوائهما في العقد المقتضي للفراق » [ فيُرَجّح ]'*) 


بالاستدعاء . 
6 


واحترز الشيخ بقوله : ( فانفسخ ) عمّا إذا لم ينفسخ النكاح بالشراء ؛ كأن 
اشتراها الزوج لغيره بطريق الوكالة » وعمًا إذا لم ينفسخ البيع في زمن الخيار 
علئ خلافٍ تقدّم فيه في ( باب ما يحرّم من النكاح )”*) 
وتجب لسيد الزوجة الأمةِ » وفي كسب العبد كالمهر » ولو زوّجٍ عبده أمته » 
ثم فارقها . . لا متعة لها ؛ كما لا مهر لها . 
350 


.1) في الأصل : ( العقد ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » . 
)١(‏ في الأصل : ( مرجوع ) » والتصويب من سياق العبارة . 
(") كفاية النبيه ( "316/117" ) . 
(4) في الأصل : ( فيرجع ) ٠‏ والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 719/11) . 
ليق انظر ما تقدم ( ١0/7/1/‏ ) . 


ريع المناكحات/ الصّرائه بابالئمة 


و وَتَفْدِيرُ آلْممْعَةٍ إِلَى ألْحَاكم يُقَدَرُهَا عَلَى حَسَبٍ ما يَرَاهُ ؛ فا عَلَ الْمُويع كَدَنُهه 


7 


وَكَلّ الْمَمَر كَدَرْهُ # ٠‏ وَقِيلَ : تَخْتَلِفُ بِاخْتَلَافٍ حَالٍ الْمَرأَةِ . 


( وتقدير المتعة إلى الحاكم ) عند تنازعهما في قَدْرها » ( يقدرها على 

ري ا ا ا ل 
وده 9 في ) موأ متكا بِالْمَعَروفِ 2000# 

ا 0000 
باختلاف ( حال المرأة ) فقط ؛ لأنها يدل من المهر ء وهو مععبة بحالهاء 
وقيل : لا يقدرها بشيءٍ » بل الواجب أقل مالٍ » وعلئ تقديره : يجب 
ما يقدرهء أما إذا تراضيا علئ شيء ولو أقل متموّلٍ .. فإنه يصح ؛ كما 
في المهر . 


[ فيما يستحبٌ في المتعة ] 
المستحبٌ في فرض المتعة : ثلاثون درهماً » أو ما قيمته ذلك ٠‏ ولا 
تبلغ نصف مهر المثل » فلو بلغته أو جاوزته . . جاز ؛ لإطلاق الآية » قال 
البلقيني وغيره : ( ولا تزيد علئ مهر المثل ) أي : فيما إذا قدّرها القاضي » 


قال : ( ولم يذكروه لوضوحه ) انتهئ ''' » وهو ظاهرٌ وإن خالف فيه بعض 
)١(‏ سورة البقرة : 5750 ) . 

(؟) التدريب في الفقه الشافعي ( 161/7 )» وقال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني 
المحتاج » ( 718/7 ) : ( ومحلٌ ذلك : ما إذا فرضه الحاكم ) . 


المتأخرين ''', وله نظائر من كلام الأصحاب تشهد له : 


و رادت ره 
منها : آلا يبلغ بالحكومة على العضو مُقَدَّرَه . 
فى ف 


)١(‏ قال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 7١8/7‏ ) : ( ويحمل علئ هلذا كلام 
من اعترض على البلقيني وقال : الأوجه : خلاف كلامه » بل مقتضى النظائر : ألا يصل إلى مهر 
المثل إذا فرضها القاضي » وهو ظاهر ) . 


( باب ) بيان حكم ( الوليمة والنثر) 
( الوليمة ) من الوَلّم ؛ وهو : الاجتماع » [ وهي تقع ]''' علئ كل طعام 
يُتّخْذْ لسرور حادث ؛ من عرس وإملاكِ وغيرهما » لكن استعمالها مُطلقةً في 
الول ار وقن ليرة لفك فيقال + ولسقة حتنان أ يرف 
وهي ( للعرس واجبةٌ علئ ظاهر النصّ ) لِمَا روى الشيخان : أنه صلى الله 
ملبهويك قال لعن الإخككن ب عرف وتدترزع امرأةً : « أُولِمْ ولو بشاة»” "2 
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها في حضر ولا سفرٍ" "' / . 


)١(‏ في الأصل : ( وهو يقع ) ٠‏ والتصويب من ١‏ أسنى المطالب» 777/7 ) » و مغني 
المحتاج » ( 7515/7 ) . 

(؟) صحيح البخاري ( 01717 ) » صحيح مسلم 20/1517 ) عن سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

() أما أنه صلى الله عليه وسلم لم يتركها في حضر . . فمفهومٌ مما أخرج البخاري 5178 ) 
واللفظ له » ومسلم ( 40/1478 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( ما أولم 
النبي صلى الله عليه وسلم علئ شيءٍ من نسائه ما أولم علئ زينب ؛ أولم بشاقٍ) » وأما أنه 
صلى الله عليه وسلم لم يتركها في سفر . . فخاصنٌ بوليمته علئ سيدتنا أم المؤمنين صفية 
رضي اللّه عنها يوم خيبر فيما أخرج البخاري ( 0159 ) واللفظ له » ومسلم ( 87/1756 ) في 
( كتاب النكاح » باب فضيلة إعتاقه أمنّه ثم يتزؤّجها ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه 
قال : ( أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثاً يُبئَ عليه بصفية بنت حُيَي » > 


ارو 220011111111111 
9 < 
ةده 1 ل 1 ل ام د م فيه ا وى ا عر ل سيت 4 2 


( وقيل : لا تجب ». وهو الأصح ) لقوله صلى الله عليه وسلم : « ليس 
فى المال تحن نوي العا و7" ولأنيا لا معنم بالسكاجيق نقيت 
الأضحية : والتحذيت الأول تشهمول غلن الامقيضات © كسائد الولائم » ولأنه 


أمر فيها بالشاة ولو[ كان ] الأمر للوجوب . . لوجبت ٠‏ وهي لا تجب إجماعاً 
لا عيناً ولا كفايةٌ . 


وقيل : هي فرض كفاية » إذا فعلها واحدٌ أو اثنان وشاع وظهر.. سقط 
5 8 3 0 5 5 
الفرض عن الباقين » ولغيره سنة » وقيل : واجبة . 


[ أنواع الولائم وأسماؤها ] 
ويقال لوليمة الختان : إعذارٌ بكسر الهمزة وإعجام الذال . 


وللولادة : عقيقةٌ » وللسلامة من الطلق : حُْرسٌ بضم الخاء المعجمة وبسين 
مهملة » ويقال بالصّاد . 


:]+ فدعوثٌ المسلمين إلئ وليمته » فما كان فيها من خبز ولا لحم ء أمر بالأنْطَاع » فألقِي فيها من 
التمر والأقط والسمن » فكانت وليمته » فقال المسلمون : إحدىئ أمهات المؤمنين أو منّا ملكت 
يمينه ؟ فقالوا : إن حجبها . . فهي من أمهات المؤمنين » وإن لم يحجبها . . فهي مما ملكت 
يدينه + افلكا ارتخل ١:‏ : وطن لها غبلفة + ومد الحجاب ينها وبين الناش 12 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه ( 14174 ) عن سيدتنا فاطمة بنت قيس رضى الله عنها » وقال البيهقى 
في « السئن الكبير » ( 84/54 ) بعد الحديث رقم ( 7777 ) : ( والذي يرويه أصحابنا في 
التعاليق : « ليس في المال حقٌّ سوى الزكاة » فلست أحفظ فيه إسناداً » والذي رُوي في معناه 
ما قدّمت ذكره ء واللّه أعلم ) . 


وللقدوم من السفر : نقيعةٌ - من النقع ؛ وهو : الغبار- وهي طعامٌ يُصبّع 
للقدوم » سواء أصنعه القادم أم صنعه غيره له ؛ كما أفاده كلام « المجموع » في 
آخر ( صلاة المسافر)”'' » وهلذا هو الظاهر وإن كان في كلام « الروضة » ما 
يرجح الغاني ") 

وللبناء : وكيرةٌ » من الوكر ؛ وهو : المأوئ . 

وللمصيبة : وضيمةٌ بكسر المعجمة . وظاهر كلامهم : أن هلذه من الولائم 
ويكون التعبير بالسرور جرياً على الغالب . 

اا 

قال الأذرعي : ( والظاهر : أن استحباب وليمة الختان محلّه : في ختان 
الذكور دون الإناث ؛ فإنه يُحْمَى ويُستحيا من إظهاره » ويحتمل استحبابه 
للنساء فيما بينهنَ خاصة ) انتهئ '"' . وهلذا هو الظاهر . 

ومحلٌّ استحباب الوليمة للقدوم من السفر ‏ كما قال الأذرعي ‏ : في 
السفر الطويل ؛ لقضاء العرف به . أما من غاب يوماً أو أياماً يسيرةً إلى بعض 
النواحي القريبة . . فكالحاضر”*) 


ا 
يدن يك ين 


.) 7585/4 ( المجموع‎ )١( 
.)١197/0 ( (؟) روضة الطالبين‎ 
. )١157/50( قوت المحتاج‎ )9( 
. ) ١709/50 قوت المحتاج‎ )4( 


ربع المناكات/ الضّراده 


اوه 


م مِنَ ألطعَام خان والندة مكدو 


( والسنة أن يولم ) المتمكن ( بشاةٍ ) أي : أقل الكمال ؛ لقوله : ( وبأيّ 
شيءٍ أولم من الطعام . . جاز ) أي : حصل أصل السنة ؛ لأنه صلى اللّه عليه 
وسلم ( أولم علئ بعض نسائه بِمُدَّينٍ من شعير )''' » و( أولم على صفية بتمر 


5 2)00 
وسمن وأقطٍ ) 


( والنشر) بسكر أو غيره ؛ كدراهم ودنانير وجوز ولوز وتمر في الإملاك 
على المرأة للنكاح » وفي الختان » وكذا سائر الولائم ؛ كما بحثه بعضهم 
عملاً بالعرف » قيل : ( مكروه ) للدناءة في التقاطه [ بالانتهاب ]' '' » وقيل 
- وهو الأصح - : أنه لا يكره » للكن الأولئ : تركه ؛ لأنه سببٌ إلئ ما يشبه 
التو تيكل التقاطد: وتركه أولن كال 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 0177 ) » وابن أبي شيبة ( ١1/141‏ ) عن سيدتنا صفية بنت شيبة 
رضي اللّه عنها » والنسائي في « السئن الكبرئ » ( 5911 ) » وأحمد 1١7/50‏ ) عن سيدتنا 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 

(5) أخرجه البخاري (5154). ومسلم ( 87/1١7560‏ ) في ( كتاب النكاح » باب 
فضيلة إعتاقه أممّه ثم يتزوّجها ). وابن حبان ( 1/7١7‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك 
رضى اللّه عنه . 

(5) في الأصل : ( بالامتهان ) » والتصويب من « كنز الراغبين » ( 417/7 ) » وه مغني 
المحتاج » ( 7194/7 ) . 

(4) قال العلامة الجمل رحمه الله تعالئ في « حاشيته على شرح المنهج » ( 7117/4 ) : ( في 
: المصباح » : وهلذا زمان التُهبى ؛ أي : الانتهاب ؛ وهو الغلبة على المال والقهرء والثهبة : 
وزان « غرفة » » والنهبئ ‏ بالألف ‏ : اسمٌ للمنهوب . انتهئ » فعلئ هلذا : كان الأنسب للشارح 
أن يقول : يشبه النهب ؛ لأنه هو المصدر ) . 


ريع المناكحات/ الضافة 2 ست يب الوله ةوالت 


نعم ؛ إن عرف أن الناثر لا يؤثر بعضهم علئ بعض ٠‏ ولم يقدح الالتقاط في 
مروءة الملتقط . . لم يكن الترك أولئ . 
ع 
ويكره أخذ اليّئار من الهواء بإزار أو غيره » فإن أخذه منه أو التقطه , أو بسط 
حجرةٌ له فوقع فيه . . ملكه » وإن لم يبسط حجره له . . لم يملكه ؛ لأنه لم 
يُوجّد منه قصد التملك ولا فعلٌ . 


نعم ؛ هو أولئ به من غيره » ولو أخذه غيره . . لم يملكه . 


ولو سقط من حجره قبل أن يقصد أخذه ء أو قام فسقط . . بطل اختصاصه 
به » ولو نفضه . . فهو كما لو وقع على الأرض » والصبي يملك ما التقطه » 
والسيد يملك ما التقطه رقيقه . 


[ حكم إجابة الوليمة ] 
( ومن ذدُعِيِ إلئ وليمةٍ ) ولم يرض صاحبها بعذر المدعوٌ . . ( لزمته / 
الإجابة ) لخبر « الصحيحين » ١:‏ إذا دعي أحدكم إلى الولجمة 0 
وخبر مسلم : « شِرٌ الطعام طعام الوليمة ؛ تُدعَئ إليها الأغنياء » وتُتَرَك 
الفقراء » ومن لم يجب الدعوة . . فقد عصى الله ورسوله »”"' 
)١(‏ صحيح البخاري ( ”01177 ) » صحيح مسلم ( 1579 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 


رضي الله عنهما . 
() صحيح مسلم ( 1577 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 


باب الوليمة والنثر ! ٌْ ربع المناكات/ الصا 


وَقِيل : هِيَ فض على 


( وقيل : هي فرضٌ على الكفاية ) لأن المقصود بالحضور : أن يظهر الحال 
ويشتهر » وذلك حاصلّ بحضور البعض . 

( وقيل : لا تجب ) بل تستحبٌ . والأحاديث محمولةٌ علئ تأكيد الاستحباب 
وكراهة الترك . 


32 يخ 

وظاهر كلام الشيخ يقتضي : أنه لا فرق بين سائر الولائم » وبه أجاب 
جمهور العراقيين ؛ كما قاله الزركشي''' » واختاره السبكي وغيره''' ؟ لخبر 
أبى داوود  :‏ إذا دعا أحدكم أخاه . . فليجب ؛ عرساً كان أو غيره »”'' » وخبر 
مسلم : « مَن دُعِي إلى عرس أو نحوه . . [ فليجب ] »”*) 

وللكن المذهب في سائر الولائم غير وليمة العرس : أن الإجابة إليها 
مستحبّةٌ » ويُؤْيّد ذلك : ما رواه مسلمٌ : «إذا دُعِي أحدكم إل وليمة عرس . . 
فليجب )”*) 


قالوا : والمراد بالوليمة عند الإطلاق : وليمة العرس » فتُحمل الأحاديث 
المطلقة عليها ء ويُوْيّد ذلك : أن عثمان بن أبي العاص ذُعِي إلئ ختانٍ فلم 


. مخطوط‎ ) ٠١4/7 تكملة كافي المحتاج ( ق‎ )١( 

(؟) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق ١51/1١١‏ ) مخطوط . 

(*) سئن أبي داوود ( 7071 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما . 
(4) صحيح مسلم ( ٠١1١/1479‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما . 
() صحيح مسلم ( 948/1478 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما . 


رع المناكات/ الصّرائه باب الوليمة والنثر 


يجب وقال : ( لم يكن يُدعَئ له علئ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
زواة أحمد فى مس27 


بقع 
ا كن 


- 
مشم و 


أما إذا رضى بعذره الذي اعتذر له . . فلا تجب عليه الإجابة » ويُستئئئ من 
ذلك : القاضي » فلا تجب عليه الإجابة ؛ لشغله بالناس . 


كا كان 


ويدخل وقت وليمة العرس بالعقد ؛ كما استنبطه السبكي من كلام 


البغوي”"' » والأفضل : فعلها بعد الدخول ؛ لأنه صلى اللّه عليه وسلم لم 
يولم علئ نسائه إلا بعد الدخول”"' » فتجب الإجابة إليها من حين العقّد ؛ كما 
اعتمده شيخنا الشهاب الرملى ”''' ؛ لأنها وليمة عرس ولو خالف الأفضل » 


.)17١ا//54( مسند أحمد‎ )١( 

(0) الابتهاج في سرح المنهاج ( ق ١147/٠١‏ ) مخطوط » فتاوى البغوي ( ص 550 ) . 

(0) أخرج البخاري ( 0177 ) » ومسلم ( 45/1١4378‏ ) واللفظ له عن سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : ( أنا أعلم الناس بالحجاب » لقد كان أبي بن كعب يسألني عنه ) » قال 
أنس : ( أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروساً بزينب بنت جحش ) » قال : ( وكان 
تزوّجها بالمدينة » فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهارء فجلس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وجلس معه رجال بعدما قام القوم » حتئ قام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فمشئ » 
فمشيت معه حتئ بلغ باب حجرة عائشة . ثم ظن أنهم قد خرجوا » فرجع ورجعت معه » فإذا 
هم جلوسٌ مكاتهم . فرجع فرجعت الثانية » حتئ بلغ حجرة عائشة » فرجع فرجعت ٠.‏ فإذا هم 
قد قاموا ء فضرب بيني وبينه بالسترء وأنزل الله آية الحجاب ) . 

(4) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 7109/7 ) . 


خلافاً لِمَا بحثه [ ابن السبكي ] في ١‏ التوشيح »'') 


[ شروط وجوب إجابة الوليمة ] 

وإنما تتفي الاخانة أ + تستحبٌ على المدعوّ بشروط : 
منها : أن يُدعَئ في اليوم الأول » فلو أولم ثلاثة أيام فأكثرٌ.. لم 
تجب الإجابة إلا في الأول » ولا تجب في غيره ؛ كما قال : ( ومن دُعي 
في اليوم الثاني . . استّحِبٌ له أن يجيب » ومن ذُعِي ذ في اليوم الثالث ) 
أو فيما فوقه ؛ كما فهم بالأولئ .. ( فالأولئ : ألا يجيب ) أي : يكره 
له ذلك ؛ لِمَا في « أبي داوود » وغيره : أنه صلى اللّه عليه وسلم قال : 
« الوليمة في اليوم الأول حقٌّ » وفي الثاني معروفٌ » وفي الثالث رياءٌ 


)0١(١ | 
) وسمعه‎ 


نعم ؛ لو لم يمكنه استيعاب الناس في الأول ؛ لكثرتهم أو صغر منزله 
أو [ غيرهما ]”'' . . وجبت الإجابة ؛ لأن ذلك كما قال الأذرعى ‏ فى الحقيقة 


. توشيح التصحيح ( 191/3 ) مخطوط‎ )١( 

(؟) سئن أبي داوود ( 72778 ) » وأخرجه النسائي في « السنن الكبرئ » ( 7071١‏ ) عن 
عبد الله بن عثمان الثقفي » عن رجل أعور من ثقيف . والترمذي ( ٠١417‏ ) عن سيدنا 
عاد انين مدن رقت الله تنه : 

(؟) في الأصل : ( غيره ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 770/7 ) . وه مغني المحتاج » 
7/0" ). 


ربع المتأكات/ الضائه 7 ب س ,بالوليمة والنشر 


كوليمةٍ واحدةٍ دعا الناس إليها أفواجاً في يوم واحدٍ”'' . ولو انّسع منزله ودعا 
الناس في يوم واحدٍ مرتين . . كانت الثانية كاليوم الثاني ؛ كما بحثه بعضهم . 
00 كنا 

ومنها : أن يكون الداعي مطلق التصرّف » فلا تطلب إجابة المحجور عليه 
لصباً أو جنون أو سفه/ وإن أذن وليّه ؟ لأنه مأمورٌ بحفظ ماله لا بإتلافه » فإن 
انَخَذها الولي من ماله وهوأبٌ أو جد . . وجب الحضور ؛ كما بحثه الأذرعي ”" . 

ولو أذن سيّد العبد له . . فهو كالحرٌ. 

ومنها : ألا يكون ثَّعٌ من يتأذّئ هو به ء أو لا يليق به مجالسته كالأراذل » 
فإ كان :قو مكنزك في العنلف» لنااكيه من التاذق هن الأول > والتعافنة 
ف الغائق + 

نعم ؛لو كان هناك عدوله » أو دعاه عدوٌه . . وجبت الإجابة » قاله الماوردي”"" , 
ولا أثر لذلك”' ' ٠‏ وبحث الزركشي : أن العداوة [ الدينية ] عذرٌ”*' » وهو ظاهِرٌ . 


. ) ١4/50 قوت المحتاج‎ )١( 

(0) قوت المحتاج ١178/50‏ ) . 

”) الحاوي الكبير ( ١95/1١5‏ ). 

(4) أي : لأن الحضور قد يكون سبباً لزوال العداوة . انظر « حاشية الشبراملسي علئ نهاية 
المحتاج ») 77/50 ) . 

(5) تكملة كافي المحتاج ( ق ٠١4/7‏ ) مخطوط » وفي الأصل : ( البينة ) » والتصويب من 
« تكملة كافي المحتاج ) . 


ربع المشأكحات/ الضانه 


تت وَلِيْبَّة كا 


ومنها : ألا يعارض الداعي غيره » وإِلّا . .1 قم ]”'' الأسبق » وعند المعية 
يُقَدَّم الأقرب رحماً » ثم الأقرب داراً ؛ كما في الصدقة . ثم بالقرعة . 
عد 
ومنها : أن [لا] يكون [ أكثر] مال الداعي حراماً » أو فيه شبهةٌ » فإن 
كان . . كرهت الإجابة » وان علم أن عين الطعام حرامٌ . . حرمت إجابته » قال 
الزركشي : ( وهلذا يؤدِّي إلى سقوط الإجابة في هلذا الزمان ؛ لغلبة الشبهة ) 
انتهئ ”"' , للكن الأصل في أموال الناس : الحلّ ما لم يظهر خلافه . 
نر فا ينا 
ومنها : أن يكون المدعوٌ إلى وليمته مسلماً » فلو كان كافراً . . لم تجب 
إجابته ؛ كما قال : ( وإن دُعِي مسلمٌ إلئ وليمة كافر . . لم تلزمه الإجابة ) 
لانتفاء طلب المودّة معه » ولأنه يستقذر طعامه ؛ لاحتمال نجاسته وفساد 
تصرّفه » ولهكذا لا تستحبٌ إجابة الذيِّي كاستحباب إجابة المسلم فيما يستحبٌ 
فيه إجابته . 
( وقيل : تلزمه ) إجابته ؛ لعموم الخبر'"' 
وقيل : تكره » والخبر محمولٌ على المسلم . 
)١(‏ في الأصل : ( قدام ) » والتصويب من سياق العبارة . 
(1) تكملة كافي المحتاج ( ق ٠١6/7‏ ) مخطوط . 


(5) وهو قوله صلى الله عليه وسلم : «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة ...2 » وقد تقدم ذكره 
وتخريجه قريباً ( 776/1 ) . 


رع المتاكنات// الافة .73 7بب7تتتتتب)؟ت؟ت؟ سسب يأ الولهمة والثثر 


وقيل ‏ وهو الراجح ‏ : تستحبٌ إجابة الذميّ ؛ كما يُوْحَذْ مما مرَّ وإن 


0 ين 
ومنها : أن يكون المدعوٌ مسلماً أيضاً » فلو دعا مسلمٌ كافراً . . لم يلزمه 
الإجابة ؛ كما ذكره الماوردي والروياني”') 
ل 0 
ومنها : ألا يطلبه طمعاً في جاهه . ولا لإعانته علئ باطل . ولا خوفاً منه لو 
ل وو من شعو انث ادو لقي وارلا مل تن 
ا ين 
ومنها : ألا يخصنّ بالدعوة الأغنياء لغناهم » بل يعم عشيرته أو جيرانه 
أو أهل حرفته وإن كانوا كلهم أغنياء ؛ شه : «شوٌ الطعام ...»”') 
ون الجزاك : أذيت تحني الكان «الهدر ةيل أن عذركم عقر 
أو نحوها وخرجت عن الضبط » أو كان فقيراً لا يمكنه استيعابها . . فالوجه 
- كما قال الأذرعي ‏ : عدم اشتراط عموم الدعوة » بل الشرط : ألا يظهر منه 
قصد التخصيص”') 


0 ا 
ودج 


. طبعة دار الكتب العلمية‎ ) 077 017١/9 ( بحر المذهب‎ » ) 196/1١5 ( الحاوي الكبير‎ )١( 
عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه‎ ) 1١١/1477 ( (؟) أخرجه البخاري ( 01171 ) » ومسلم‎ 
. عنه » وقد تقدم قريباً ( 775/1 ) من رواية أخرئ لمسلم‎ 

(9) قوت المحتاج (5/؟؟1 ) . 


ومنها : أن يعيّن المدعوٌ بنفسه أو نائبه » لا إن فتح بابه وقال : ( ليحضر من 
أراد ) » [ أو] قال”'' لغيره : ( ادع من شئتٌ ) فلا تطلب الإجابة من المدعوٌ ؛ لأن 


امتناعه حينئذٍ لا يُورتْ وحشة . 
2 ين تن 


ومنها : ألا تكون الإجابة محرّمةً ؛ كأن تدعوه امرأةٌ إلى خلوةٍ محرّمةٍ» 
أو إلى طعام خاصنّ به خوف الفتنة » بخلاف ما إذا لم يخف ؛ فقد كان سفيان 
الثوري تأضرابة امزورزة رابعة العدوية ويسمعون كلامها”'" » فإن وُجد رجلٌ 
كسفيان وامرأةٌ كرابعة . . لم تكره الإجابة . 

والمرأة إن دعت نساءً . . فكما في الرجال » ويُعتبّر في وجوب الإجابة 


للمرأة إذنُ الزوج أو السيد . 
00 3 


ومنها : ألا يكون الداعي ظالماً أو فاسقاً » أو شريراً أو[ متكيّفاً ]”"' ؛ طلباً 
للمباهاة والفخر » قاله في « الإحياء »”*) 
عا 
ومنها : ألا يتعيّن على المدعو حنٌّ ؛ كأداء شهادة وصلاة جنازة . 
ا 


» و« مغني المحتاج‎ » ) 7١10/7 ( » في الأصل : ( وقال ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
.)374/9( 

(0) انظر « قوت القلوب » ( 7”/لاه ) . 

(*) في الأصل : ( مكلفاً ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 73780/7) . 

(4) إحياء علوم الدين ( 51/7 ) . 


ومنها : ألا يكون له عذرٌ يريٍص في ترك الجماعة . 

ولو كان المدعوٌ رقيقاً غير مكاتب''' . . لزمته الإجابة إن أذن له سيده » 
والا .. فلاء أو مكاتباً .. لزمه الحضور إذا لم يضر [ بكسبه ]'  '"‏ وإلا 
فلا وإن أذن له السيد في أحد وجهين يظهر ترجيحة » والمحجور عليه بسفه 
كالركيكة: 


2 
( ومن دُعِي وهو صائمٌ ) . . وجبت عليه الإجابة ؛ لخبر مسلم الآتي بعد 
قوله : ( فإن كان مفطراً ) ولا يكره أن يقول : (إني صائمٌ ) حكاه القاضي 


أبو الطيب عن الأصحاب”"' » فإن كان صائماً ( صومٌ تطوع . . استُّحِبٌ له 
أن يفطر ) ولو آخر النهار ؛ لجبر خاطر الداعي ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لَمَا 
أمسك من حضر معه وقال : إني صائمٌ . . قال له : « يتكلف لك أخوك المسلم 
وتقول : إني صائمٌ ؟! أفطر ثم اقض يوماً مكانه » رواه البيهقي وغيره'*) 
وظاهر كلام الشيخ : استحباب الفطر مطلقاً » ويدلٌ له إطلاق الشافعي 


)١(‏ جعل الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 775/7 ) هلذا شرطاً من شروط 
إجابة الدعوة » وعبارته : ( ومنها : أن يكون المدعو حراً » فلو دعا عبداً . . لزمه إن أذن له 
سيده . . . ) إلئ آخره » ومثله في « الإقناع » ( 90/5 ) . 

. في الأصل : ( مكسبه ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 

(*) تعليقة الطبري ( ق7/7/1١‏ ) مخطوط . 

(4) السنن الكبير ( 77/7 754 ) برقم ( ١470١‏ )2 وأخرجه الدارقطني ( ؟/لا/ا١‏ ) » 
وأبو داوود الطيالسي ( 77١‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه . 


ريع المناكحات/ الضّرائه 


والعراقيين ذلك*'' » ولكن قيّده في « المنهاج » ك « أصله » » و« الروضة » 
5 أضلها ةتعا للمراورة يما ]ذا بق عن الذاعى إمشاكه ول 
فالمستحتٌ : إمساكه”'2 ١‏ 

( وان كان مفطراً . . لزمه الأكل ) لِمَا روئ مسلمٌ : أن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم قال : «إذا دُعي أحدكم . . فليجب » فإن كان صائماً . . فليصل - أي : 
يدعو لصاحب القاء بالبركة ستوان كان شفط  :‏ للكلي + لومحم هنذا 
النووي في « شرح مسلم »"'' 

( وقيل ) وهو الأصح ‏ كما في « أصل الروضة » - : ( لا يلزمه )”*' ؛ لخبر 
مسلم : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : ١‏ إذا دُعِي أحدكم إلئ طعام ؛ فإن 
شاء . . طعم » وإن شاء . . ترك »”") 

وللكن يستحبٌ له الأكل ؛ كما صرّح به في « الروضة »!") 
الوجوب والندب : لقمةٌ . 


.) الأم (لا/مهغ‎ )١( 

(؟) منهاج الطالبين ( ص 504 ) » المحرر ( ٠١77/7‏ ) ؛ روضة الطالبين ( 7٠٠١/0‏ ) » الشرح 
الكبير "0١/4(‏ ). 

(6) صحيح مسلم ( ١4١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(1) شرح صحيح مسلم ( 7795/9 ) . 

(6) روضة الطالبين ( ٠٠١/4‏ ) » وانظر « الشرح الكبير» 701/4 ) . 

(5) صحيح مسلم ( ١470‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

0) روضة الطالبين ( 7٠١/60‏ ). 


أما الفرض . . فيحرّم الفطر منه ولو توسّع وقته ؛ كنذر مطلقٍ » وقضاء ما 
فات من رمضان بعذر ؛ كما مرّ في بابه" ') 
: ا قن نا 

ويأكل الضيف مما قَدّم له بلا لفظِ مِنْ مضيفه ؛ اكتفاءً بالقرينة العرفية ؛ 

كما في الشرب من السقايات في الطرق . إلا أن ينتظر الداعي غيره ؛ فلا 

يأكل حتئ يحضر ء أو يأذن المضيف لفظاً » فلا يأكل من غير ما قَدّم له ولا 

يتصرّف فيما قُدّم له بغير أكل ؛ لأنه المأذون فيه عرفاً » فلا يُطعِم منه سائلاً ولا 

هرةٌ » وله أن يُلْقَم منه غيره من الأضياف » إلا أن يفاضل المضيف طعامهما ؛ / 


فليس لمن حُصّ بنوع أن يطعم غيره منه""' » وله أخذ ما يعلم رضاه بهء لا 
إن شك » قال الغزالي : ( وإذا علم رضاه . . ينبغي له مراعاة النّصّفة مع الرفقة » 


فلا يأخذ إلا ما يخصّه أو يرضون به عن طوع لا عن حياءِ 
د فين 


ويكره أن يفاضل بين الأضياف في الطعام ؛ لِمَا فيه من كسر الخاطر » وتحرّم 
الزيادة على الشّبع ؛ كما صرّح به الماوردي وغيره” *' » إلا إن علم رضاه . . 


(1) انظر ما تقدم ( 176/7 ) . 

(") قال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 7578/7 - 774 ) : ( وظاهره : المنع 
سواء أخصنّ بالنوع العالي أم بالسافل . وهو محتمل » ويحتمل تخصيصه بمن خخصنّ بالعالي » 
ونقل الأذرعي هلذا عن مقتضئ كلام الأصحاب ء قال : وهو ظاهرٌ) . 

(*) إحياء علوم الدين ( 7/0/7 ). 

(5) الحاوي الكبير (191//17 ) . 


ربع المناكات/ الصّرايه 


فيه مَعاصٍ من خمر أو زمر . 


فيكره ؛ كما لو زاد من مال نفسه . قال الماوردي : ( ولا يضمن الزيادة )''2 » 
د )2 


وتوقف فيه الأذرعي 
ولو كان الضيف يأكل كعشرة مثلاً ؛ ومضيفه جاهلاً بحاله . . لم يَجُر له أن 
يأكل فوق ما يقتضيه العرف في المقدار . 
ولو كان الطعام قليلاً فأكل لما كباراً مُسرعاً ؛ حتئ يأكل أكثر الطعام ويحرم 
أصحابه . . لم يجز له ذلك . 
ين 
ويحرّم التطمّل ؛ وهو : حضور الوليمة من غير دعوة » إلا إن علم رضا المالك 
نا لجنا همان الاين والانبساط » وقيّد ذلك الإمام بالدعوة الخاصة”' » 
أما العامة ؛ كأن فتح الباب ليدخل من شاء . . فلا تطفل . 
ا نا 
ومنها : ألا يكون نّم مُنكَرٌ ؛ كما قال : ( وان دُعي إلى موضع فيه معاص 
من خمر أو زمر) أو آنية نقد ء أو كان هناك من يضحك بالفحش والكذب ؛ 
كنا اسع به« العزالي فى «الإنجياء 1 ار فزن حرير في دعوة انُخِذت 
للرجال » أو فرش جلودٍ نمور بقي وبرُها ؛ كما قاله الحليمي وغيره””' » أو فرش 


. ) 19/١15 ( الحاوي الكبير‎ )١( 
.)١9٠0/50( (؟) قوت المحتاج‎ 

(*) نهاية المطلب ( .)١95-1١96/1١7‏ 
(5) إحياء علوم الدين ( 506/4 ) . 

(5) المنهاج في شعب الإيمان ( 87/7 ) . 


ريع المناكات/ الصّراده باب الوليمة والنثر 


وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِرَالْتَهِ . . قالأؤلئى :1 


مغصوبٌ . أو سُيِر الجدار بحرير » أو كان الصداق يُكتّب في حرير ؛ كما أفتى 
النووي بتحريم كتابة الصداق ف كوا نذا كان الكا يتن بكادد قاية 
استعمال الحرير » ( ولم يقدر علئ إزالته ) أي : ما دُكِر . . ( فالأولئ : ألا 
يحضر ) أي : يحرّم عليه ذلك ؛ لأن الحضور حينئذٍ كالرضا بالمنكرء فإن قدر 
علئ إزالته . . وجبت إجابته ؛ إجابةً [ للدعوة ] ' '' وإزالةٌ للمنكر . 


كد ينا 
لشي اح التجع على ريرج وي . نهل مرتكبه وجوباً 
إزالةَ للمنكرء لا إن كانوا ءَّ كربة سد يعتتدون جله: . فلا يجب عليه ذلك ؛ 
لأنه مُجِتَّهَدٌ فيه » للكن يحرّم علئ مُعتَقَد التحريم الحضورٌ ؛ كما قاله الجلال 
لم22 


.)١1848 - 1١47 فتاوى النووي ( ص‎ )١( 

» الشرح الكبير» 748/48 ) » وه روضة الطالبين‎ ١ في الأصل : ( الدعوة ) » والتصويب من‎ )١( 
.)١98/ه(‎ 

(*) كنز الراغبين ( ١١/7‏ ) » وعبارة الشارح رحمه الله تعال في « مغني المحتاج » 
0/8 ): ( ولو كان المُنكر مُختلّفاً فيه ؛ كشرب النبيذ والجلوس على الحرير . . حرم 
الحضور على معتقّد تحريمه » قاله الشارح ناقلاً له نقل المذهب , وهلذه المسألة مما يغفل 
عنها كثيرٌ من طلبة العلم , وقد قلتها في مجلس فيه جماعةٌ من علمائنا فأنكرها بعضهم » فقلت 
له : هلذه المسألة قالها الجلال المحلّي . فسكت ) » خلافاً للشمس الرملي رحمه الله تعالى 
حيث قيّد الحرمة بما إذا كان المتعاطي له يعتقد تحريمه أيضاً ؛ أي : أما إذا كان يعتقد حلّه . . 
فيجوز الحضور ولا يجب . أفاده الشرواني رحمه اللّه تعالئ في « حاشيته علئ تحفة المحتاج » 
(70ا/١؟9:‏ ). 


|_بابالولمةوالتتر --- 


قالأؤلى : ا يمر رف 3 فَإِنْ قَعَدَ وَلَمْ يَسْتَمِعْ وَأسشْتَعْلٌ بِالْحَدِيثِ الأ : 
جَارٌ أن حَضَرَفِي مَؤْضِع فيه صُوَرُ حيوَنٍ : قن كَانَ علّى يِسَاطٍ يد 


22 في 


وماد رطا اليه الكا عار عر ادير فهر 


ومن ذلك يُوْحَذ ما أفتئ به ابن الرفعة : من أن الفرجة على الزينة 

حرامٌ ؛ لِمَا فيها منا لمنكرات ”' 
096 

فإن أصرُوا على ارتكابهم المنكر المحرّم عليهم . . ( فالأولئ أن ينصرف ) 
أي : يجب عليه ذلك ؛ لِمَا ميّ. 

(فإن ) تمذوعلية الانصزاق > كن كان ليلا وعاق ول ققد ) كارف 
بقلبه ( ولم يستمع ) لِمَا يحرم استماعه » ( واشتغل بالحديث والأكل . 
معان ) دوالك # كبا ل كان :ذلا ف تعوان عه "لز زلرمة التسوزل بان 


ع 
( وان حضر في موضع فيه صور حيوانٍ ؛ فإن كان علئ بساط يداس 

أ رعق مها موطا) از كك علكنا» اركامت التصور تجكينة 

بالاستعمال لمحّها ؛ كطبق وقصعةٍ » أو كانت مرتفعةً لكن قُطِع رأسها . 

( جلس ) لأن ما يُداس ويُطرّح مهانٌ » ومقطوع / الرأس لا يشبه حيواناً 

ات 0000 

( وان كان علئ حائطٍِ أو ستر معلّق ) لزينةٍ أو انتفاع أو سقفبٍ أو وسادةٍ 


. ) 571/5 ( » المطلب العالي ( ق 65 ) مخطوط . وانظر « النجم الوهاج‎ )١( 


ربع المنأحات / الضّراده باب الوليمة والنقر 


منصوبةٍ أو ثوب ملبوس . . ( لم يجلس ) لِمَا رُوي عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفرٍ وقد سترت علئ 
صفَّةٍ لها ستراً فيه الخيل ذوات الأجنحة » فأمر بنزعها » وقطعنا منها وسادةٌ 
أو وسادتّينٍ » وكان صلى اللّه عليه وسلم يرتفق بهما)'') 
0 ان 

ويحرّم تصوير الحيوان ولو في أرض أو ثوب » أو على صورة حيوانٍ غير 
معهودٍ ؛ كآدميّ بجناحَينٍ » قال المتولي : ( ولو بلا رأس )''' ؛ لأنه صلى الله 
عليه وسلم ( لعن المُصوّرين ) رواه البخاري'") 

والظاهر : خلاف ما قاله المتولي ؛ لقولهم : إذا فَطِع رأسه وكان على 
مرتفع . . لا يحرم الجلوس ٠‏ فهو كتصوير القمر ونحوه' *' 

واسدّفِني لُحَبُ البنات ؛ لأن عائشة رضي الله تعالئ عنها كانت تلعب 
بها عنده صلى الله عليه وسلم » رواه مسلخ” *' » وحكمته : تدريبهن أمر 
التربية . 


. بنحوه‎ ) 0/71١ 1/( أخرجه البخاري ( 5105 ) » ومسلم‎ )١( 

(؟) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق ١178/4‏ ) مخطوط . 

(*) صحيح البخاري ( 5477 ) عن سيدنا أبي جحيفة السوائي رضي اللّه عنه . 

(4؛) واعتمد ما قاله المتولي شيحٌ الشارح الشهاب الرملي رحمهما اللّه تعالى . انظر « حاشية 
الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب » ( 555/7 ) . 

(5) صحيح مسلم (1784140). 


باب الوليمة والنثر 0ك تدم ريع المناكات/ الضراده 1 


ولا أجرة [ للتصوير]”'' المحرّم ؛ لأن المحرّم لا يُقابّل بأجرة . 
ياد كنا 

ولا يحرّم تصوير الشجر والقمرّينٍ » وما لا روح فيه ؛ لِمَا روى البخاري عن 
ابن عباس رضى الله عنهما لما قال له المصوّر : لا أعرف صنعةً غيرها . . قال : 
( إن لم يكن [ بد ] . . فصوّر من الأشجارء وما لا نفس له )”") 

د عاد كد 

ولا يكره الدخول لمكان الوليمة وفي الممرٌ صورة حيوانٍ » ولا دخولٌ 
حمّام ببابه ذلك ؛ لأنها خارجةٌ عن محلّ الحضور»ء فكانت كالخارجة عن 
المنزل . 

وبذلك عَلِم : أن مسألة الدخول غير مسألة الحضور المتقدّمة » خلافاً لِمَا 
, »م 
فهمه الإسنوي 
)١(‏ في الأصل : ( للمصور) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 755/7 ) . 
(؟) صحيح البخاري ( 7776 ) بنحوه . 
(") المهمات ( 778/1 ) ؛ وعبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 755/7 ) : 
( تنبيه : قضية كلام المصنف : تحريم دخول البيت المشتمل علئ هلذه الصور ء وكلام ٠‏ أصل 
الروضة » يقتضي ترجيح عدم تحريمه ؛ حيث قال : وهل دخول البيت الذي فيه الصور المصنوعة 
حرامٌ أو مكروةٌ ؟ وجهان ؛ وبالتحريم قال الشيخ أبو محمد , وبالكراهة قال صاحب ١‏ التقريب » 
والصيدلاني » ورجّحه الإمام والغزالي في « الوسيط » . انتهئ » وفي « الشرح الصغير» عن 
الأكثرين : أنهم مالوا إلى الكراهة » وصوّبه الإسنوي » وهلذا هو الراجح ؛ كما جزم به صاحب 
« الأنوار» » وللكن حكئ في « البيان » عن عامة الأصحاب التحريمٌ » وبذذلك عُلِم أن مسألة 
الدخول غير الحضور خلافاً لِمَا فهمه الإسنوي ) . 


م 
فى آداب الأكل 

يستحتُ أن يأكل نقلكلة صا + لاع + روا مله 237 

ويستحبُ الجماعة , والحديثٌ غير المحرّم على الطعام , والتسمية قبل 
الأكل والشرب ولو من حائض » وهي سنَّةٌ كفاية » ومع ذلك يستحبٌ لكل 
زاحه انا يسعق الله :فإفجركها ازله :. اتيزديها فى اتنايد» فإن اتركها في 
أثنائه . . أت بها في آخره ؛ فإن الشيطان يتقايأ ما أكله أو شربه . 

ويستحبٌٍ الحمد بعد الفراغ من ذلك » ويجهر بهما ؛ ليُقتدّئ به . 

ويستحبٌ لعق الإناء والأصابع » وأكل الساقط إذا لم يتنجّس » أو تنجّس 
ولم يتعدّر تطهيره ه وطهّر تلاق نا إذا عدر طهين . 


ويستحبٌ مؤاكلة عبيده وصغاره وزوجاته . والا وقد نفسه إلا لعذرء 
بل يؤثرهم علئ نفسه بفاخر الطعام » وأن يرجّب بضيفه ويكرمه ؛ كما مرّ في 
( الأطعمة )”'' » وأن يحمد اللّه على حصول ضيف عنده . 

ويستحبٌ للضيف وإن لم يأكل أن يدعو للمضيف ؛ كأن يقول : ( أكل 


)١(‏ صحيح مسلم (17/1:1 ) عن سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه قال : ( إن 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع » فإذا فرغ . . لعقها ) . 
(6) انظر ما تقدم ( 078/7 ). 


طعامَكُم الأبرارٌ » وأفطر عندكم الصائمون » وصلّت عليكم الملائكة ) 2١0‏ 
وتستحبٌ قراءة سورتي ( الإخلاص ) و( قريش ) ذكره الغزالي وغيره” " 
ا 

ويكره الأكلّ مما يلى غيره » ومن الوسط والأعلئ » إلا فى نحو الفاكهة مما 
يُتنفّل به » والبزاقٌ / والمخاط حال أكلهم . وقرنٌ تمرنّينِ ونحوهما ؛ كعنبتّينٍ 
بغير إذن الرفقاء » وتقريبُ فيه من الطعام بحيث يقع مِن فيه إليه شيءٌ » والأكل 
بالشمال » والتنفُسُ والنفحٌ في الإناء » والشربُ من فم القزبة » والشرب قائماً 
خلاف الأولى . 

ويكره الأكل منّكئاً ؛ وهو الجالس معتمداً علئ وطاءٍ تحته ؛ كقعود من 
يريد الإكثار من الأكل » كما قاله الخطابى''' » وقيل : هو المائل علول جنبه . 

* 5 د 


ويُندّب أن يشرب بثلاثة أنفاس بالتسمية فى أوائلهاء وبالحمد فى 


2) 


( 


أواخرها » ويقول في [ آخر]”' '' الأول : ( الحمد للّه ) » ويزيد في الثاني : ( رب 
العالمين ) » وفي الثالث : ( الرحمئن الرحيم ) . 


)١(‏ أخرجه أبو داوود ( "80٠‏ ) » والإمام أحمد ( 118/7 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه 


عنه مرفوعاً . 

(1) إحياء علوم الدين ( 73//7 ) . 

(*) معالم السئن )١55/١(‏ . 

(4) في الأصل : ( أواخر ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 718/7 ) » و« مغني المحتاج » 
8/8 ). 


ومن آداب الأكل : أن يلتقط فتات الطعام » وأن يقول المالك لضيفه ولغيره ؛ 
كزوجته وولده إذا رفع يده من الطعام : ( كُلْ ) » ويكرّره عليه ما لم يتحقّق أنه 
اكتفئ منه » ولا يزيد على ثلاث مراتٍ , وأن يخيّل أسنانه » ولا يبتلع ما يخرج 
منها بالخلال » بل يرميه [ ويتمضمض ] » بخلاف ما يجمعه بلسانه من بينها ‏ 
وأن يأكل قبل أكله اللحمَ لقمةٌ أو لقممّين من الخبز ؛ حتئ يسدّ الخلل » ول 
يشم الطعام » ولا يأكله حاراً حتئ يبرد » وأن يراعي أسفل الكوز حتئ لا ينقط » 
وأن ينظر في الكوز قبل الشرب . 


[ من آداب الضيف والمضيف ] 

ومن آداب المضيف : أن يشيّع الضيف عند خروجه إلى باب الدار . 

ومن آداب الضيف : ألا يخرج إلا بإذن صاحب المنزل » وألَّا يبجلس في مقابلة 
حجرة النساء وسترهنٌ » ولا يكثر النظر إلى الموضع الذي يخرج منه الطعام . 

وينبغي للآكل أن يقدّم الفاكهة , ثم اللحم » ثم الحلاوة ؛ لأن الفاكهة أسرع 
استحالةٌ فتكون أسفل المعدة . 

ويُّندَبٍ أن يكون على المائدة بقل » وقدَّمتٌ في ( باب الأطعمة ) زيادةً 
على ذلك ”') 


)١(‏ انظر ما تقدم ( 018/7 ) وما بعدها » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة علق حسب الطاقة 
بالروضة الشريفة ) . 


كدخ سيراك 


| _بابمعاشة النساء والقئم والتشوز ‏ لت بيه النالكات/ القثم والفكوز ‏ | 


بسب معاشرة الا والشنم والنثوز 


200 1 5 4 5 ّ 5 
مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْر مَطل وَلَا إِظْهَار كَرَاهَةٍ 


[ باب معاشرة النساء والقسم والنشور] 

( باب ) بيان حكم ( معاشرة النساء ) أي : مخالطتهنَّ ( والقَسم ) بفتح 
القاف مصدر قسمت الشيء ( والنشوز ) وهو الخروج عن الطاعة . 1 

( يجب علئ كل واحدٍ من الزوجين معاشرةٌ صاحبه بالمعروف ) ويحصل 
ذلك بكنبّ الأذئ . ( وبذل ما يجب عليه من غير مطل » ولا إظهار كراهةٍ ) 
بل يؤدّيه يطلاقة وجدء والمطل : مدافعة الحقّ مع القدرة عليه ؛ لأن التكاح 
عقدٌ معاوضة . تملك به المرأة المهر » وتستحقٌ بسببه النفقة والكسوة وغير 
ذلك » ويستبيح به الزوج البضع على التأبيد ما لم يطرأ عليه قاطعٌ » وملازمة 
المسكن . 

كك يننا 

والأصل في ذلك : قوله تعالئ : 9 وَلَمَنَّ مِمَلُ الى عَلهنَّ مروف © ”20 , 

والمراد : تمائلهما في وجوب الأداء . وقال تعالئ : ا وَعَاشِرُوهْنَ يألْمَمُْوقٍ 74") 


قال الشافعي : ( جماع المعروف بين الزوجين : الكفٌٌ عن المكروه» 


.)1778( : سورة البقرة‎ )١( 
. ) 18 ( : (؟) سورة النساء‎ 


واعفاء صاحب الحقّ من المؤنة في طلبه بألا يحوجه في أداء الحقّ إلى كلفةٍ 
ومؤنة )7') 

والأفضل : أن يكون الحرص علئ أداء الحقّ أكثرٌ من الحرص على 
استيفائه ؛ لأن المؤدّي يقضي فرضاً » والمستوفي مخيّرٌ في استيفاء حقّه . 


والمشهور : أن القسم / كان واجباً على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


و 


ار ل لك ان ع 

ثم شرع في نوّب القسْم وزمانه وقذره فقال : ( ولا يجوز أن يجمع بين 
المرأتين ) مثلاً ( في مسكن ) أي : بيت ( واحدٍ ) ولو ليلةً ( إلا برضاهما ) لأن 
جمعهما فيه مع تباغضهما يُولّد كثرة المخاصمة . ويُسْوَشُ العشرة » بل عليه 
إفراد كل واحدةٍ بمسكن لائق بها ولو بحجراتٍ تميّزت مرافقهُنَ ؛ كمستراح وبئر 
وسطح ومرقى إليه من دار واحدةٍ » أو خانٍ واحدٍ , أما إذا لم تتميز مرافقهنٌ . 
فكالمسكن الواحد » فلا يجوز إلا برضاهما ؛؟ كما مبّ » فإن رضيّتا به . . جاز ؛ 
لأن الحقّ لهماء ولهما الرجوع . 


د ا ل 
( و) للكن ( يكره ) إذا [ رضيتا]”''' بذلك ( أن يطأ إحداهما بحضرة 
الأخرئ ) لأنه بعيدٌ عن المروءة » ولا يلزمها الإجابة إليه ء وصوّب الزركشي 


.) 774/5 الأم‎ )١( 
. ) 771/18 ( » (؟) في الأصل : ( رضيا ) » والتصويب من « كفاية النبيه‎ 


:| باب معاشة الناءدالقئموالنثوز .تت بيه لمناككا ت/ القنْم والفكوز - 


001 0 
تحريمه”''' » وينبغى أن يكون محله : إذا كانت إحداهما ترئ عورة الأخرئ » 
0 #ى + 2 : 2 2 0 
والزوجة مع السرّية كالزوجِتَينٍ فيما مرّ ؛ كما صرّح به الماوردي والروياني 0 
للكن المعتبر : رضا الزوجة فقط ؛ لأن السَّرِية لا يُشْترَط رضاها ؛ لأن له جمعَ 
إمائه بمسكن ؛ وهى أمة . 


ند ا نا 

وينبغي أن يُستثتئ - كما قال الزركشي - مما تقدّم : ما إذا كان في سفر ؛ 
فإن إفراد كل واحدة بخيمةٍ مما يسن ويعظم [ ضرره]”" . مع أن ضررهما لا 

والعلو والسفل إن تميّزت المرافق . . مسكنان . 

د ا فنا 

والأولئ : أن يدور علئ زوجاته في بيوتهنّ ؛ اقتداء به صلى الله عليه 
وسلم '*' » وصوناً لهنَّ من الخروج . 

وله أن يدعوهنَ إلى مسكن انفرد به » وليس له أن يدعوهنّ لمسكن إحداهنّ 


. مخطوط‎ ) ٠١8/7” تكملة كافي المحتاج ( ق‎ )١( 

(7) الحاوي الكبير ( 7105/١7‏ ) ء بحر المذهب ( 500/4 ) طبعة دار الكتب العلمية . 

(5) في الأصل : ( ضرورة ) » والتصويب من « تكملة كافي المحتاج » . 

(4) تكملة كافي المحتاج ( ق ٠١8/7‏ ) مخطوط . 

(0) أخرج البخاري ( 778 ) » وابن خزيمة ( 71 ) » وابن حبان ( ١1048‏ ) عن سيدنا أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور علئ نسائه في الساعة 
الواحدة من الليل والنهارء وهنَّ إحدئ عشرةً . . . ) الحديث . 


ضرّات بمسكن واحدٍ بغير رضاهنٌ » وقد تقد منعه . 

وليس له أن يدعو بعضاً لمسكنه » ويمضي لبعض آخر ؛ لِمَا فيه من 
التخصيص الموحش إلا برضاهنّ » أو بقرعةٍ » أو غرض ؛ كقرب مسكن من 
مضئ إليها دون الأخرئ » أو خوفٍ عليها دون الأخرئ ؛ كأن تكون “شابة 
والأخرئ عجوزاً ؛ فله ذلك للمشمّة عليه في مضيّه للبعيدة » ولخوفه على 
الشابة » ويلزم مَن دعاها الإجابةٌ » فإن أبت . . بطل حقّها . 

ا ين 

( وله أن يمنع زوجته من الخروج من منزله ) لقوله صلى الله عليه وسلم : 
حقٌ الزوج علئ زوجته : ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه »”'' , وادَّعى الإمام فيه 
الإجماع (") 

نعم ؟ لو أعسر بالنفقة . . لم يكن له منعها من الخروج ولو أمكنها التكسّب 
في المنزل » أو كانت مستغنيةً » وللكن يلزمها الرجوع إلئ منزله ليلاً ؛ كما 
قاله في « البحر »'”' » ولها منعه من الاستمتاع بها في هلذه الحالة » للكن إذا 
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)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ( 17404 ) » وأبو داوود الطيالسي ( ١10١‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن 
عمر رضي اللّه عنهما . 

(0) نهاية المطلب (١/لاه5؟‏ - 7308 ). 

(5) بحر المذهب ( 57/8/١١‏ ) طبعة دار الكتب العلمية . 


له منع أقاربها من الدخول عليها ء والأولئ له : ألا يفعل ذلك ؛ كما قاله 
الغزالي وغيره'' '» ( فإن مات لها قريبٌ . . استّحِبّ أن يأذن لها في الخروج ) 
لأن منعها / يؤدّي إلى النفور, فلو غلب علئ ظيّه تعاطيها ما لا يحل ؛ كنياحةٍ 
أو لطم خدّ أو شيّ جيب . . حرّم عليه أن يأذن لها . 
ثم اعلم : أن القّسم يختصنٌّ بالزوجات ثنتَينٍ فأكثر وإن كن إماءً » فلا دخل 
لإماء غير زوجات فيه ؛ كما سيأتي '") 
[ المراد بالقسم وكيفيته ] 
والمراد من القسم للزوجات - والأصل فيه : الليل ؛ كما سيأتي ”2 : 
أن يبيت عندهنّ » ( ولا يجب عليه أن يقسم لنسائه ) ابتداءً » ولا أن يبيت 


عندهز #الأنحكه زول ] اترعه) عن كر اعوفن غتهر ابكداة :أن بعد 
استكمال نوبةٍ فأكثر » أو عن واحدةٍ ليس في نكاحه غيرُها . . لم يأثم . ولم 
يكن لهنَّ ولا لها الطلبُ » وللكن يستحبٌ له ألا يعطلهنَ ؛ بأن يبيت عندهنٌ 
ويحضّنهنٌ ؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف ٠‏ وكذا الواحدة ٠‏ وأقلّه في حقّها : ليل 


.)؟١8/50( الوسيط‎ )١( 

() انظر ما سيأتي ( 711/1 ) . 

(*) انظر ما سيأتي ( 787/1 ) . 

(4) في الأصل : ( فلو ) » والتصويب من « كنز الراغبين » ( 5١5/7‏ ) » وه مغني المحتاج » 
ام ). 


ريع المناكحات / القَسْم والنثوز ...ل باب معاشة النساء والمَيُم والنثوز 


َإِنْ أرَادَ آلْقَسْمَ . . لَمْ يَبْدَأْ با 
وَألْمَرِيضَةٍ » وَالرَتْقَاء 


من أربع ؛ اعتباراً بمن له أربع زوجات » ويكره التعطيل ؛ كما قاله المتولى ''2) 
3 2 

( فإن أراد المسم ) لهنّ . . ( لم يبدأ بواحدةٍ ) أي : يحرّم عليه ذلك ( إلا 

بقرعةٍ ) أو بإذن الباقيات ؛ لأنه أعدلٌ وأسلمٌ عن الميل المنهي عنه » فيبدأ بمن 

خرجت قرعتها » ثم بعد تمام نوبتها يُمرع بين الباقيات » ثم بين الأخيرتين » 

فإذا تمَّتِ الثوب . . راعى الترتيب » ولا يحتاج إلئ إعادة القرعة » فلو بدأ 

بواحدة بلا قرعةٍ . . أثم ؛ كما مرّء وأقرع بين الثلاث » ثم إذا تمّتِ الوب . 


[أعاد]”"') القرعة للجميع 5 


ا 0 
( ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والرتقاء ) والقرناء والمراهقة وغيرهنٌّ 
من ذوات الأعذار ؛ كالمُحُرمة والمُولَئ منها والمُظاهّر منها والمجنونة إن أمن 
لفاولا فرق في الك بين السلنة والذقية #الآن المتضود ينه لالس 
والتحوّز عن التخصيص الموحش .ء لا الاستمتاعٌ . 


ا 


2 


ويُستشتئ من استحقاق المريضة القّسم : ما لو سافر بنسائه فتخلّفت واحدةٌ 
لمرض . . فلا قّسم لها وإن استحمّتِ النفقة » صرّح به الماوردي '"' » وكذا لو 


. مخطوط‎ ) ١77 - ١,7/9ق‎ ( تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة‎ )١( 
. ) 7377/7 ( » (؟) في الأصل : ( عاد ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ 
. ) 777/١١7 ( الحاوي الكبير‎ )*”( 


/ باب معاشرة النساو والقئم والنكوز . اا ربع النامات/ القدم والفثوز 


كانت مجنونةٌ يخاف منها » ولم يظهر منها نشورٌ » وهي مُسلَّمَةٌ له » فتجب لها 
النفقة ولا قَسم ؛ كما بحثه الزركشي'') 
ا 
ولا قسم لمعتدَّةٍ عن شبهة ؛ لتحريم الخلوة بها » ولا لناشزة ‏ كمدَّعِيةٍ 
طلاق ‏ [ بخروج ]*'' من منزله بغير إذنه » ونشورٌ المجنونة يسقط حمّها من 
القسم ؛ كنشوز العاقلة » للكنها لا تأثم » ولا لصغيرةٍ لا تحتمل الوطء ء ولا 
لامةِ لم تسلم للزوج نهارا . 050ظ 


والذي يجب عليه القسم كل زوج عاقلٍ ولو سكران وسفيهاً ؛ ويقسم الزوج 
المراهق كالبالغ » فإن جار في قسمه . . أثم الولي » أو جار فيه السفيه . . فالإثم 
عليه + أنه كلف 


ولا يلزم الوليّ الطوافٌ بالمجنون إلا إن طُولِبٍ بقضاء قسم . أو كان الجماع 
ينفعه بقول أهل الخبرة » أو مال إليه بميله إلى النساء . . فيلزمه ذلك . 


7 
3 


فإن ضرّه الجماع . . وجب عليه منعه منه » فإن تقطع الجنئون / وانضبط . . 
قَسَم بنفسه أيام الإفاقة » وتلغو أيام الجنون ؛ كأيام الغيبة'"' » وإن لم ينضبط وأباته 


. مخطوط‎ ) ٠١8/7 تكملة كافي المحتاج ( ق‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( وخروج ) » والتصويب من سياق العبارة . 

5) زاد الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » (*/ممم ) : ( قاله البغوي وغيره » 
وقال المتولي : يراعي المَسْم في أيام الإفاقة » ويراعيه الولي في أيام الجئون » ويكون لكل 


واحدةٍ نوبة من هلذه » ونوبة من هلذه » وهلذا حسنٌ ) . 


ريع المناكات / اسم والنثوز باب معاشرة النساء والقْموالفثوز 


الولي في الجنون مع واحدةٍ ١‏ وأفاق في نوبة أخرئ . . قضئ ما في الجنون لنقصه . 
ع كن ين 
والرجل المعذور كالمرأة المعذورة » فيجب القسم على المجبوب - بالباء 
الموحدة ‏ والعِين والمريض ونحوه . وعلى المحبوس ؛ كما حكاه المحاملي 
عن نصنّ [ ١‏ الأم »1 '' » فإن امتنعت من إتيانه من غير عذر . . سقط حمّها منه . 
ولو حبسته إحدئ زوجتَينٍ مثلاً . . امتنع على الأخرئ أن تبيت معه ؛ كما 
أفتئ به ابن الصباغ ”'' ؛ لثلا يتَّخذْ الحبس مسكناً . 
ع كه 
( و) يجب عليه المساواة في القسم » فيحرّم التفضيل وإن ترجّحت واحدةٌ 
للحرة ليلتين وللأمة ) ولو مبعّضةً ( ليلة ) رواه الحسن البصري مرسلاً”"' ‏ 
وعضذده الماوردي بأنه روي عن علي ؛ كما رواه الدارقطني”*' » ولا يُعرّف له 
مخالفٌ » فكان إجماعاً (*2 
عد كد 
)١(‏ الأم 41/5 )» وانظر « قوت المحتاج» (170/5 )2 وفي الأصل : ( الإمام)ء 
والتصويب من « قوت المحتاج » . 
(؟) انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق ٠١17/7‏ ) مخطوط . 
(6) أخرج ابن أبي شيبة ( 1741 ) عن الحسن رحمه اللّه تعالئ قال : ( إذا نُكحت الحرة 
على الأمة . . فضلت الحرة في القَّسْم ؛ للحرة ليلتان » وللأمة ليلة ) . 
(4) سنن الدارقطني ( 5814/7 - 388 ) . 
(0) الحاوي الكبير ( 5١4/١5‏ ) . 


باب معاشة النساء والقتم والتثوز 2 ريع اللنالمات/ القَْم والنثوز - 


0 


ويتصوّر اجتماع الأمة مع الحرة في صور : 
منها : أن يسبق نكاح الأمة بشروطه علئ نكاح الحرة . 
ومنها : أن يكون الزوج رقيقاً أو مبعّضاً . 
نا ا نا 
وانّما تستحقٌ الأمة القسم إذا استحقَّتِ النفقة ؛ بأن تكون مُسِلَّمةٌ للزوج 
ليلاً ونهاراً ؛ كالحرة » ومرّتِ الإشارة إليه”'' » وحقٌ القسم لها لا لسيدها » فهي 
التي تملك إسقاطه ؛ لأن معظم الحظ في القسم لها ؛ كما أن خيار العيب لها 
لا له. 
ولا يجوز الزيادة ولا النقص في القسم بين الحرة والأمة علئ ما ذُكِرء فلا 
يقسم للحرة ثلاثاً أو أربعاً وللأمة ليلةً ونصفاً أو ليلتين . 
0# 
فلو أعتّقت الأمة في الليلة الأولئ من ليلتي الحرة » وكانت البداءة بالحرة . 
فالثانية من ليلتيها للعتيقة » ثم يسوّي بينهما . 
هنذا إن أراد الاقتصار لها علئ ليلةٍ » وإلا . . فله توفية الحرة ليلتين وثلاثاً » 
واقامةٌ مثل ذلك عند العتيقة . 
وإن عتقت في الثانية منهما . . فله إتمامها » ويبيت مع العتيقة ليلتين . 
00 


(1) انظر ما تقدم قريباً ( 700/1 ) . 


ريع المنأكات/ الشَسْمِ والنئوز  .‏ _ ل يب معاشرة الاو والقئم والنثوز 


وإن خرج حين العتق إلى مسجدٍ أو بيت صديق أو إلى العتيقة . . لم يقضٍ 
ما مضئ من تلك الليلة » قال الإسنوي : ( وهلذا مشكلّ ؛ لأن النصف الأول من 
الليلة إن كان حمّاً للحرة . . فيجب إذا أكمل الليلة ألّا يقضي جميعها » وإن لم 
يكن حمّاً لها . . فيجب أن يقضيه إذا خرج فوراً ) '') 

وأجيب عن الشِّقّ الأول : بأن نصفي الليلة . . كالثلاثة أيام والسبعةٍ في 
حقّ الزفاف للثيب , فالثلاث حقٌّ لها ء وإذا أقام عندها سبعاً . . قضى الجميع » 
فكذا إذا أقام النصف الثاني . . قضاه مع النصف الأول , للكن مقتضئ هلذا : 
أن/ محله : إذا طلبت منه تمام الليلة ؛ كما إذا طلبت الثيب السّبعة » وإلا 


فيقضى الزائد فقط . 


2 


وعن الشَّقٌ الثانى : بأن العتيقة قبل العتق لا يثبت لها استحقاقٌ نظير 
النصف المقسوم ؛ كما لو كان عبدٌ بين اثنين لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه . . 
فالمهايأة بينهما تكون يومين ويوماً » فإذا اشترئ صاحب الثلث السدس من 
الآخر في أثناء اليوم . . لم يرجع عليه بأجرة ما مضئ . 
00 


وان عتقت في ليلتها قبل تمامها . . زادها ليلةً ؛ لالتحاقها بالحرة قبل 
الوفاء » أو بعد تمامها . . اقتصر عليها » ثم يسوّي بينهما » ولا أثر لعتقها في 
يومها ؛ لأنه تابعٌ . 


.) المهمات (/10/؟5؟‎ )١( 


باب معاشرة النساء والقسْم والنثوز 
ل ا 


تسا مه 


0 م و 2ه 3 2 
وَلا يَجبٌ عَليْهِ إذا قفسم 


وإن كانت البداءة بالأمة وعتقت في ليلتها . . فكالحرة » فيتمّها » ثم يسوّي 
بينهما » أو عتقت بعد تمامها . . أوفى الحرةً ليلتين » ثم يسوّي بينهما ؛ لأن 
الأمة قد استوفت ليلتها قبل عتقها » فتستوفي الحرة بإزائها ليلتين . 
عع 
ولو لم تعلم الأمة بعتقها حتئ مرّ عليها أدوارٌ » وهو يقسم لها قسم الإماء . . 
قضى الزوج لها ما مضئ إن علم بذلك ء وإلا . . فلا » وعلئ هلذا يحمل كلام 
من أطلق عدم القضاء » وكلام من أطلق القضاء . 
6# د 
( ولا يجب عليه إذا قسم أن يطأ ) لأنه يتعلّق بالنشاط والشهوة » وهو لا 
يتأنّئن في كل وقت » وللكن يستحبٌ أن يحصّنها ؛ كما مرّتِ الإشارة إليه ''2 ؛ 
لأنه من المعاشرة بالمعروف » ( غير أن المستحبٌ : أن يسوّي بينهنّ في ذلك ) 
إذا أمكنه » وكذا في سائر الاستمتاعات ؛ لأنه أكمل في العدل » ولا يُوْاخَذْ 
بميل القلب إلى بعضهنَّ ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه 
ويقول : « اللّهمّ ؛ هلذا قّ: ي فيما أملك . فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » 
رواه أبو داوود وغيره » وصحّح الحاكم إسناده'") 


. ) 548/1 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 

)١(‏ المستدرك على الصحيحين (181//7 ) » سنن أبي داوود ( 7١717‏ ) . وأخرجه ابن حبان 
( 1706 )ء والترمذي ( ١١4٠‏ )»ء والنسائي ( 77/7 14 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها . 


[ سقوط القسم بسفر الزوجة ] 

( وان سافرت المرأة بغير إذنه ) أي : الزوج . . ( سقط حقّها من القسم ) 
سواء أسافرت لحاجتها أم لحاجته لنشوزها ؛ كما تسقط نفقتها بذلك . 

نعم ؛ لو خربت البلد وارتحل أهله والزوج غائبٌ . . لم تكن ناشزةٌ - 
كما بحثه الزركشي - لعذرها' '' » ولو سافر بالأمة سيدّها بعد أن بات الزوج 
عند الحرة ليلَينِ . . لم يسقط حقّها من القسم » فعلى الزوج قضاؤها ؛ لأن 
الفوت حصل بغير اختيارها فعذرت . 

ين 

( وإن سافرت بإذنه ) لغرضه ؛ كأن أرسلها في حاجته . . قضئ لها ما 
فاتها ‏ أو لغرضها ؛ كحجٌ وعمرة وتجارة . . ( سقط حقّها من القسم في أحد 
القولّينِ ) وهو الأظهر الجديد”" ؛ لأن القسم للأنس وقد عدم » فسقط ما 
يتعلّق به » وإذنه رفع الإثم عنها » ( دون الآخر ) وهو القديم”" ٠‏ فيقضي لها ؛ 
لوجود الإذن ؛ كما لو سافرت في حاجته . 


وحكمٌ النفقة حكمٌ القسم » وسيأتي في ( النفقات ) إن شاء الله تعالئ : 


)١(‏ تكملة كافي المحتاج ( ق ٠١/7‏ ) مخطوط ء وثُقَل هذا القولُ عن السبكي رحمه الله 
تعالئ ؛ كما في « مغني المحتاج » ( 779/7 ) » وه نهاية المحتاج » 7817/50 ) . 

(؟) الأم 30/5 ). 

(*") انظر ١‏ نهاية المطلب » ( 707/17 ) . 


ريع المناكات/ لقم والنثوز 


ل 0 


أنها إذااسافرت لجاحتهنا بإذنه ع : أنها عق العفقة "© + وقاسية + أنها/ 


لسن ين كنا 

( وان امتنعت من السفر مع الزوج . . سقط حقها من القسم ) لنشوزها ء 
( فإن أراد أن يسافر بامرأةٍ ) سفراً مباحاً لغير نقَلةٍ . . ( لم يجز ) عند التنازع أن 
يستصحب بعضهنَّ ( إلا بقرعةٍ ) للاتباع » رواه الشيخان”") 

وسواء أكان ذلك في يومها أم في يوم غيرها » فإن رضين بواحدة . . جاز ؛ 
كما قاله جمعٌ » ولهنَّ الرجوع ما لم يشرع في الخروج ؛ أي : ويعدٌ مسافراً عرفاً 
فيما يظه ”") 

( فإن سافر بواحدةٍ ) بغير رضاهنّ ( من غير قرعةٍ . . قضئ ) لأنه خصّ 


. ) 155 - 407/8 انظر ما سيأتي‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ( 311١‏ ) واللفظ له » صحيح مسلم ( 7444 ) عن سيدتنا أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج . . أقرع بين نسائه » 
فطارت القرعة لعائشة وحفصة , وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل . ساديع 
عائشة يتحدّث » فقالت حفصة : ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر ؟ فقالت 
و ا ا شة وعليه حفصة فسلَّم عليها » 
ثم سار حتئ نزلوا » وافتقدته عائشة » فلما نزلوا . . جعلت رجليها بين الإذخر وتقول : يا رب ؛ 
سلّط علي عقربا أو حيةٌ تلدغني » ولا أستطيع أن أقول له شيغا » . 

(6) عبارة الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 710/7) : ( ولِهِنَّ الرجوع قبل 
سفرها » قال الماوردي : وكذا بعده ما لم يجاوز مسافة القصر ؛ أي : يصل إليها ) . 


بعض نسائه بمدَّةٍ علئ وجهٍ تلحقه فيه التهمة » فيلزمه القضاء ؛ كما لو كان 
حاضراً » فيقضي لهنَّ من حين إنشاء السفر إلئ أن يرجع إليهنّ . 
ل ين 

( وإن سافر بالقرعة . . لم يقض ) للمقيمات وإن كان السفر قصيراً مذَّةَ 
سفره . وقضئ لهنَّ مدّة الإقامة إن ساكن فيها مصحوبته . بخلاف ما إذا لم 
يساكنها » وهو ظاهر » وبخلاف مدَّة سفره ذهاباً وإياباً ؛ إذ لم ينقل أنه صلى الله 
عليه وسلم قضئ بعد عَوده » فصار سقوط القضاء من رخص السفرء ولأن 
المصحوبة معه وإن فازت بصحبته . . فقد تعبت بالسفر ومشاقِه . 


والمراد ب ( الإقامة ) : ما مرّ في ( باب القصر )''' » فتحصل عند وصوله 
مقصده بنيتها عنده » أو قبله بشرطه » فإن أقام في مقصده أو غيره بلا نيةٍ » وزاد 
علئ مدَّة المسافرين . . قضى الزائد . 

فلو أقام لشغلٍ ينتظر تنجيزه كلّ ساعةٍ . . لم يقضٍ إلئ أن تمضي ثمانية 
عشرّ يوماً ؛ كما جزم به في ١‏ الأنوار»'"2) 


+ 


1 


أما غير المباح . . فليس له أن يستصحب بعضهنّ فيه بقرعةٍ ولا بغيرها . 
فإن فعل . . حرّم عليه » ولزمه القضاء للمتخلّفات . 


.) 1710/5 ( انظر ما تقدم‎ )١( 
. ) 514/57 ( (؟) الأنوار لأعمال الأبرار‎ 


:| .باب معاشرة النساء والقَيْم والنثوز ريع ا منأكحات/ اقم والنثوز 
لت ات د اك ا ا خا ا ات ا ا 


( وقيل : إن كان في مسافة لا تقصّر فيها الصلاة . 
وليس للمقيم أن يخصّ بعضهنّ بالصحبة . 
د انم نا 
( وإن أراد ) بسفره ( الانتقال من بلدٍ إلى بلدٍ ) . . حرّم عليه أن يستصحب 
بعضهنّ دون بعض ولو بقرعةٍ » وأن يحَلّفْهنَ ؛ حذراً من الإضرار » بل ينقلهنَّ 
أو يطلّقهنَّ » فإن سافر ببعض ولو بقرعةٍ . . قضئ للباقيات . 
كما 
ولا ينقل بعضهنّ بنفسه وبعضهنَّ بوكيله إلا بقرعة » فإن خالف ( فسافر 
بواحدةٍ وبعث البواقي مع غيره ) . . أثم وقضئ لهنَّ قطعاً . وإن كان بقرعةٍ . . 
( فقد قيل ) وهو الأظهر : ( يقضي لهنّ ) ولم يأثم » وإنّما وجب القضاء ء في 
الحالين ؛ لأن تخصيص بعضهنَ بالسفر معه . . كتخصيصهنَّ بالمقام معه في 
الحضر . 
( وقيل : لا يقضي ) قياساً علئ سفر غير النقلة ؛ بجامع القرعة فيهما » فلو 
غيّر نية النقلة بنية السفر لغيرها . . استمرّ عليه حكمٌ القضاء والإثمٌ إلى أن 
يرجع إلى الباقيات في أحد وجهين » قال الزركشي : ( إِنَّ نص « الأم » يقتضي / 
الجزم به )”2 


ولو استصحب واحدةٌ بقرعةٍ لغير نقلةٍ » ثم قصد الإقامة ببلدٍ وكتب للباقيات 
يستحضرهنّ . . قضى المدَّة من وقت كتابته فى أحد وجهين » قال البلقينى : 
إن الفبواى 201 


[ هبة المرأة حقّها لضرّتها أو لزوجها ] 
( ومن وهبت حمّها من القسم لبعض ضرائرها ) معينةٌ ( برضا الزوج . . 
جاز) لِمَا روئ أبو داوود : أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما كبرت . 
قالت : (يا رسول اللّه ؛ جعلتٌ نوبتي منكٌ لعائشة ) » فكان يقسم لعائشة 
رضي الله عنها يومَينٍ ؛ يومّها ويوم سودة”') 


عق 
6 ين 


أما إذا لم يرضَ الزوج وأراد أن يبيت عند الواهبة . . فله ذلك » ولا يلزمه 
الرضا به ؛ لأن الاستمتاع بها حمّه » فلا يلزمه تركه » فإذا رضي بذألك . . بات 
عند الموهوب لها ليلتيهما ؛ لِمَا مرّ في قصة سودة وإن لم ترضّ الموهوب لها 
بذذلك » كل ليلةٍ في وقتها : متصلئَينِ كانتا أو منفصلتَينٍ ؛ كما فعل صلى الله 
عليه وسلم لَمَّا وهبت سودة نوبتها لعائشة ؛ كما في « الصحيحين »'") 


. الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( 477/13 ) مخطوط‎ )١( 

(؟) سئن أبي داوود 7١78‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 

(*) صحيح البخاري ( 0117 ) واللفظ له . صحيح مسلم ( ١477‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين 
عائشة رضي اللّه عنها : ( أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة . وكان النبي صلى اللّه عليه 


وسلم يقسم لعائسشة بيومها ويوم سودة ) . 


باب معاشرة النساء لقم والنثوز ريع المناكحات/ القسْم والنكوز 


وَإِنْ وَهَبَثْ لِلرَّوْجٍ . . جَعَلَهُ لِمَنْ نَاءَ مِنْهُنَ 


فلا يوالي المنفصلتَينٍ ؛ لثلا يتأخّر حقٌ التي بينهما , ولأن الراضية قد ترجع 
بين الليلتين » والولاءٌ يُمَوْتُ حقّ الرجوع عليها . 
هلذا إذا تأخّرت ليلة الواهبة » فإن تقدَّمت وأراد تأخيرها . . جاز ؛ كما قاله 
ابن الرفعة ''' . وكذا لو تأخّرت فأخّر ليلة [ الموهوبة ]”'' إليها برضاها ؛ كما 
قاله ابن النقيب ؛ تمسّكاً بهلذا التعليل”") 
كد 
وهلذه الهبة ليست على قواعد 0 ولهنذا لا يُشتوّط رضا الموهوب 
لهاء » بل يكفي رضا الزوج ؛ لأن الحقّ مشتر بينه وبين الواهبة » وأن وهبته 
للجميع » أو أسقطت حقّها مطلقاً .. سوّئ [ بينهنٌ ]” '' ولا يخصصٌ به 
بعضهنّ » فتّجعَل الواهبة أو المسقطة كالمعدومة » ويُّقَسَم للباقيات . 
6 
( وإن وهبت للزوج . . جعله لمن شاء منهنّ ) فله أن يخصنّ بليلتها واحدةٌ 
منهنَّ ولو في كل دور واحدةٌ ؛ لأنها جعلت الحقّ له » فيضعه حيث شاء » ثم 
ينظر في الليلتَينِ أمتفرقتان أم لا ؟ وحكمه ما مرّ. 
6 د 


.) 5٠0/١7" ( كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( الموهبة ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 70/7 ) » و« مغني 
المحتاج » ( 711/17) . 

(*) السراج علئ نكت المنهاج ( 777/7 ) , وهلذا ظاهر . انظر« مغني المحتاج »( 741/7) . 
(4) في الأصل : ( بينهما ) » والتصويب من ١‏ مغني المحتاج » ( 141/7" ) . 


ولو وهبته للزوج ولإحدى الضبات » أو له وللجميع .. لم أرَ من تعرّض 
لها . 

ويظهر فيها ما أجابني به شيخنا الشهاب الرملي : أن تقسم على الرؤوس"''' ؛ 
كما لو وهب شخصصٌ لجماعةٍ عيناً » والتقدّمُ بالقرعة . 


اج 0 
دكن 


وللواهبة أن ترجع في هبتها متئ شاءت » ( فإن رجعت في الهبة . . عادت 
إلى الدور) في المستقبل ( من يوم ) أي : وقت ( الرجوع ) لأن المستقبل 
[ هبةٌ ] لم تقبّض » فيخرج بعد رجوعها فوراً ولو في أثناء الليل » ولا ترجع في 
الماضي ؛ كسائر الهبات المقبوضة » ولا قضاء عليه لِمَا قبل العلم بالرجوع ؛ 
لأنهبإذا لم يعلم ٠.‏ لم يظهر مه ميلٌ © بتعلاف ما لو أبيح له أكلٌ من ثم بستان 
مثلاً » ثم رجع المبيح » فأكل منه المباح له قبل العلم بالرجوع . . فإنه يغرم 
[ بدل ]”'' ما أكله ؛ لأن الغرامات لا فرق فيها بين العلم والجهل . 

ين 
ولأ يجوز للوافة /آن حاخد يسقها عرفا فإن أعدته ..لرمها وذو 


واستحفّت القضاء . 


. ) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( ه78‎ )١( 
. ) 7575/7 ( » في الأصل : ( بذل ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )5( 


ْ باب م هه ع النقات/ 0 


ولو بات الزوج في نوبة واحدةٍ عند غيرها » ثم اذّعئ أنها وهبت حمّها . 
وأنكرت . . لم يقبل قوله إلا بشهادة رجلينٍ . 


[ عماد القسم ] 

( وعماد القسم : الليل ) لأنه وقت السكون » والنهار تابعٌ له ؛ لأنه وقت 
المعاش » قال الله تعالئ : « هو أأِى بَعَلَ 2 اَجَّلَ تطعأ فيد وَالتَمَارَ 
مُبَصَا 4 7'' » وقال تعالئ : ا وَجَعَلَنَا أَيَلَ لَاسَا + وَجَعَلنَا اتَهَارَ محَامًا 74" , 
فله أن يجعله قبل الليلة أو بعدها وهو أولئ » وعليه التواريخ الشرعية ؛ فإن 
أول الأشهر : الليالي » قال الأذرعي : ( والوجه في دخوله لذوات النوب ليلا : 
عجان العرفا لا شروت الشعس ولللري 01 

هلذا ( لمن له معيشة بالنهار ) كالتجارء أما من معيشته ليلاً كالحارس » 
ووقّاد الحمّام . . فنهاره ليله » فهو عماد قسمه ؛ لأنه وقت سكونه » والليل تابعٌ 


له ؛ لأنه وقت معاشه . 
ع 


وراد تيت الخعاار : وقت نزوله ليلاً أو نهاراً » قليلاً أو كثيراً ؛ لأنه وقت 
الكلر يو كد عر العلة : ما قاله الأذرعي : ( أنه لولم تحصل الخلوة إلا حالة 
السير ؛ كأن كانا بمحمّةٍ » وحالة النزول يكون مع الجماعة في خيمةٍ مثلاً . . كان 


. ) سورة يونس كيد : (/51 ) » وفي الأصل : ( وهو الذي‎ )١( 
.)١١-5١ ( سورة النبأ:‎ )0( 
. ) 151/507 قوت المحتاج‎ )*( 


فَإِنْ دَخَلَ بَآلنّهَارِإِلَى غَيْرِ آلْمَفْسُوم لَّهَا لِحَاجَةِ .. جَارَ 


عماد قسمه حالة السير دون حالة النزول » حتئل يلزمه التسوية فى ذلك )”'2 
0ن ين ْ 

ولا تجب التسوية في الإقامة بين الزوجات نهاراً ؛ لتبعيّتهِ للّيل ( فإن 
دخل ) من عماده الليل ( بالنهار إلئ غير المقسوم لها لحاجة ) كعيادةٍ ووضع 
متاع وأخذه وتعرْفٍ خبر وتسليم نفقةٍ . . ( جاز) ولو استمتع بها بغير الجماع ؛ 
لخبر عائشة : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعاً » فيدنو 
من كل امرأةٍ من غير مسيس حتئ يبلغ إلى التي في نوبتها فيبيت عندها ) رواه 
الإمام أحمد . والحاكم وصخّح إسناده”') 


وينبغي ألا يطوّل مكثه ؛ كما صرّح به في « الروضة »”"' . فإن طوّله 
لحاجةٍ . . لم يقض » ونصنٌ الشافعي علئ وجوب القضاء”*' . . يُحمّل على 
دخوله بلا حاجة » فإن زاد علئن قدر الحاجة . . قضئ ؛ كما جرئ عليه فى 
المهذب » وغيره”*' » ولا يخصنٌّ واحدةً بالدخول عليها ؛ بأن يعتاد الدخول 
عليها في نوبة غيرها . 
)١(‏ قوت المحتاج 115/57 ) . 
(؟) المستدرك على الصحيحين ( 187/7 ) » مسند أحمد (5//ا١8-31١١).‏ 
(*) روضة الطالبين ( 7١7/65‏ ) . 


(؛) الأم 445/5 -/1ىة ). 
(0) المهذب (87/5 ) . 


باب معاشرة النساء اليم والفثوز ....-- ريع المناكحات/ القثم والفثوز | 


أما من عماد قَسْمِه النهار . . فبالعكس من ذلك . 
 #‏ # 
( وان دخل لغير حاجةٍ . . لم يجز ) لتعدّيه بإبطال حقٌّ صاحبة النوبة . 
( فإن خالف ) ودخل ( وأقام عندها يوماً أو بعض يوم ) وطال الزمن 
(٠.‏ لزمه قضاؤه للمقسوم لها ) لأنه ترك الإيواء المقصود . أما إذا لم يطْلٍ 


0 
1 نا كك فنا 


( وإن دخل بالليل ) علئ غير صاحبة النوبة . . ( لم يجز ) ولو لحاجةٍ 
كعيادةٍ ؛ لِمَا فيه من إبطال حقّ ذات النوبة ( إلا لضرورةٍ ) كمرضها المخوف 
ولو ظناً » قال الغزالي : ( أو احتمالاً )”'' » وكحريق ونهب » فيجوز دخوله ؛ 
ليتبئّن / الحال لعذره . 

( فإن دخل وأطال ) عرفاً ؛ كما يُفهمه كلام الدارمي''' . . ( قضئ ) لذات 
النوبة بقدر ما مكث من نوبة المدخول عليها وإن لم يعص بالدخول ؛ لأن حقّ 
الآدمي لا يسقط بالعذرء فإن لم يطل مكثه . . لم يقض وإن عصئ بالدخول . 

كن نا 


.) 590/0 ( الوسيط‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ٠١8/7 انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق‎ )1( 


ع 0 ٠‏ فَقَدُ قِيل : لا يَقْضِي ء وَقِيلَ : يَقْضِي بِلَيْلَة» 
كدر لْمَوْطُوءَةٍ لِيْجَامِعَ كَمَا جَامَعَهًا . فَإِنْ 
عِنْدَهُ أمْرَأَتَانِ قَدْ قَسَمَ لَهُمَا. د لفقت متا 


( وان دخل وجامعها ) أي : من دخل عليها في ليلة غيرها ( وخرج ) ولم 
يطل الزمن .. ( فقد قيل ) وهو الأصح : ( لا يقضي ) لقصر الزمن » وللكن 
بعصي [ابتعلهة ] 7" بالدخول: في صور التعزي وإناتطتن لمن كاي امام 
( واللائق بالتحقيق : القطع بأنه لا يُو صف الجماع بالتحريم » ويُصرّف التحريم 
إلئ إيقاع المعصية » لا إلى ما وقعت به المعصية )'") 

وحاصله : أن تحريم الجماع لآم خارج لا لعينه . 

( وقيل : يقضي د بليلةٍ ) لأن الجماع معظم المقصود » وقد أفسده ؛ لأنه 
يلحقه يعده تور ع فلم يمل السكن والاستمتاع المقصود » ولا يقضي الجماع 
على القولين ؛ لتعلقه بالنشاط ؛ كما مرّ . 

( وقيل : يقضي ؛ بأن يدخل في نوبة الموطوءة ليجامع ) مَن ظلمها ( كما 
جامعها ) أي : ضدَّتّها ؛ تسويةً بينهما . 


[ القسم للزوجة الجديدة لمن تحته غيرها ] 
( وان تزوج امرأةٌ وعنده امرأتان قد قسم لهما ) ووفاهما حمّهما . . ( قطع 
الدور للجديدة ) ووفاها حقيا) » واستأنف بعد ذلك القسم ب بين الجميع بالقرعة . 


. ) 7371/7 ( » في الأصل : ( لتعديه ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 741/17 ( نهاية المطلب‎ )5( 


وان بقيت ليلةٌ لإحداهما . . بدأ بالجديدة » ثم وى القديمة ليلتها , ثم 
يبيت عند الجديدة نصف ليلةٍ ؛ لأنها تستحق 5 . القسم . 

وبيان ذلك : أن الليلة التي باتها عند القديمة كأنها بين القديمتَينِ » فيخصٌ 
كلَّ واحدةٍ منهما نصف ليلةٍ » فكذا الجديدة » ثم يخرج بقيةً الليل إلى مسجدٍ 
أو نحوه» ثم يستأنف القسم بين الثلاث بالسوية . 

ولو جدَّد في أثناء ليلة القديمة . . قيل : يقطع ويبيت في ليلة الجديدة » ثم 
يقضي . وقيل : لا يقطع ؛ لتعدّن حقّ القديمة بالشروع » وينبغي اعتماده''' 

0 ين 

( وان كانت ) أي : الجديدة ( بكراً ) ولو أمةٌ أو كافرةً » ويتتصوّر دخول الأمة 
على الحرة في عبدٍ أو في حر تحته من لا تصلح للاستمتاع . . ( أقام عندها 
سبعاً ) ولاءً وجوباً » ( ولا يقضي ) للباقيات . 

( وان كانت ثيّباً » وهي التي إذنها النطق . . وجب أن يبيت عندها ثلاث 
متواليةٌ ؛ لخبر ابن حبان في « صحيحه » : « سبعٌ للبكرء وثلاثٌ للثيّب »”"' 2 
والمعنئ في ذلك : زوال الحشمة بينهما » ولهلذا سوّئ بين الحرة والأمة ؛ لأن 


)١(‏ جرى الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 78/7 ) على اعتماد الوجه 
الأول » وعبارته : ( ولو كان يقسم ليلتين فتزوج جديدةً في أثناء ليلة إحداهما . . فهل يقطع 
الليلة كلها ويقسم للجديدة . أو يكمل الليلة ؟ وجهان في « حلية الشاشي » أوجهّهما : 
الأول ) . 

(1) صحيح ابن حبان 14708 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 


ما يتعلّق بالطبع لا يختلف بالرقّ والحرية ؛ كمدّة العُنّهَ والإيلاء » وزيد للبكر ؛ 
لأن حياءها أكثر . 
والحكمة في الثلاث والسبع : أن الثلاث مغتفرةٌ فى في الشرع » والسبع عدد 
أيام الدنيا » وما زاد عليها تكرارٌء فإن فرّق ذلك . . لم يُحسَب ؛ لأن الحشمة 
لا تزول بالمفئّق » واستأنف وقضى المفبّق للأخريات . 
36 
ويسنٌ تخيير ثيب بين ثلاث بلا قضاءٍ للباقيات » وسبع بقضاءٍ ؛ كما 
يُوْحَذْ من قوله : ( فهو بالخيار بين أن يقيم عندها سبعاً ويقضي ) للباقيات 
ا اا 
على اغوي اياك روي اللرضيا لح لازدك : إن شكت 
سيعت عكد لك وسكعت عتدهن » وان شسه:: تل عندك وثرث »| 
بالقسم الأول بلا قضاءء وإلا . . لقال : وثلغت عندهنّ ؛ كما قال : ١‏ 
عندهنَّ ؛ رواه مالك » وكذا مسلمٌ بمعناه”') 
ان ين 
أما إذا لم تختر السبع ؛ بأن لم 7 تختر شيئاً » أو اختارت دون سبع . الم 
يقض إلا ما فوق الثلاث ؛ لأنها لم تطمع في الحقّ المشروع لغيرها ؛ كما أن 


)١(‏ صحيح مسلم ( 47/١470‏ ) عن عبد الملك بن أبي بكر المخزومي رحمه اللّه تعالئ 
مرسلاً » موطأ مالك ( 074/7 ) عن أبي بكر بن عبد الرحمئلن المخزومي رحمه اللّه تعالى » 
وانظر « شرح صحيح مسلم » ( 157/١١‏ ). 


لت م د 1 1 1 


البكر إذا طلبت عشراً وبات عندها مع أنه يمتنع عليه ذلك . . لم يقض إلا ما 
زاد ؛ لِمَا ذُكِرء بخلاف الثيب إذا اختارت السبع . . فإنها طمعت في الحقّ 
المشروع لغيرها » فبطل حمها . 


ولا يتجدّد حقٌّ الزفاف لرجعيةٍ » بخلاف بائن ومستفرشةٍ أعتقها سيدها ثم 
تزوّجها ؛ لاختلاف الجهة , ولا يثبت حقٌ الزفاف إلا لمن في نكاحه أخرئ 
يبيت معها . حتئ لو كان تحته ثلاث لا يبيت معهنّ .. لم ينبت حقٌّ الزفاف 

ولا ينافي ذلك ما في « أصل الروضة » من أنه لو نكح جديدتّين » لم 
يكن في نكاحه غيرهما . . وجب لهما حقٌّ الزفاف”' ؛ لأنه محمولٌ على من 
أراد القسم . وما في « شرح مسلم » للنووي من أن الأقوى المختار : وجوبه 
مطلقاً”'"' . . المذهب : خلافه . 


( ويجوز ) للزوج في زمن الزفاف ( أن يخرج بالنهار لقضاء الحاجات وقضاء 
الحقوق ) والجماعات وسائر أعمال البرّ ؛ كعيادة المرضئ وتشييع الجنائز ؛ 
لأن النهار تابعٌ » وهو للمعاش » فلا بدَّ للإنسان من الخروج فيه لمهمّاته » قال 


. )714/4( روضة الطالبين ( 719/0 ) ء وانظر « الشرح الكبير»‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم ( 10/٠١‏ )» وزاد الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » 
( 788/7 ) : ( فقد ردَّه البلقيني بأن في « مسلم » طرقاً فيها الصراحة بما إذا كانت عنده زوجة 
أو أكثر غير التي زفت إليه » فتكون هلذه الرواية المطلقة مقيّدةٌ بتلك الروايات ) . 


ريع للناكات / اقيم والتثوز .تس باب معاشة النساء لمم والنكوز 


الماوردي بحثاً : ( والأولئ له في قسم الجديدة إن كان يعتاد الصيام المتطوّع 
به : أن يفطر فيه ؛ لأنها أيام بعال ؛ كما ورد في أيام التشريق )''' » أما الليل . . 
فلا يجوز فيه الخروج ؛ تقديماً للواجب عليه ؛ كما جرئ عليه الشيخان”'' وإن 
تال الأدرضى ::9 إن هنده طريقة ,قاذ لتعضن العرافن )90 

وأما ليالي القسم . . فتجب التسوية بينهنّ في الخروج وعدمه ؛ بأن يخرج 
في ليلة الجميع , أو لا يخرج أصلاً » فإن خصصّ ليلةَ بعضِهِنَ بالخروج إلى 

03 

( وان تزوّج امرأتين ) يعني في وقتٍ واحدٍ ( ورفتا إليه مكاناً واحداً ) . . 
0 و 
كرهء و( أقرع بينهما لحقّ العقد ) إذ لا مزية لإحداهما على الأخرئ » فمن 
خرجت قرعتها . . قدّمها بجميع السبع أو الثلاث » فإن رُقّنا إليه مرنّباً . . أذ 
حقَّ الأولئ أولاً 

والزفاف والزفيف : حمل العروس إلى الزوج » فالاعتبار في السبق : 
بالإدخال عليه دون العقد ء وقيل : الاعتبار : بحال العقد . قاله الماوردي '*) 


)١(‏ الحاوي الكبير( 7١/١17‏ ) » وأخرج ابن أبي شيبة ( ٠‏ )واللفظ له » وابن أبي عاصم 
في ١‏ الآحاد والمثاني » ( 775 ) عن سيدتنا أم عمر بن خَلْدة رضي الله عنها قالت : ( بعث 
النبي صلى الله عليه وسلم عليّاً أيام التشريق ينادي : إنها أيام أكلٍ وشرب وبعالٍ ) . 

(1) الشرح الكبير ( 774/4 ) » روضة الطالبين ( 5350/0 ) . 

(5) قوت المحتاج 1794/50 ) . 

(4) الحاوي الكبير 7":0/١7(‏ ) . 


( وان أراد سفراً ) قبل القسم ( فأقرع بينهنّ . فخرج السهم لإحدى 
الجديدتينٍ . . سافر بها ) عملاً بالقرعة »/( ويدخل حقّ العقد في قسم السفر) 
لأن المقصود بزيادة المقام مع الجديدة : حصول الأنس » وزوال الوحشة » وقد 
حصل ذلك في السفرء ( فإذا رجع . . قضئ حقَّ العقد للأخرئ ) لأنه حقٌّ 
ثبت لها قبل المسافرة فلا يسقط بالسفر ؛ كما لو قسم لبعض نسائه وسافر. . 
فإنه بعد الرجوع يقضي لمن لم يقسم لها . 

( وقيل : لا يقضي ) لها ؛ كما لو سافر بإحدى القديمتَين . . لا”'' يقضي 
للأخرئ » ولأن حقَّ الجديدة يتعلّق بأول الزفاف » وقد مضئ . 

وعلى الأول : لو رجع [ من ]”'' سفره بعد يومّينٍ مثلاً . . قضئ للمتخلّفة 
بعد تتميم حقّ زفاف القادمة من السفر . 

عد يد 

( وان كان له امرأتانء فقسم لإحداهما ثم طلق الأخرئ ) طلاقاً بائناً 
أو رجعياً ( قبل أن يقضي لها . . أثم ) لمنعه حمّها » وهلذا سببٌ آخر لكون 
الطلاق بذعياً ٠»‏ قال ابن الرفعة : ( ويثّجه : ألا يأثم إن كان الطلاق بسؤالها ؛ 


. ) 749/1١7 ( » كفاية النبيه‎ «١ في الأصل : ( ولا ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) 778/7 ( » أسنى المطالب‎ ١ (؟) في الأصل : ( عن ) » والتصويب من‎ 


0 


فإن تزوجها . . 


كما قيل بمثله في طلاق الحائض علئ رأي )''' ؛ أي : لأن الحقَّ هنا لها . 
ساك لنت وفيت الال مجنها) لكو هنا قطنا 

( فإن تزوّجها ) أو راجعها والمقسوم لها معه .. ( لزمه أن يقضيها حمّها ) 
لتمكنه من الخروج عن المظلمة » أما إذا لم تكن معه . . فلا قضاء انه تنا 
يقضي من نوبة التي ظلم لها ؛ لأنها التي استوفت نوبة المظلومة » ويجب عليه 
أن يرد التي ظلم لها ا - ليوفي المظلومة حقّها » حتئ لو 
طلقهما. +«وحب عليه ردهنا لم45 ؛ لأنه لا يمكنه توفية الحّ إلا كذلك » 
ولا يُحسَب مبيته مع المظلومة قبل غود [ المستوفية ]''' ؛ لِمَا مرّ 

( ومن ملك إماءً . . لم يلزمه أن يقسم لهنّ ) وان كنَّ مستولّداتٍ أو مع 
زوجات ؛ كما مدّتٍ الإشارة إليه » قال تعالئ : لا فَِنْ حِدْمر ألا يأ مده أرما 
مَلَككَ يندم 4”"' , أشعر ذلك بأنه لا يجب العدل الذي هو فائدة القسم في 
ملك اليمين » للكن يسن أن يعدل بينهنَ ؛ كي لا يحقد بعضّهنٌّ علئ بعضٍ . 

( والمستحبٌ : ألا يعطلهن ) حذراً من الفجور » ( وأن يسوّيّ بينهُنَ ) في 
)١(‏ كفاية النبيه (700/17) . 


(؟) في الأصل : ( الموفية ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 75/7 ) . 
(*) سورة النساء : ( 7 ) ء وانظر ما تقدم ( 748/17 ) . 


ثم شرع في النشوز فقال : ( وإن ظهر له ) أي : الزوج ( من المرأة أماراتُ 
النشوز ) قولاً ؛ كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلينٍ » أو فعلاً ؛ كأن يجد 
منها إعراضاً وعبوساً بعد لطفٍ وطلاقة وجدٍ . . ( وعظها بالكلام ) من غير هجر 
وضرب ؛ فلعلّها تبدي عذراً . أو تتوب عمًا وقع منها بغير عذر . 

والوعظ : كأن يقول لها : ( اتقي اللّه في الحقّ الواجب لي عليك » واحذري 
العقوبة ) » ويبيّن لها أن النشوز يُسقط النفقة والمَسْم . 

ا نا 

( فإن ظهر ) أي : علم ( منها النشوز وتكرّر . . هجرها في الفراش [ دون 
الكلام ] ) أي : جاز له ذلك ؛ لظاهر الآية » ولأن في الهجر أثراً ظاهراً في تأديب 
النساء . 


( ويضربها ) أي : جاز له ضربُها ( ضرباً غير مبرّح ) أي : سديدٍ إذا أفاد ضربُها 

في ظيّه » وإلا . . فلا يضربها ؛ كما صرّح به الإمام وغيره”'' » ولا يضربها على 

الوجه . ولا المهالك » وعبّر فى الأنوار» بالوجوب فى ذلك”"' /٠‏ وهو ظاهةٌ . 
0 فنا 


.) 778/١ ( نهاية المطلب‎ )١( 
. ) 555/5 ( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )( 


( وان ظهر ) أي : علم ( ذلك ) منها ( مرة واحدة . . [ ففيه ] ) أي : ضربها 
( قولان ؛ أحدهما : يهجرها ولا يضربها ) لأن جنايتها لم تتأكّد » وقد يكون ما 


( والثاني ) وهو الأظهر: ( يهجرها ويضربها ) أي : يجوز له ذلك ؛ 
لظاهر الآية » فتقديرها : واللاتي تخافون نشوزهنّ . . فعظوهنٌ » فإن نشزن . 
فاهجروهنَ في المضاجع واضربوهنّ » والخوف هنا بمعنى العلم ؛ كما في قوله 
تقال 2 قن كات عن موضن عننا اا 3 

والآرق؟" + مناه عله ظاهرة» وكال: + الشراد + وامجروف اذ شرف 
واضربوهنّ إن أصررن على النشوز . 

وحيث جاز له الضرب . . كان تركه أولئ » بخلاف ولي الصغير » ففعله 
أولئ ؛ لأن ضربه للتأديب مصلحةٌ له » وضربُ الزوج زوجته مصلحةٌ لنفسه . 

وخرج ب ( الهجر في الفراش ) : الهجر في الكلام » فلا يجوز الهجر به ؛ لا 
للزوجة ولا لغيرها فوق ق ثلاثة أيام » ويجوز فيها ؛ للخبر الصحيح : ٠لا‏ يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام 290 


.) 1١4850 : سورة البقرة‎ )١( 

(7) أي : القول الأول . 

(*) صحيح البخاري (7077 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » صحيح مسلم 
) ) عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي اللّه عنه . 


ريع الناحات/ الم والفكوز 


للكن هلذا ‏ كما قال جمعٌ ‏ محمولٌ علئ ما إذا قصد بهجرها ردّها لحظّ 
نفسه » فإن قصد به ردّها عن المعصية وإصلاح دينها . . فلا تحريم » ولعلَّ هلذا 
مرادهم ؟ إذ النشوز حينئنٍ عذرٌ شرعيٌ » فيجوز له ؛ كما يجوز هجر المبتدع 
والفاسق . ومن رُجِي بهجره صلاحٌ دين [ للهاجر]' '' ؛ أو للمهجور . ومن 
ذلك : هجره صلى الله عليه وسلم كعبَ بن مالك وصاحبيه مُرارة بن الربيع 
وهلال بن أمية - وأول أسمائهم حروف ( مكه  )‏ ونهيّه عن كلامهم' " '» وكذا 
ما جاء عن السلف من هجر بعضهم بعضا . 
0 فنا 
ا ا ان 
بن الرفعة فعة”"" ؛ لأن الشرع جعله وليّا في ذلك . 
ا من المنزل إلئ غيره بغير إذن الزوج » لا إلى القاضي 
لطلب الحقّ منه » ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج ؛ كما مرّتِ الإشارة 
إليه”*' » ولا إلى استفتاءِ إن لم يُفتتها الزوج عن ذلك ولو بأن [يستفتي ]7"' 
لها » وكمنعها الزوجَ من الاستمتاع ولو غير الجماع » »لا منعها منه تدَللاً » ولا 


. ) 779/7 ( » في الأصل : ( المهاجر) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ( 4518 ) » ومسلم ( 7774 ) عن سيدنا كعب بن مالك رضي اللّه عنه » 
ضمن حديث طويل . 

(*) المطلب العالي ( 714/١943‏ ) مخطوط . 

(5) انظر ما تقدم ( 7817/17 ) . 

(5) في الأصل : ( يستفت ) » والتصويب من سياق العبارة . 


.هما اهم إل جنب يق يط 
5 3 مويّ.ىر سيو 5 ف اع اا 
وَيُلِرِمُ الرّوْجَ الخرُوجَ مِنْ حَمَهًا 


الشتم له » ولا الإيذاء له باللسان أو غيره » بل تأثم به » وتستحقٌ التأديب عليه » 
ويتولّئ تأديبها بنفسه على ذلك » ولا يرفعها إلى القاضي ليؤدّبها ؛ لأن فيه 
مشقَّةٌ وعاراً وتنكيداً للاستمتاع فيما بعدُ » وتوحيشاً للقلوب . 

وينبغي - كما قال الزركشي - تخصيص ذلك بما إذا لم تكن بينهما عداوةٌ , 
وإلا . . فيتعيّن الرفع إلى القاضي'') 


[ ظلم الزوج وتعدّيه ] 

وكما يكون التعدّي من الزوجة . . يكون أيضاً من الزوج » وقد شرع فيه 
فقال : ( وإن امتنع الزوج من حقّها ) كقسم ونفقةٍ » أو آذاها بضرب أو غيره 
بلا سبب . . ( أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقةٍ ينظر إليهما ) ليمنع الزوج من / 
التعدّي عليها . 

( ويلزم الزوجَ الخروجٌ من حمّها ) فيُلزمه الحاكم بذلك ؛ لعجزها عنه » 
بخلاف نشوزها ؛ فإن له إجبارها علئ إيفاتها حمّه لقدرته » وينهاه عن إيذائها . 

وانّما لم يعزّره مع أن الإيذاء بلا سبب معصيةٌ ؛ لأجل ضرورة العشرة » فقد 
ينتهي بالنهي ٠‏ فإن عاد إليه . . عزَّره بما يراه إن طلبته . 

و[قد]يكون التعدّي من أحد الزوجين [ وقد]”' يكون منهماء وقد 
(1) خادم الرافعي والروضة ( ص 15٠١‏ ) رسالة جامعية . 
(؟) في الأصل : ( قد ) ٠‏ والتصويب من سياق العبارة . 


| بابمعاشةالساووالقتم والنثوز  _‏ بيه المنالحات/ القئم والنثوز [. * 


وَإنِ أَدّعَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهٍ ألظُلْمَ والمندكان . . أَسْكَتَهُمَا 

لْحَاكِمُ إلى جَنْبٍ ثم ينظ فِي أَنرِهِمَاء وَيَمْتَُ ا 

0 وَآَلضَّرْب . 0 ملعيل 
تلن أذيكُونان هوا ليطا قن 


م 


شرع فيه فقال : ( وإن ادّعئ كل واحدٍ منهما علئ صاحبه الظلم والعدوان . 
أسكنهما الحاكم ) إذا أشكل عليه الأمر ( إلئ جنب ثقةٍ ) خبير بهما ( ينظر في 
أمرهما ويمنع ) الحاكمٌ ( الظالمَ منهما ) إذا أخبره الثقة بذذلك ( من الظلم ) 
فإن لم يمتنع . . أحال بينهما إلئ أن يرجعا عن حالهما . 
عد 

( فإن ) آل الشقاق بينهما إلى اشتداده ؛ كأن ( بلغا إلى الشتم والضرب . 
بعث الحاكم ) وجوباً حكمَين » ويُشترّط يُسْترّط فيهما : أن يكونا ( حرّينٍ مسلمَينٍ 
عدلّينٍ ) مهتديّينِ إلى المقصود من بعثهما له . 

نّما اشتٌرط فيهما ذلك على القول بوكالتهما ؛ لتعلّقَ وكالتهما بنظر 
الحاكم ؛ كما في أمينه » ويسنٌّ كونهما ذكرّين . 

( والأولئ : أن يكونا من أهلهما ؛ لينظرا في أمرهما ) بعد اختلاء حكّيه به 
وحكمها بها » ومعرفة ما عندهما في ذلك , ولا يُخفي حَكمْ عن حَكَمٍ شيعا » 
( ويفعلا ما فيه المصلحة من الإصلاح ) بينهما ( أو التفريق ) بطلقةٍ إن عسر 


الإصلاح 1 
2 كد 


ريع امتاكات/ لقم والفكوز .ست باب معاشة النساء والقْم والنثوز 


كما في ألطَلاق وقول ال 
د حَكَمَان ن مِنْ جِهَة لْحَاكمٍ فِي ألْقَوْ 
وَآلتّمرِيقَ مِنْ غَيْرِ رضًا أَلرَّوْجَيْنٍ 


( وهما وكيلان لهما في أحد القولين ) وهو الأظهر ؛ لأنهما رشيدان » 
فلا يُولَّى عليهما في حيِّهما ء ( فلا بدّ من رضاهما ) ببعثهماء ( فيوكّل 
الزوج حكماً في الطلاق وقبول العوض ء وتوكّل المرأة حكماً في بذل 
العوض ) وقبول طلاقٍ به » ويفرّق [ الحكمان]"' ' بينهما إن رأياه 


ات 


فإن لم يرضيا ببعثهما » ولم يتَّفقا على شيء . . أدب القاضي الظالم » 
واستوفئ للمظلوم حقّه » ويعمل بشهادة الحكمّين . ( وهما حكمان من جهة 
الحاكم في القول الآخرء. فيجعل الحاكم ) علئ هنذا ( إليهما الإصلاح 
والتفريق من غير رضا الزوجين: وهو الاصج ).عبد الشيخ رتحفه الله تعالن:؛ 
لأن الله تعالى سمّاهما : حكمَينٍ » والوكيل مأذونٌ له ليس بحكم » ويُشترَط 
فيهما الذكورة علئ هنذا زيادة علئ ما مب » ولا يُسْترّط فيهما الاجتهاد» 
ويُشترّط فيهما التكليف على القولين قطعاً . 

0 


» ف> فتح الرحملن بشرح زبد ابن رسلان‎ ١ في الأصل : ( الحاكم ) » والتصويب من‎ )١( 
ص /ا/ا/ ) » و( مغني المحتاج 0 (؟/وع”“*).‎ ( 


| باب معاشرة النساء والقئم والنثوز ريع المنأكات / اليم والفثوز 


م 


.. لَمْ يَنْمَطِعْ نَظَرُهُمَا عَلَى لْمَوْلٍ آلا 


ولو ذهب القاضي إلى الزوجين وهو أهل أحدهما . . جاز وإن انّهمه الآخرء 
وكذا إن كان من أهلهما ء أو ليس بأهل لواحدٍ منهما . 
لم ينفذ أمرهما » وإن أغمي علئ أحدهما ء أو جُنَّ قبل البعث . . لم يجز بعث 
الحكمين . 


0 ع ف تنا 
( فإن غاب الزوجان أو أحدهما . . لم ينقطع نظرهما على القول الأول ) 
كغيرهما من الوكلاء » ( وينقطع على القول الثاني ) لآن كل واحدٍ محكومٌ له 
وعليه » والقضاء للغائب لا يجوز. 
وقيل : يجوز الاقتصار علئ حكم واحدٍ » قال الرافعي : ( يشبه أن يقال : 
إن اجعلعاة سكيم .لو اعوط المدد ما وإن مانا تركيلة: . فيكون / على 
الخلاف في تولِّي الواحد طرفي العقد ١”)‏ 


أ 
م 
[ في اشتراط الرشد في الزوجة دون الزوج ] 
يُعتبّر رشد الزوجة ليتأنّى بذلها العوضّ » لا رشدٌُ الزوج ؛ لأنه يجوز خلع 
السفيه » فيجوز توكيله فيه . 
ا نا 


. ) 797/4( الشرح الكبير‎ )١( 


ربع المناكحات / القسْم والنثوز  -.‏ - باب معاشة النساءوالمئم والنثوز 


: ظ 


ولو قال الزوج لوكيله : ( خذ مالي منها ثم طلّقها ) , أو : ( طلّقها علئ أن 
تأخذ مالي منها ) . . اشتّرط تقديم أخذ المال على الطلاق » وكذا لو قال : ( خذ 
مالي منها وطلقها ) كما نمله في « الروضة » عن تصحيح البغوي وأقرّه''' ؛ لأن 
الوكيل يلزمه الاحتياط » فيلزمه ذلك وإن لم تكن الواو للترتيب . 

فإن قال : ( طلّقها ‏ ثم خذ مالي منها ) . . جاز تقديم أخذ المال علئ ما 
ذكره ؛ لأنه زيادة خير » قال الأذرعي : ( وكالتوكيل من جانب الزوج فيما ذُكر : 
التوكيل من جانب الزوجة ؛ كأن قالت : خذ مالي منه ثم اختلعني )"") 

1 ف 


.) 06٠0/60 ( روضة الطالبين ( ه/ ه77 ) ء التهذيب‎ )١( 
. ) وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالروضة المطهرة‎ » ) ١10/7 ( » (؟) انظر « أسنى المطالب‎ 


( باب ) بيان حكم ( الخلع ) 
وهو بضم الخاء من ( الخَلْع ) بفتحها ؛ وهو : النزع ؛ لأن كلا من الزوجين 
00 الآخرء قال تعالئ : # هن لَِاسُ لَّ حر وَأتْ لياش لَهْنَّ 4''' ؛ فكأنه 


بمفارقة الآخر نزع لباسه . 
ان 


والأصل فيه قبل الإجماع : آية : ون لبن ل عن سي منْهُ ًا 4" ' » والأمر 
به في خبر البخاري في امرأة ثابت بن قيس بقوله له : « اقبلٍ الحديقة وطلقها 
تطليقةٌ 4”"' ؛ وهو أولٌ خلع وقع في الإسلام . ش 

والمعنيل فيه : أنه نكا جار أن ملك الروج الانتفاع بالبضع بعوض . . 
جاز أن يزيل ذلك الملك بعوض ؛ كالشراء والبيع » فالنكاح كالشراء » والخلع 
كالبيع » وأيضاً فيه دفع الضرر عن المرأة غالباً . 

وهو في الشرع : فرقةٌ - ولو بلفظ مفاداة ‏ بعوضٍ مقصودٍ راجع لجهة 
الزوج » فيشمل ذلك : رجوع العوض للزوج ولسيده » وما لو خالعت بما يغبت 
لها عليه من قَوَدٍ أو غيره . 
)١(‏ سورة البقرة : (/141 ) . 


(5) سورة النساء : ( 5 ) . 
(8) صحيح البخاري ( 0777 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما . 


وأركانه خمسة : زوج » وملتزمٌ للعوض ٠‏ وصيغة » وعوض » وبضعٌ . 


[ الركن الأول : الزوج ] 
وقد بدأ بالركن الأول فقال : ( يصح الخلع من كل زوج بالغ عاقل ) مختار 
سواء أكان الزوج مطلق التصرّف أو محجوراً عليه » بالإذن من وليه وبدونه ؛ 
لأنه يقل بالطلاق مجاناً » فمع العوض أَولئ » ويقوم مقام الزوج وكيلّه في 
الخلع ؛ كما يقوم مقامه في الطلاق . 
وهو جائرٌ على الصداق وغيره ولو كان أكثر منه » للكن تكره الزيادة عليه » 


قاله فى « الإحياء 20 
3 2 2 


( ويكره الخلع ) لِمَا فيه من قطع النكاح الذي هو مطلوب الشرع ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « أبغضٌ الحلال إلى اللّه تعالى الطلاق »207 
( الأافي اساليوة ]7 احدهياء ان قافا او أحدهها الا قينا 


4 


حدود الله ) أي : ما افترضه في النكاح ؛ لقوله تعالى : < وا ييل كرأ تلدُْا 


. ) 7١17/7 ( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داوود ( 7١1/١‏ )» وابن ماجه ( )7١١5‏ عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي اللّه عنهما . 

(*) في الأصل : ( حالتين ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


م هم 
لله 


لاني : أنْ يَخْلِف بِالطَّلَاقٍ انا 
0 


ص 


ككل لسار ماب 0 


مآ َاتَيْمُوهُنَ مَيعًا . . . # الآية ''' » وذكر الخوف فى الآية جريٌ على الغالب ؛ 

لأن الغالب وقوع الخلع في حالة التشاجرء ولأنه إذا جاز حالة الخوف وهي 

مضطرةٌ إلى بذل المال . . ففي حالة الرضا أولئ ٠‏ وبالقياس على الإقالة في البيع . 
عد # 


( و ) الحال/( الثاني : أن يحلف بالطلاق الثلاث على فعل شيءٍ لا بدَّ 


منه ) كالأكل والشرب وقضاء الحاجة ( فيخلعها ثم يفعل الأمر المحلوف 
عليه ) إذا أمكن فعله ( ثم يتزوّجها » فلا يحنث ) لكونه وسيلةً إلى التخلص 
من وقوع الثلاث » وإنّما لم يحنث إذا فعل في حال البينونة ؛ لانحلال اليمين 
بالفعلة الأولئن ؛ إذ لا يتناول إلا الفعلة الأولن » وقد حصلت . 


كان نا 
( فإن خالعها ولم يفعل المحلوف عليه ) إما لتعدّره ؛ كما إذا حلف على 
الوطء » أو لا لتعذّره ؛ كغيره مما يمكن فعله (1 وتزوجها] . . ففيه قولان ؛ 
أصحّهما : أنه يتخلّص من الحنث ) فإذا فعل المحلوف عليه بعد النكاح . . 
لمن يحنث ؛ لأنه تعليقٌ سبق هلذا النكاح فلم يُوْبِّر فيه ؛ كما إذا علق طلاقها 
قبل النكاح » فؤجدت الصفة بعد النكاح . 


.) 5١9 ( : سورة البقرة‎ )١( 


م تئر 1ق 


والثاني ال ذا قد عع را جا يط اتح .. حنث ؛ لأن 
التعليق والعئفة وُجَبدا فى التتكاح + وتتكل البينوثة لانيو ثر ؛ لألدليين وقث 
وفرع ولا إيقاع +. 

وظاهر كلامهم : حصول الخلاص بالخلع ولو كان المحلوف على فعله 
مقيّداً بمدَّةٍ » وخالف في ذلك بعض المتأخرين . 


[ فنتوئ للإمام ابن الرفعة ] 
قال السبكي : ( دخلت على ابن الرفعة » فقال لي : استّفتِيت عمَّن حلف 
بالطلاق الثلاث لا بدّ أن يفعل كذا في هلذا الشهر ء فخالع في الشهرء فأفتيتُ 
بتخلصه من الحنث » ثم ظهر لي أنه خطأ » ووافقني البكري على التخلص ١‏ 
فكت اله أنه خط 7 


قال السبكي : ( ثم سألت الباجي ولم أذكر له كلام ابن الرفعة فوافقه ) . 


[ رأي الإمام السبكي في الفتوئ ] 
قال السبكي : ( وخطر لي الفرق [ بين ]” '' «إن لم أفعل » , و« لأفعلنٌ » : 
أن الأول كقوله : « لا أفعل كذا » تعليقٌ على العدم » ولا يتحقّق إلا بالآخرء 
فإذا صادفها الآخر بائناً . . لم تطلق . وليس هنا إلا جهة حنث فقط ؛ فإنه إذا 
فعل . . لا نقول : بَرّ » بل : لم يحنث ؛ لعدم شرطه . 


. » في الأصل : ( من ) » والتصويب من « الابتهاج في شرح المنهاج‎ )١( 


وأما « لأفعلن». . فالفعل مقصودٌ » وهو إثباتٌ جزئيٌ » وله جهة بر ؛ 
رهن كله » وسية حتت اللي الكلى اهز [ تقيض ١]‏ “انيت 
[ بمناقضة ]” '' اليمين وتفويت البرّء فإذا التزمه وفوّته بخلع من جهته.. 
حنث ؛ لتفويته البر باختياره » هلذا نهاية ما خطر لي » ولم أجد له مستنداً من 
كلام الناس » فإن صح . . [ فالصّيعْ ]''' ثلاث : حلفٌ على النفي » وحلفٌ 
على الإثبات ب « إن لم يفعل » » ويفيد فيهما الخلعٌ » وحلفٌ ب« لأفعلنَ » ولا 
يفيد فيه الخلعٌ ) انتهئ '*) 

وهلذا تفصيلٌ حسنٌ » واعتمده شيخنا الشهاب الرملي””*' » ومع ذلك : 
فالأولى : إطلاق كلام الأصحاب : أنه لا فرق بين 1 الصَيغ ]”'' كلّها . 

وقال البلقيني : ( الصواب : ما أفتئ به ابن الرفعة أول) 7 

عد 

ولا يكره أيضاً عند الشقاق » ولا عند كراهيتها له ؛ لسوء خلقه أو غيره» 

ولا عند خوف تقصير منها في حقّه . 


. » في الأصل : ( يقتضيه ) » والتصويب من « الابتهاج في شرح المنهاج‎ )١( 
. » والتصويب من « الابتهاج في شرح المنهاج‎ ٠ ) في الأصل : ( يناقضه‎ )7( 
. » الابتهاج في شرح المنهاج‎ ٠ في الأصل : ( فالصيغة ) » والتصويب من‎ )( 
. مخطوط‎ ) ١151-5٠ (؟) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق‎ 

(©) فتاوى الشهاب الرملي ( 774/7 ) . 

(5) في الأصل : ( الصيغة ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(0) فتاوى البلقيني ( ص 5460 ) » وانظر « تحفة المحتاج » ( 15/8 ) . 


وألحق الشيخ أبو حامد بذلك : ما لو منعها نفقةً أو غيرها » فافتدت 
للتخليص منه”* '' » وليس ذلك بإكراو» بخلاف ما لو منعها ذلك لتخالعه . 
فهلذا إكرادٌ » فلا يصح / الخلع معه » ويقع الطلاق رجعياً . 


2 رن 


ولو كرهها لزناها أو نحوه من المحدّمات » فأساء عشرتها حتى اختلعت . 


لم يكره ل ا 1ك سن وتوا رو 
مآ َاتيعْمُوهنَ إل أن يَأنَ بعَحِمَو مُبَينَةَ 74" 


ولوادّعت أنه ل 
[ الإكراه ]” '' . . رد المال إليها » وبانت منه بقوله » فإن لم يعترف ؛ بأن أنكر 
المال أو سكت . . وقع الطلاق رجعياً . 

( وإن كان الزوج سفيهاً فخالع . . صحّ خلعه ) وإن كان بدون مهر المثل 
ولم يأذن له الولي ؛ لأن له أن يطيّق مجَّاناً ٠‏ ( ووجب دفع المال إلى وليّه ) 
كسائر أمواله . 

نعم ؛ إن قيّد بالدفع إليه ؛ كأن قال : ( إن دفعت إليّ كذا . . فأنتِ طالقٌ ) . 
كان لها أن تدفعه إليه لا إلى وليّه ؛ لأنه في غير هلذه مَلّكه قبل الدفع » وفي 


)1( انظر « الشرح الكبير» (95/48”). 
(؟) سورة النساء : .)١19(‏ 


(*) في الأصل : ( إكراه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 5841/7 ) . 


هلذه إِنّما يملكه بالدفع إليه » وعلئ وليّه المبادرة إلى أخذه منه » فإن لم 
يأخذه منه حتئ تلف . . فلا غرم فيه على الزوجة ؛ كما نقله الأذرعي عن 
الماوردي”'' » فإن سلمته في غير هلذه الصورة وهو دَينٌ . . لم تبرأ ؛ لأنه لم 
يجر فيه قبضضٌ صحيحٌ » وتسترده منه » فإن تلف في يده . . فلا ضمان ؛ لأنها 
ضبّعت مالها بتسليمه إلى السفيه ؛ كمن باعه شيئاً وسلمه إليه وتلف عنده . 
كا كنا 

ولو أخذه الولي من السفيه . . اعد به ؛ كما قاله في ١‏ البحر»”"' وإن كان 
باقياً علئ ملكها ؛ لفساد القبض ؛ لأن دفعها إليه إذنُ في قبضه عنّا عليها . 

أو سلّمته إليه بغير إذن الولي وهو عينٌ » وعلم الولي بالحال . . أخذها منه ؛ 
[ فإن] تركها'"' في يده حتئ تلفت بعد علمه . . ضمنها في أحد وجهين » 
رجّحه بعضهم ؛ لأن علمه بذلك كإذنه له في القبض . فإن لم يعلم الولي حتئ 
تلفت في يد السفيه . . فهي مفرّطةٌ » فتضمن له مهر المثل » لا قيمة العين » 
أن إذا تسلمته. .إن اللؤلي: + عانها مرا م كمادر كيك حدم نكما لو اآدرهابالدقة 


إلئ أجنبىّ . 
د د عد كد 


( وان كان ) الزوج المخالع ( عبداً ) ولو مدبّراً » وبلا إذنِ من سيدهء 
وبدون مهر مثل . . صم خلعه ؛ لِمَا مرّء و( وجب دفع المال إلى مولاه ) 


(7) انظر « أسنى المطالب » (865/7؟ ). 
(5) في الأصل : ( فاتركها ) » والتصويب من « روضة الطالبين » ( 78417//8 ) . 


لأنه المستحِقٌ له » فإن سلّمته إلى العبد . . فعلئ ما ذكرنا في السفيه » للكن 
[ المختلع ]' '' يطالبه بعد العتق بما تلف تحت يده » بخلاف ما تلف تحت 
يد السفيه . . لا يُطالَبٍ به بعد رشده ؛ لأن الحجر على العبد لحقّ السيدء 
فيقتضي نفي الضمان عنه ما بقي حقٌّ السيد . والحجر على السفيه لحقّ نفسه 
بسبب نقصانه » وذلك يقتضي نفي الضمان عنه مطلقاً ( إلا أن يكون مأذوناً 
له ) في القبض ؛ فإنه لا يجب الدفع إلى مولاه » فيصح دفعه إليه » والمكاتب 
يقبض لنفسه العوض ؛ لاستقلاله / ؛ كما في البيع وغيره . 


ل كن ان 


والمبعّض إن كان بينه وبين سيده مهايأةً » ووقع الخلع في نوبته . . قبض 
جميع العوض ٠»‏ أو في نوبة سيده . . لم يقبض منه شيئاً » وإن لم يكن بينهما 
مهايأةٌ . . قبض ما يخصنٌ حريته فقط . 


[ الركن الثاني : ملتزم العوض ] 
ثم شرع في الركن الثاني وهو الملتزم للمال من زوجة أو أجنبيّ - فقال : 
( ويصح بذل العوض في الخلع من كل زوجةٍ جائزة التصرّفٍ في المال) 
لأنه المقصود في الخلع ٠‏ ولأنه تبرّعٌ » وخرج بذلك : مَن به حجرٌ . وللحجر 
أسبات : 


. ) 740/7 ( » في الأصل : ( المخالع ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 


[ حكم اختلاع السفيهة ] 

الأول : السفه » ( فإن كانت ) أي : الزوجة المختلعة ( سفيهةً ) أي : 
محجوراً عليها بسفهٍ ؛ كما عبّر به في « الروضة »''' . . ( لم يَجْرْ خلعها ) 
وإن أذن لها الولي ؛ لأنها ليست أهلاً للالتزام » وليس لوليها صرف مالها 
إلى مثل ذلك . فلو طلّقها علئ ألفٍ مثلاً فقبلت . أو علئ أل إن شاءت 
فشاءت فوراً » أو قالت له : ( طيّقني علئ ألف ) فطلّقها . . وقع الطلاق 
رجعياً إن كانت مدخولاً بها » وإلا . . فبائناً ؛ لاستقلال الزوج به ولا مال ؛ 
لِمَا مرّ. 

وظاهر كلامهم : أنه لا فرق في وقوع الطلاق بين أن يعلم الزوج السفه 
أو لا » وهو كلك لتقصيره » خلافاً لبعض المتأخرين في تقييده وقوع الطلاق 
بما إذا علم . 

ولا طلاق إن [ لم تقبل ]”'' ؛ لاقتضاء الصيغة القّبول » فهو كالتعليق بصفةٍ 
لا بد من حصولها ليقع الطلاق . 
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ولو علّق الطلاق بإعطائها . . قال البلقيني : ( فيه احتمالان ؛ أرجحُهما : 

أنها لا تطلق بالإعطاء””' ؛ أي : لأن الإعطاء [ لا] يقتضي التمليك . 


(1) روضة الطالبين ( 749/6 ) . 


. ) 5١07/١ ( » في الأصل : ( يقبل ) » والتصويب من « روض الطالب‎ )١( 
. )760/7 ( » مثله في « مغني المحتاج‎ )"( 


والثاني : أنه ينسلخ الإعطاء عن معناه الذي هو التمليك إلئ معنى الإقباض » 
فتطلق رجعياً ) '') 

ولو قال لها : ( إن أبرأتني من مهرك . . فأنت طالقٌ ) فأبرأته . . أفتى السبكي 
بوقوع الطلاق''' » والبلقيني بعدمه”'"' » وبه صرّح الخوارزمي''' » وهو 
المعتمد ؛ لأن المعلق عليه وهو الإبراء - لم يُوجَّد . 

ا ان 

ولو قال لرشيدة ومحجور عليها بسمَّهِ : ( طلَّمتُكما بألفٍ ) » فقبلت إحداهما 
تفط تررق تلاق انان والحلاة سدهما :4 09 لمات تطهبا تتفي :اميل 
منهما ء فإن قبلتا . . بانت الرشيدة ؛ لصحّة التزامها بمهر المثل ؛ للجهل بما 
يلزمها من المسمّئ » وطلقت السفيهة رجعياً ؛ لِمَا مر'*' 


[ حكم اختلاع من بها رق ] 
ثم شرع في السبب الثاني - وهو الرقٌ - فقال : ( وإن كانت ) أي : المختلعةٌ 
( أمةَ » فخالعت بإذن السيد ) . . صمح خلعها ولو كانت سفيهةً » فإن أذن لها أن 
تختلع بعينٍ . . صم الخلع بها » واستحقّها الزوج » أو بدَينِ . . صحّ به و( لزمها 


. الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( 505/73 ) مخطوط‎ )١( 
.) 587/7 ( » أسنى المطالب‎ ١ انظر‎ )9( 

(5) التدريب في الفقه الشافعي ( 7١١/7‏ ) . 

(؛) انظر « تحرير الفتاوي » ( 587/5 ) . 

(0) أي : لأنها ليست أهلاً للالتزام . 


في كَسيهَا أ نا في يَدِهَا مِنْ مَالِألَِّارَة ؛ من لَْ يَكُنْ لَهَا كَسْبٌ 
ها عال مجالة و . تَبَتَ فِي ذْمَتِهَا إِلَى أَنْ تَعْتِقَ » وَإنْ خَالَعَتْ بِغَيْر 
بت الوص في ويه إن أن توق 


المال في كسبها ) الحادث بعد الخلع ( أو مما في يدها من مال التجارة ) 
لا بذمّة م السيد ؛ كمهر العبد في النكاح المأذون فيه » فلو زادت على ما قدَّره 
السيد » أو علئ مهر المثل فيما إذا أطلق لها الإذن . . تعلق الزائد بذمّتها . 
0 
فإن قال لها : ( اختلعي بما شئت ) . . كان لها أن تختلع بأكثر من مهر 
التل + :وتحلق/ الجميخ يكسبها» ويمال مجازة بيذها» كنا م5 


( فإن لم يكن لها كسبٌ ء ولا في يدها مال تجارةٍ . . ثبت في ذمّتها إلى 

ن تعتق ) وتُوسر ؛ لأن الطلاق بعد وقوعه لا يرتفع » والزوج لم يوقعه مجَاناً » 

وهي من أهل الالتزام » ولا سبيل إلئ إلزام السيد به ؛ لأن إذنه لا يقتضيه » 
فتعيّن ثبوته في الذمّة ؛ كمهر زوجة العبد . 
عد كد 


( وإن خالعت بغير إذنه ) أي : سيدها بدَينٍ في ذمّتها » أو عين مالٍ للسيد 
أو لغيره » أو بعينٍ ليست مالاً ؛ كخمر للسيد أو لغيره . . وقع الطلاق بائناً ؛ 
لوقوعه بعوض وإن كان فاسداً » و( ثبت العوض ) وهو مهر مثلٍ في صورة 
لسن عاك ادكو عر المي فج عون الكين :211 يمقع النراء الرقيق 
بطريق الضمان ( في ذمّتها إلى أن تعتق ) وتُوسر فتُّطالّب بذلك ؛ دفعاً للضرر 
عن السيد والزوج بقدر الإمكان . 


كنا 


( وان كانت مكاتبةً فخالعت بغير إذن السيد .. فهي كالأمة ) أي 
كاختلاعها بلا إذنٍ ؛ لتعلّق حقّه بكسبها وما في يدها . 

( وان خالعت بإذنه . . فقد قيل ) وهو الأصح : أنه كخلع الأمة بالإذن » 
فيأتي فيه ما مرٌّ. 

وقيل : ( هو كهبتها ) لأنها فد تت مالاً بلا عوض مالي ٠٠‏ وفيها ) أي 

صِحَّةِ هبتها ( قولان ) مبنيان على صحَّة تبرّعها . 

( وقيل : لا يصح قولاً واحداً ) بخلاف سائر التبرّعات ؛ إذ ليس في الخلع 
[ مِنَّة]”'' ولا ثوابٌ » وعدم الصحّة راجمٌ إلى الإذن لا إلى الخلع » فيكون 


كالخلع بلا إِذنٍ » وتقدّم ما فيه . 
ا فنا 


و ا ا لص د 
أو على [ الأمرينٍ ]' '' . . فلكل حكمه . 


د 


ولو اختلع السيد أمته التي تحت حر أو مكاتب برقبتها . . لم يصح ؛ إذ لو 
صم . . لقارنت الفرقة ملك الرقبة ؛ لأن العوضّين يتساويان » وملك المنكوحة 


. )751//17 ( » في الأصل : ( سنة ) » والتصويب من « كفاية النبيه‎ )١( 
. ) 791/5 » نهاية المحتاج‎ ١ (؟) في الأصل : ( أمرين ) » والتصويب من‎ 


ذ تلع 


يمنع وقوع الطلاق ؛ كما لو علق طلاق زوجته وهي مملوكةٌ لأبيه غير مدبّرةٍ 
بموت الأب . . فإنها لا تطلق ؛ إذ ملك الزوج لها حالة موت أبيه يمنع وقوع 
الطلاق » فإن كانت مدبَّرةٌ . . وقع ؛ لعتقها بموت الأب . 


[ حكم اختلاع الصغيرة والمجنونة ] 

السبب الثالث : الصغر والجنون . فلا يصح الخلع مع الصغيرة ولو مميزةً » 
ولا مع المجنونة » فلا يقع به طلاقٌ ؛ لانتفاء أهليتهما للقّبول » بخلاف 
السفهة . 

( وليس للأب والجد ولا لغيرهما من الأولياء أن يخلع امرأة الطفل ) لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « الطلاق لمن أخذ بالساق »”'' » والزوج هو الموصوف 
بهلذه الصفة » ( ولا أن يخلع الطفلة ) أو المجنونة أو السفيهة ( بشيءٍ من 
مالها ) لأنه لا حظَّ لها فيه » وتصدّف الولي منوطٌ بالمصلحة » فلو خالع بشيءٍ 
منه وصرّح بولايته عليها . . لم تطلق ؛ لأنه ليس بوليّ في ذلك » والطلاق 
مربوط بالمال/» ولم يلتزمه أحدٌ » وان صرّح باستقلالٍ . . فخلعٌ بمغصوب ؛ 
لأنه بالتصرّف المذكور في مالها غاصبٌ له » فيقع الطلاق بائناً » ويلزمه مهر 
المثل » وان أطلق ؛ بأن لم يصرّح بشيءٍ من ذلك : فإن لم يصرّح بأنه من 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (/711717 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » والدارقطني 
(07/54” - 8" ) عن سيدنا عصمة بن مالك الخطمى رضى اللّه عنه . 


مالها . . فخلع بمغصوب لذلك”'', وإلا . . فرجعيٌٍ ؛ إذ ليس له التصرّف في 
مالها بما ذَُكِر وإن كان ولياً لها » فأشبه خلع السفيهة . 
ا ينا 

ريسع الخلم مع الزوجة ) للعليت المتطدم ** (ويع الاجحتي ).بن وان 
لها وغيره وإن كرهته » فهو كاختلاعها فيما سيأتي لفظأ وحكماً على ما سيأتي » 
فهو من جانب الزوج ابتداءً معاوضة [ فيها شوبٌ ]'"' تعليق » ومن جانب 
الأجنبي ابتداءٌ معاوضة [ فيها شوبٌ ]” ' ' جعالةٍ » فإذا قال الزوج للأجنبي : 
( طلقتٌ امرأتي علئ ألفٍ في ذمّتك ) فقبل ٠‏ أو قال الأجنبي للزوج : ( طلْقٍ 
امرأتنك علئ آلب في ذمّتي ) فأجابه . . بانت بالمسمّئ » وللزوج أن يرجع قبل 
قبول الأجنبي ؛ نظراً للمعاوضة » وللأجنبي أن يرجع قبل إجابة الزوج ؛ نظراً 
لشوب الجعالة . . . إلئ غير ذلك من الأحكام . 

والتزامه المال فداءٌ لها ؟ كالتزام المال لعتق السيد عبده ؛ لأنه قد يكون له 
في ذلك غرضٌ صحيعحٌ ؛ كتخليصها ممّن يسيء العشرة لها ويمنعها حقوقها . 


» أي : لأنه بالتصرّف المذكور في مالها غاصبٌ له . انظر « حاشية الجمل علئ شرح المنهج‎ )١( 
.) 28 8/4( 

(؟) تقدم ذكره وتخريجه ( 78٠0/1‏ ) . 

(") في الأصل : ( منها بشوب ) » والتصويب من ١‏ كنز الراغبين » ( 154/7 ) » وه مغني 
المحتاج » ( 724/5 ) . 

(4) في الأصل : ( عنها بشوب ) . والتصويب من « كنز الراغبين » ( 444/7 ) » و« مغني 
المحتاج » (7525/7) . ١‏ 


[ ما يفترق فيه خلع الزوجة وخلع الأجنبي ] 
ولا فرق في الأجنبي بين الحرّ والرقيق » فإن كان سفيهاً . . وقع الطلاق 
رجعياً ؛ ويستثنئ من المساواة في الحكم صورٌ : 
منها : ما لو قال الأجنبي : ( طلّقها على هلذا المغصوب ) . أو : ( علئ هنذا 
الخمر) وطلّق . . وقع رجعياً » بخلاف ما إذا التمست المرأة ذلك . . يقع بائناً . 
00 0 
- وما لو اختلعت المريضة بما يزيد علئ مهر المثل . . فالزيادة من الغلث » 
والمهر من رأس المال » وفي الأجنبي الجميع من الثلث ؛ كما سيأتي '') 
اع 
- وما لو سألت الخلع في الحيض بمالٍ . . فلا يحرّم » بخلاف الأجنبي . 
ع عاد اكد 
- وما لو سأله أجنبيٌّ طلاق زوجتيه بألف . . فيصح به وإن لم يفصّل » 
بخلاف ما لو سألتاه به . . فلا بدَّ من التفصيل ؛ كما قاله الماوردي”'' ؛ أي : 
تح السك 7 


. ) 458/1 ( انظر ما سيأتي‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير ( 7560/١5‏ ) . 

(*) عبارة الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 714/7 ) : ( لو كان له امرأتان 
فخالع الأجنبي عنهما بألفٍ مثلاً من ماله . . صم بألفٍ قطعاً وإن لم يفصل حصة كل منهما ؛ 
لأن الألف تجب للزوج على الأجنبي وحده ء بخلاف الزوجتين إذا اختلعتا ؛ فإنه يجب أن 
يفصل ما يلتزمه كلّ منهما ء قاله الماوردي ) . 


[ الركن الثالث : الصيغة ] 

ثم شرع في الركن الثالث ‏ وهو الصيغة ‏ فقال : ( ويصح بلفظ الطلاق ) 
صريحاً كان أو كناية ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس : « اقبلٍ 
الحديقة وطلّقها تطليقة ؛ كما مر أول الباب من رواية الببخاري 297 " 

( وبلفظ الخلع ) لأنه اللفظ الموضوع له . 

( فإن كان ) الخلع ( بلفظ الطلاق . . فهو طلاقٌ ) فإن كان صريحاً . . لم 
يحتج إلئ نيةٍ ؛ لأنه لا يحتمل غيره . وإن كان كنايةً . . فلا بدَّ فيه من نية 
الطلاق . 


( وإن كان بلفظ الخلع أو المفاداة أو الفسخ ؛ فإن نوى به الطلاق . . فهو 
طلاقٌ ) ككنايات الطلاق ؛ مثل : ( أنت خليةٌ » بريّةٌ » بائنٌ ) . 


أ 


( وان لم ينو به الطلاق . . ففيه ثلاثةٌ 
ينقص العدد كلفظ الطلاق 


أقوال ؛ أحدها : أنه طلاقٌ ) صريحٌ 


( والثاني : أنه فسحٌ ) لا ينقص عدداً » فيجوز تجديد النكاح / بعده من غير 


)١(‏ صحيح البخاري ( 0177 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وقد تقدم 
ولا/رعحم؟ ). 


حصر ؛ لأنه فرقةٌ بتراضي الزوجين » فهو من القسم الذي يتصوّر أن يكون من 
كل من الزوجين » وهي فرقة الفسخ . 

( والثالث : أنه ليس بشيء ) فلا يقع به فرقةٌ أصلاً ؛ لأنه كنايةٌ في الطلاق 
وقد عري عن النية » فلم يقع به فرقةٌ ؟ كسائر كنايات الطلاق . 

هلذا تقرير المتن » والأصح - كما في « الروضة » - : أن الخلع والمفاداة 
إن ذكر معهما المال . . فهما صريحان في الطلاق ؛ لأن ذكره يشعر بالبيئونة » 
وإلا . . فكنايتان 207 

وقيل : إنهما صريحان مطلقاً » وهو مقتضئ كلام « المنهاج » ك ١‏ أصله »”'' » 
وقال الأذرعي : ( إنهما كنايتان بمالٍ وبدونه . وإن أكثر نصوص الشافعي 
ل 

وأما لفظ الفسخ . . فالأصح : أنه كنايةٌ في الطلاق يحتاج في وقوعه إلى 


0 انا 
( ولا يصح الخلع إلا بذكر العوض ) لأنه عقد معاوضةٍ ء فلا بِدَّ فيه من 
ذكر العرض كالبيع » فلو جرئ لفظ مفاداةٍ أو خلع بلا ذكر عوضٍ مع زوجته 
بئية التماس قبولها ؛ كأن قال : ( خالعتّك أو فاديتّك ) » ونوى التماس قبولها » 


. ) 7389/6 ( روضة الطالبين‎ )١( 
.)6 ٠١54/8/57 ( المحرر‎ » ) :١5 (؟) منهاج الطالبين ( ص‎ 
.) 7575/50 قوت المحتاج‎ )9( 


فقبلتٌ . . بانت » ووجب مهر مثل ؛ لاطراد العرف بجريان ذلك بعوض » 
فيرجع عند الإطلاق إلئ مهر المثل ؛ لأنه المَردٌ كالخلع بمجهولٍ » فإن جرئ 
مع أجنبي . . طلقت مجاناً ؛ كما لو كان معه والعوض فاسدٌ . 


0 
لفن 


ولو نفى العوض فقال لها : ( خالعتّكِ بلا عوض ) . . وقع رجعياً وإن قبلت 
ونوى التماس قبولها ‏ وكذا إن أطلق ولم ينو التماس قبولها وإن قبلت » للكن 
الظاهر : أن محل هلذا :إذا تووم به الطلاق » فمححلٌ صراحته - علئ ما في 
« المنهاج » - بغير ذكر مالٍ' '' : إذا قبلت ونوى التماس قبولها » فإن لم تقبل . . لم 
تطلق » وإن قبلت ولم يضمر التماس جوابها ونوى الطلاق . . وقع رجعياً ولا مال . 

فالفرق بين عبارة « الروضة » وعبارة « المنهاج » : أنها إذا قبلت وأضمر 
التماس جوابها . . هل يحتاج إلى نية الطلاق أم لا ؟ فعلئ ما في « الروضة » : 
لا بدّ من النية”'' » وعلى ما في « المنهاج » : لا يحتاج إليها'") 


. ) 4١5 منهاج الطالبين ( ص‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين ( 7810/0 ) . 

(*) منهاج الطالبين ( ص 5١5‏ ) » وعبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » 
( 00/7" ) : ( تنبيه : قضية كلام المصنف : وقوع الطلاق جزماً » وهو مخالفٌ لِمَا مرّ عن 
« الروضة » من كونه كناية على الأصح ء كذا نبّه عليه ابن النقيب وغيره » قال الجلال البلقيني : 
والحقٌ : أنه لا منافاة بينهما ؛ فإنه ليس في ١‏ المنهاج » أنه صريح مع عدم ذكر المال » فلعل 
مراده : أنه جرئ بغير ذكر مال مع وجود مصجّح له وهو اقتران النية به . انتهئ » وهو جممٌ 
حسن ؛ لأن الجمع إذا أمكن . . كان أولئ من تضعيف أحد الجانبين » مع أن ظاهر إطلاق 
الكتاب ليس مراداً قطعاً ) . 


[ الألفاظ الملزمة للمال ] 

ثم شرع في الألفاظ الملزمة للمال فقال : ( وإن قال : أنتٍ طالقٌ ) 
أو طلقتُكِ ( وعليك ) أو ولي عليك ( ألفٌ ) مثلاً » ولم يسبق طلبّها بمالٍ» 
وكانت مدخولاً بها . . ( وقع الطلاق رجعياً ) قبلت أم لا ء ( ولا شيء عليها ) 
لأنه لم يذكر عوضاً ولا شرطاً » بل جملة معطوفة على الطلاق » فلا يِتأنّر بها . 
وتلغو في نفسها . بخلاف ما لو قالت : ( طلّقني وعليّ ) ؛ أو : ( لك علىّ 
ألفت ) . . فإنه يقع بائناً بألف . 

والفرق : أن الزوجة يتعلّق بها التزام المال » فيحمل اللفظ منها على 
الالتزام » والزوج ينفرد بالطلاق » فإذا لم يأتِ بصيغة معاوضة . . حُيل اللفظ 
منه على ما ينفرد به » ( فإن ضمنت له الألف . . لم يصح الضمان ) لأنه ضمان 


ما : 
يجت ع د 


فإن سبق طلبُها للطلاق به . . بانت ولزمها ذلك ؛ لتوافقهما عليه » ولأنه / 
لو اقتصر علئ ( طلَمَتُكِ ) . . كان كذالك » فالزائد عليه إن لم يكن مؤكّداً . . لم 
يكن مانعاً » فإن قصد ابتداء الكلام لا الجواب . . وقع رجعياً » والقول فيه قوله 


بيمينه » قاله الإمام '') 
ل نا 


فإن لم يسبق طلبُها لذلك به » وقال : أردثٌ به ما يراد ب ( طلّقتكِ بكذا ) 


. ) "88/1 ( نهاية المطلب‎ )١( 


:77+41 7 بق | 


سه 5 سس ع ب##كسا” 
. انت » وَوّجََبَ المَال 


وصدَّقته وقبلتُ . . بانت منه أيضاً بالمسئّئ » ويكون المعنئ : ( وعليك لي 
كذا عوضاً ) . 
فإن لم تُصدّقه وقبلث . . وقع بائناً وحلفت أنها لا تعلم أنه أرادَ ذلك ولا 
مال . 
وان لم تقبل.. لم يقع عليه إن صدَّقته" وإلا.. وقع رجعياً. ولا 
ومثل تصديقها : ما لو كذّبته وحلف يمين الررّ . 
ا 
ولو سبق طليّها بمبهم ؛ ك5 ( طلقني ببدلٍ ) فإن عيّنه في الجواب . 
لو ابتدأ به » فإن قبلث . . بانت منه به » وإلا . . لم تطلق » وإن أبهمه أو اقتصر 
علئ ( طلَّمَدُّك ) وقبلت . . بانت بمهر المثل . 
0 نا 
( وان ) شرط شرطاً إلزاميًاً ؛ كأن ( قال : أنت طالقٌ ) أو طلَّمَمْكُ ( على 
ألفٍ ) أو علئ أن لي عليك [ ألفاً ]” '' » ( فقبلت ) فوراً ؛ كما نص عليه في 
«الأم»”"' » وأشعر به التعبير بالفاء ؛ فإنها تفيد التعقيب .. ( بانت ) لوجود 
الشرط ( ووجب المال ) لقبولها له . 


» في الأصل : ( ألف ) » والتصويب من « نهاية المطلب » ( 47/17 ) » وه الوسيط‎ )١( 
.) (ه/؟ م"‎ 
الأم (ك/لاكه).‎ )0( 


خي ؛ قَإِذًا قَالَ : ( خَالَعْمُكِ عَلَى أَلْف ) » 
أت يق على أل »» أذداذ ين لي آلا أز (إِنْ أَعْطْيْينِي 


> 2ه 


0 ا القت 


[ قبول الخلع تار يكون على الفور وتارةً على التراخي ] 
( ويجوز) الخلع ( على الفور) أي : يكون قبوله على الفورء ( وعلى 
التراخي ) أي : يكون قبوله على التراخي » فهو ضربان : ضربٌ يقتضي قبوله 
الفوو: ورك يقتضي قبوله العراخي #الأن:الؤوح'إذا بدا بالطلاق ودكر 
العوض . . كان معاوضةٌ فيها شوبُ تعليقٍ . 


[ فمعاوضة ] : لأخذه عوضاً في مقابلة ما يخرجه عن ملكه » بشوب تعليق : 

لتوقف وقوع الطلاق فيه على القبول . 
0 

فتارةٌ تغلب المعاوضة فيجب الفور» وتارةً يغلب التعليق فلا يجب » وتارةٌ 
يُراعَى المعنيان ويختلف ذلك باعتبار الصيغ . وقد بِيّن ذلك بقوله : ( فإذا ) 
بدأ الزوج بصيغة معاوضةٍ ؛ كأن ( قال : خالعتك علئ ألف » أو أنتٍ طالقٌ 
علئ ألفٍ , أو إن ضمْنت لي ألفاً , أو إن أعطيتني ألفاً . أو إذا أعطيتني 
ألفاً فأنت طالقٌ . .. لم يصح حتئ يُوجَد القّبول ) في الصور الغلاث الأول ؛ 
( والعطية ) في الصورتَينٍ الآخرتّينٍ ( عقب الإيجاب ) . 

أما في الصورثَينٍ الأولتَينٍ . . فلأن الصيغة صيغةٌ معاوضةٍ , ليس فيها ما 
يدل على التعليق » فيُشْترَط قَبولٌ منها ولو بكناية مطابقٌ لإيجابه على الفور ؛ 


أي : في مجلس التواجب ؛ كسائر العقود » فلو تخلّل زمنٌ أو كلامٌ طويلٌ . . 
ل ينفل: 

نعم ؛ لو قال : ( طلَّمَدُك ثلاثاً بألفٍِ ) فقبلت واحدةً بأل . . وقع الغلاث 
بالألف ؛ كما لو سألته طلقةٌ بألفٍ فطلقها ثلاثاً » بخلاف نظيره من البيع ؛ لأنه 
محضُ معاوضة . فإن قبلت واحدةً بثلثه » أو الثلاتٌ بألفين » أو بخمس مئة . . 
لم يصح ؛ لعدم الموافقة ؛ كما في سائر العقود . 

ويفارق : ما لو قال : ( إن أعطيتني ألفاً . . فأنت طالقٌ ) فأعطته ألفين . 


حيث يقع الطلاق ؛ بأن القبول جواب الإيجاب » فإذا خالفه في المعنئ . . لم 
يكن جواباً /» والإعطاء ليس جواباً » وإنّما هو فعلٌ » فإذا أتت بألفين . . فقد 
أنت بأل » ولا اعتبار بالزيادة » قاله الإمام '') 


وأما في البواقي . . فلأن ( إن ) و( إذا ) يحتملان الفور والتراخي » فإذا 
اقترن بهما ذكر العوض . . [ خيلا ]”'' على الفور ؛ لأن المعاوضات تقتضي 
الجواب على الفورء فخصّتا بحكم المعاوضة ء وإنَّما تركت هلذه القضية في 
( متئ ) ونحوها كما سيأني ”"" ؛ لصراحتها في جواز التأخير مع كون المغلّب 
في ذلك من جهة الزوج معنى التعليق » فلا يشكل بما لو قالت له : ( متئى 
)١(‏ نهاية المطلب ( 781/1١7‏ ) . 


. ) 380/17 ( » في الأصل : ( حمل ) » والتصويب من « كفاية النبيه‎ )١( 
. ) 107/1 ( انظر ما سيأتي قريباً‎ )©( 


طلّقتني . . فلك علىّ ألفٌ ) حيث يُعتبّر الفور ؛ لأن المغلّب فيه من جانبها 
معنى المعاوضة ؛ كما سيأتي '') 

نعم ؛ لو كانت الزوجة أمة » والمشروط غير خمر. . لم يُشترّط الإعطاء 
فوراً ؛ لأنها لا تقدر على الإعطاء إلا من كسبها رفوا بان اللي هاب 

ويُوؤْحَذ من ذلك : أن المكاتبة والمبعّضة كالحدّة » وهو ظاهرٌ . 

عا 

فإن كان المشروط خمراً . . اشتُرط الإعطاء فوراً وإن لم تملك الخمر ؛ 
لأن يدها ويد الحرّة عليه سواء » فإن أعطته القدر من كسبها ؛ أي : أو من 
غيره ؛ كما قاله الأذرعي ''. . طلقت بائناً ؛ لوجود الصفة » ووجب على 
الزوج رد المال للسيد » وتعلّق مهر المثل بذمّتها تُطالَبٍ به إذا عتقت » نقله قي 
« الروضة » و« أصلها ؛ عن المتولي وأقدّه 09 

ولا يشكل ذلك بما نقله الشيخان عن البغوي وأقرّاه من أنه لو قال لزوجته 
الأمة : ( إن أعطيتني ثوباً . . فأنتِ طالقٌ ) فأعطته . . لم تطلق ؛ لأنها لم تملكه » 
أو : ( هلذا الثوب ) فأعطته . . طلقت » ورجع بمهر المثل”'' ؛ لأن ( ثوباً ) 


. ) 4١ا//1/( انظر ما سيأتي‎ )١( 

(') قوت المحتاج 719/507 ) . 

(*) روضة الطالبين ( 554/0 ) » الشرح الكبير 105/4 )» تتمة الإبانة عن أحكام فروع 
الديانة (ق ١7/٠١‏ ) مخطوط . 

(05/ؤكهة). 


مبهمٌ لا يمكن تمليكه » والألف درهم مثلاً يمكن تمليكها في الجملة''' » قا 
شيخنا الشهاب كن 


( وله ) أي : الزوج ( أن يرجع فيه ) [ أي ]”'' : فيما ذُكِر من الصيغ ( قبل 
اقول هن الروية ؛ نر لجيه التحارضة كبا شان الستار ات 
د اعد عد 
تراخي ؛ كأن ( قال : متئ ) أو أيّ وقت 


أ يهاضي ني انا لوحن أرق ونب 


0 ل ا ا 
سواو يدلين أن نه لو قال : ( متئ أعطيتني الساعة ) .. كان محالاً » وما كان 
كذلك . . لا يتخ يتغيّر بالقرائن ؛ لأن النّص لا يتبدّل معناه » وتقدّم الفرق بين (إن ) 
و( متئ ) » للكن محل اقتضاء ذلك للتراخي : في الإثبات ٠‏ أما في النفي . 
فللفور » فلو قال : ( متئ لم تُعطِني ألفاً . . فأنتِ طالقٌ ) فمضئ زمنٌ يمكن فيه 
الإعطاء ولم تعطٍ . . طلقت ؛ لأن ( متئ ) ونحوه في النفي يقتضي الفور . 


)١(‏ أي : فقوي الإبهام في الأول » وهلذا أولئ من تضعيف أحد الجانبين . انظر « مغني 
المحتاج » ( #/لا0” ) . 

(؟) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 587/7 ) . 

(") في الأصل : ( إلئ ) » والتصويب من سياق العبارة . 


ولو قّد في هلذه الصيغ بزمانٍ أو مكان . . تعبّن » ( وليس للزوج أن يرجع 
في ذلك ) لأنه تعليقٌ محضٌ ؛ لاقتضاء / الصيغة له » فهو كالتعليق الخالي عن 
العوض » ولا يُسْتوّط القَبول لفظاً ؛ لأن الصيغة لا تقتضيه . 
ولو ضمنت دون ألفب . . لم تطلق ؛ لانتفاء المعلّق عليه » أو أكثر 
منه . . طلقت ؛ لوجود المعلق عليه مع مزيدٍ » بخلاف ما مرّ في ( طلقثّك 
بألفٍ ) فقبلت بأكثر منه : أنه لغوّ ؛ لأنها صيغةٌ معاوضة يُسْترّط فيها توافقٌ 
الإيجاب والقبول » ثم المزيد يلغو ضمانه . 
ا 
ولو نقصت أو زادت في التعليق بالإعطاء . . فالحكم كما ذكرنا هناء وإذا 
قبض الزائد . . فهو أمانةٌ عنده » وليس المراد بالضمان هنا وفيما يأتي في 
[ الباب ]”'' الضمانَ المحتاج إلئ أصيلٍ ؛ لأن ذلك عقدٌ مستقِلٌ مذكورٌ في 
بابه » ولا الالتزامَ المبتداً ؛ لأن ذلك لا يصح إلا بالنذرء بل المراد : التزامٌ 
بِمَبِولٍ علئ سبيل العوض » فلذلك لزم ؛ لأنه في ضمن عمَدٍ [ لا عمَدٍ] 


مستقل » ولا يقوم الإعطاء مقامه . 
1 ع د 


ولو قالت : ( رضيثٌ ) أو ( شئتٌُ ) أو( قبلتٌ ) بدل ( ضمنتٌ ) .. لم 
تطلى + لآن التعلق عليه الضمان لااغيرة: 


» في الأصل : ( باب ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 707/7 ) » وه مغني المحتاج‎ )١( 
.) 6 


101011 كي 1017 


نعم ؛ لو أتت بمرادفه ؛ كلفظ الالتزام . كفئ ؛ كما بحثه شيخنا شيخ 
الإسلام زكريا » قال وي كلاه ميد عليه" 

0000 
وضمنتٌ ) » أو : ( ضمنتٌ وطلّقتٌ ) . . بانت بألف وإن تأخَّر تسليم المال عن 
المجلس ٠‏ فإن اقتصرت علئ أحدهما . . لم تطلق ؛ لانتفاء الموافقة . 

ولو قال : ( أنت طالقٌ بألفٍ إن شكت ) فقالت فوراً : ( شعثٌ ) . . طلقت 
ل اه » ولو قالت : ( قبلتٌ ) بدل 


شعتٌ ..لم تطلق ا 


2 


2 2 


000 
وتمكن من قبضه - وإن امتنع منه ‏ . . بانت ؛ لأن تمكيتها إِيّاه من القبض 
إعطاءٌ منها . وهو بالامتناع من القبض مفوّتٌ لحقّه » ويدخل المُعطئ في ملكه 
قهراً وإن لم يقبضه ؛ لأن الطلاق لا يمكن وقوعه مجّاناً مع قصد العوض » وقد 
ملكت زوجته بضعها » فيملك الآخر العورض عنه . 

وكوضعه بين يديه : ما لو قالت لوكيلها : ( سلّمه إليه ) ففعل بحضورها . 
وكالإعطاء : الإيتاء والمجيء » بخلاف ما لو قال : ( إن أقبضيني ) . 
لا يملكه ؛ كسائر التعليقات ؛ لأن الإقباض لا يقتضي التمليك » بخلاف 


. ) 708/8 ( أسنى المطالب‎ )١( 


الإعطاء . ألا ترئ أنه إذا قيل : ( أعطاهٌ عطيةً ) . . يُفَهّم منه التمليك » وإذا 
قيل : ( أقبضه ) . . لم يُّفَهَم منه ذلك ؟! 


نعم ؛ إن قرن به ما يفهم الاعتياض ؛ كقوله : ( إن أقبضيّني كذا لأقضيّ 
به دينى ) » أو : ( لأصرفه فى حوائجى ) . . كان كالإعطاء ؛ كما قال فى 
« الروضة » : ( إنه متععة )007 
1 # ا 


وأخذه بيده منها ولو مكرهةً شرطٌ في قوله : ( إن قبضتٌ منكِ كذا ) فلا 
يكفي الوضع بين يديه » ويقع الطلاق رجعياً ؛ لأن ذلك لا يقتضي التمليك ؛ 


ام 

وما تقدّر من أن ذلك في (إن قبضتٌ ) هومافي «الروضة »)/ 
و«أصلها»”'؟, ووقع ذلك في « المنهاج » في مسألة الإقباض”'" , وما في 
« الروضة » أوجَةُ”'' . وانّما لم يمنع الأخذ كرهاً من وقوع الطلاق ؛ لوجود 


. ) 37١/0 ( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين ( 77١/8‏ ) » الشرح الكبير ( 5758/8 ) . 

(5) منهاج الطالبين ( ص5١:4‏ ) . 

(4) عبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 51/7 ) : ( وهلذا الشرط - أي : 

أخذه بيده منها ‏ ذكراه في « الشرح » و« الروضة » في صيغة : « فإن قبضت منك » » لا في : « إن 
أقبضتني » » وكذا قوله : « ولو مكرهة ء واللّه أعلم » إنما ذكراه في « الشرح » و« الروضة » في 

صيغة : « إن قبضت منك » » فذكرّه في « إن أقبضتني » . . قال السبكي : سهو ؛ لأن الإقباض 

بالإكراه الملغن شرعاً لا اعتبار به » وقال الأذرعي : الأصح : أن الإكراه يرفع حكم الحنث » قال > |8 ,؛ 


ريع المناككات / الخلع بابالخلغ | 


ع ل 6 ابر ل ل 0 2 و 2 1 2 
وَمَا جَارَ أن يَكونَ صَدَاقا ؛ مِنْ قلِيلٍ وَكثِير وَدَيْنِ وَعَيْنِ وَمَالٍ وَمَنْمَعَةِ . 
ص بو كو 
َه ” و2 0 
تجوز أن يكون عه ] فِى الحا 


الصفة . بخلافه في التعليق بالإعطاء المقتضي للتمليك ؛ لأنها لم نعط *') 


[ الركن الرابع : العوض ] 
ثم شرع في الركن الرابع ‏ وهو العوض - فقال : ( وما جاز أن يكون 
صداقاً ؛ من قليلٍ وكثير ودَّينٍ وعينٍ ومالٍ) أي : ما يبذل المال في 
اناك '" ونان ] توركو سا9 #السدوسه التمنادن ؛ [ فإنه ]”"' يجو 
ار ا ال ا 
لعموم قوله تعالئ : # لا ْنَم عَلَهِمَا فِمَا أَقَدَتْ يه 4”*' . ولأنه عقدٌ على 
[ منفعة ] بضع فأشبه النكاح . 


ابن شهبة : وحينئذٍ فما وقع في « المنهاج ؛ سهوٌ حصل من انتقاله من قوله : « إن قبضت » إلى 
قوله  :‏ إن أقبضتنى » انتهئن » وجرئ علئن ذلك شيخنا فى « منهجه » وقال فى « شرحه » : فذكدٌ 
الأصل له في مسألة الإقباض . . سبق قلع . انتهن » وبالجملة : فما في ٠‏ الروضة » وه أصلها» 
أوجَهُ مما في الكتاب وإن قال الشارح : إن القبض متضيّنٌ للإقباض ) . 
)١1(‏ في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالروضة الشريفة ) . 
)١(‏ في الأصل : ( مقابلة ) » والتصويب من « كفاية النبيه » ( 787/1١1‏ ) » و١‏ تحرير الفتاوي » 
(/584). 
(*) في الأصل : ( كأنه ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( ٠ ) 587/1١7‏ و« تحرير الفتاوي » 
(/84). 
(4) انظر ما تقدم ( 777/1 ) . 
(6) سورة البقرة : ( 7189 ) . 


ا ا ا ل 2 0 6 ل 
وَمَا لا يجوز أن يَكون صَدَاقا ؛ مِنْ مُحَرَّم 


ويُستشئئ من إطلاق المنفعة : ما لو خالعها علئ تعليم سورة من القرآن . . 
فإن مقتضئ كلامهم في ( كتاب الصداق ) : أنه إذا طلقها قبل الدخول تعدّر 
التعليم . . أنه لا يصح ء وما لو خالعها علئ أنه بريءٌ من سكناها . . ففي 
« البحر» : ( يقع الطلاق بمهر المثل ؛ لأن إخراجها من مسكنها حراءٌ )'') 

ع د 
( وما لا يجوز أن يكون صداقاً ؛ من محرّم أو مجهولٍ . .لا يجوز أن يكون 
يونا في علي ) رتذااكل مابش ين كزوي: ونا على الكاح ولج 
000 “اشعخقه وبانك المراة) لما قدّمناه + ول يديت 
خيار المجلس في البدل ؛ كالمهر في النكاح . 
عاد 
( وإن خالعها علئ مالٍ وشرط فيه الرجعة .. سقط المال وثبتت الرجعة 
في أصح القولين ) وقطع به الجمهور ؛ لأن شرط المال والرّجعة متنافيان » 
فيسقطان ويبقئ مجرد الطلاق . وقضيته : ثبوت الرجعة . 
( وفيه قولٌ آخر : أنه لا تثبت الرجعة » ويسقط المسمّئ » ويجب مهر المثل ) 


. مخطوط‎ ) ١١7/9 انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق‎ )١( 


كما لو خالع الحامل علئ ألا ينفق عليها ؛ كما سيأتي » ولأن الخلع لا يبطل 
بالعرض الفاسد . فلا يبطل بالشرط الفاسد كالتكاح . 


[ الخلع على عوض فاسدٍ ] 
( وان ذكر بدلاً فايداً ) كثوب غير معيّن » أو غير موصوفٍ » أو معيّن غير 
مرئيٌ الرؤية المعتبرة » أو موصوفٍ بغير الوصف المعتبر» أو خمر معلومة . 
أو علئ ما في كمِّها ولو كانت فارغة وعلم به » أو خالع مع شرطٍ فاسدٍ ؛ 
كتطليق ضرّتها » أو علئ ألا ينفق عليها وهي حامل » أو خالع بألف إلى أجل 
مجهول . . ( بانت . ووجب مهر المثل ) لأنه المردٌٌ عند فساد العوض » وكذا لو 
١‏ 0 
ولو خالع علئ ما لا يُقصّد كالدم . . وقع رجعياً » بخلاف الميتة ؛ فإنها 
تَقصّد للجوارح وللضرورة » ولا يخفئ أن خلعٌ الكفار بعوض غير مال صحيحٌ ؛ 
كما في أنكحتهم . فإن وقع إسلامٌ بعد قبضه كلّه . . فلا شيء عليها » أو قبل 
قبض شْىء منه . . فله مهر المثل » أو بعد قبض بعضه . . فالقسط . 
2 يننا 
ولو خالع مع غير الزوجة من أب أو غيره على خمر أو نحوه . . وقع رجعياً . 
ولو خالع بمجهولٍ ومعلوم . ./ فسد ووجب مهر المثل » أو بصحيح وفاسدٍ 
م.. صم في الصحيح . ووجب في الفاسد ما يقابله من مهر المثل . 
وإنّما تطلق في الخلع بمجهولٍ إذا لم يعلّق . أو علّق بإعطائه وأمكن مع 


ان قَالَ: ( إن أعْطَيِنِي عَبْدا - وَلْ يصِفه وَلَمْ يعَيِنْهُ - ٠‏ قآنت طَالِقٌ » » 


فَأَعْطْئْةُ عَبْداً . . بَانَتْ » ونه لا ينك ألزوجُ . بل موده زجع عَلَيِهَا 
بِمَهْر لْمِمْل » وَإنْ أَعْطَنْهُ مُكَائَبَاً أو مَعْصُو 00 


الجهل » فلو قال : ( إن أبرأتنى من [ دَينك ]” '' . . فأنت طالقٌ ) فأبرأته منه وهو 
مجهولٌ . . لم تطلق ؛ لعدم وجود الصفة . 


[ تعليق الطلاق بالإعتاق ] 
( وان قال : إن أعطيتني عبداً - ولم يصفه ولم يعيّنه ‏ فأنتِ طالقٌ ٠‏ فأعطته 
عبداً ) بأيّ صفةٍ كان يصح بيعها له . . وقع الطلاق ؛ لوجود الصفة المعلّق عليها 
و( بانت ) لأنه طلاقٌ بعوض » ١‏ وللكنه لا يملكه الزوج ) لأنه مجهولٌ عند 
التعليق » والمجهول لا يصح عوضاً » ( بل يردّه ويرجع عليها بمهر المثل ) بدل 


المُعطئ ؛ لتعذّر ملكه له لِمَا مرّ . 
عد 


( وان أعطته ) ما لا يصح بيعها له ؛ كأن كان ( مكاتباً أو مغصوباً ) أو مشتركاً 
أو مرهوناً . . ( لم تطلق ) بإعطاته ؛ لأن الإعطاء يقتضي التمليك ؛ كما مرّ”"' » 
ولا يمكن تمليك ما لا يصح بيعه . 

ولو أعطته أمةٌ أو خنئئ مشكلاً . . لم تطلق ؛ لأن الصفة لم تُوجّد » أو أعطته 
أباه . . قال الطبري : ( يحتمل وجهين )'"' » والوجه : أنه يكفي . 


. ) 59/7 ( » في الأصل : ( ذلك ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ )١( 
دلاءة).‎ 50 ٠7/1 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )1( 
. مخطوط‎ ) ١١18/7 انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق‎ )*( 


ان خَالَعَهَا علَى عَبْدٍ مَؤْسُوفٍ فِي ذَمْيهَا » فَأعْطئة معِيبا . 2 
أن يَوْدهُ َيُطالِبَ يعَبِدٍسَلِيمٍ ٠‏ فَإِنْ َال : (إِنْ أَعْطْيْيِيِي عَبْدا مِنْ صِمَتهِ 
كَذَا وَكَذَا . . فَأَنْتِ طَالِقٌ ) » فَأَعْطَنْهُ عَلَى تَِلْكَ ألصّمَةِ . . بَانَتْ » فَإِنْ 
كَانَ مَعِيباً . . فَلَهُ أَنْ يَرْدَهُ وَيَرْجِعَ بِمَهْر الْمِئْلٍ فِي أَحَدٍ الْمَْلَيْنِ » وَبِقِيمَةٍ 


ولو علق بإغطاء هلذا العند المغصوب » أو هنذا الحر أو تحوه ؛ فأعطتةه , 
نانك شير التقل © كنا لى علق بم 


( وان خالعها علئ عبدٍ موصوفٍ في ذمّتها ) بصفات السَّلَمٍ ؛ وهي : التي 
يصح بها ثبوته في الذمّة » ( فأعطته ) عبداً ( معيباً ) بتلك الصفة . . ( بانت ) 
بالقّبول لا بالإعطاء ؛ لتمام الخلع''' (١‏ وله أن يردّه ويطالب بعبدٍ سليم ) 
ال م كن وان 


( وإن قال : إن أعطيتني عبداً من صفته كذا وكذا ) وذكر صفات السَّلَم 
( فأنتِ طالقٌ » فأعطته ) عبداً لا بالصفة .. لم تطلق » ولم يملكه ؛ لعدم 
الصفة المعلّق عليها » وإن كان ( علئ تلك الصفة ) وهو سليمٌ . . ( بانت ) 
لوجود الصفة » وملكه الزوج » ( فإن كان معيباً . . فله ) مع وقوع الطلاق 
البائن به ( أن يردّه ) للعيب ؛ لاقتضاء الإطلاق السلامة . ( ويرجع بمهر 
المثل في أحد القولين ) وهو الأظهر ؛ لفساد العوض » ( وبقيمة العبد) 


. ) لتمام عقد النكاح‎ ( : )"90/١ ( » عبارة ( كفاية النبيه‎ )١( 


سليماً ( في القول الآخر) بناءً علئ أن [ بدل ]''' الخلع في يد [ الزوجة 
مضمونٌ ]'"' ضمان يدٍء لا ضمان عمد وفيه خلافٌ تقدَّم نظيره في 
( الصداق )'") 
لأن الطلاق هنا وقع بالمُعطّئ . بخلافه فيما مرّ ؛ فإن الطلاق وقع قبل الإعطاء 
نعم ؛ إن كان قيمة العبد مع العيب أكثرٌ من مهر المثل » وكان الزوج 
محجوراً عليه بسفهٍ أو فلس . . فلا رد ؛ لأنه يفوت القدر الزائد على السفيه 
الغرماء . 
وعلى الغر ل 


ولو كان الزوج عبداً . . كان الردٌ لسيده المطلق التصِرّف ؛ كما قيّده 
الزركشي ”*) 
ولو وصفه بصفةٍ دون صفة السَّلَّم ؛ كأن طلَّق علئ عبدٍ تركيّ مثلاً . . 
اشتّرط » ولم يملكه ؛ لأنه مجهولٌ » فلا يُملّك بمعاوضةٍ » ولزمها مهر المثل . 
3 د 


» كفاية النبيه » ( 740/1 ) ء وه النجم الوهاج‎ ١ في الأصل : ( بذل ) » والتصويب من‎ )١( 
(/ا/ه56؛).‎ 

(؟) في الأصل : ( الزوج مضموناً ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 790/١1‏ ) » و« النجم 
الوهاج » ( /1/ 55 ) . 

() انظر ما تقدم ( 710/1 ) . 

(4) تكملة كافي المحتاج ( ق ١١7/7”‏ ) مخطوط . 


وَإِنْ قَالَ : (إِنْ أَعْطَيْتِيِي هَذًَا ألْعَبْدَ .. فَأَنْتِ طَالِقٌ ) » فَأَعْطَيْهُ وَهِيَ 
تتلكة ب.تانث ‏ ذإن كان مهما . .هله أن يو مرجع إل فر آلِْملٍ فِي 
َحَدٍ الْمَوْلَيْنِ  ٠‏ ولي فق قِيِمَتِهِ فِي ألْآخَر . وَانْ أَعْطَنْهُ وَهِيَ لا تَمْلِكُهُ . . يَانَتْ» 
وَقِيلَ : لا تَطْلَقُ ‏ وَلَيِسَ بِسَيْءٍ . وَإنْ قَالَ 


( وان قال : إن أعطيتنى هلذا العبد فأنت طالقٌ » فأعطته وهى تملكه . 
بانت ) لِمَا مرّء ( فإن كان معيباً . . / فله أن يردّه » ويرجع إلئ مهر المثل 
في أحد القولين ) وهو الأظهر ؛ كما مر ( والئ قيمته في الآخر) لِمَا 
5 


( وإن أعطته ) العبد ( وهى لا تملكه . . بانت ) لأنها أعطته ما عيّنه . 

( وقيل : لا تطلق ) كما لو خالعها على عبدٍ غير معيّن » فأعطته مغصوباً . 
( وليس بشيء ) لأنه أطلق هناك » فحمل علئ ما يقتضيه العقد » وهو دفع ما 
تملكه » وهنا عيّنه صريحاً فتعلّق بعيئه . 


بغر ا 
5 كن 


( وإن قال ) : ( إن أعطيتني هلذا الثوب أو ثوباً وهو هرويٌ . . فأنت طالقٌ ) 
فأعطته له » فبان مروياً . . لم تطلق ؛ لعدم وجود الشرط ٠‏ أو قال : ( إن أعطيّني 
هلذا الثوب الهروي . . فأنت طالقٌ ) فأعطته له » فبان مروياً . . طلقت » لأنها 
ليست صيغة شرطٍ » بل صيغة واثق بحصول الوصف . للكنه أخطأ فيه . 


فإن قيل : الوصف كالشرط » فينبغي أن يكون كقوله : ( وهو هروي ) . 


إلا على الجمل أقوئ في الربط » بخلاف قوله : ( الهروي ) لكونه مفرداً . 
ذنم كا نا 
فإن نجّز الطلاق فقال : ( خالعتّك ) أو طلقتّكِ ( على ثوب ) معيِّنٍ . 
أو علئ هلذا الثوب ( علئ أنه هَرَوي ) بفتح الهاء والراء منسوبٌ إلى هَرَاةَ ؛ 
مدينة معروفة بخراسان » فأعطته له . أو قالت هي : ( هو هَرَويٌّ فطلّقني 
عليه ) فطلقها عليه ( فخرج مَروياً ) بفتح الميم وإسكان الراء منسوبٌ إلى 
مرو ؛ مدينة معروفة بخراسان أيضاً » وهما''' نوعان من القطن . . ( بانت ) 


به ( وله الخيار بين الردّ والإمساك ) وإن لم تنقص قيمته عن الهروي . أما 
في الأولئ . . فلأنه لم يُوجَد فيها إلا خلف الشرط ء وأما في الثانية . . فلأنها 
دّته » وذلك لا يوجب الفساد ء بل الخيار . 


ع 
ولو قال : ( طلقتّك أو خالعتّك علئ هلذا الثوب الهروي ) » أو : ( وهو 
هَرَويٌّ ) فقبلت وأعطته له وبان مروياً . . طلقت . ولم يرده ؛ كما قاله البغوي'"" » 
وجرئ عليه ابن المقري'"' ؛ إذ لا تغرير من جهتها » ولا اشتراط منه » وإنَّما 
ذكره ذكر واثق بحصوله . 
)١(‏ أي : الهروي والمروي . 


(؟) التهذيب ( 009/8 ). 
(”) روض الطالب (75/لا50 ). 


> ه 
م د 


َانْ حرج كَنّاناً . . بَانَتْ » 


وقياس ما صحكّحه البغوي من ثبوت الخيار''' : فيما لو اشترئ دابةً 
تحمّلت بنفسها . . أن له الردّ » بجامع عدم التغرير في الموضعَينٍ » وربّما 
يفرق : بأن الزوج مقصّرٌ بترك الفحص مع سهولته » بخلاف المصرّاة ؛ فإن ذلك 
لا يظهر حالاً 

وليس قوله في الثانية : ( وهو هرويٌ ) كهو في قوله : ( إن أعطيتني هلذا 
الثوب وهو هرويٌ ) فبان مروياً » حيث لا يقع الطلاق ؛ كما مر ؛ لأنه دخل نَم 
علئ كلام غير [ مستقّل ]'"' ؛ وهو : ( إن أعطيتني ) فتقيّد به . بخلافه هنا . 

وإذا رد الثوب فيما مرّ. . رجع عليها بمهر المثل » لا بقيمة الثوب . فإن 
تعذَّر رده لتلفٍ أو تعيّبٍ . . رجع عليها بقدر النقص من مهر المثل » لا بقدره 


من القيمة » ولا بهرويّ ؟ لأنه معيّنٌ بالعقد . 


3 5 
2 0 


( وإن خرج ) الثوب المشروط كوثه قطناً ؛ لِمَا مرّ: أن الهروي / نوع من 
القطن ( كتاناً ) بفتح الكاف » قاله في « التحرير»”"' ٠‏ ويجوز الكسر أيضاً . . 
فسد العوض » بخلاف الهروي والمروي ؛ لرجوع الاختلاف هنا إلى الجنس ١‏ 
وهناك إلى الصفة . و( بانت ) لأن فساد العوض لا يوجب فساد الخلع ؛ كما 
مرّ إذا خالع على مجهولٍ , [( ويجب رد الثوب ) لأن الكَنّان جنسٌ والقطن 
)١(‏ التهذيب ( 459/8 ). 


(؟) في الأصل : ( مستقبل ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 3507/7 ) . 
(") تحرير ألفاظ التنبيه (ص 5١١‏ ) . 


وَيَرْجِعٌ إِلَى مَهْر الْمِفْلٍ فِي أَحَدٍ الْقَوْلَيْنِ » وَالّى قِيِمَيهِ فِي الْآخَرء وَقِيلَ : 
هُوَ بِالّخِيَار بيْنَ آلإمْسَاكِ ولد 


جنسنٌ . واختلاف الجنس كاختلاف العين » ولأنه إذا ظهر كتاناً . . ظهر أن 
رؤيته لم تحط بالمقاصد » فكأن لا رؤية » والرؤية شرط ]” '' » ( ويرجع إلى 
مهر المثل في أحد القولين ) وهو الأظهر ء ( وإلئ قيمته ) لو كان هروياً ( في 
الآخر) وتوجيههما يُعلّم مما مرّ 

( وقيل : هو بالخيار بين الإمساك والردٌ ) كما لو خرج مروياً ؛ [إذ]”' 
العين واحدة » وإنّما اختلفت الصفة . 

عد كد 

ولو [ قالت ]”'' له : ( هنذا الثوب هروي أو كتان ) » فقال : ( إن أعطيتني 
هلذا الغوب . . فأنت طالقٌ ) فأعطته له فبان مروياً أو قطنا . . بانت به-» ولا رد 
له ؛ لأنه شرط قبل العقّد » فلم يضر 

وان خالعها على ثوب هرويّ موصوفٍ بصفات السَّلّم » فأعطته ثوباً بالصفة 
المشروطة . . بانت بالقّبول » فإن خرج مروياً . . ردَّه وطالب بالموصوف ؛ كما 
مرّ نظيره في العبد (©) 


» قول المصنف : ( ويجب رد الثوب ) لم نجد له شرحاً في النسخة المعتمدة في التحقيق‎ )١( 
و« غنية الفقيه»‎ .») 7947/١7 ( كفاية النبيه»‎ «١ وشرحه مهم. وقد استقينا شرحه من‎ 
. ) 546/7 ( (ق /1"7 ) مخطوط » وه شرح التنبيه ؛ للسيوطي‎ 

(؟) في الأصل : ( إذا ) » والتصويب من « كفاية النبيه » ( 97/11" ) . 

(*) في الأصل : ( قال ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١05/7‏ ) . 

(4) انظر ما تقدم قريباً ( 411/1 ) . 


[ ابتداء المرأة بطلب الطلاق بصيغة معاوضة ] 

( وإن ) بدأت الزوجة بطلب طلاق ؛ 5 ( طيّقني بكذا ) » فأجابها الزوج . . 
فمعاوضةٌ من جانبها ؛ لملكها البضع بعوض » فيها شوب جعالةٍ » فلها الرجوع 
قبل جوابه ؛ لأن ذلك حكم المعاوضات والجعالات . 

فلو( قالت : طيّقنى ثلاثاً ) يملكها عليها ( علئ ألفِ . فطلّقها طلقَةٌ ) سواء 
أقال : بثلثه » أم سكت عنه . . ( استحقٌّ ثلث الألف ) تغليباً لشوب الجعالة ؛ 
فإنه لو قال فيها : ( رُدَّ عبيدي الثلاثة ولك ألفٌ ) فردَّ واحداً . . استحقٌّ ثُلثْ 
الألف . 

وكذا لو قالت : ( طلّقني عشراً بألفٍ ) فطلّق واحدةً . . فإنه يستحقٌ عُشْر 
الألف ء لِمَا ذُكِرء ولو طلّق طلقةٌ ونصفاً . . وقع عليه طلقتان » واستحقٌّ نصف 
الألف ؛ نظراً لِمَا أوقع » لا لِمَا وقع . 

أما إذا كان يملك عليها دون الغلاث من طلقَةٍ أو طلقتين » فطلّق ما يملكه . . 
استحقًّ الألف وإن جهلت الحال ؛ لأنه حصل بما أتئ به مقصود الثلاث ؛ وهو 
الحرمة الكبرئ . 

ويُؤْحَذ مما مرّ: أنه لو طلّقها نصف الطلقة التي يملكها .. أنه يستحقٌ 
نصف الألف فقط ؛ لأنه في مقابلة الذي أوقعه » للكن أفادنا شيخنا الشهاب 
الرملي : أنه يلزمها الألف ؛ لأنه إذا أفادها البينونة الكبرئ . . لا ينظر إلى عددٍ » 


ولا إلئ أجزاء ''' » وعلئ هلذا : تكون هلذه مستثنى من قولهم : ( العبرة بما 


أوقع لا بما وقع ) . 
و - 3 كد 


( وان قالت : طزّقني طلقةٌ على ألفٍ , فطلّقها ) طلقةً أو طلقئّين أو ( ثلاثاً ) 
بالك أر حطنا . (اسعكق الألف) عالتجعالة» إن طلى يبعا وك بها 
لرضاه بها . مع أنه يستقل بإيقاعه مبّاناً ؛ فبعض العوض- أولق- والفرق بين 
هلذه وبين ما لو قال : ( أنتِ طالقٌ بألف ) فقبلت بمئةٍ . . ظاهر مما مرّ . 

كان نه 

ولو قالت : ( طلّقني غداً بألفٍ ) فطلّق غداً أو قبله . . بانت - لأنه حصل 
مقصودها » وزاد بتعجيله في الثانية ‏ بمهر المثل ؛ لأن هلذا الخلع دخله شرط 
تأخير الطلاق منها » وهو فاسدٌ لا يُعمَدٌ به » فيسقط من العوض ما يقابله » 
وهو مجهولٌ » فيكون الباقي / مجهولاً » والمجهول يتعيّن الرجوع فيه إلئ مهر 
المثل » ولو قصد ابتداء الطلاق . . وقع رجعياً » فإن اتهمته . . حلف ؛ كما 
اله" انذ لقو 

أما لو طلّقها بعد الغد . . فإنه يقع رجعياً ؛ لأنه خالف قولها » فكان مبتدثا » 
فإن ذكر مالاً . . فلا بدَّ من القبول . 

ب« 


. ) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 7//ا0؟‎ )١( 
. ) 547/7 ( » في الأصل : ( كما له ) » والتصويب من « كنز الراغبين‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١7/7١ المطلب العالي ( ق‎ )*( 


ولو قالت : ( طيّقني واحدةً بألفٍ ) » فقال : ( أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ ) 
فإن أراد بالألف مقابلة الأولئ أو لم يُرد شيئاً . . وقعت الأولن » ولغت الأخريان 
للبينونة » وإن أراد الثانية . . وقعت الأولئ رجعيةً في المدخول بها , والثانية 
بائنة » ولا تقع الثالثة لِمَا مرّ»ء وإن أراد به الثالئة . . وقع الغلاث ؛ الثالثة 
بعوض ٠‏ والأوليان بلا عوض ٠‏ وإن أراد به الجميع . . وقعت الأولئ فقط بثلث 
الألف ؛ عملاً بالتقسيط » ولغا الباقي للبينونة . 


4م كن 
ولو قالت لمن لا يملك عليها إلا طلقةٌ : ( طلّقني ثلاثاً بألفٍ ) فطلّقها ثلاثا 


ولو مع قوله : ( إحداهنٌ بألف ) ونوئ به الطلقة الأولئ . . لزمها الألف ؛ لأن 
مقصودها من البينونة الكبرئ حصل بذلك » [ وكذا ] لو لم ينو شيئاً ؛ لمطابقة 
الجواب السوالَ » وإن نوئ به غيرها . . وقعت الأول فقط مجَّاناً . 

فإن قالت له : ([ طلقني ثلاثاً بألفٍ ] واحدةٌ منهنّ [ تكملة ]' '' الثلاث » 
[ وثنتان يقعان على إذا تزوّجتني بعد زوج أو]” '' يكونان في ذمَّتك تنجزهما 
[ذا ترك حتت بعد زوج ) قطلقها :+ وفغت الراخدة مقط وله حلانية؛:لآن 
ثبوت الطلاق في الذمّة باطلٌ » ولها الخيار في العوض ؛ لتبعيض الصفقة » 
فإن أجازت . . فبثلث الألف ؛ عملاً بالتقسيط » وإن فسخت . . فبمهر المثل . 


. )7 501/7 ( » في الأصل : ( بكلمة ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
. )755/5 ( » في الأصل : ( وثنتين ) » والتصويب والاستدراك من « مغني المحتاج‎ )١( 


وان قالت : ( طقني نصف طلقةٍ بألفٍ ) » أو : ( طلّق بعضي بألفٍ ) 
ففعل . . وقع طلقة بمهر المثل ؛ لفساد صيغة المعاوضة ؛ كما [ لو] ابتدأها 
الزوج بذلك ؛ بأن قال : ( أنتٍ طالقٌ نصف طلقةٍ ) »1 أو] : ( يدك" '' مثلاً 
طالقٌ بألف ) » فقبلت » أو قالت : ( طبّقني بألفٍ ) فطلق بعضها ؛ لفساد 
الصيغة في الأولئ » وعدم إمكان التقسيط في الثاني . 

إن ظلق'نبها نشيقيا فست الشتكك: لاركاة الشسيط 6 فنا لوت قاله* 
( طيّقنى ثلاثاً بألفٍ ) فطلّقها واحدة . 

ْ جد # 

ولو قالت له : ( طقني وأنت بريءٌ من صداقي ) » أو : ( ولك علىّ ألفٌ ) 
فظلقها: . بانت به ؛ لأنها صيغة التزام » أو : (إن طلّقتني . . فأنت بريءٌ من 
صداقي ) . . لم يبرأ منه . 

وهل يقع الطلاق رجعياً ؛ لأن الإبراء لا يعلّق » وطلاق الزوج طمعاً 

في البراءة من غير لفظٍ صريح في الالتزام . .لا يوجب عوضاً » أو باثناً ؛ 
لانه طق مما في شيع ؛ ورغيت هي في الطلاق بالبراءة + يكن فأنتدا 
كالخمر » فيقع بائناً بمهر المثل ؟ تناقض في ذلك كلام الشيخين'') 
وقال الزركشي تبعاً للبلقيني : ( التحقيق المعتمد : أنه إن علم الزوج عدم 
صحَّة تعليق الإبراء . . وقع الطلاق رجعياً » أو ظنَّ صحَّته . . وقع بائناً بمهر 


. في الأصل : ( ويدك ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
. ) الشرح الكبير ( 547/4 -/481 ) » روضة الطالبين ( 5/لا؟‎ )( 


المثل » وهلذا الجمع الع الجانب ين )7 
ا 00 
كما لو تخالعا من غير ذكر مال . 
وأجيب : بأن الدم لا يُمَصّد ؛ كما مرّ» فذكره صارفٌ اللفظ عن العوض » 
بخلاف خلعها على ما ذكرء أو علئ ما في كمّها ولو مع علمه بأنه لا شيء 
فيه ؛ كما مب" '' ؛ إذ غايته : أنه [ كالسكوت ]”'' عن ذكر العورض » وهو لا 
يمنع البينونة » ووجوب مهر المثل . 


[ توكيل المرأة في الخلع ] 
( وإن وكّلت المرأة ة في الخلع ) وأطلقت . . ( لم يخالع الوكيل علئ أكثر 
من مهر المثل ) كالوكيل بالشراء » وله أن يخالع بدون نقد البلد » وبدون 
مهر المثل » وبمؤجّلٍ » فلو زاد علئ مهر المثل . . بانت بمهر المثل ؛ كما 


)١(‏ خادم الرافعي والروضة ( ص 751 ) رسالة جامعية » الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي 
الإسلام ( 0507/73 ) مخطوط . 

(؟) انظر ما تقدم ( 509/1 ). 

() في الأصل : ( كالمسكوت ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 517/7 ) » وه مغني 
المحتاج » ( 707/7) . 


عَلَيِهِ . . وَجَبَ مَهْرُ لْمِفْلٍ فِي أَحَدٍ الْمَوْلَيْنِ » 
وَيَجِبُ فِي أَلنَانِي أَكْثَرْ آلأَمْرَيْن ؛ مِنْ مَهْر ألْمِثْل وَالْقَدْر ألْمَأُدُونِ فيو.... 


قاله في « المهذب » و« الشامل »''' ؛ كما لو زاد على المقدَّر . 
د ا نا 
( فإن قدّرت له العوض ) كألف . فامتثل . . نفذ للموافقة » وكذا لو اختلعها 
بأقل منه » ولا تسلّط للوكيل علئ تسليم المال للزوجة من غير تجديد إِذنٍ فيه ؛ 


20 
كما بحثه بعضهم 
2 كد 


أما إذا لم يمتثل ( فزاد عليه ) كأن قال : ( اختلعتها بألفين من مالها 
بوكالتها ) . . بانت على النصنّ'"' » و( وجب ) عليها ( مهر المثل في أحد 
القولين ) وهو الأظهر ؛ لفساد المسئَّئ بزيادته على المأذون فيه . ١‏ 

( ويجب في الثاني أكثر الأمرين ؛ من مهر المثل والقدر المأذون فيه ) 
ما لم يزد مهر المثل علئ ما سمّاه الوكيل ؛ لأن مهر المثل إن كان أكثر . . 
فهو المرجوع إليه » وإن كان المسمّئ أكثر . . فلرضاها بما سمّته زائداً على 
مهر المثل . أما إذا زاد مهر المثل على ما سمّاه الوكيل . . لم تجب الزيادة ؛ 
لأن الزوج قد رضي به ء ولا يُطالّب وكيلّها بما لزمها إلا إن ضمن ؛ كأن 


. المهذب 45/70 ) . الشامل ( ص /ا7١ ) رسالة جامعية‎ )١( 
(؟) عبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 017/8" - 0" ) : ( وفي‎ 
:  نيرخأتملا تسليم الوكيل الألف بغير إذنٍِ جديدٍ . . وجهان ؛ أوجهّهما  كما قال بعض‎ 


المنع ) . 
49 الأم (019/7). 


ربع المتاكحات/ التلع 9 سس سس هه الع 


َانْ خَالَعَ عَلَى مَهْر فَاسِدٍ . وَجَبَ مَهْرُ آَلْمِئْلٍ تان وكَلَ رج في الْخُلْع » 
فَنَمَصَ عَنْ مَهْر آَلمثْلٍ . وجب مه امل في أحد امون 


يقول : ( علئ أَنِّي ضامنٌ ) فيُطالب بما سمّئ وإن زاد على مهر المثل . 

وان أضاف الوكيل الخلع إلئ نفسه . . فخلعٌ أجنبيّ » وهو صحيحٌ . والمال 
عليه ذوتها+تران أطلق الخلع 6 نان لم يضنة الها ولذاله .الرمه ما اسياء 
أيضاً ؛ لأز صرف اللفظ المطلق إليه ممكنٌ » فكأنه افتداها بما سئّته وزيادة 
من عنده » وللكن إذا غرم . . رجع عليها بما سمّت » وهلذا ما في « الروضة » 
و« أصلها»”'' » وقول «المنهاج » : ( فالأظهر : أن عليها ما سمّت وعليه 
الزيادة )''' . . نظر فيه إلى استقرار الضمان . 

ولو أضاف الوكيل ما سمّته إليها » والزيادةً إلن نفسه . . ثبت المال كذلك . 

ين ين 

( وإن خالع ) وكيلها ( علئ مهر فاسدٍ ) كخمر مثلاً ولو بإذنها . . نفذ 

و( وجب مهر المثل ) لفساد العورض . 


[ توكيل الزوج في الخلع ] 
( وان وكل الزوج في الخلع ) [ ولم]”"' يُقدّر له بدلاً ؛ بأن أ اطلق ( فتقص ) 
)١(‏ روضة الطالبين ( 157/0 )» الشرح الكبير 414/8 ) . 


(؟) منهاج الطالبين ( ص 4١4‏ ) . 
(*) في الأصل : ( لم ) » والتصويب من سياق العبارة . 


ريع الناكات/ الخلع ‏ ! 


م 


نِي : آلرّوْجُ بالْجِيّار ؛ بِيْنَ أَنْ يُقَرَّ آلْخُلْعَ عَلَى مَا عَقَدَ » وَبَئْنَ 


وهو الأظهر ؛ كما لو خالع بفاسدٍ » وفارقت علئ هلذا ما سيأتي : من أنه إذا 

قدَّر له البدل » ونقص عنه . . أنها لا تطلق ؛ بصريح مخالفة الزوج في الآني 

دون هلذه » وهلذا ما نصّ عليه الشافعى ''' » وصحّحه فى « أصل الروضة » 

وفي مسحي © زح العكسة "رمك فى : الشهاء فك انلا 
تطلق”*' ؛ كما في البيع بدون ثمن المثل » وقياساً / علئ ما سيأتي . 

( وفي القول الثاني : الزوج بالخيار ؛ بين أن يقر [ الخلع ]”*' علئ ما 

عقد . وبين أن يترك العوض ويكون الطلاق رجعياً ) إذ لا يمكن إجباره على 
ما لم يأذن فيه » ولا إجبار المرأة علئ مهر المثل ؛ لعدم رضاها به . 

أما إذا خالع بمهر المثل أو أكثر .. فيصح جزماً ؛ لأنه أتئ بمقتضئ 

[ مطلق ]''' الخلع » وزاد في الثانية خيراً ؛ كما يُحمّل إطلاق التوكيل في 

البيع على ثمن المثل . 


يدا فنا 


() الأم (ك/وده). 

(0) روضة الطالبين ( 705/6 ) » تصحيح التنبيه ( ؟/لا0 ) . 

(5) كما قال الإسنوي رحمه الله تعالئ : ( إن الفتوئ عليه ) . انظر « مغني المحتاج » 
*/؟ه”) 

(4) منهاج الطالبين ( ص 5١7‏ ) . 

(5) في الأصل : ( العقد ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه » . 

(5) في الأصل : ( مطلع ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 749/7 ) » و« فتح الوهاب » 
(؟/لا5). 


2 و 


وَإنْ كُدَرَآْبَدَلُ » فَحَالَعَ بقل مِنْهُ أو عَلَى عِوَضٍ فَاسِدٍ . لَمْ يَمَع آلطلاق . 


( وان قدَّر البدل ) كألف ( فخالع بأقلّ منه ) أو خالع بغير الجنس أو بمؤجّل 
( أو علئ عوض فاسدٍ . . لم يقع الطلاق ) للمخالفة ؛ كما في البيع » بخلاف 
ما لو اقتصر أو زاد عليه ولو من غير جنسه ؛ لأنه أتئ بالمأذون فيه » وزاد في 
الثانية خيراً . 00 
ويصح من كل من الزوجين توكيل كافر ولو في خلع مسلمةٍ كالمسلم . 
ولصحّة خلعه في العدّة ممّن أسلمت تحته ثم أسلم فيها ء وتوكيلٌ امرأ ؛ 
لاستقلالها بالاختلاع » ولأن لها تطليقّ نفسها بقوله لها : ( طلّقي نفسك ) » 
وتوكيلٌ عبدٍ وإن لم يأذن له السيد ؛ كما لو خالع لنفسه . 
اع ا 
ولزوج توكيل محجور عليه بسمَّو وإن لم يأذن له الولي ؛ إذ لا يتعلّق 
00 '' الزوج في الخلع عهدةٌ » بخلاف وكيل الزوجة » فلا يصح أن 
يكوة تنفيها وإن أذن له الولي » إلا إن أضاف المال إليها . . فتبين ويلزمها ؛ إذ 
لا ضرر عليه في ذلك ٠»‏ فإن أطلق . . وقع الطلاق رجعياً ؛ كاختلاع السفيهة . 
ان كن 
وإذا وكّلت عبداً » فأضاف المال إليها . . فهي المُطالّبة به » وإن أطلق ولم 
يأذن السيد له في الوكالة . . طُولِبٍ بالمال بعد العتق » وإذا غرمه . 
ان ققد ارك رن ران ألا قله لعل الس كي ري اا 
من ذلك . . رجع به عليها . 


. ) 58/7 ( » في الأصل : ( توكيل ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ )١( 


ولا يوكل الزوج المحجور عليه بسفهٍ في قب قبض العوض ؛ لعدم أهليّته 
لذلك . 
ا د 


ولو وكّل الزوجان رجلاً . . تولّى طرفاً مع أحد الزوجين أو وكيله دون الطرف 
الآخرء فلا يتولّى الطرفين ؛ كما في البيع وغيره . 

ولوكيلها أن يختلع لنفسه . كما له أن يختلع لها ؛ بأن يصرّح بالاستقلال 
أو الوكالة » أو ينوي ذلك » فإن لم يصرّح به ولم ينو. . وقع لها ؛ كما قاله 
الغزالي ' '' » لعَود منفعته إليها . 


د 0 نا 


ولأجنبيّ توكيلها لتختلع عنه » فتتخيّر هي أيضاً بين اختلاعها له واختلاعها 
لها ؛ بأن تصرّح أو [ تنوي ]”'' ؛ كما مرّ» فإن أطلقت . . وقع لها علئ قياس ما 
مرّ عن الغزالي » وحيث صرّح بالوكالة عنها أو عن الأجنبي . . فالزوج يطالب 
الموكل » وإلا . . طالب المباشر» ثم يرجع هو على الموككل حيث نوى الخلع 
له أو أطلق وكيلها . 


[ خلع الزوج في مرض الموت ] 
( واذا خالع ) الزوج ( في مرضه ) المتّصل بالموت .. ( اعشّبر ذلك من 
رأس المال . حابئ أو لم يحاب ) لأن له الطلاق مجَّاناً ٠‏ فإذا طلّق بعوض . 


.) 779 - 778/6 ( الوسيط‎ )١( 


(؟) في الأصل : ( تنو ) » والتصويب من « كنز الراغبين » ( 55/7 ) . و« أسنى المطالب » 
360/9 ). 


قَإِنْ خَالَعَثْ فِي مَرَضِهًا بِمَهْر أَلْمِثْل . . أَعْتُبِرَ مِنْ رَأس ألْمَالٍ » وَإنْ رَادَثْ 
رك من ةا عه ل 1 
عَلن مه رالبئل:.. اعتيرت الزيادة مِن الكلف 


فقد زاد الورئةَ خيراً » ولأن المحسوب من الثلث هو ما ينتقل إلى الورثة بعد 
الموت إذا تصرّف فيه/؛ لفواته عليهم » وليس البضع كذلك ؛ كما لو أعتق 
مستولدته في مرض موته . . لا تعتبّر قيمتها من الثلث . 


[ خلع الزوجة في مرض الموت ] 

ثم انتقل [ إلى ] السبب الرابع من أسباب الحجر ‏ وهو المرض - فقال : 
( فإن خالعت ) المرأة ( في مرضها ) المتصل بموتها ( بمهر المثل ) أو أقل ؛ 
كما فُهم بالأولئ . . ( اعثّير من رأس المال ) كما لو اشترت شيئاً بشمن المثل 
أو أقل » ولم يعتبروه من الثلث وإن اعتبروا خلع المكاتبة تبرّعاً ؛ لأن تصوّف 
المريض أوسع ؛ وملكه أتم ؛ بدليل جواز صرفه المال في شهواته » ونكاح 
الأبكار بمهور أمثالهنَ وان عجز عن وطئهنَّ » ويلزمه نفقة الموسرين » والمكاتب 
لا يتصرّف إلا بقدر الحاجة » ولا يلزمه إلا نفقة المعسرين » فَنُرّل الخلع في 
حقّه منزلة التبرّع ؟ لكونه من قبيل قضاء الأوطار الذي يمنع منه المكاتب دون 
العريضن.. يي 


( وان زادت علئ مهر المثل .. اعثّبرت الزيادة من الثلث ) إذ لا 
يقابلها بدلٌ , فهي كالوصية للأجنبي لا للوارث ؛ لخروج الزوج بالخلع 


نعم ؛ إن ورث بجهةٍ أخرئ ؛ كابن عم أو معتِتٍ . . فالزائد وصيةٌ لوارث . 


ريع المناكحات/ المزلع 


ولو خالع أجنبيٌ من ماله في مرض موته . . اعشّر من الثلث ؛ لأنه لا يعود 
إليه العوض ٠»‏ قاله ابن الصباغ ”') 


[ الركن الخامس : البضع ] 
وأما الركن الخامس - وهو البضع ‏ . . فشرطه : أن يملكه الزوج » فيصح 
خلع الرجعية ؛ لأنها زوجةٌ » بخلاف البائن ؛ لأن المبذول لإزالة ملك الزوج 
عن البضع » ولا ملك له على البائن » قال الزركشي : ( ويُستشئّئ ما لو عاشر 
الرجعية معاشرة الأزواج بلا وطءٍ » وانقضت الأقراء أو الأشهر » وقلنا : يلحقها 
الطلاق » ولا يراجعها - أي : وهو الأصح - . . فينبغي ألا يصح خلعها ؛ لأنها 
بائنٌ إلا في الطلاق )”"' » وما قاله يُوْحَذْ من التعليل السابق . 


[ اختلاف الزوجين ] 
ثم شرع في الاختلاف في الخلع أو في عوضه فقال : ( وإن اختلف الزوجان 
في الخلع ٠‏ فادّعاه الزوج وأنكرت المرأة . . بانت ) مؤاخذةً له بإقراره » ( والقول 
قولها ) بيمينها ( في ) نفي ( العوض ) إذ الأصل : عدمه » فتحلف علئ نفيه » 
ولها نفقة العدَّة » فإن أقام بينةً به » أو شاهداً وحلف معه . . ثبت المال ؛ كما قال 


. رسالة جامعية‎ ) 7١١ الشامل ( ص‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١١7/7 (؟) تكملة كافي المحتاج ( ق‎ 


إن قَالَ : ( خَالَمْمُكِ عَلَى أَلْفِ ) , قَثَالَثْ : ( خَالَعْتَ غَيْرِي ) . . بَانَتْ» 
َلْمَوْلُ فَوْلُهَا ِي لْعِوَض . فَإِنْ قَالَ : ( حَالَمْمُكِ عَلَى أَلْفٍ ) » فَقَالَتْ : 
( عَلَى أَلْفٍ ضَمِئَهَا زَيْدٌ » .. لَرِمَهَا الألف . وَإنْ قَالَ : ( حَالَعْمُكِ عَلَى أَلْفٍ 
فِي ذَِتِكِ ) . فَقَالَتْ : ( عَلَى أَلْفٍ فِي ذْمّةِ رَيْدِ ) .. بَانَتْ » وَتَحَالَهَا في 


( وإن قال : خالعتّك علئ ألفٍ » فقالت : خالعتَ غيري ) أي : أجنبياً . . 
( بانت ) لِمَا مرّء ( والقول قولها في العوض ) لِمَا مرّء للكن لا نفقة هنا لها ؛ 
لاعترافها بالبينونة . 

( وإن قال : خالعتك علئ أل » فقالت : على ألفٍ ضمنها زيدٌ ) عبّي . . 
( لزمها الألف ) لإقرارها بثبوت الألف عليها بحكم الضمان ؛ لأن الضمان فرع 


0 0 


( وإن قال : خالعتّك علئ ألفٍ في ذمّتك . فقالت : علئ ألف في ذمّة 
زيدٍ ) لي عليه . . ( بانت ) لِمَا مرّء ( وتحالفا في العوض ) لاختلافهما في 
عينه ؛ كما لو قال : ( خالعتّك على هلذه الدراهم التي / في هلذا الكيس ) 
فقالت : ( بل علئ هلذه الدراهم التي في هلذا الكيس ) . 


.)09/5٠١( البيان‎ )١( 
. ) 7060/١5 ( (؟) الحاوي الكبير‎ 


وَقِيلَ : يَلْرَمْهَا مَهْرْ آلْمِئْلٍ » و 


-ه 


م 


وه 


َب الل 


واعلم : أن التحالف إِنَّما يأتي إذا جوّزنا بيع الدّين لغير من هو عليه » 
وإلا . . فلا تحالف » وتقدَّم فيه خلافٌ . وأن الأصح : الصحَّة . 
( وقيل : يلزمها مهر المثل ) من غير تحالفب ؛ لأن ما في ذمّة الغير لا يصح 
جعله عوضاً ؛ لعدم القدرة علئ تسليمه » والتحالف إِنَّما يشرع إذا اذّعئ كل واحدٍ 
منهما عوضاً صحيحاً » ( وليس بشيء ) لِمَا مر : أنه يصح بيع ما في الذمّة 
اك د 
وإن ادّعت الزوجة الخلع وأنكر الزوج . . صّدّق بيمينه ؛ لأن الأصل : 
عدمه . فإن أقامت به بينةً رجلين . . عمل بها ء ولا مال ؛ لأنه ينكره » إلا أن 
يعود ويعترف بالخلع ؛ فيستحمّه » قاله الماوردي”'2 
00 نا 
( وإن ) اتفقا على الخلع و( اختلفا في قدر العوض ) كقوله : ( خالعتّك 
بمئتين ) » فقالت : ( بمئة ) » ( أو في عينه ) كقوله : ( خالعتّكِ علئ هلذه 
الجارية ) فقالت : ( بل علئ هلذا العبد ) » ( أو في تعجيله ) كقوله : ( خالعتّك 
علئ ألفٍ حالَةَ ) فقالت : ( بل علئ ألفٍ مؤْجَّلةٍ ) » ( أو في تأجيله ) كقوله : 
( خالعتّك بألف إلى شهر ) فقالت : ( بل إلى شهرين ) » ( أو في عدد الطلاق 
الذي وقع به الخلع ) كقولها : ( سألتكَ ثلاث طلقاتٍ بألفٍ فأجبعني ) فقال : 


. ) "00/1١7 ( الحاوي الكبير‎ )١( 


تَحَالَمَاء وَوَجَبَ مَهْرُ لْمِمْلٍ . وَإنْ قَالَ : ( طَلْفْئُكِ بِعِوَضٍ )» فَقَالّتْ : 
( طَلْفْمَيِي بَعْدَ مُضِيّ ألْجِيّار ) . . بَانَتْ » وَالْمَوْلُ فَوْلْهًا فِي الْعَوض . 


( بل واحدةً بألفٍ فأجبتك ) » أو في صفة عوضه ؛ كدراهمَ ودنانيرٌ» أو صحاح 
ومكسّرةٍ » سواء اختلفا في التلقُظ بذالك , أو في إرادته ؛ كأن خالع بألفٍ 
وقال : ( أردنا دنانير) فقالت : ( بل دراهم ) . ولا بينة في ذلك كلّه لواحدٍ 
منهما ء أو لكلّ منهما بينةٌ [ وتعارضتا ] . . ( تحالفا ) كالمتبايعَينِ في كيفية 
الحلف ومن يبدأ به » ( ووجب ) لبينونتها بفسخ العوض منهما أو من أحدهما 
أو الحاكم ( مهرٌ المثل ) وإن كان أكثر مما ادَّعاه ؛ لأنه المَرَدُ » فإن كان 
لأحدهما بينةً . . عمل بها . 


ل ف 

ولو خالع بألفٍ مثلاً » ونويا نوعاً من نوعَينٍ بالبلد . . لزم ؛ إلحاقاً للمنويّ 
بالملفوظ » فإن لم ينويا شيئاً . . يل على الغالب إن كان » وإلا . . لزم مهر 
المثل . 

( وان قال : طلقئكِ بعوض ) كألفٍ متّصلاً بقولك : طلّقني علئ ألفٍ . 
( فقالت ) : بل ( طلقتنى بعد مضى ) زمن ( الخيار ) فيكون طلاقاً مستأنفاً لا 
جواباً لسؤالي . . ( بانت ) مؤاخذةً له باعترافه » ( والقول قولها في العوض ) 
عملاً بالأصل . وزمن الخيار هو الزمن الذي كل واحدٍ منهما مخيّر فيه ؛ إن 
شاء . . أتمّ العقد » وإن شاء . . رجع عنه » قاله النووي في « تحريره »”') 


.) 75١ تحرير ألفاظ التنبيه ( ص‎ )١( 


ولو قالت : ( طلقتني على الفور) » فقال : ( بل على التراخي ) » أو : ( لم 
أقصد جوابك ) . . صَدَّق بيمينه . 

ولو كان له زوجتان اسم كل واحدةٍ منهما ( فاطمة ) » فقالت له إحداهما : 
( خالعني علئ ألفب ) فقال الزوج : ([ خالعتٌ ]'' ' فاطمة علئ ألنف ) فقبلت » 
ثم اختلفا » فقال الزوج : ( إِنَّما أردت الأخرئ ) » وقالت : ( بل أردتني ) . . 
صُدّق الزوج بيمينه / ؛ لأنه لم يعيّنها » ولا في اللفظ دلالة عليها . 


[ في اشتراط المُبْرَاً منه في الخلع بالبراءة ] 
في « فتاوى القمّال» : لو قال لزوجته : إن أبرأتني . . فأنت طالق » 
فقالت : « قد أبرأتك » . . لم يكن شيئاً ؛ لأنه لم يقل : « إن أبرأنني عن مهرك » 
أو دينك » » فإن أراد الإبراء عن المهر . . فإنه يصح إن كانت عالمةً بمقداره » 
بخلاف ما إذا كانت جاهلةً ؛ لأنه إبراءٌ عن مجهول”"2 
واذا كانت عالمةً به . . هل يقع الطلاق رجعياً ؛ كما قال به القَمّال'"' » وهو 
أحد جوابي القاضي ”*'' ؛ لأنه تعليقٌ طلاق علئ صفةٍ ؛ وهو الإبراء » أو بائناً ؛ 


(1) في الأصل : ( خلعت ) ٠‏ والتصويب من « النجم الوهاج » ( 474/1 ) . 
(؟) فتاوى القَفّال ( ١10/3‏ ) مخطوط . 
(*) انظر « كفاية الأخيار» ( ص 0١7”‏ ). 


(4؟) فتاوى القاضي حسين ( ص ”87” ) . 


ربع المناكات / الخلع 


ا 00 51 50 2 
كما هو أحد جوابّي القاضي ؟' '' . وجهان ؛ الصحيح : الثاني ؛ كما صرّح به 
3 
جماعة . 


03-7 7 

ولو قال أبو الزوجة للزوج : ( طلقها وأنت بريءٌ من صداقها ) ففعل . . وقع 

رجعياً » ولا يبرأ من صداقها » فلو التزم مع ذلك درك براءة الزوج ؛ كأن قال : 

( وضمنتٌ براءتكَ من الصداق ) . أو قال هو أو أجنبئٌ : ( طلّقها على عبدها 

هلذا وعلىَ ضمانه ) . . بانت ولزمه مهر المثل » فإن كان جواب الزوج بعد 
ضمان الدرك : ( إن برئتُ من صداقها . . فهي طالقٌ ) . . لم تطلق . 

ولو اختلعت المرأة بمال في ذمّتها » ولها على الزوج صداقٌ . . لم يسقط 
بالخلع » وقد يقع [ التقاصنٌ ]” '' إذا اتفقا جنساً [ وقدراً وصفة ] . 


. انظر « خادم الرافعي والروضة » ( ص 754 ) رسالة جامعية‎ )١( 
. )750/1 ( » في الأصل : ( التناقض ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )1( 


ريع المناكات / الظالاده كتاب الظلاده 


هلذا ( كتاب ) بيان حكم ( الطلاق ) 
فوالقة ؟ خل اليف + والإوساك + والتركة 7" ع يفال ناقة طالك”؛ 
ترشن موف قدت رويقال: لفك الف 8 أي ركني 
وشرعاً : حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه » وهو لفظ جاهليٌ ورد 
الشرع باستعماله . 
ويقال : ( طلّقت المرأة ) بفتح اللام وضمها » والفتح أفصح ( تطلّق ) 
بالضم فيهما . 


و عع 0 
يعي ع 


والأصل فيه قبل الإجماع : الكتاب والسنة ؛ فمن الكتاب : قوله تعالى : 
#© لق ل فال تون أو تيم ملسن 2784 ومن السنة : ما رواه أبو داوود 
بإسنادٍ صحيح » والحاكم وصحّحه : « ليس شيءٌ من الحلال أبغض إلى الله من 
الطلاق )”2 


)١1(‏ عبارة « تحرير ألفاظ التنبيه ؛ ( ص 517 ) : ( الطلاق : مشتقٌّ من الإطلاق ؛ وهو الإرسال 
والعرك . . . ) . 

(0) سورة البقرة :51590 ). 

(5) المستدرك على الصحيحين ( ١45/7‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما » 
سنن أبي داوود ( 71117١‏ ) عن محارب بن دثار السدوسي رحمه الله تعالئ مرسلاً . 


7 3 1 و 
وأركانه خمسة : مطلقٌ » وصيغة » ومحل » وولاية » وقصلٌ . 


[ الركن الأول : المطلّق وما يُسْترَط فيه ] 

وقد بدأ الشيخ رحمه الله بأولها فقال : ( يصح الطلاق من كل زوج بالغ 
عاقلٍ مختار ) . 0-6 

وقد صرّح بمحترز ذلك فقال : ( فأما غير الزوج . . فلا يصح طلاقه ) بغير 
نيابة شرعيةٍ تنجيزاً ؛ كقوله لأجنبيةٍ : ( أنتِ طالقٌ ) » ولا تعليقاً ؛ كقوله : ( إن 
تزوّجتٌ هلذه المرأة أو امرأةً . . فهي طالقٌ ) . 

أما التنجيز . . فلقوله صلى الله عليه وسلم : « لا طلاق إلا بعد نكاح »'') 

وأما التعليق . . فبالقياس علئ ما لو قال لأجنبيةٍ : ( إن دخلت الدار. . 
فأنتِ طالقٌ ) ثم تزوجها ء ثم دخلت . . فإنها لا تطلق بالاتفاق . 

عن ان نا 

( وكذلك الصبي لا يصح طلاقه ) لقوله صلى اللّه عليه وسلم : « رفع القلم 

عن ثلاث . . . » الخبر المشهور”''؛ 


(1) أخرجه الحاكم ( ١14/7‏ ) » والدارقطني ( ١7/4‏ ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه . 
(9) أخرجه ابن خزيمة ( ٠٠١‏ )» وابن حبان ( ١57‏ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه » وقد تقدم ( 156/4 ) . 


ريع اناكات/ لاز 7ح تاب القالافه 


عا ل 7 ل ف افا 2 عه واي مف بارس 8 076 ِ كه 2ش 
وَمَنْ زَال عَمَلهُ يسَبَبٍ يُعْذْرٌ فيه ؛ كأَلمَجْنونٍ وَلنائِم وَألمْبَرْسَم . . لا يَصِحَ 
لق ل ننه عت كاف 2 يه ودعو رن ف 7 
طلاقةٌ » وَمَنْ زَال عَمَلهُ بِسَبَبٍ لا يُعْذْرٌ فيه ؛ كألسَّكرَانٍ وَمَنْ شَرِبَ ما يُزيل 


و 


22 امون الوه كم ادر أ ووه 3" جاه كد وى 2 و24 نو اماو 1م ورور 
عَمَْلهُ لِغْيْر حَاجَةٍ . . وَقعَ طلاقة , وَقِيل : فِيهِ قؤْلانٍ ؛ أسْهَرُهمَا : أنه يَمَعْ 


وإذا رَفِع القلم عن شخص . 


0 


( ومن زال عقله بسبب /يُعدّر فيه ؛ كالمجنون والنائم والمبرسم . . لا يصح 
طلاقه ) للخبر السابق في المجنون وما ألحق به » وللعذر في الباقين » واطلاق 
الشيخ زوال العقل على النائم قد تقدَّم تأويله في ( باب ما ينقض الوضوء )'') 

ل ف ين 

( ومن زال عققله بسبب لا يُعذَّر فيه ؛ كالسكران ) المتعدّي بسكره ( ومن 
شرب ) أو أكل ( ما يزيل عقله لغير حاجةٍ ) أو أزاله بوثبة . . ( وقع طلاقه ) ولو 
كان السكر طافحاً عليه بحيث يسقط كالمغشي عليه ؛ لعصيانه بإزالة عقله » 
فجعِل كأنه لم يزل . 

وسُمل ذلك الكافر ؛ لأنه مخاطبٌ بفروع الشريعة » فهو عاص بذلك » 
وكذا تقذ ساف أماله وأقواله.مما له وهليد تنا به كالبيع والإجارة + أو مفردين + 
كالإسلام والطلاق , ولا بدّ في وقوع طلاقه بالكناية من النية كغيره . 


( وقيل : فيه قولان ؛ أشهرّهما : أنه يقع طلاقه ) لِمَا مر . 


.)744-748/1١( انظر ما تقدم‎ )١( 


والثاني : لا يقع ؛ لأنه لا يفهم ولا يعقل » وليس له قصدٌّ صحيحٌ » فأشبه 
المجنون . 


9 كد 


والسكران غير مكلّفِ ؛ كما نقله في « الروضة » عن أصحابنا وغيرهم في 
لايرل 


فهو مستثنى من شرط التكليف ؛ تغليظاً عليه » ولأن صكّته من قبيل ربط 
الأحكام بالأسباب ؛ كما قاله الغزالي في « المستصفئ » . وأجاب عن قوله 
تعالئ  :‏ لا تَفَوَوُْ الصَلَةَ ونث سُحِكَرَي 4 '' ؛ بأن المراد به : مَن هو في أوائل 


السكرء وهو المنتشي ؛ لبقاء عقله » وانتفاء تكليف السكران ؛ لانتفاء الفهم 
الذي هو شرط التكليف ». والرجوع في معرفة السكر إلى العرف”"' » وعن 
الشافعي رضي اللّه عنه : ( أنه الذي اختل كلامه المنظوم » وانكشف سرٌه 
المكتوم )”*) 


ع # 

ولا حاجة على الوجه الصحيح القائل بنفوذ تصرّف المتعدّي بسكره 
- كما قاله ابن المقري ‏ إلئ معرفة السكر ؛ لأنه إما صاح . وإما سكران زائل 
العقل ؛ وحكمه : حكم الصاحي » بل يحتاج إلى معرفته في غير المتعدّي به . 


. )7:*57/6( روضة الطالبين‎ )١( 
. ).. . (؟) سورة النساء : ( 57 )ء في الأصل : ( ولا تقربوا‎ 


(”) المستصفئ .)1787-541١/١(‏ 
(؟) انظر « نهاية المطلب » ( .)١59/1١54‏ 


ريع المنأكمات/ الطالاف لت كبا لاه 


وفيما إذا قال : (إن سكرتٌ . . فأنت طالقٌ ) فيقال : أدناه : ما قاله الشافعى 


2000 


رحمه اللّه ''' » وأنهاةُ : الطافح 
ولو قال السكران بعدما طلق : ( إِنّما شربتٌ الخمر مكرهاً ) ولّمّ قرينةٌ » أو : 
( لم أعلم أن ما شربئّه مسكراً ) . . صُدِّق بيمينه . 
نعم ؛ من لم يعرف حكم الإكراه.. فإنه يُستفسّر ؛ كما قاله بعض 


أما إذا شرب أو أكل ما يزيل العقل لحاجةٍ كالتداوي . . فإنه كالمجنون ؛ 
كما صرّح به في « المهذب » و« الوجيز» و« أصل الروضة عن 
[ الطلاق بالإكراه ] 
( ومن أكره بغير حقّ ؛ كالتهديد بالقتل ) لنفس المطلّق أو لولده أو والده » 
( أو القطع أو الضرب المبرّح ) أو الحبس الطويل لمن ذُكِر. . (لا يصح 
طلاقه ) كما لا يصح إسلامه ولا غيره من سائر التصرّفات القولية ؛ لخبر : ١‏ لا 


. أي : في تعريفه للسكران قريباً‎ )١( 

() روض الطالب (5/57؟1). 

(*) المهذب (؟/4 )ء الوجيز ( 787/5 )ء روضة الطالبين ( 75١/0‏ ) » وانظر « الشرح 
الكبير ) (654//8 ). 


- 


ا لالخف ار ل وم 
وَإنَ أكره بِضرْب قلِيل أو شتم وهو مِنْ ذوي الاقدّار. 


طلاق في إغلاقٍ » أي : إكراه » رواه أبو داوود » والحاكم وصحّح إسناده على 
شرط مسلم'') 
نعم ؛ لو تكلّم / في صلاته مكرهاً . . بطلت صلاته ؛ لندرة ذلك . 
ا نا 
( وان أكره بضرب قليلٍ أو شتم ) أو صفع في الملا » أو تسويد وجدٍء 
أو الطواف به في السوق ( وهو من ذوي الأقدار. . فالمذهب : أنه لا يقع 
طلاقه ) لأنه يصير بذلك مُكرّهاً عرفا . 
( وقيل : يقع ) كما لو لم يكن من ذوي الأقدار. 
ف فنا 
وعد الأعراد: ان تيةة الكو ناد زعلن الأكراة بعاجلٍ من أنواع 
العقاب ممًا تقدّم أو من غيره» يُؤثر العاقل لأجله الإقدام علئ ما أكره 
عليه » وغلب على ظيّه أنه يفعل به ما هدّده به إن امتنع مما أكره عليه » 
وعجز عن الهرب والمقاومة والاستعانة بغيره أو نحوها من أنواع الدفع . 
ع 
ويختلف الإكراه باختلاف الأشخاص والأسباب المُكرّه عليها ؛ فقد يكون 
الشيء إكراهاً في شخص دون آخر » وفي سببٍ دون آخرء فالإكراه بإتلاف مال 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين »)١98/5(‏ سئن أبي داوود ( 7١141‏ ) عن سيدتنا 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 


ربع المنأكحات/ الظالانه كتاب الظلافه ٠‏ 


لا يضيق على المُكرّه ؛ كخمسة دراهم في حقّ الموسر . . ليس [ بإكراو]”'2) 
على الطلاق ونحوه ؛ لأن الإنسان يتحمّله ولا يُطلق . بخلاف المال الذي 
يضيق على المكرّه . 

ولا يُسْترّط في عدم وقوع طلاق المُكرّه التوريةٌ ؛ بأن ينوي غير زوجته » 
ولا يحصل الإكراه ب ( طَلِّقْ زوجتك . وإلا . . قتلثٌُ نفسي ) إلا إن كان والداً 
أو ولداً ؛ كما قاله الأذرعى”'"' » ولا ب ١‏ إلا . . أبطلتٌ صومى أو صلاتى ) . 

ْ ا ين ْ : 

أما الإكراه بحقّ .. فلا يؤيِّره فيصح إسلام مرتدّ وحربيّ بالإكراه لهما 
عليه ؛ لأنه إكراةٌ بحقّ . بخلاف الذمّي ؛ لأنه مُمَّ على كفره بالجزية » والمُعاهّد 
كاللش وكا يحت ابن الرفعة'"' » وكذا يصح طلاق المُولي واحدةٌ بإكراه 
القاضي له بعد مضي المدَّة في بعض الصور ؛ كما سيأتي”*' . فإن أكرهه على 
الغلاث فتلفّظ بها . . لغا الطلاق ؛ لأنه يفسق بذالك وينعزل به . 

ا يكن 

ولونقال لةاللضومن :ال نقلياق عدن مكلف بالطلاق : انلف ةلذ كزين ) 
فحلف . . فهو إكراةٌ » فإذا أخبر بهم .. لم يقع عليه طلاقٌّ » وأمر السلطان إن 
عرف بالعادة أنه إن خُولِف أوقع الفعل . . إكراةٌ » وإلا . . فلا . 


. )787/1 ( » في الأصل : ( إكراه ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
. ) 719/5 (؟) قوت المحتاج‎ 

(*) المطلب العالي ( ق 40/70 ) مخطوط . 

(4) انظر ما سيأتي (57/4). 


| عاب ال ااي بت بيهالمتاكحات/الظالاىه أ. 


ه. له 
دمه ]زو 1# ير َيه م 20 


ولو أكرهه ظالمٌ على الدلالة علئ زيدٍ أو ماله » وقد أنكر معرفة محلّه » فلم 
يخلّْه حتئ حلف بالطلاق » فحلف كاذباً أنه لا يعلمه . . وقع عليه الطلاق ؛ 
لأنه في الحقيقة لم يكره عليه » بل خُيّر بينه وبين الدلالة » فقد ظهر منه قرينةٌ 
اختيار » فوقع عليه الطلاق ؛ كما لو أكره على ثلاث طلقاتٍ ‏ أو على صريح 
أو تعليق . أو علئ أن يقول : ( طلّقت ) أو علئ طلاقٍ مبهمةٍ » فخالف بأن وحّد 
أو ثتّئ » أو كنئ » أو نجَّزء أو سرح » أو طلَّق معينةً » بل لو وافق المُكرة ونوى 
الطلاق . . وقع ؛ لاختياره » وكذا لو قال : ( طلّق زوجتي » وإلا . . قتلتك ) لأنه 
أبلغ في الإذن » بخلاف ما لو أكره غيرٌ الزوج الوكيلَ على الطلاق . . فإنه لا يقع . 


[ للحر ثلاث طلقات وللعبد طلقتان ] 

ل 0 
رُوي 00 0 : © الطلكَقُ م ارو ل م 
فقال : « 9 أو ريم بحن 4 »”'" » ويهلذا فسّرت عائشة وابن عباس ”' 

وقيل : الثالثة ا : ٠‏ إن طَلَقَهَا قلا يل له عا .> الكية 257 


»)١505( سورة البقرة : ( 719 ) » والحديث أخرجه سعيد بن منصور في « ستنه»‎ )١( 
. عن أبي رزين الأسدي رحمه اللّه تعالى مرسلاً‎ ) ٠١4١ ( والدارقطني ( 4/5 ) » وعبد الرزاق‎ 
أما تفسير سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها . . فأخرجه البيهقي ( 7507/1 ) برقم‎ )1( 
)ء وأما تفسير سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما . . فأخرجه الطبري في‎ 19749 ( 
.) 5/4١ ( ) تفسيره‎ « 

(*) سورة البقرة : ( 57٠‏ ) . 


ربع المشاككات/الطلزف بطح كتابٍالظلافه 


والتسريح بإحسانٍ :/ترك المراجعة حتئ تبين » وهلذه الآية نسخت المراجعة 
بعد الثلاث ؛ فإنه كان في صدر الإسلام يطيّق الرجل امرأته ويردّها في العدّة 
ولو بلغ الطلاق عشراً”') 
( ويملك العبد ) ولو مكاتباً ومبعّضاً ( تطليقتَينٍ ) لِمَا رُوي : أنه صلى الله 
عليه وسلم قال : « طلاق العبد اثنتان»”") 
ورف الشافعي : أن مكاتباً لأم سلمة طلّق حرةً طلقئَينِ وأراد الرجعة » فسأل 
عثمان وزيد بن ثاب فقالا : ( حرمت عليك » حرمت عليك )”") 


وقيس به المبعض لنقصه . ا 
تدر يدا 


ولو طلّقَها الذمّي الحدٌ طلقةً » ثم استُرقٌ بعد نقضه للعهد , ثم نكحها بإذن 
سيده . . عادت له بطلقةٍ فقط ؛ لأنه رق قبل استيفائه عدد العبيد » ولو سبق 
منه قبل استرقاقه طلقتان ثم نكحها . . عادت له أيضاً بطلقةٍ ؛ لأنها لم تحرّم 
عليه بهما ء فطريان الرقّ لا يرفع الل الثابت . 


ولو طلّق الرقيق طلقةً ثم عتق . . بقي له طلقتان ؛ لأنه عتق قبل استيفاء 


. ) 838/7 ( انظر « أحكام القرآن » للجصاص‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم ( 705/7 ٠»)‏ وأبو داوود (5187؟) بنحوهء والدارقطني ( 79/14 )» 
والبيهقي ( 59/17 - 770) برقم ( 195505 ) واللفظ لهما عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها . 

() الأم ( 1097 ). 


عاب اللي ل دب بيه لمناكحات/ الظالافه 


عدد العبيد » فإن عتق بعد طلقئَينِ . . لم تحلّ له إلا بمحيّلٍ ؛ لاستيفائه عدد 
الميداي الزىتدرنت عليه ' لي الرق + قا برقع الخبرية بعضق رسلات يده 
كما ميّ : أن الذمّي الحرّ إذا طلّق طلقَينِ ثم استّرقٌ . .لا يرتفع الحلّ برق بعده . 
0 
ولو أشكل على الزوجين : هل وقعت الطلقتان قبل العتق أو بعده .. لم 
تحلّ له إلا بمحيّل ؛ لأن الرقّ ووقوع الطلقتّين معلومان » والأصل : بقاء [ الرقّ 
حين ]*'' أوقعهما ؛ فإن ادَّعئ تقدّم العتق عليهما , واتَّفقا علئ يوم العتق » 
أو لم يتَّمَا على وقت وأنكرت هي . . فالقول قوله ؛ لأنه أعرف بوقت الطلاق » 
فإن اتَفقا علئ يوم الطلاق ؛ كيوم الجمعة , واذَّعى العتق قبله . . فالقول قولها ؛ 
لأن الأصل : دوام الرقّ قبل يوم الجمعة . 
ا 
وطلاق المريض كطلاق الصحيح » فيتوارث الزوجان في الطلاق الرجعي 
دون البائن ؛ لانقطاع الزوجية في الثاني دون الأول . 
( وله أن يطلّق بنفسه ) لِمَا روى الشيخان في حديث ابن عمر : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « مُرْهُ فليراجعها » ثم ليمسكها حتئ تطهر » ثم 
تحيض » ثم تطهر ؛ فإن شاء أن يطلقها » وإن شاء أن يمسكها»'') 
)١(‏ في الأصل : ( الزوجين ) » والتصويب من « الشرح الكبير» (087/8 )» و« أسنى 
المطالب » ( 785/7 ). 
(؟) صحيح البخاري ( 576١‏ ) » ضحيح مسلم ( 1١5411‏ ). 


ريع المناككات / الظالانه كتاب الطالائه 


- 
00 


وَلَّهُ أَنْ مَُكَلَ » وَانْ وَكلَ أمْرَةٌ نْي طَلَاقٍ زَوْجَتِه . . فَقَدْ قِيِلَ : يَصِح ٠‏ وَقِيلَ : 
ا يَجُورُ» وَلِلْوَكِيلٍ أَنْ يُطََقَ مَتَى شَاءَ إِلَى أَنْ يعْزْلَه 


[ التوكيل في الطلاق ] 
( وله أن يوكل ) في الطلاق المنجّز ؛ لأنه رفع عمَدٍ » فأشبه الردّ بالعيب . 
ويقع طلاق الوكيل في الطلاق وإن لم ينو عند الطلاق أنه يطلّق لموكّله » 
للكن يُشترَط عدم الصارف ؛ بألا يقول : ( طلَّقمُّها عن غير الموّل ) . 
ولو قال الوكيل : ( طلّقَتُ من يقع عليها الطلاق بلفظي ) . . طلقت الموكّل 
في طلاقها في أحد وجهين رجّحه بعضهم . 
أما التوكيل في تعليق الطلاق . . فإنه لا يصح وإن كان المعلّق به يُوجَد لا 
محالة ؛ كطلوع الشمس ؛ لأنه يجري مجرى الأيمان » فلا تدخله النيابة . 
جد د 
( وان وكّل امرأة في طلاق زوجته . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يصح ) 
كتفويض الطلاق إلى الزوجة . 
( وقيل : لا يجوز ) لأنها لا تملك الطلاق مباشرةً »/ فكذا بطريق الوكالة . 
ا تن 
( وللوكيل أن يطيّق متئ شاء إلئ أن يعزله ) الموكّل ؛ كما لو وكّله ببيع 
شيءٍ » وفي اشتراط قبول الوكيل باللفظ » وفي كونه على الفور أو التراخي . . 
خلافٌ تقدَّم في ( باب الوكالة )'') 


. ) 40/0 ( انظر ما تقدم‎ )١( 


2 


كتاب الظالانه ربع المناكحات / الطالائه 


ولو وكّله في طلاق امرأته » ثم أبانها الموكل » ثم جدّد نكاحها . . ففي بقاء 
الوكالة وجهان ؛ أوجههما : المنع . 

ولو وكله في طلاق إحدئ نسائهِ ولم يعيّنها .. فهل يصح ويطلّق من شاء 
أم لا ؟ فيه وجهان ؛ أظهرهما : الأول . 


ص 


ولو قال لوكيله : طلّقها واحدةً ».فطلقها ثلاثاً » أو بالعكس . . وقعت 
واحدةٌ ؛ كما جزم به الرافعي '') 


[ تفويض الطلاق للزوجة ] 
ثم شرع في التفويض للزوجة ؛ وهو جائرٌ بالإجماع ٠‏ واحتجُوا له أيضاً : 
بأنه صلى الله عليه وسلم خيّر نساءه بين المقام معه [ وبين مفارقته ] لَمّا نزل 


20 


قوله تعالى : ا يِكأيها ألتَنُ قل لَدَْوَِكَ إن كحت مروَنَ الْحَيَزة ألديَا وَزِيمتهَا . . . * 
إلئ آخره''' » فلو لم يكن لاختيارهنٌ الفرقة أثرٌ. . لم يكن لتخييرهنَّ معنى . 

واستشكل : بما صحّحوه من أنه لا يقع الطلاق باختيارها الدنيا » بل لا بدَّ 
من إيقاعه ؛ بدليل : « قتعَالتِ أميِعكن وَأسرْعَ3 4 ”7 


وأجاب شيخنا الشهاب الرملي عن ذلك : بأنه لما فوّض إليها سبب 


.)900١- 66٠0/8 ( الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ( 5780 ) » ومسلم ( ١4785‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها » والآيتان من سورة ( الأحزاب ) : (78 --79) . 

(*) سورة الأحزاب : (78). 


ريع المناكات / الطالانه كتاب الظالانه 


الفراق ؛ وهو اختيار الدنيا . . جاز أن يفوّض إليها المسّب الذي هو الفراق » 
فقال : ( وإن قال لامرأته : طلّقي نفسك ) أو لأمته : أعتقي نفسك » ( فقالت ) 
الزوجة ( في الحال : طلَّقثٌ نفسي ) والأمة : ( أعتقثُ نفسي ) . . ( طلقت ) 
الزوجة وعتقت الأمة ؛ لأن ذلك تمليك ؛ لتضِمِّنه القَبول » وهو على الفور؛ 
لأن التمليك يقتضيه . 

[ فإن أخرت ) أي : بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب . أو تخلل 
كلامٌ أجنبيٌ كثيرٌ بين تفويضه وتطليقها ( ثم طلقت . . لم يقع ) لأن شأن 
التمليك القبول على الفورء ولو قالت : ( كيف أطلق نفسي ؟ ) ثم طلقت . . 
وقع » والفصل بذالك لا يؤثر ؛ لقصره]''"' » ( إلا أن يقول : طلّقي ) نفسك » 
أو لأمته : أعتقي نفسك ( متئ شكت ) فلا يُشترّط الفور وإن اقتضى التمليك 
اشتراطه . قال ابن الرفعة : ( لأن الطلاق لَمَّا قبل التعليق . . سُومِح في 
تمليكه )''' » وهلذا هو المعتمد ؛ كما جرئ عليه ابن المقري”"' وإن نازع 


)١(‏ قول المصنف : ( فإن أخرت , ثم طلقت . . لم يقع ) لم نجد له شرحاً في النسخة المعتمدة 
في التحقيق » وشرحه مهم . وقد استقينا شرحه من ١‏ كفاية النبيه » ( 177/17 ) ١‏ و« غنية 
الفقيه » ( ق ١57/7‏ ) مخطوط ء و« شرح التنبيه » للسيوطي ( 5844/7 ) » و« مغني المحتاج » 
مالا ). 


(؟) كفاية النبيه ( 575/1١5‏ ). 
(*) روض الطالب 517١/1501‏ ). 


0 
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فيه بعض المتأخرين ٠‏ وقال : هلذا إِنّما يأتي على القول بأن التفويض توكيلٌ 
- كما قيل - كالتفويض لأجنبيّ . لا على القول بأنه تمليكٌ » وانَّما كان في 
حَقّ الأجتبي [ توكيدة ]0 » وفي حقٌ الزوبجة والأمة [ تمليكاً ]''' ؛ لأن لهما 
فيه غرضاً » ولهما بالزوج والسيد اتصالاً » بخلاف الأجنبي . 
كذ كن نا 
وشرط صحَّة التفويض : التكليف ٠‏ فلا يصح من غير مكلّف » ولا مع غير 
[ مكلفة ]”"' ؛ لفساد العبارة » وللزوج الرجوع عن التفويض قبل التطليق ؛ كما 


ولا يصح تعليق التفويض » فلو قال : ( إذا جاء الغد أو زيدٌ مثلاً . . فطلّقي 
نفسك ) . . لغا كسائر التمليكات » فإن كان التفويض بمالٍ ؛ كقوله : ( طلّقي 
نفسك بألف . . فتمليكٌ بعوض كالبيع » فإذا قبلت . . بانت ولزمها الألف » 
زاقاالم يذكر عوضات ,هو كالهية؛ 
تند نا نا 
ولو قال لها : ( أبيني نفسك ) فقالت فوراً : ( أبنتُ ) ونويا” '' . . وقع » 
وإلا . . فلا . 


. في الأصل : ( توكيل ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( تمليك ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(*) في الأصل : ( مكلف ) . والتصويب من « أسنى المطالب » ( 718/7 ) . 

(4) أي : الزوج تفويض الطلاق إليها ب ( أبيني ) » ونوت هي تطليق نفسها ب( أبنت ) . انظر 
« مغني المحتاج » ( 378/7 ) . 
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ولو قال : ( طلّقي نفسك ) فقالت : ( أبنتٌ ) ونوت » أو قال : ( أبيني 
نفسكِ ) ونوئ » فقالت : ( طلَّقَتٌ ) . . وقع الطلاق » ولا يضدٌ اختلاف / 

وحكم الوكيل كحكمها في ذلك . إلا إن أمرهما بأحدهما فخالفا ؛ كأن 
قال لها : ( طلّقي نفسك ) »ء أو له :( طيّقها بصريح الطلاق ) ء أو قال: 
([ بكنايته ] )' '' » فعدلا عن المأذون فيه إلى غيره . . فلا تطلق ؛ لمخالفتهما 
صريح كلامه . 

ولو قال : ( طلّقي نفسك ثلاثاً ) فوحّدت », أو عكسه . . فواحدةٌ ؛ لأنها 
المُوقَع في الأولئ » والمأذون فيه في الثانية » ولها في الأولئ أن تزيد على الفور 
الشنتينٍ الباقيتَينِ ولو بعد أن راجعها . 

0 0 ين 

ولو فوّض طلاق زوجته إلى اثنين » فطلّق أحدهما طلقةً [ والآخر]”"' 
ثلاثا . . وقعت واحدةٌ فقط ؛ لاتفاقهما عليها ؛ كما قاله البندنيجي”") 

ولو فوّض إليها الطلاق فيما شاءت من الثلاث . . ملكت ما دونها ‏ ولا 
تملك الثلاث ؛ لأن ( مِنْ ) للتبعيض . 


د 


2 


(1) في الأصل : ( بكتابته ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 774/8 ) . 
(؟) في الأصل : ( الأخرئ ) , والتصويب من « مغني المحتاج » ( 717/8/7) . 
(*) انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق 1717/7 ) مخطوط . 


وإن كرّر قوله : ( اختاري ) وأراد واحدةً . . وقعت واحدةٌ باختيارها » وإن 
أراد عدداً . .لوقع أو أطلق ] . . وقع بعدد اللفظ إن لم تخالفه فيهما ء وإلا 
وقع ما اتَفقا عليه . 


ولو نوئ أحد الزوجين عدداً والآخر أقل منه . . [ وقع , أو أطلق ] . 
أقل المنويّين ؛ لأنه المتفق عليه 
ْ 6 د 
ولو قال : ( طيّقي نفسك ثلاثاً إن شعت ) فطلقت واحدةً » أو قال 0 
نفسك واحدةٌ إن شئتٍ ) فطلقت ثلاثاً . . طلقت واحدة ؛ كما لو لم يذكر 


الجقدية 

فإن قدَّم المشيئة على العدد فقال : ( طلّقي نفسك إن شعت واحدةً ) 
فطلّقت ثلاثاً » أو بالعكس . . لغا ؛ فلا يقع به طلاقٌ ؛ لصيرورة المشيئة شرطاً 
في أصل الطلاق . 

والمعنئ : طلّقي إن اخترت الثلاث » فإذا اختارت غيرهنٌ .. لم يُوججد 
الشرط . بخلاف ما إذا أخّرها . . فإنها ترجع إلى تفويض المعيّن . 

والمعنل : فوّضْتٌ إليكِ أن تطيّقي نفسك ثلاثاً » فإن شكت . . فافعلي ما 
فوّضتٌ إليك » وذلك لا يمنع نفوذ ذلك المعيّن » ولا نفوذ ما يدخل فيه . 

ولو قدَّمها على الطلاق أيضاً فقال : ( إن شئتٍ طلّقي ثلاثاً أو واحدةً ) . 
كان كما لو أخَّرها عن العدد . 
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( ويكره أن يطلق الرجل امرأته من غير حاجة ) كطلاق مستقيمة الحال ؛ 
لحديث أي داوود المتقدّم أول ان 


[ أحكام الطلاق ] 
وقد قسّم العلماء الطلاق إلى الأحكام الخمسة : 
واجبٌ ؛ كطلاق المُولي إذا انقضت المدَّة » فهو واجبٌ مخيّرٌ إذا لم يكن 
عذرٌ » وعينيٌّ إذا كان عذرٌ شرعيٌّ كالإحرام » وطلاق حَكم الزوج في الشَّقَاق 


إذا أمره به . 

وحرامٌ ؛ كطلاق البدعة . 

ومستحبٌ ؛ كما إذا كانت حالها غير مستقيمة''' » أو لم تكن عفيفةً ؛ 
كنا ررق > أن :وجلا قال:: يا رشول:الله.+ إن آمراتى 'لااترذ يد لاس قال: 
« طلقها » . فقال : إِنّى أحيّها ٠‏ فقال : « أمسكها» 29 

ومكروهٌ ؛ وهو ما ذكره الشيخ . 


)١(‏ سئن أبي داوود ( 71170 ) عن محارب بن دثار السدوسي رحمه الله تعالى مرسلاً » وقد 
تقدم ( /ا/لا" ) . 

(0) أي : كسيئة الخلق . انظر « مغني المحتاج » ( 104/7 ) » وعبارة « كفاية النبيه » 
(55/1” ) :( المستحتٌ : إذا كان الحال بينهما غير مستقيمة ) . 

(*) أخرجه أبو داوود ( 73١47‏ ) » والنسائي 170١ - ١79/570‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس 


تاب امار سس بيهالتاككات/اللافه | 


ومباحٌ ؛ كما أشار إليه الإمام ؛ كطلاق من لا يهواها » ولم يسمح بمؤنتها 
2 ذلك 
من غير تمتّع بها ' . 


ل نا 

( فإذا أراد/ الطلاق . . فالأفضل ألا يطلق أكثر من واحدة ) لأنه ربّما يندم 
فيتمكن من مراجعتها . 

( فإن أراد الثلاث . . فالأفضل أن يفرّقها ) إذا كانت مدخولاً بها ء ( فيطلق 
في كل قرء ) أو شهر إن كانت من ذوات الأشهر ( طلقةً ) ليسلم من الندم » 
ويخرج من خلاف أبي حنيفة ومالك" '' ؛ فإن الجمع عندهما في قرءِ حرام . 

قال المتولي : ( فإن أراد أن يجمع ذلك في طهر . . فالأفضل : ألا بجمع في 
يوم واحدٍ » فإن أراد أن يجمع في يوم . . فلا يجمع في كلمةٍ ) "' 

ع 

( فإن جمعها ) أي : الطلقات الثلاث ؛ بأن طلق ثلاثاً دفعةً ( في طهر 
واحدٍ . . جاز ) لانتفاء المحرّم له . ١‏ 

فلو طلّق أربعاً . . لم يحرّم » ولم يُعزَّرء خلافاً للروياني ”'' » ووقع الثلاث ؛ 


.)1١؟/1١5( نهاية المطلب‎ )١( 

(5) المدونة ( ٠١1/0‏ ) » وانظر « المبسوط » للشيباني 4/502 ) . 
(*) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق 77/١١‏ ) مخطوط . 
(4) انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق ١57/7‏ ) مخطوط . 
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كما اقتصر عليه الأئمة » وحُكي عن داوود والشيعة وقوع واحدة فقط '') 

ولو قال لموطوءة : ( أنت طالقٌ ثلاثاً ) » أو : ( ثلاثاً للسنة ) » وقال : ( نويتٌ 
في كل قرءِ طلقة ) . . لم يُعبَل ذلك منه في الظاهر ؛ لمخالفته لمقتضى اللفظ 
من وقوع الثلاث دفعةً في الحال في الأولئ » وفي الثانية إذا كانت المرأة 
طاهراً ؛ وحين تطهر إن كانت حائضاً . ولا سنة في التفريق إلا ممَّن يعتقد 
تحريم الجمع للثلاث دفعة كالمالكي » فيقبل فيهما وإن خالف الزركشي في 

يره لاعتقاده » ويُّديّن فيما نواه » ويعمل به في الباطن 

إن كان صادقاً ؛ بأن يراجعها و[ يطلبها]”'"' . ولها تمكينه إن ظنَّتَ صدقه 
بقرينةٍ » فإن ظنَّت كذبه . . لم تمكنه » وفي ذلك قال إمامنا الشافعي رضي الله 
تعالئ عنه : ( له الطلب » وعليها الهرب )'؟2 

وان استوئ عندها الطرفان . . كُره لها تمكيئه . 

وإذا صدّقته فرآهما الحاكم مجتمعَين . . فرّق بينهما في أحد وجهين رجّحه 
في ١‏ الكفاية »'*) 


.) ١78 )ء وه اللمعة الدمشقية » (ص‎ ١7/4/٠١ ( انظر « المحلئن بالآثار»‎ )١( 

(؟) تكملة كافي المحتاج (ق 147/7- ١157‏ ) مخطوط . 

(*) في الأصل : ( يطأها ) » والتصويب من « كنز الراغبين » ( 180/7 ) » و« فتح الوهاب » 
81/1 ) » وعبارة « مغني المحتاج » ( 470/7 ) : ( بأن يراجعها » وحينئلٍ يجوز له وطؤها ) . 
(5) انظر « البيان » ( .)١5٠0/١١‏ 

(5) كفاية النبيه ( 451/1١7‏ ). 
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[ والتديين ]”'' لغةٌ : أن كله إلى دينه » وقال الأصحاب : هو ألا تَطلّق فيما 

بيئه وبين الله إن كان صادقاً إلا على الوجه الذي نواه » غير أنَّا لا نصدّقه فى الظاهر . 
لا فنا 5 ْ 

ولو أراد أن يقول : ( أنت طالقٌ ثلاثاً ) فماتت . أو أُمسك قُوه » أو ارتدّت » 
أو أسلمت وهي غير مدخولٍ بها قبل تمام : ( طالق ) . . لم يقع ؛ لخروجها عن 
محل الطلاق قبل تمام لفظه » أو بعده وقبل الشروع في الثلاث''' . . فثلاثٌ » 
وقيل : واحدة . 

والتحقيق '"' - كما قال البوشنجي ‏ : أنه إن نوى الثلاث بقوله : ( أنتِ طالقٌ ) 
وقصد أن يُحَمَّمَهِ باللفظ . . فثلاثٌ ؛ لتضمّن إرادته المذكورة لقصد الثلاثة » وقد تمّ 
معه لفظ الطلاق قبل خروجها عن محل الطلاق » وإلا . . فواحدةٌ ؛ كما لو اقتصر 
علئ : ( أنتِ طالقٌ ) ”4 1 

[ أقسام الطلاق ] 

ثم شرع الشيخ في بيان الطلاق السيّي وغيره » وفيه اصطلاحان : 

أحدهما : ينقسم إلئ سيِّْيَ وبذعيّ . وجرئ عليه في «المنهاج ' 
5 «أصله )20 


. ) 005/1 ( » في الأصل : ( والتدين ) » والتصويب من « النجم الوهاج‎ )١( 

. )784/7 ( » أي : في قوله : ( ثلاثاً ) . انظر « مغني المحتاج‎ )١( 

(") وهلذا هو الظاهر وان نازع في ذلك الأذرعي . انظر « مغني المحتاج » ( 789/7) . 
(5) انظر « الشرح الكبير» ( 5/4 ) . 

(5) منهاج الطالبين ( ص77 ) » المحرر ( .)١١957/5‏ 


وجرئ عليه الشيخ فقال : ( ويقع الطلاق على / ثلاثة أُوجُهٍ ) بالنسبة للسنة 


والبدعة » وإلا . . فهو شيءٌ واحدٌ . 


[ الطلاق السني ] 

الأول : ( طلاق السنة ؛ وهو : أن يطلّقها ) بعد أن دخل بها أو استدخلت 
ماءه المحترم ( في طهر لم يجامعها فيه ) ولا في حيض قبله » وليست صغيرةٌ 
ولا آيسة » ولم يظهر حملها . 

لملا ارح رام روات لصن 
وقد قال تعالئ : # إِدّ إَا طلقم السك فلمو طَيْمُوُنَ لِنَتهِنَ 4 ''' ؛ أي : في الوقت الذي 
يشرعن فيه في العدّة . 

وفي « الصحيحين » : أن ابن عمر طلّق امرأته وهي حائضٌ » فذكر ذلك 
عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال : ١‏ مُرْهُ فليراجعها , 8 السحباسن 
تطهر » ثم تحيض ء ثم تطهر ؛ فإن شاء . . أمسكها . وإن شاء . :“طلقا قبل أن 
يجامع » فتلك العدَّة التي أمر الله أن يُطلق لها النساء»”") 


.)١0( : سورة الطلاق‎ )١( 
؛ صحيح مسلم (1411 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر‎ ) 516١ ( (؟) صحيح البخاري‎ 
. ) 47/1 ( رضي الله عنهما » وقد تقدم‎ 
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اك لقف يسام ىن برقال 061 وا فلم وى مر وك 0 : 04 
وَطَلَاق أَلبِدْعَةٍ ؛ وَهُوَّ : أن يُطلِمَهًا في آلحَيْضٍ مِنْ غيْر عوّض . أو فِي طْهْر 


[ الطلاق البدعي ] 

(و) الوجه الثاني : ( طلاق البدعة ؛ وهو: أن يطلّقها ) منجّزاً ( في 
الحيض ) أو النفاس ( من غير عوض ) منها » وهي تعتدٌ بالأقراء ( أو في طهر 
جامعها ) أو استدخلت ماءه المحتر قنه) الو كان الجماع أو الاستدخال 
في حيض قبله أو في الدبرء ولم يتبيّن حملها وكانت ممَّن قد تحبل ( من غير 
0 عد # 

أما في الحيض والنفاس . . فلقوله تعالئ : ا فَللُْوهنَ تن 4 '' ' ٠‏ وزمن 
الحيض والنفاس لا يُحسَبٍ من العدَّة » والمعنئ فيه : تضدٌّرها بطول مدَّة 
التربص . 

وأما في غيرهما . . فلأدائه إلى الندم عند ظهور الحمل ؛ فإن الإنسان 
قد يطلق الحائل دون الحامل » وعند الندم لا يمكنه التدارك » فيتضرّر هو 
والولد . 

وألحقوا الجماع في الحيض بالجماع في الطهر ؛ لاحتمال العلوق فيه , 
وألحِق الجماع في الدُّبر بالجماع في القُبل ؛ لثبوت النسب » ووجوب العدّة به . 

3 د 
أما إذا كان ذلك بعوض منها . . فإنه لم يحرم ؛ لحاجتها إلى الخلاص 


.)1١02: سورة الطلاق‎ )١( 


ربع المناككات / الظالائه كتاب الطظالانه 


14 00 


بالمفارقة حيث افتدت بالمال » وقد قال تعالئ : # [5] جْنَعَ عَلْهِمَا نما أَفَدَتُ 
به 4''' » وهلذا من الوجه الذي ليس بسيِّىّ ولا بدعىّ . 

وخرج ب ( كون العوض منها ) : ما لو سألته بلا عوض » وما لو خالعها 
أجنبيٌ بعوض من ماله ولو بإذنها . . فإنه لا يجوز ؛ لأنه لم يعلم فيه وجود 
حاجتها إلى الخلاص بالمفارقة . 


ا تستثنئ من تحريم الطلاق في الحيض ] 
ويُستئئئ من تحريم الطلاق في الحيض صورٌ : 
ينها : الحامل إذا خاضت #وطلاق:المتخيرة م والعناو في عنودة 
الشّقاق » والمُولِي إذا طُوِبٍ » وطلاق الرجعية فيه وجهان مبنيان علئ أن 
الرجعية تستأنف العدَّة أو لاء والراجح : أنها لا تستأنف » فلا يحرم طلاقها ؛ 
لعدم تطويل العدّة عليها ؛ كما قاله الجلال البكري في « حاشيته »'') 
وخرج ب ( منجَّز الطلاق ) تعد موده ركذ بش ير 
وللكن ينظر إلئ وقت الوقوع ؛ فإن وُجدت الصفة وهي طاهرةٌ . . فسنيٌ ‏ 
وإلا . . فبدعيٌّ » وللكن لا إثم فيه إلا إن وُجدت الصفة في زمن بدعةٍ باختياره ؛ 
كما / بحثه الرافعي " "' 


2 3 
6 ين 


ا ل با 100 
إفية الشرح ا 


ل ديع اللناكات / الظالافه ]501 - 


42 َه يرث ص دي وا#ني 0 
وَطْلَاقٌ لاه سَنَّةَ فيه ولا بذعَةً ؛ وَهُوَّ: طلاق ألصَّعيرَةٍ » وَأَلآيسَة » وَأليَى 
ع 
أستبان عشلها ؛ وَغَير لد خول يها 


ومن البدعي : طلاق من لم تستوفٍ دورها ؛ كما مرّ في بابه'' 
ولو أعتق أم ولده 0 أو مملوكته الموطوءة في الحيض . .لم يحرم وا وإن طال 
الاستبراء ؛ لأن مراعاة العتق مطلوبةٌ : 


ولا يئة ينقسم المفسوخ نكاحها إلى سيّيَ وبدعيّ ؛ لأنها دافعة مضارّ نادرةً لا 
يناسبها مراقبة الأوقات' ') 


[ طلاق لا سني ولا بدعي ] 
( و) الوجه الثالث : ( طلاقٌ لا سنة فيه ولا بدعة ؛ وهو : طلاق الصغيرة » 
والآيسة » والتي استبان حملّها » وغير المدخول بها ) والمختلعة بمالها ؛ كما 
ممَ'"' ؛ لانتفاء ما ذُكر في السنة والبدعة . 


. )70/1/( انظر ما تقدم‎ )١( 

(؟) قوله : ( مضار نادرة ) كذا في « روضة الطالبين » ( 7508/65 ) » وفي « الإقناع ) ( ١١5/5‏ ) 
للشارح رحمه الله تعالئ : ( مضار زائدة ) » وعبارته : ( وخرج بقيد الطلاق في السني والبدعي : 
الفسوخ ؛ فإنها لا تنقسم إلى سني ولا إلئ بدعي » قال في « الروضة » : لأنها شّرعت لدفع مضار 
زائدةٍ » فلا يليق بها تكليف مراقبة الأوقات ) » قال البجيرمي رحمه الله تعالى في « حاشيته على 
الخطيب »© ( 414/7 ) : ( قوله : « فإنها » أي : الفسوخ » وقوله : « لدفع مضار» أي : يتضرّر 
بها الزوج أو الزوجة » وقوله : « زائدة » أي : عن مضار طول العدة والندم » ١‏ فلا يليق بها » أي : 
بالمضارٌ المذكورة » أو فلا يليق بالفسوخ ٠‏ وقوله : « تكليف المراقبة » أي : تكليفه المراقبة إن 
كان الخيار له » أو تكليفها إن كان الخيار لها ) . 

(*) انظر ما تقدم قريباً (/408/1 - 154 ) . 


ربع المناكات/اللاف 6٠‏ ___سسسس سس ست كبا ٍالظلافه | 


ووذ ادق عابة تعاض ةفل الفس» لستنواافي العسل 
فَالْمَذْهَتْ : أنه لَيِسَ بِبدْعَةٍ » وَقِيلَ : هُوَ يدْعَةٌ وََا إن فِيما ذَكَوْنَا ‏ 0 
نِي طَلَاقٍ الْبدْعَةٍ » وَمَنْ طَلَّقَ لِلْبِدْعَةٍ . . سَنَّ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهًا 


( وإن كانت حاملاً فحاضت على الحمل ٠»‏ فطلّقها في الحيض . 
فالمذهب : أنه ليس ببدعةٍ ) لأن تحريم الطلاق في الحيض لأجل تطويل 
العذة » ولا تطويل . 

( وقيل : هو بدعةٌ ) لأنه طلاقٌ فى الحيض . 

ع 

( ولا إثم فيما ذكرناه إلا في طلاق البدعة ) لحصول الضرر فيه دون 
غيره . 

( ومن طلى للبدعةا. . سن له أن يراجعها ) ما لم يدخل الطهر الثاني إن 
طلّقها في طهر جامعها فيه » وما لم يدخل الطهر الأول إذا طلّقها في حيض ؛ 
كما يُوْحَذْ من ( 3 تصحيح المنهاج » لابن قاضي عجلون '') 

ا 

والأصل في ذلك : خبر « الصحيحين » السابق”'' » ويقاس بما فيه بقية 
صور البدعي » وإنّما لم يوجبوا الرجعة ؛ لأنها في معنى النكاح » وهو لا يجب » 
بل القاعدة الأصولية تقتضي عدم الاستحباب أيضاً ؛ لأن الأمر بالأمر بالشيء . 
لا يقتضي الأمر بذلك الشيء . 


. مخطوط‎ ) ١1١/3 ( مغني الراغبين‎ )١( 
.) تقدم ذكره وتخريجه ( لا/55:‎ )0( 


2 


وَيَقَعُ م آلطّلَاقٌ والشريح وَالْكَايَة ؟ الريخ أ : لطّلَاقٌ 2 لسر » ؛ وَلْفْوَاقٌ . 


[ الركن الثاني : الصيغة ] 
ثم شرع في الركن الثاني وهو الصيغة » وهي قسمان : صريحٌ وكنايةٌ - 
فقال : ( ويقع الطلاق بالصريح ) وهو : ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق » فلا 
يحتاج إلئ نية إيقاع الطلاق » وللكن لا بدَّ من اعتبار قصد الطلاق بمعناه ؛ 
كما سيأتي . 
ويُستفتئ من ذلك : المُكرّه على الطلاق بالصريح ؛ فإنه إن نوى الطلاق . 
وقع » وإلا . . فلا . 
( والكناية ) وهي : ما يحتمل الطلاق [ وغيره]''' » فلا بدَّ فيها من نية 
إيقاع الطلاق » فلا يقع الطلاق بمجرّد النية » ولا بتحريك لسانه بكلمة الطلاق 
إذا لم يرفع صوته بقدر ما يُسمع نفسه مع اعتدال سمعه وعدم المانع ؛ لأن 


هلذا ليس بكلام . 
5 2 


اللصرع القت رك المت اتير الموطاة تاشرف و 
الخلع والمفاداة ؛ كما تقدّما''' ؛ أي : ما اسْتّنَّ من ذلك ؛ لاشتهارها في معنى 
الطلاق » وورودها في القرآن مع تكرّر بعضها فيه » وإلحاق ما لم يتكرّر منها بما 
تكرّر بجامع غلبة استعمالهما فيما ذُكر . 


» في الأصل : ( غيره ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 519/7 ) » وه مغني المحتاج‎ )١( 
.) 309/90 
. )596/1 ( انظر ما تقدم‎ )1( 


ريع المنكنات/ الظالاف سح كتابٍالظلافه 


نكف أرار عستي از زاك مسلط م 
و فِرَاقاً الْقَلْبِ ٠‏ أَوْ تَسْرِيحاً 


ص 
8 


وظاهر إطلاقهم : أنه لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر. 

والظاهر : ما قاله الماوردي في ( نكاح المشرك ) : ( أن كل ما كان عند 
المشركين صريحاً في الطلاق . . أجري عليه حكم الصريح وإن كان كناية 
عندنا » وكل ما كان عندهم كنايةٌ . . أجري عليه حكم الكناية وإن كان صريحاً 
عندنا ؛ لأنّا نعتبر عقودهم في شركهم ٠‏ فكذا طلاقهم )7') 

( فإذا قال : أنت طالقٌ »/ أو مطلّقةٌ ) بالتشديد » أويا طالقُ » أويا مطلّقةٌ 
بالتشديد » ( أو لكك أو فارققُكِ , أو أنتٍ مفارقةٌ , أو سرّحتُكِ , أو أنتٍ 
مسرحةٌ . “طلقت وان لم ينو ) إذاهو معنى الصريح ؛ كما مرّء فإن سكن 
طاء ( مطلقة ) . . كان كنايةً ؛ لقلة استعماله » ولاحتمالها لطلاق وغيره . 

ا ين ١‏ 

( فإنٍ ادّعئ أنه أراد طلاقاً من وثاقٍ , أو [ فراقاً ]'"' بالقلب ) أو مفارقة 
المنزل ( أو تسريحاً من اليد ) أو تسريحها إلى منزل أهلها , أو : ( أردثٌ غير 
هلذه الألفاظ فسبق لساني إليها ) ولم تكن قرينةٌ تدلّ على ذلك . . ( لم يُقبل 


.) 5١١/١1١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 
. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( فراق ) » والتصويب من مخطوطات‎ )7( 


في الحكم ) أي : الظاهر ؛ لأنه خلاف ما يقتضيه اللفظ عرفاً » ( ودُينَ فيما بينه 
وبين الله عزَّ وجل ) لأنه يحتمل ما اذَّعاه » وتقدّم معرفة التديين”') 
فإن كانت قرينةٌ ؟ كما لو قال ذلك وهو يحلها من وثاق . . قبل ظاهراً ؛ 


لوجود القرينة الدالة علئ ذلك . 
ان ينا 


فإن صرّح بما ذُكِر ؛ كأن قال : ( أنتِ طالقٌ من وثاقٍ ) » أو : ( من العمل ) » 
أو : ( سبّحتّك إلئن كذا ) . . كان كناية إن قصد أن يأتى بهلذه الزيادة قبل فراغه 


من الحلف .ء وإلا . . فصريحٌ . ويجري ذلك فيمن يحلف بالطلاق من ذراعه 
أو فرسه أو رأسه أو نحو ذلك . 

ولو أتئ بالتاء المثناة من فوق بدل الطاء ؛ كأن يقول : ( أنت تالقٌ ) . . 
كان كنايةً » سواء أكانت لغته كذلك أم لا ؛ كما أفتئ به شيخنا الشهاب 
الزفلني 1 


ا نا 
ولو قال : ( نساء المسلمين طوالق ) . . لم تطلق زوجته إن لم ينو طلاقها ؛ 
بناءً على الأصح من أن المتكلّم لا يدخل في عموم كلامه » وليس قوله : 
(بانت ميِّي امرأتي ) أو ( حرمت عليّ ) إقراراً ؛ لأنه كنايةٌ » فيتوقف على 
النية . 
كان ين 


00( انظر ما تقدم ( /55/1 ) . 
(0) فتاوى الشهاب الرملي ( 591/17 ) . 


ريع المناككات / الظالائه كتاب الظلائه 


0 5-0 ع اه رك 8 كم 2 
لكِنَايَاتٌ : كمَوْلِهِ : ( أنت خَلِيّة ») » و( بَريّة ) » و( بَنَّهَ ) » و( بَثْلةَ ) » 


و( بَائِنٌ » » و حَرَامٌ ) 


وترجمة لفظ الطلاق بالعجمة صريحٌ ؛ لشهرة استعمالها في معناها عند 
أهلها شهرةً استعمال العربية عند أهلها . 

وأما ترجمة الفراق والسّراح . . فكنايةٌ ؛ كما صحّحه في « أصل الروضة 2١»‏ , 
وجزم به ابن المقري في « روضه»''' ؛ [ للاختلاف ]”"' في صراحتهما 
بالعربية » فضعفا بالترجمة . 


0 نك 

( وأما الكنايات ) . . فهي ( كقوله : أنتِ خليّةٌ ) أي : خاليةٌ من الزوج » 
وهو خالٍ منها ء ( وبريةٌ ) من البراءة ؛ أي : برئت من الزوج » ( وبنَّةٌ ) 
أي : مقطوعة الوصلة » وتنكير ( ألبتة ) جوّزه الفراء”'' » والأكثر أنه لا 
يُستعمّل إلا معدّفاً » ( وبتلةٌ ) أي : متروكة النكاح ٠‏ ( وبائنٌ ) من البين ؛ 
وهو : الفراق . وهلذه اللغة الفصيحة ؛ كطالقٌ وحائض ؛ لأنه مختصٌ 
بالأنثى » وفي لغةٍ قليلةٍ يجوز : بائنة وطالقة وحائضة وحاملة ؛ ( وحرامٌ ) 
علىّ وإن اشتهر في الطلاق » خلافاً للرافعي في قوله : (إنه صريحٌ )”'' , 
ولو زاد فيه ( أبداً ) . . لم يصر بذلك صريحاً ؛ لأن التحريم قد يكون بغير 


)١(‏ روضة الطالبين (6/0؟755-75). 

(؟) روض الطالب (؟537/15). 

(*) في الأصل : ( الاختلاف ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 7/1/7 ) . 
(4) انظر « لسان العرب » (؟// ) » مادة ( بتت ) . 

)2 الشرح الكبير .)90١7/4(‏ 


© كناب الظالائه ربع المنأحات / الظالافه 


ا ل 
و( سكير ي ) » و( تَجَرَعِي ) » و( أَبْعْدِي ) » و( أَعْرْبِي ) » و( أَذْهَبِي )» 
١‏ لْحَقِي بِأَذلِكِ )؛ و( حَبْنْكِ عَلَى غَارِيكِ ) 


الطلاق » وقد يظنٌ التحريم المؤبّد باليمين علئ ترك الجماع . 
3 كد 
( وأنت كالميتة ) أي : ممنوعةٌ مني فلا أقربكِ » ٠‏ واعتدّي ) أي : لأنِي / 
طُلّقَُك واقالم تخلابها ؛ لأنها محل للعدّة في الجملة » (٠‏ واستبرئي ) 
ل جد لكش ل م د ا 
ستتري ) لأَنِّي طلَّقَمّكِ فأنتِ محرّمة على : ٠‏ فلا يحل لي رؤيتك ؛ سواء 
ل الفراق » ( وابعدي ) 
لأنك أجنبيةٌ ميّي » ( واعزبي ) بمهملة ثم زاي ؛ أي : من الزوج » و( اغربي ) 
ع مره ء ؛ أي : صيري غريبةً بلا نوج (٠‏ واذهبي ) أي : إلى أهلك ؛ 
لأَنّي طلقتّك 6ل (اذهتى ليت آبوي ) إذ توي الطلاق. بمميوغه ٠‏ 
لأن قوله : ( إلئ بيت أبوي ) لا يحتمل الطلاق » فإن نواه بقوله : اذهبي . . 
وقع . 
(والختي باملك ) بكس الهمرة وضع الجادء وقيل بالمكس. "آي 2 
طَلَّمَتّك ؛ ( وحبلّك علئ غاربك ) أي : خليتُ سبيلّك كما يخلى البعير في 
الصحراء وزمامة علي غاربه 6 وهو : ما تَقدّم من الظهر وارتقع من العق لبرعن 
كيف شاء ؛ كما تقدّم ذلك في ( العتق )”') 


.)71١-571١١/7( انظر ما تقدم‎ )١( 


ريع امشاكحات/ لازي 7 بست كت الظالاقه 


7 0 5 و 1 ٠.‏ 7 
و( أنت وَاحِدَةٌ  )‏ وَمَا أسْبَةَ ذْلِكَ 


( وأنت واحدةٌ ) بالرفع ؛ أي : متوجّدةٌ بلا زوج ١‏ ( وما أشبه ذلك ) كقوله : 
(لا حاجة لي فيكِ ) أي : لأيِّي طَلَّمَمِّ » و( ذوقي ) أي : مرارة الفراق » 
و( تزودي ) أي : استعدّي للحوق بأهلك . و(يا بنتي ) إن أمكن كونها منه 
وان كانت معلومة النسب من غيره ؛ كما لو قاله لأمته » وإنّما لم يكن صريحاً ؛ 
لأنه إِنْما يستعمل في العادة للملاطفة وحسن المعاشرة » وينبغي أن يكون 
سائر المحارم كالبنت » و( تزوّجي » [ وانكحي ] )”' ؛ أي : لأَيِّي طلَّمَئُكِ : 
و( رددتٌ عليك الطلاق ) فإن قال : ( رددت عليك الطلقات الثلاث ) . . 


و( فتحت عليك الطلاق ) أي : أوقعته » و( وهبتّك لأبيك ) , أو : ( للأزواج ) » 
أو : ( لأهلك ) » أو : ( للناس ) » أو : ( حلال الله علي حرام ) ولو تعارفوه 
طلاقاً » وإنّما لم يكن صريحاً ؛ لأن الصريح إِنَّما يُوْخَذْ من القرآن » وهلذا ليس 
كذلك . 0 05 
ع 
ولو قال لزوجته : ( لم يبقَّ بيني وبينك شيءٌ ) أو باعها الطلاق بصيغة البيع 
بعوض أو بغيره » أو قال : ( أبرأئك ) , أو : ( عفوثٌ عنك ) » أو : ( برئتٌ من 
نكاحك ) ٠‏ أو : ( برئثُ إليك من طلاقك ) . . كان كنايةً » ومعناه في الأخيرة : 
تبرّأت منك بواسطة إيقاع الطلاق عليك » أما لو قال : ( برئتُ من طلاقك ) . . 


5 
فليس بشيء ؛ فلا يقع به طلاق وإن نواه”"' 


(1) في الأصل : ( انكحي ) ؛ والتصويب من « أسنى المطالب » ( 5/1/7 ) . 
(؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة في الروضة الشريفة ) . 


3 عَابِ 0 ربع المناكات / الظالائه 


( فإن نوئ به ) أي : بما ذُكِر من ألفاظ الكنايات ( الطلاق . . وقع ) أي : 
بنيّةٍ مقترنةٍ باللفظ ولو بآخره ؛ كما صحّحه في « أصل الروضة »''' » وجزم ب 
ابن المقري”'' » وهو المعتمد ؛ لأن اليمين إِنّما تُعتبّر بتمامها . 

وقيل : لا بدَّ من اقترانها بأوله » وجرئ عليه جممٌ . 

وقيل : لا بدَّ من اقترانها بجميعه » وصحَّحه في « المنهاج » ك « أصله »'"' 

0 

واللفظ الذي تُقرَن النية به هو لفظ الكناية ؛ كما صرّح به الماوردي والروياني 
والبندنيجي ”'' » فمثّل الماوردي لقرنها بالأول بقرنها بالباء من ( بائن )”*2./ 
والآخران بقرنها بالخاء من ( خلية )'') 

وأما ما مثّل به الرافعي من اقترانها ب( أنتٍ ) من ( أنتٍ بائنٌ )”'' . . يجري 
على الغالب من أن النية لا تعزب قبل ( بائن ) وإلا . . فمتى عزبت قبلها . . لم 


.)90757-0756//( روضة الطالبين ( 775/0 - 777 ) » وانظر « الشرح الكبير)‎ )١( 

.)51>7/17( روض الطالب‎ )١ 

(5) منهاج الطالبين ( ص 57١‏ ) » المحرر .)١1١55/7(‏ 

(4) الحاوي الكبير ١5/١‏ )» بحر المذهب ( 05/٠١‏ )» وانظر « أسنى المطالب » 
/ال؟). 


(5) الحاوي الكبير ( 7٠١/17‏ ) . 

() انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق ١16/7‏ ) مخطوط . وه المطلب العالي » ( 77/15١3‏ ) 
مخطوط . 

0) الشرح الكبير (555-65578/4 ) . 
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يكف ؛ كما صوّبه الإسنوي ''' وإن قال بعض المتأخرين : الأوجَهُ : الاكتفاء 


بذك 9؟) 
0ن 
( وإن لم ينو. . لم يقع ) لأن هلذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره » فلا يقع 
بها الطلاق ما لم ينوه » وَلِمَا رُوي : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى 
كعب بن مالك قبل نزول توبته أن يعتزل امرأته » فقال لها : ( الحقي بأهلك » 
وكوني عندهم حتئ يقضي الله في هنذا الأمر)”"' ء فلَمًا نزلت توبته . . لم 
يُفرّقَ صلى الله عليه وسلم بينهما ؛ لعدم نيّته طلاقها بذلك . 
ع 
وقوله : ( ألقيتُ عليك ) » أو : ( أوقعتٌ عليك طلقة ) . . صريحٌ » وكذا : 
( وضعتٌ عليك طلقةً ) » أو : ( لك طلقةٌ ) في أحد وجهين يظهر ترجيحه ”؟) 


.)7١5/1/( المهمات‎ )١( 

(؟) جرى الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( / 6لا" ) » وه الإقناع 1١7/70»‏ ) 
علئ ما استوجهه شيخه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالئ في « أسنى المطالب » 
77١/7‏ ) خلافاً للإسنوي رحمه الله تعالئ » وعبارته في « مغني المحتاج » : ( ومثّل له 
الرافعي تبعاً لجماعة بقرنها ب« أنت » من « أنت بائن » مثلاً » وصرّب في « المهمات » الأول ؛ 
لأن الكلام في الكنايات , والأوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ : الاكتفاء بما قاله الرافعي ؛ لأن ٠‏ أنت » 
وإن لم يكن جزءاً من الكناية . . فهو كالجزء منها ؛ لأن معناها المقصود لا يتأدّئْ بدونه ) . 

(5) أخرجه البخاري 418 ) ؛ ومسلم ( 774 ) ضمن حديث طويل عن سيدنا كعب بن 
مالك رضي الله عنه . 

(4) اعتمد الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( /727/1) في الصورة الثانية > 


ريع الناكات/ الظالاده 


وَإنْ قَالَ : ( آخكاري ) . :هه فَهُوَ كِنَايَةٌ تَفْمَقِرُ إِلَى اَلْمَبُولٍ فِي ألْمَجْلِسِ عَلَى 
5 ص » وَقِيلٌ : تَفْتَمَرُ إِلَى اَلْمَبُولٍ فِي ألْحَالٍ » فَإِنْ قَالت : (أختَزث ) 
وَنَوَيَا ألطلاقَ . . وَقَعَ » وَإنْ لَمْ يَنُويا أو أَحَدُهُمَا . . لَمْ يَمَعْ 


( وإن قال : اختاري . . فهو كنايةٌ ) في تفويض الطلاق إليها » فلا بدَّ فيه 
من نية تفويض الطلاق ؛ لأنه يحتمل تفويض الطلاق وغيره » و( تفتقر إلى 
القبول ) من الزوجة بأن تختار ( في المجلس على المنصوص )!'2 
ل وات 0 ني الاي الحا وبين الصريح ؛ 
ع 
( فإن قالت : اخترتٌ . ونويا الطلاق ) بأن نوى قبل فراغ قوله : 
( اختاري ) التفويض ٠»‏ ونوّث هي قبل فراغ قولها : ( اخترثٌ الطلاق ) . 
( وقع ) لنيّتهما له . 
( وان لم ينويا أو أحدهما.. لم يقع ) أي : الطلاقٌ ؛ كما هو شأن 
الكنايات ؛ لأن الزوج إذا لم ينو . . لم يُوجّد التفويض .ء والطلاق إِنَّما 
يقع بقَبول الزوجة » ولم يُوجّد شرطه . ولا فرق في ذلك بين أن يقول : 
0 0 ج كونها كناية تبعاً لشيخه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى في « أسنى المطالب » 
| (770/8)»ء وعبارة « مغني المحتاج » : ( وفي قوله لها : « وضعتٌ عليكِ طلقة » أو « لك 
طلقةٌ » وجهان ؛ أوجهّهما : أنه صريحٌ في الأولئ قياساً علئ « ألقيتُ عليك طلقةً ؛ » كنايةٌ في 
الثانية - كما قاله شيخنا ‏ وإن كان كلام الرافعي يميل إلى الصراحة ) . 
)١(‏ انظر « قوت المحتاج » 707/50 ). 


ش ريع المناكات / الظالاىه سس حت كتّا ٍالطلافه | 


( اختاري نفسك ) » فتقول : ( اخترثٌ ) » أو يقول : ( اختاري ) فقط » فتقول : 
( اخترثٌ نفسي ) » فلو تركا ( النفس ) معاً . . فكذلك في أحد وجهين ٠‏ قال 
الأذرعي : ( إنه المذهب الصحيح )''/) 
فد فين 

ولو قالت بعد قوله : ( اختاري ) ناويةً الطلاق : ( اخترثٌ أهلي ) » أو : 
( الأزواج ) » أو :( غيركَ ) . . طلقت لإشعارها بالفراق . لا إن أجابته ب ( اخترثٌ 
زوجي ) ء أو : ( الزوج ) » أو : ( النكاح ) . . فلا تطلق ؛ لعدم إسعاره به » ولو 
قالت في جوابه : ( أختارٌ) . . لم تطلق إلا إن قصدت به الإنشاء . 

( وان رجع ) الزوج ( فيه ) أي : في الإيجاب ( قبل القَبول . . صم الرجوع ) 
ترام الئاه تعليكا' أوكركيل + لأ العطليك جور الرتخوع "فيه خبل ابول 
والتوكيل عقدٌ جائرٌ . 

( وقيل : لا يصح ) إذا جعلناه تمليكاً ؛ لأنه تمليكٌ يتضمّن تعليقاً ٠‏ والتعليق 
لا يصح الرجوع عنه » فكأنه قال : ( إذا تلمَّطْتِ بتطليق نفسك . . فأنتِ طالقٌ ) 
قال الإمام : ( وهلذا مردودٌ لا أصل له )”2 
)١(‏ قوت المحتاج 705/7 ) » وهو قضية كلام جماعةٍ من العراقيين وغيرهم » وجرئ عليه 


شيخنا رحمه الله تعالى في « شرح البهجة » . انظر « مغني المحتاج » ( 71/8/7) . 
(0) نهاية المطلب ( 87/١5‏ ) . 


م ير 


وَإنْ قَالَ لها : ( مَا آَخْتَْتٍ ) » فَمَالَتِ : ( أَخْتَزْتُ ) . . فَالْمَوْلٌ قَوْلهُ » وَإِنْ 
قَالَ +( ما تَوَتَن) + فَقَالَت: ( نَوَيِتٌ) ... فالقؤل َوْلهًا » وَقد 
قَوْلَهُ » وَالأَوّلُ أَصَحٌ 


( وإن قال لها : ما اخترت ) /أي : لم تأتِ بلفظ اختيار» ( فقالت : اخترثٌ ) 
أي : أتيثٌ به . . ( فالقول قوله ) بيمينه ؛ لأن الأصل : بقاء النكاح » ويمكن 
إقامة البينة علئ ذلك . 

يكن نا 

( وإن قال : ما نويت ٠‏ فقالت : نويثٌ . . فالقول قولها ) بيمينها ؛ لأن ذلك 
لا يُعرّف إلا منها » وإقامة البينة علئ ذلك غير ممكنة . 

( وقيل : القول قوله ) بيمينه ؛ كما لو ادّعت الاختيارء ( والأول أصح ) 
لِمَا مرّء فالقول في النية إثباتاً ونفياً قول الناوي بيمينه لذلك » إلا إذا اذّعى 
الزوج أنها نوت وأنكرت . . فإنه يُواحَذْ بإقراره » والقول في النية قول من وكّل 
في الطلاق فكنئ به وكذَّبه الزوج ؛ لأنه أمينّه » فإن كذَّبته الزوجة أيضاً . . لم 
تطلق ؛ لاتّفاق الزوجين علئ بقاء النكاح . 


أ 
و 
[قيما لواطلقت :نفسها عبعاً فصادفت التفويضن لها ] 

لو طلقت نفسها عبثاً ونوت » فصادفت التفويض لها ولم يطْلٍ 
الفصل بينهما . . طلقت ؛ كما لو باع مال مورّثه ظاناً حياته فبان 
يتا . 


0 
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2 
جاع 
وول 


[ فيما لو قال : جعلتٌ طلاقك بيد الله ويد زيدٍ ] 
لو قال : ( جعلتٌ طلاقك بيد الله ويد زيدٍ ) فإن قصد التشريك أو أطلق 
- كما بحثه شيخنا شيخ الإسلام زكريا . . لغاء فليس لزيدٍ أن يطلّقها » وإن 
قصد التبدّك أو أن الأمور كلها بيد اللّه . . فلا يلغ ”2 


[ فيما لو قال : جعلتٌ كل أمر لي عليك بيدكِ ] 
لوقال:( ملت كن آمر لي عليك بيدك ) .كان عاية في اللقويفن 
النوا» ول نطلل تفيها تلا مالم يدوه ما سا يه فى« اميل 
الروضة »''' ؟ بل تقتصر علئ طلقة . 


واأأآاث 
سلكت 


القالك” 
[ نيما لوقا : طّقي نفسك في غدٍ] 
لو قال : ( طيّقي نفسك في غدٍ ) .. لغاء وإن ضمّه إلى غيره ؛ كقوله : 


. )780/7( أسنى المطالب‎ )١( 
.) 5148/4 ( وانظر « الشرح الكبير»‎ » ) 76١/6 ( (؟) روضة الطالبين‎ 
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ان قال لََّا:( طَِقِي نَفْسَكِ ) . فََالَتِ :( أخْتَزْتُ ) وَنَوَتْ . 
وَقِيِلَ : لا تَطلّقُ + حَنَّى تَأتِيَ يآلصّرِيح . وَإنْ قَالَ : (أَنْت الطّلاق ) . 
قِيلَ : هُوَ صَرِيحٌ » وَقِيلَ : هُوَ كِنَايَةٌ 


( طلّقي نفسكِ اليوم وغداً وبعد غدٍ ) . . فيلغو في ذلك قوله : ( غداً وبعد 


غدِ). 
ا د 


( وان قال لها : طيّقي نفسك . فقالت ) فوراً : ( اخترثٌ » ونوت . . وقع 
الطلاق ) ولا يضدٌ اختلاف لفظهما ؛ كما مت”') 

( وقيل : لا تطلق حت تأتي بالصريح ) إما بلفظ الطلاق أو غيره ؛ إذ هو 
المفوّض إليها . 


3 ا 
( وان قال : أنتِ الطلاق ) أو طلاقٌ أو طلقةٌ » أو الفراقٌ أو فراقٌ . أو السَّراحُ 
أو سراح . . ( فقد قيل : هو صريحٌ ) لأن لفظ الطلاق وما معه لا يُطْلّق كيفما 
فُرض إلا للفراق » فإذا جرئ علئ خلاف المألوف . . فالاعتبار : بأصل الكلمة . 
( وقيل ) وهو الأصح : ( هو كنايةٌ ) لأن هنذا اللفظ لم يثبت له شيوعٌ في 
العرف » ولا تكرّر في القرآن » فلم يكن صريحاً » وكان كنايةً ؛ لأن المّصادر 
ا ا 0 
سم الفاعل ؛ كقوله تعالى : ل قل أََيَ إن أَصبَحَ مَاوَوْ عَوََا 4 '"" ؛ أي : غائراً . 

ا 


. ) 451/1 ( انظر ما تقدم‎ )١( 
. )”. ( : (؟) سورة الملك‎ 


7 200 دس سم 


طَالِقٌ ) » أَؤْ فَوّضَ الطلاق إِلَيْهَاء فَقَالَتْ : ( أَنْتَ 


ولوقال:(أنتٍ نصفٌُ طلقةٍ ) . . كان كنايةً ؛ ك ( أنت طلقةٌ ) كما 
حكاهٌ الرافعي عن ١‏ التهذيب »' '' » ولو قال : ( أنت كل طلقَةٍ ) أو : ( نصفُ 
طالق ) . . فصريحٌ ؛ كما في « الروضة » '''» وجرئ عليه ابن المقري” "2 وإن 
سُومِحا في ذلك . 

ولو/ قال : ( أنت وطلقةً ) » أو : ( أنتِ والطلاق ) أي : قرنتٌ بينكما . 


0 
فكناية . 
يم كن 


( وان قال : أنا منك طالقٌ » أو فوّض الطلاق إليها فقالت : أنتَ طالقٌ . 
فهو كنايةٌ ) لإضافته إلى غير محلّه . ولأن مأخذ الصراحة القرآن » أو شيوع 
الاستعمال » ولم يُوجَّد واحدٌ منهماء ( لا يقع إلا بالنية ) لتطليقها ؛ كما هو 
شأن الكناية . 

وَإنّما وقع بذالك ؛ لأن عليه حجراً من جهتها حيث لا ينكح معها أختها. 
ولا أربعاً ٠»‏ ويلزمه صونها » فصمّ إضافة الطلاق إليه [ لحِلٌ السبب ] المقتضي 
[ لهدذا]''' الحجر مع النية . 


.)70/50( الشرح الكبير ( 5094/4 )ء التهذيب‎ )١( 

(6) روضة الطالبين ( 771/0) . 

(") روض الطالب (5013771/15). 

(4) في الأصل : ( بحلّ المسبب المقتضي هلذا ) » والتصويب من ١‏ كنز الراغبين » ( 557/7 ) » 
وه مغني المحتاج » ( 97/78 ) . 


| نابا لازي سسسب ويهالمتاكات/الظالامه | * 


2 


فَإِنْ قَالَ : ( كُلِي ) و( أَشْرَ 


وإقالم وت لوديا المزيقع »وركذا إن لم يدر فته فته إليها ؛ لأنها محل 
ام لو ا 0 
مله : 


85 


00 

ولو قال : ( أنا منك بائنٌ ) أو نحوه من الكنايات . . اشتّرط نية الطلاق ونية 
الإضافة إليها . 

ولو قال : ( استبرئي رحمي ) ولو زاد : ( منك ) أو : ( أنا معتدٌ منك ) . 
فلغوٌ وإن نوئ به الطلاق ؛ لأن اللفظ غير منتظم في نفسه ء والكناية شرطها 
احتمال اللفظ للمعنى المراد . 

ولو قال لرجلٍ : ( طلّق زوجتي ) فقال له : ( طلّقتكَ ) ونوئ وقوعه عليها . . 
تلن كماتنه في ليق "أن لكان اتدل لدي ب يكلاك الا 


الزوج . 
ع الزوج اعد 


ولو قال : ( أوقعتٌ الطلاق في قميصك ) .. فهو كنايةٌ ؛ كما قاله جد 
الروياني '') 

( فإن قال : كلي واشربي . . فقد قيل ) وهو الأصح : ([هو]*' كنايةٌ ) 
أي : كلي زاد الفراق واشربي شرابَة . 


. مخطوط‎ ) 45/١١ تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق‎ )١( 
.)١75/١١( » انظر « بحر المذهب‎ )7( 
. » في الأصل : ( وهو ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه‎ )*( 
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( وقيل : ليس بشيءٍ ) لأن ذلك لا دلالة له على الطلاق » ولم يُوجَد سوئ 
مجرّد النية » فهو كما لو قال : ( أطعميني أو اسقيني أو زوديني ) . 
ع د 
( فأما إذا قال : اقعدي . وبارك الله عليك . وما أشبه ذلك ) مما لا 
يحتمل الطلاق إلا بتعشّفِ ؛ ك ( قومي واقرُبي واغزلي ) . و( أغناكِ اللّه ) » 
و( أحسن الله جزاءكِ ) » و( ما أحسن وجهك ) . . ( فليس بشيء ) فلا يقع به 
طلاقٌ ( نوئ أو لم ينو) لِمَا علّلنا به الوجه الثاني . 
ا ين 
( وإن قال : أنت عليّ كظهر أمي ٠‏ ونوئ ) به ( الطلاق ) أو قال : ( أنتِ 
طالقٌ ) ونوئ به الظهار . . ( لم يقع الطلاق ) بالأول » ولا الظهار بالثاني وإن 
اشتركا في إفادة التحريم ؛ لأن تنفيذ كل منهما في موضوعه ممكنٌ » فلا يعدل 
عنه إلئ غيره على القاعدة من أن : ما كان صريحاً في بابه ووجد نفاذاً في 
موضوعه . . لا يكون كناية في غيره . 
والظهار كنايةٌ في عتق الأمة » فلو قال لأمته : ( أنت علىّ كظهر أمي ) ونوى 


ولو قال : ( أنتٍ علىّ حرامٌ ) » أو : ( حرّمتكِ ) » ونوئ طلاقاً وان تعدّد » أو 
ظهاراً . . وقع المنوي ؛ لأن كلا منهما يقتضي التحريم » فجاز أن يُكنئ عنه بالحرام . 


نابا ار ل حب بيهلمتاكحات/ الطالافه 


ولو نواهما معاً أو متعاقبتين ؛ أي : نواهما متعاقبّين قبل الفراغ من اللفظ ؛ كأن 
أزأذ لعدهما فى إزله رالا حر قي اخرو بعلا :"أن نوئ مآنة برقفيتا منعافتين » 
تحكزه ويك تحار وما ولا افيتان جديا + لأن الطلاق يزيل التكاس > 
والظهار يستدعي بقاءه . 
أما إذا نوئ أحدهما بعد الفراغ من اللفظ » ثم نوى الآخر . . عمل بالأول » 
رنوت تعريم عينها أرروطتها أوافرجها أردرنتها رأ ولو يتر ينا +« الم عر 
عليه #لآن الأغيات وما ألندق بها لا تو : صَف بذلك » وعليه كفارة يمين ؛ كما 
لوقك لك لأسته ؛أعذاً من قّة مارية َم قال رسول الله صلى له علي 
ع كي ات ا وه ع ها لعل 
..* إلى قوله : # مَدَ فرص أنه لي جه 5 تي 4 '''؛ أي : أوجب عليكم 
كفارةٌ ككفارة أيمانكم » وليس ذلك يمينا » ولا يتوقف وجوبها على الوطء . 
بل تجب في الحال . 


- 
له 
د 


ج23 د 

نعم ؛ إن كانت الأمة مَحْرمَةُ بنسب أو رضاع أو مصاهرة » أو كانت الزوجة 
رجعيةً . . فلا كفارة ؛ لصدقه في وصفها بتحريمها عليه ؛ بخلاف الحائض والنفساء 
والصائمة ونحوها كالمصلية ؛ لأنها عوارضٌ سريعة الزوال » وفي وجوبها في زوجة 
مُحْرِمةٍ أو معتدّةٍ من شبهةٍ , أو أمةٍ معتدَةٍ أو مرتدَةٍ أو مجوسيةٍ أو مزوّجة . 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور ( 17017 ) عن الضحاك بن مزاحم رحمه اللّه تعالى مرسلاً » 


والدارقطني ( 41/4 - 57 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه » والآيتان من سورة 
( التحريم ) :(0١-5؟).‏ 
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وجهان ؛ أظهرُهما ‏ كما قاله بعض المتأخرين - : لا كفارة » فإن نوئ في مسألة 
الأمة عتقاً . . ثبت , أو طلاقاً أو ظهاراً . . لغا ؛ إذ لا مجال له في الأمة . 
ا فنن 
ولو حرّم غير ما ذُكِر ؛ كقوله : ( هلذا الثوب عليّ حراءٌ ) » أو : ( هلذا 
الطعام ) . . فلغوٌ ؛ لأنه غير قادر علئ تحريمه » بخلاف الزوجة والأمة ؛ فإنه قادرٌ 


علئ تحريمهما بالطلاق والإعتاق . 
عا 


( وإن قال له رجلٌ ) مثلاً : ( طلَّقَتَ امرأتك ؟ ) التماساً لإنشاءٍ ( فقال : 
نعم ) أو نحوها مما يرادفها ؛ ك ( جَيِْرء وأجل ) . للقت ).وان لع ينو 
لصراحته ؛ لأن ( نعم ) صريحٌ في الجواب » والتقدير : ( نعم طلقتّها ) . 

وقيل : كنايةٌ ٠‏ فيحتاج إلى النية » فإن قال : (نعم طلَّقتُ). . فصريحٌ 
قطعاً » وإن اقتصر علئ ( طَلّقتٌ ) . . فقيل - وهو الأوجَهُ ‏ : كنايةٌ » وقيل : 
دلوا 00 

ولو قيل له استخباراً : ( أطلقتَ زوجتَكٌ ؟ ) فقال : ( نعم ) . . فإقرارٌ 
بالطلاق » فإن كان كاذباً . . فهي زوجته في الباطن » فإن قال : ( أردثُ طلاقاً 
ماضياً وراجعتٌ يعده )1+ دق يبميئه ؛ أو باننا وجَدّدت: نكاحها ؛ فإن غرف 
ذلك . . عمل بهء وإلا . . فلا . َ 

ولو جهل حال السؤال . . كان استخباراً ؛ كما قاله الزركشي”') 


. مخطوط‎ ) ١9١/7 تكملة كافي المحتاج (ق‎ )١( 


1:57 كتابالظلافه 5 !. ! ربع الناكات/ الظالزف ‏ نا 


وقوله : ( الطلاق لازمٌ لي ) » أو : ( واجبٌ علي ) » لا : ( فرضٌ عليّ ) . . 
صريحٌ ؛ للعرف في الأولّينِ » كنايةٌ في الثالث . 
كد كات نت 
وقوله : ( علىّ الطلاق ) صريحٌ ؛ كما قاله الصيمري''' » وقال الزركشي 
وغيره : ( إنه الحقٌّ في هنذا الزمن ؛ لاشتهاره في معنى التطليق )”") 
وقيل : كنايةٌ ؟؛ كما قال به المزني”"' ٠‏ وقيل : لا يقع به شيءٌ ؛ كما قال به 
ابن الصلاح ”*) 
جد عد يد 
وقوله لزوجته :/( طلّقك الله ) » أو لأمته : ( أعتقك الله ) » أو لغريمه : 
( أبرأكَ الله ) . . صريحٌ في ذلك ؛ إذ لا يُطلّق [ الله ]”*' ولا يُعتق ولا يُبرئ . . 
إلا والزوجةٌ طالقٌ والأمةٌ معتقّةٌ والغريمٌ بريءٌ . 


. مخطوط‎ ) ١17/7 انظر « تكملة كافي المحتاج ؛ ( ق‎ )١( 

(؟) تكملة كافي المحتاج ( ق ١77/7”‏ ) مخطوط . 

() انظر « بحر المذهب » .)١99/١١(‏ 

(4) فتاوى ابن الصلاح ( 47/7 ) » وقال الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » 
571 ):( فقول ابن الصلاح في « فتاويه » : إنه لا يقع به شيء . . محمولٌ علئ أنه لم 
يشتهر في زمنه ولم ينو به الطلاق ) . 

(6) قال البجيرمي رحمه اللّه تعالئ في « حاشيته على الخطيب » ( 11١/7‏ ) : ( قوله : « إذ لا 
يطلق الله » المعنئ : أن الله لا يحكم بالطلاق أو العتق أو الإبراء إلا بعد صدور طلاقٍ من الزوج 
وصدور عت وإبراء » هلذا هو المراد ) . 


ربع المتاكات/ الطالزف لبس كتابٍالظلافه أ 


َإنْ قَالَ : ( أَلَكَ رَوْجَةٌ ؟ ) ء فَقَالَ : (ل) . . لَمْ يَكُنْ سَيْئا 


وتقدَّم في ( البيع ) : أن : ( باعكٌ اللهُ ) كنايةٌ » وكذا ( أقالَكَ اللّهُ ) في 
[ البيع و] الإقالة'') 

والفرق : أن الصيغ هنا قويةٌ ؛ [ لاستقلالها ]”'' بالمقصود . بخلاف صيغتي 
البيع والإقالة . 


وقوله : ( لست [ زوجتي ]”"' ) كنايةٌ » وكذا : ( طلاقُك عليّ ) » والفرق 
بين هلذه و( عليّ الطلاق ) علئ قول الصيمري : احتمالُ : ( طلاقك فرضٌ 
علىّ ) مع عدم اشتهاره » بخلاف : ( علىّ الطلاق ) . 

عد ع ع 

( وإن قال ) له شخصٌ : ( ألك زوجةٌ ؟ فقال : لا . . لم يكن شيئاً ) فلا 
تطلق ولو نواه ؛ كما نقله في « أصل الروضة » عن نص « الإملاء » وقطع كثيرٍ 
من الأصحاب”**' » وهو المعتمد ؛ لأنه كذبٌ محضٌ . 

وقيل : إنه كنايةٌ » وبه صرّح النووي في « تصحيحه »!*) 


.)١18- ١9/4 ( انظر ما تقدم‎ )١( 
(؟) في الأصل : ( لاشتغالها ) » والتصويب من أسنى المطالب » ( 774/7 ) » وه مغني‎ 
ْ . )71/1/7( » المحتاج‎ 

(*) في الأصل : ( زوجي ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 
(4) روضة الطالبين ( 588/6 ) » وانظر « الشرح الكبير» ( 177/8 ) . 
(5) تصحيح التنبيه ( 50/17 ) . 


ريع المناككات / الظالاده 


ولو قيل له : ( أطلّقَتَ ثلاثاً ؟ ) فقال : ( قد كان بعض ذلك ) . . لم يكن 
إقراراً بالطلاق ؛ لاحتمال جريان تعليق أو وعدٍ » أو مخاصمة تَؤُول إليه » فإن 
فسّر بشيءٍ من ذلك . . قبل . 
وقوله لها : ( ما أنتِ لي بشيء ) لغوّء فلا يقع به طلاقٌ وإن نواه . 
ولو قال : ( امرأتي طلّقها زوجها ) ولم تتزوج غيره . . طلقت . 
0 0 0 
ولو قال له شخصصٌ : ( إن كنت فعلتَ كذا . . فامرأتكَ طالقٌ ) فال : 
( نعم ) وكان قد فعله . . لم تطلق ؛ كما في « فتاوى القاضي »''' » وجزم به 
ابن المقري في « روضه »”") 
ولو قيل له : ( إن جاء زيدٌ . . فامرأنك طالقٌ ) فقال : ( نعم ) . . لم يكن 
06 
ولو قالت له زوجته : ( طلّقنى ثلاثاً ) » فقال لفقيه : ( اكتب لها ثلاثاً ) . . 
كان كنايةٌ في أحد احتمالَّينِ يظهر ترجيحه ؛ لاحتمال تقدير : اكتب لها ثلاثا ؛ 
ولو قال : ( امرأته طالقٌ ) وعنئ نفسه . . وقع الطلاق ؛ لأن الإنسان قد يُعبّر 
بغيره عن نفسه » فإن لم يَعَيِها . . لم يقع . 
>« 2 د 


. ) 707 فتاوى القاضي حسين ( ص‎ )١( 
. )519/15( (؟) روض الطالب‎ 


ريع ا منألكات / الظالانه كتاب الظالانه 


وَلوَقَال لولذه المكلت قن لسك نت طالق) ١‏ حسمل الوكين 
والإخبار » فيُستفْسَر ويُعَمَل بقوله » فإن تعذّر استفساره . . عمل بالأول ؛ لأن 
الأصل : بقاء النكاح . 

ولو قيل له : ( أطلَّقَتَ امرأنك ؟ ) فقال للقائل : ( اعلم أنه كنالك ) .. 
فليس بإقرار بالطلاق ؛ لأنه أمره أن يعلم » ولم يحصل هلذا العلم . 

د يد ين 

ولو قيل لزيد : (يا زيد ) فقال : ( امرأةٌ زيدٍ طالقٌ ) » وقال : ( أردثٌ زيداً 
غيري ) . . قبل ٠‏ وكذا إن أطلق ؛ بناءً علئ أن المتكلم لا يدخل في عموم 
كلامه . فإن أراد نفسه . . طلقت ؛ لأن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه إلا 


[ كتابة الطلاق ] 
( وإن كتب ) ناطق أو أخرس لا علئ نحو الماء والهواء”'' ( بالطلاق ) 
أو نحوه مما لا يفتقرإلئ قبول ؛ كالإعتاق والإبراء » والعفو عن القصاص ؛ كأن 
كتب : ( زوجتي طالقٌ ) » أو : ( عبدي حرٌّ ) ولم ينوه . . فلغوٌ » وتكون كتابته 
لتجربة القلم أو المداد/ أو غير ذلك . 
يكن يتن 


( و) إن ( نوئ ) ولم يتلمّظ به .. ( ففيه قولان ؛ أصحُّهما : أنه يقع ) 


)١(‏ أي : بأن كتب علئ ما يثبت عليه الخط » كرقٍ وثوب وحجر وخشب . أفاده الشارح 
رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( */ هلا" ) . 


7 ريع المناكحات / الطظالامه 


وإن كان ما كتبه لفظّ كنايةٍ للطلاق ؛ كما جزم به الرافعي تبعاً للقاضي”'"' , 
خلافاً لابن الملقن في قوله : ( لا تؤثر الكتابة بالكناية ؛ لانضمام ضعيفب إلى 
ضعيفب ) ؛ لأن الكتابة أحدٌ الخطابَينٍ . 
والثاني : لا يقع ؛ لأنها فعلٌ » والفعل لا يصلح كناية عن الطلاق ؛ كما لو 
أخرجها من بيته ونوى الطلاق » ولا فرق في ذلك بين الغائب والحاضر ؛ لأن 
الحاضر قد يكتب إل حاضر ؛ لاستحيائه منه » أو غير ذلك . 
١‏ فا فنا 
أما ما يحتاج إلئ قَبولٍ ؛ كالنكاح والبيع والهبة والإجارة . . فمرٌ الكلام عليه 
في محاله . 
وأماخله تبهو الناء والهواة: ."فل تاثيراله »ولو تلظ الناظق يما كقبه:. 
وقع به الطلاق ؛ إلا أن يقصد قراءة ما كتبه . . فيقبل ظاهراً'") 
كد قن نا 
ولو كتب الزوج : ( إذا بلغك كتابي . . فأنتٍ طالقٌ ) . . طلقت ببلوغه لها ؛ 
رعايةً للشرط » أو كتب : ( إذا قرأتٍ كتابي . . فأنت طالقٌ ) فقرأته » أو فهمته 
مطالعةً وإن لم تتلفّظ بشيءٍ منه . . طلقت ؛ رعايةٌ للشرط في الأولئ » ولحصول 


. ) 4ال١‎ 570/١7 ( » الشرح الكبير ( 057/8 ) » وانظر « كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) عبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( / هلا - 38/3 ) : ( فإن قرأ ما 
كتبه حال الكتابة أو بعدها . . فصريحٌ » فإن قال : قرأته حاكياً ما كتبته بلا نية . . صدّق بيميته » 
وفائدة قوله هلذا إذا لم تقارن الكنْبَ النيةٌ » والا . . فلا معنئ لقوله ) . 


رع المناكخات/ الظالاب 7 ب ب كنا بٍالظالافه 


:( سَعَرْكِ طَالِقٌ » » أو( يَدُكِ ) » أ( بَعْضْك طَالِنٌ ) . . طَلَّقَتْ . 


المقصود في الثانية » وكذا إن قُرئ عليها وهي أميةٌ » وعلم الزوج حالها ؛ لأن 
القراءة في حقّ الأمي محمولةٌ على الاطلاع علئ ما في الكتاب ٠‏ وقد وُجد ء 
بخلاف ما إذا كانت غير أميَّةِ ؛ لانتفاء الشرط المقدور عليه » وبخلاف ما إذا 
لم يعلم حالها على الأقرب في « الروضة » وه أصلها 20 


الركن الثالث : المحلٌ 

وشُرط فيه كونه زوجةً ولو رجعيةً » فتطلق الزوجة بإضافة الطلاق 
إلنهاا» لأنها:فحلءاسقيقة + و إلن جزقها »وقد هذى القت الأول 2 شرع 
في الثاني فقال : ( وإن قال لها : شعرك ) أو ظفرك أو شحمك أو سِمَنك 
أو دمك ( طالقٌ أو يدك ) أو رجُلك أو نحو ذلك من أعضائتها المتّصلة 
ماد او ساك سرام كان عاونا #السيفية ارهينا فالمضن : 
شائعاً [ أو معبّناً ] » أصليّاً كان [ أو] زائدا ”"' » ظاهراً كان كاليد أو باطئاً 
كالكبد ( طالقٌ . . طلقت ) كما في العتق ؛ بجامع أن كلاً منهما إزالة ملك 
يحصل بالصريح والكناية » ولأنه طلاقٌ [ صدرً]”"' من أهله ؛ فلا ينبغي 
أن يُلغئ » وتبعيضه متعزّرٌ ؛ لأن المرأة لا تتبعّض في حكم النكاح ء 


فوجب تعميمه . 


. ) 510/8 ( روضة الطالبين ( 755/0 )» الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( وزائداً ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 784/7) . 

(8) في الأصل : ( مصدر) ء والتصويب من « أسنى المطالب» ( 185/5 ) » وه مغني 
المحتاج » ( 784/7 ) . 


رع المنآمات/ الظالائه : 


َانْ قَالَ : ( ريقُكِ ) . أَوْ ( دَمْمْكِ طَالِقٌ ) . . لَمْ تَطْلّق . 


وما قدرته في ( سمنك ) هو المعتمد ؛ كما قاله الأذرعي”'' » لأنه ليس 
معنىّ » بل هو زيادة لحم ؛ كما هو مسَاهَّدٌ وان خالف في ذلك الإسنوي”'" ‏ 
وألحق المتولي بالدم : رطوبة البدن'") 
كان نا 
( وإن ) أضافه إلى شيءٍ من فضلاتها ؛ كأن ( قال : ريك أو دمعك ) 
أو عرقك أو لبنك أو منيّكِ أو بولك ( طالقٌ . . لم تطلق ) بشيءٍ من ذلك ؛ 
لأنه غير متّصل اتصال خلقةٍ » بخلاف ما قبله » واللبن والمني وإن كان أصلهما 
دما ؛ فقد تهكاا للخروج بالاستحالة كالبول . 


01 
[ في وقوع خطأ في بعض النسخ من ( دمعك ) إلئ ( دمك ) ] 

وقع في بعض نسخ « التنبيه » : ( دمك ) بدل ( دمعك )”* ' » وهو خطأ ؛ 
فقد قال النووي : ( الذي ضبط عن نسخة المصنف :/« دمعك » موضع « دمك ») 

الأصوب ) انتهي؛ (*) 
وهو الا صوب ١‏ انتهئ 

د د 

. ) 777/50 قوت المحتاج‎ )١( 
. ) 770/10( (؟) المهمات‎ 
. مخطوط‎ ) 4/١١ تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق‎ )"( 
مخطوط من مكتبة الحرم المكي برقم ( 17101 ) » و( ق/44 ) مخطوط من‎ ) 71٠/3 ( التنبيه‎ )4( 
. ) 5١١8 ( المكتبة الأزهرية برقم ( 10744 ) » و( ق/0١٠ ) مخطوط من المكتبة الظاهرية برقم‎ 
. ) 758 تحرير ألفاظ التنبيه (ص‎ )0( 


رع المناكات / الظالاده كاب الظلائه | 


سس 


وكالفضلات : الأخلاط ؛ كالبلغم والمِرّتينٍ » [ وكذا ]'' ' لا تطلق بالإضافة 
إلئ جنينها ؛ لأنه شخصٌ مستقلٌ بنفسه » فليس محلا للطلاق » ولا إلى العضو 
الملتحم بالمرأة بعد انفصاله منها ؛ لأنه كالمنفصل بدليل ده املق القضائن 
به » ولا إلى المعاني القائمة بالذات ؛ كالسمع والبصر والحركة » وسائر الصفات 
المعنوية ؛ كالحسن والقبح والملاحة ؛ لأنها ليست أجزاءً من بدنها » ولا إلى 
اسمها ؛ كأن قال : ( اسمك طالقٌ ) إن لم يرد الذات » فإن أرادها . . طلقت . 

ع ل 

ولو قال : ( روحك أو نَمْسكِ ‏ بإسكان الفاء ‏ طالقٌ ) . . طلقت ؛ لأنهما 
أصل الآدمي » وقد يُعبّر بهما عن الجملة » لا إن قال : ( نَمَسكِ ‏ بفتح الفاء - 
أو ظلك أو طريقك أو[ صحبتك] )*'' ؛ لأنها ليست بجزءٍ من المرأة » ولا 
صفة لها . 

ولو قال : ( حياتك طالقٌ ) وأراد الروح » أو أطلق - كما بحثه بعضهم -. . 
طلقت ٠‏ لا إن أراد بها المعنى القائم بالحي ؛ كسائر المعاني . 


ا 
[ في كون طلاق الجزء يقع على البعض ثم يسري ] 
الطلاق يقع على الجزء ثم يسري إلئ باقي البدن ؛ كما في العتق » فلو 


. ) 780/7 ( » والتصويب من « أسنى المطالب‎ ٠ ) في الأصل : ( صحتك‎ )١( 
. (؟) في الأصل : ( كذا ) » والتصويب من سياق العبارة‎ 


قال : ( إن دخلت الدار . . فيميئُك طالقٌ ) فمُطِعت ثم دخلت .. لم تطلق ؛ 

كمن خاطبها بذلك ولا يمين لهاء لفقد الجزء الذي يسري منه الطلاق إلى 

الباقي ؟ كما في العتق » وصوّر الروياني المسألة : بما إذا فقدت يمينها من 

الكتف” '' » وهو يقتضي : أنها تطلق في المقطوعة من الكفتٍ » أو من المرفق . 
عد كا تنا 


ولو قال لأمته : ( يدك أمّ ولد ) » أو للمُلتمّط : ( يدك ابني ) . . لم يثبت به 
استيلادٌ في الأول » ولا نسبٌ في الثانية ؛ لعدم السراية فيهما”"») 


ل فنا 


.)١9/1١١( بحر المذهب‎ )١( 
. )2١١ 48 « (؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالروضة الشريفة في ثالث محرم الحرام سنة‎ 


( باب ) بيان حكم ( عدد الطلاق والاستثناء فيه ) 


0-3 


وهو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ ب ( إلا ) أو إحدئ أخواتها . 

( إذا خاطبها بلفظ من ألفاظ الطلاق ) سواء أكان صريحاً ؛ 5 ( طلمَتّك ) » 
أو : ( أنتِ طالقٌ ) . أم كناية ؛ ك ( أنتِ بائنٌ أو خليّةٌ ) » ( ونوئ [ به ] طلقئين 
أو ثلاثاً . . وقع ) ما نواه إن قارنّتٍ النية اللفظ ولو لآخره كما مرّ''' ؛ لاحتمال 
اللفظ له . 


فإن لم ينو شيئاً . . وقعت واحدةٌ ؛ لأنها المتيمّن » ( إلا قوله : أنتِ واحدةٌ ) 


بالرفع ؛ كما قيّده به النووي في « تصحيحه»' '' . . ( فإنه لا يقع [ به ] أكثر 
من طلقةٍ ) لأن لفظ الواحدة لا يحتمل ما زاد عليها » فلو أوقعنا زيادةً عليها . 
لكان إيقاعاً للطلاق بالنية فقط . 

( وقيل ) وهو الأصح - كما صحّحه في « المنهاج » من زيادته وصحّحه في 


.) 458/1 ( انظر ما تقدم‎ )١( 
. )8١/5 ( زفة ” تصحيح التنبيه‎ 


ب عرد ال الائه وال يسئناوفيه ربع المناحات/ الطالانه 


اا 0 


« التصحيح  »‏ : ( يقع به ما نواه )”'' ؛ حملاً للتوخٌُد على التفرّد عن الزوج 
بالعدد المنوي ؛ لقربه من اللفظ . 
ا 

ولو قال: (أنت طالقٌ واحدةً ) بالنصب . ونوئ عدداً . . صحّح في 
« المنهاج » ك « أصله» : أنه تقع واحدةٌ” '' ؛ عملاً بظاهر اللفظ » والذي 
صحّحه في ١‏ الروضة  »‏ وهو المعتمد ؛ كما عليه الجمهور ‏ : وقوع ما نواه ؛ 
عملا بنكعه 77) 

ولوقال ١:‏ أنت واحدةً ) بالنصب . وحذف ( طالق ) . . ففيه هلذا الخلاف » 
ويقع ما نواه أيضاً في الجر والسكون ؛ يقدر الجر بأنتِ /ذاتُ واحدةٍ » أو متَّصفَةٌ 
بواحدةٍ » أو يكون المتكلم لحن ٠»‏ واللحن لا يغيّر الحكم عندنا ؛ كما نبّه على 


ذلك فى « المهمات »”؟) 
. * #3 


ولو قال : ( أنتٍ بائنٌ ثلاثاً ) مثلاً » ونوى الطلاق . . وقع الثلاث وإن لم 
ينوها ء أو : ( أنتٍ بائنٌ ثلاثاً ) ونوئ واحدةً . . وقع ثلاثٌ ؛ نظراً إلى اللفظ ؛ 
كما هو قضية كلام المتولي'*) 


. ) 51/5 ( منهاج الطالبين ( ص 557 ) » تصحيح التنبيه‎ )١( 

(؟) منهاج الطالبين ( ص ”57: ) » المحرر ( .)1١1/9/5‏ 

(*) روضة الطالبين:'( ه/هةلا7 ) . 

(5) المهمات (/777/1 - 775 ) ء وقوله : ( والسكون ) أي : والسكون على الوقف . انظر 
« مغني المحتاج » ( 388/7 ) . 

(0) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق 00/٠١‏ ) مخطوط . 
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دن 5 َعَم ِل لق » وقِيل 0 


وقيل : واحدةٌ ؛ نظراً إلى النية 2١”‏ 
د ع عد 

( وان قال : أنت طالقٌ واحدةٌ في اثنتين » ونوئ طلقةً مقرونة بطلقئين . 
طحت ود مقط دلي ١‏ لحكل بحا ىكذا لي زر نعي 
« خلأ ف أمَمِ 4 ”' '؛أي : : مع أمم . 

( وإن لم ينو شيئاً وهو لا يعرف الحساب ) ولم يقصد معناه عند أهل 
الحساب . . ( وقعت طلقةٌ ) لأن اللفظ الذي أتئ به علئ سبيل الإيقاع ليس 
إلا واحدة . 

( وان نوئ موجبها عند أهل الحساب . . لم يقع إلا طلقة ) بقوله : ( أنتِ 
طالقٌ ) ولا ي يقع الزائد ؛ لأنه لم يفهمه من اللفظ . 

( وقيل : يقع طلقتان ) لقصده معنى الحساب » وضَيّف بأن من لا يعلمه . 
لا يصح قصده . 


(1) قال الشارح رحمه الله تعالئ في ١‏ مغني المحتاج » ( 789/7 ) : ( تنبيه : حاصل ما ذُكر : 
أن المعتمد : اعتبار المنوي في جميع الحالات ) ثم قال : ( ولو قال : « أنتٍ بائنٌ ثلاثاً » ونوئ 
واحدة . . فهل ينظر إلى اللفظ أو إلى النية ؟ وجهان ؛ قضية كلام المتولي : الجزم بالثلاث » 
وحاصل ذلك : أن النية إذا اختلفت مع اللفظ . . فالعبرة بالأكثر منهما ) . 

(؟) سورة الأعراف : 78 ) . 


يَآنْ كان تغرف 0 وَنَوَى مُوجْبَهًا فِي ألْحِسَابٍ . 
َانْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَةٌ .. وَقَحَتْ فعَثْ طلْقَة عََئ َاهِرٍ نص » قل : طَلْقَعَانِ 


لأن ذلك موجبها فيهء ( وإن لم يكن له نيةٌ . . وقعت طلقةٌ علئ ظاهر 
النصنّ 2١”)‏ ؛ لأنها المحّق . 
( وقيل : طلقتان ) إن عرف حساباً ؛ حملاً عليه » وإن نوى الظرف . 


فواحدةٌ . 
قا فنا 


ولو قال : ( أنتِ طالقٌ نصف طلقةٍ في نصف طلقةٍ ) ولم يُرِد كل نصفٍ من 
طلقةٍ . . فطلقةٌ بكلّ حال مما ذُكِر ؛ من إرادة المعيّة أو الظرف أو الحساب » 
أو عدم إرادة شيء ؛ لأذ الطلاق لا يتجدأ 

أما إذا أراد نصفاً من كل طلقةٍ . . فطلقتان ؛ كما فى « الاستقصاء »”" 

عد # ْ 

ولو قال : ( أنتٍ طالقٌ طلقةٌ في نصنب طلقة ) . . فطلقةٌ » إلا إن أراد 
المعية . 

ولو قال : (أنتٍ طالقٌ بعدد التراب ) . . وقعت طلقةٌ ؛ بئاءً علئ قول 
الجمهور : إن التراب اسم جنس لا جمعٌ » أو : ( بعدد شعر إبليس ) . . فكذلك ؛ 
لأنه نجَّز الطلاق » وربط عدده بشيءٍ شككنا فيه » فنوقع أصل الطلاق » ونلغي 
)١(‏ الأم (كزهلاغ ) . 
() انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق ١175/7‏ ) مخطوط . 


العدد ؛ [إذ ]”'' الواحدة ليست بعدد ؛ لأن أقل العدد اثنان » أو : ( يا مئة 
طالق ) » أو : ( أنتٍ مئة طالق ) . . وقع الثلاث ؛ لظهور ذلك فيهما . 
4ن 
ولو قال : ( أنتِ كمئة طالق ) .. وقعت واحدةٌ في أحد وجهين أفتئ به 
أبو العباس الروياني » ونقله عنه في « أصل الروضة » وأقرّه "2 . 
ولو قال : ( أنتِ طالقٌ طلقةً واحدةً ألفت مرة ) » أو : ( كألفف ) أو : ( أنتِ 
طالقٌ بوزن ألف درهم ) ولم ينو في ذلك عدداً . . فواحدةٌ فقط ؛ لأن ذكر 
الواحدة في الأوليينَ يمنع لحوق العدد » [ وذكر الوزن في الثالثة ]""' مُلغىَ ؛ 
لأن الطلاق لا يُورّن . 
0 قن 
ولو قال لغير المدخول بها : ( أنتٍ طالقٌ طلقة رجعيةً ) . . لم تطلق . 
كذا حكاه البغوي عن «١‏ فتاوى القاضي »''' » وحكاه في « التهذيب » عن 


: )220 : ا 
« المهذب » © وفيه وفمة . 
تن تدم ين 


. ) 7817/7 ( » في الأصل : ( إذا ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين ( ه/لالالا» 784 ) ء وانظر « الشرح الكبير» (9/لاء لاه - 08 ) . 

(*) في الأصل : ( وفي الثانية ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 7817/7 ) » و« مغني 
المحتاج » ( 789/5) . 

(4) فتاوى القاضي حسين ( ص ”77 ) » وانظر « كفاية النبيه » ( 8/١5‏ ) . 

(0) التهذيب ( 70/7 ) » وقول الشارح رحمه اللّه تعالئ : ( عن « المهذب »؛ ) كذا في الأصل » 
و« مغني المحتاج » ( 547/7 ) » وفي ١‏ كفاية النبيه » ( 8/١5‏ ): ( على المذهب ١»)‏ وفي > 


رالظالافه, دالايسئناونيه 


١‏ يأب عر 


0ن 
ا ل ااا 


اس مساقو 


للماخول يها"( أن كاز تللقة قتلها طلقا ويندها :طلقا )+ طلقك 


( وان قال ) لزوجته/ سواء أكانت مدخولاً بها أم لا : ( أنتٍ طالقٌ طلقةً 
معها طلقةٌ ) أو : ( مع طلقةٍ ) . . ( وقعت طلقتان ) لاقتضاء ( مع ) معنى الضم 
والمقارنة » فيقعان معاً بلا ترتيب » فصار كما لو قال : ( أنت طالقٌ طلقئّين ) . 
١‏ كد كان تنا ْ 
( وان قال للمدخول بها : أنت طالقٌ طلقةٌ قبلها طلقةٌ وبعدها طلقةٌ . . 
طلقت ثلاثاً ) لأن الجميع يصادف الزوجية » وكذا لو قال لها : ( أنتٍ طالقٌ 
طلقةٌ قبلها وبعدها طلقة ) لأن الطلقة تُورِّع قبل وبعدٌء ثم يكمل النقصان”') 
وقيل : طلقتان ؛ كقوله : ( طلقة بعدها طلقة ) » ويلغو قوله : ( قبلها ) . 
ا ويد 


:< نسخة من ١‏ مغني المحتاج » ( ق 7٠١5/7‏ ) مخطوط من مكتبة مكة المكرمة برقم ( 8١‏ ) » 

و« حاشية الشرواني علئ تحفة المحتاج ) 05/8 ) فيما نقله عن « مغني المحتاج » : ( عن 
المذهب ) » ولعله الصواب ؛ فإن المسألة غير موجودة في « المهذب » . 
)١(‏ قوله : ( يكمل النقصان ) كذا في « كفاية النبيه » ( 1/١5‏ ) » وه الشرح الكبير» ١5/4‏ ) » 
وفي « مغني المحتاج » ( 547/1 ) : ( ثم يكمل النصفان ) » وفي « البيان» ( ١77/1١‏ ) : 
( وإن قال : أنتِ طالق طلقة قبلها وبعدها طلقة . . وقع عليها ثلاث طلقات ؛ لأن كل واحد 
من النصفين يسري ) » وقال الشبراملسي رحمه الله تعالئى في « حاشيته على نهاية المحتاج » 
457/5 ):( فرع : في « شرح الخطيب» : لو قال : أنتِ طالقٌ طلقةً قبلها وبعدها طلقة . . 
وقع الثلاث ؛ لأن هلذه الطلقة التي أوقعها سبقها بعض طلقة وأخّر عنها بعض طلقة ؛ فتكمل 
الطلقتان ) » وكلا اللفظين صحيح »ء واللّه أعلم بالصواب . 


ولو قال: ( أنتٍ طالقٌ طلقةً قبل أو بعد طلقة ) » أو : ( بعدها أو قبلها 
طلقةٌ ) , أو: ( تحت طلقةٍ أو تحتها طلقةً ) » أو : ( فوق طلقةٍ أو فوقها 
طلقةٌ ) . . وقع طلقتان متعاقبتان بتمام الكلام ؛ بأن تقع أولاً المضمّنة ثم 
المنجّزة في قوله : ( أنتِ طالقٌ طلقةً قبلها طلقةٌ ) . أو : ( بعد طلقةٍ) » أو: 
( فوق طلقةٍ ) , أو : ( تحتها طلقةٌ ) » وبالعكس في قوله : ( أنتٍ طالقٌ طلقةً 
بعدها طلقةٌ ) » أو : ( قبل طلقةٍ ) » أو : ( فوقها طلقةٌ ) » أو : ( تحت طلقة ) . 

هلذا في المدخول بها . للكن وقع في ( تحت ) و( فوق ) في غير المدخول 
بها خلافٌ ؛ هل هما 5 ( مع ) كما نمله في « الروضة » عن الإمام والغزالي ' '' » 
وعليه مشئ سَُرَاح « الحاوي الصغير»”'' » أو هما كبقية الألفاظ المتقدّمة ؛ 
كما نقله في « الروضة » عن مقتضئ كلام المتولي'"' » وهو مفهوم كلام 
ابن المقري'*' . وهو الأوجَهُ ؛ كما يُعلّم مما مد ؟!*) 

لان يام نا 


( وإن قال ) للمدخول بها : ( أنت طالقٌ طلقةً قبلها طلقةٌ » واذّعئ أنه أراد : 


.) 508/6 ( الوسيط‎ ») 187 - 187/1١5 ( نهاية المطلب‎ » ) 78١/65 ( روضة الطالبين‎ )١( 
شرح الحاوي الصغير» للقونوي ( 4417/3 - 148 ) مخطوط » وه شرح الحاوي‎ ٠ (؟) انظر مثلاً‎ 
. الصغير » للطاووسي ( 188/3 ) مخطوط‎ 

(*) روضة الطالبين ( )781١/45‏ » تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق١١/31)‏ 
مخطوط . 

(؛) روض الطالب (7//ا57). 

(0) انظر ما تقدم قريباً ( 144/1 ) . 


باب عر والقظالانه.والاسسئناوفيه 


اذ لع يكن . م . قَإنّ قَالَ :وأنت طَلِعُ منكذا) وآغاة 
بِأَصَابعِهٍ الفا . وَقَعَ ألمَّلَاتٌ » وَإِن قَالَ : ( أَرَدْتُ بعَدَدٍ لإِصْبَعَيْنٍ 


[ قبلها] طلقةٌ في نكاح آخرء أو من زوج آخر؛ فإن كان ذلك . :“قبل هنة) 
سبعة ا لأله يعس ما يدعمع بالاملن : عدم وقوع الطلاق . 
(1 وإن لم يكن] )”'' بأن لم يعرف لا ببينةٍ ولا بغيرها . . ( لم يُقبل منه ) 


د نا 


( وان قال : أنتٍ طالقٌ ) وأشار بإصبعَينٍ أو ثلاث . . وقعت طلقةٌ » ولم 
يقع عدد إلا بنئيةٍ له عند قوله : ( طالق ) » ولا اعتبار بالإشارة هناء وقول 
المشير بثلاثٍ مثلاً : ( أنتِ هلكذا ) لغوٌ وان نوى الطلاق » فإن قال مع ذلك 
القول والإشارة : ( هلكذا » وأشار ) بإصبعَينٍ أو( بأصابعه الثلاث . . وقع ) 
في الأول طلقتان » وفي الثانية ( الثلاثٌ ) وان لم ينو ؛ كما تطلق في الإشارة 
بإصبعه طلقةً ؛ لأن ذلك صريحٌ في العدد . 
ولا بدّ أن تكون الإشارة مفهمة لذلك ؛ كالنظر للأصابع أو تحريكها 
أو ترديدها » ولو قال بعد ذلك : ( أردت واحدةٌ ) . . لم يُقبَل . 
كد كان نا 
( وان قال : أردثٌ ) بالإشارة بالثلاث ( بعدد الإصبِعَينٍ المقبوضتين . . قبل ) 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( وإن قال : أنت طالق ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 


منه بيمينه » فتقع طلقتان ؛ لاحتمال ذلك » فإن قال : ( أردت أحد الثلاثة ) » أو : 
( أحد المقبوضئّينٍ ) . . لم يُصدَّق ؛ لأن الإشارة صريحةٌ في العدد ؛ كما مرّء 
فلا / يُقبَل خلافها . 
ولو كان المقبوض ثلاثاً وقال : ( أردت بعدّتها ) . . قبل من غير يمين ؛ 
لأنه غَلّظ علئ نفسه » ولو كانت الإشارة بيدِ مجموعةٍ . . فينبغي ‏ كما قال 
الزركشي - أن يقع واحدة” '' » إلا إذا نوى عدداً . . فيُعمَل به . 
ع اه 
ولو قال :(أنت الثلاث ) ونوى الطلاق . . لم يكن شيئاً ؛ كما ذكره 
الماوردي وغيره'") 
ولو قال : ( أنت طالقٌ ) وأشار بإصبعه » ثم قال : ( أردثٌ بها الإصبع دون 
الزوجة ) . . لم يُقبَل ظاهراً قطعاً » ولم يُديِّن على الأصح . 
د فين 
( وإن قال : أنت طالقٌ من واحدة إلى الثلاث . . طلقت طلقتّين ) لأن ما 
بعد الغاية وهي ( إلئ ) يجوز دخوله وعدم دختوله وروالأصز: بقاء انكام 
وإنّما أوقعنا الأولئ والثانية ؛ لأنه أوقع ما بين الأولئ والثالثة ؟ وهي الثانية » 
ومن ضرورة وقوع الثانية أن يتقدّمها أولى » فوقعت طلقتان . وأقرّ النووي الشيخ 
)١(‏ تكملة كافي المحتاج (ق 16١/7‏ ) مخطوط . 
(؟) الحاوي الكبير (54/11 ) » وانظر « أسنى المطالب » ( 57/8" ) » ونقله في « النجم 
الوهاج » ( 587/17 ) عن الروياني ٠‏ وانظر « بحر المذهب » .)1١94/١٠١(‏ 


باب عرد الظالاده. والايسئناوفيه ربع المنأحات / الظالائه 


ا ا ل نك 
قال : ( له علي من درهم إلى عشر لوم 7 

وللكن الأصح 000 
«روضه)- : أنها تطلق ثلاثاً ”" ؛ إدخالاً للطرفين ؛لأنه وعد مَيْه العاف 
بالثلاثة » فلا سبيل إل إلغائها » والفرق بين الإقرار وبين هنذا : أن الطلاق 
له عددٌ محصورٌ » فأدخلنا الطرفين ؛ لأن الظاهر استيفاؤه » بخلاف الدراهم 
الْمُقَر بها . 

وقيل : تطلق طلقةٌ ؛ إخراجاً للطرفين ؛؟ كما لو قال : ( بعتّكٌ من هنذا الحائط 
عاذ الجاتط) دح فنالا دك اللحاظاة' فى اليخ »:والقرقة بين بعكلا ومين 
الإقرار : أن المبيع هنا الساحة » وليس الجدار منها ء بخلاف الدراهم . 

قا نا 

وكذا تطلق ثلاثاً لو قال : ( أنت طالقٌ ما بين الواحدة إلى الثلاث ) لأن ( ما 
بين ) بمعنئ ( من ) بقرينة ( إلى ) كما نقله القمولي وغيره عن الروياني © 
وجزم به ابن المقري في « روضه »”*) 
)١(‏ أي : سكت عنه » فكل ما سكت عنه النووي في « تصحيحه » من عبارة ١‏ التنبيه » . . فهو 
إقرار له . 
(؟) تصحيح التنبيه ( )7١1١/5‏ . 
(*) روضة الطالبين ( 787/6 ) » روض الطالب ( 577/7 ) » وانظر« الشرح الكبير» ( 18/9 ) . 


(4) جواهر البحر المحيط ( قغ15/5١‏ ) مخطوط » بحر المذهب .)١7:/١١(‏ 
(6) روض الطالب ( 97//ا7؟” -578). 


ولو قال : ( أنتِ طالقٌ ما بين الواحدة والثلاث ) . . وقعت طلقةٌ في الأصح ؛ 
لأنها الصادقة [ بالبيئية ]'' ' بجعل الثلاث بمعنى الثالثة . 
وقيل : يجىء فيه الأوجَْةُ المتقدّمة . 
د يت ين 
ولو قال : ( أنتِ طالقٌ حتئ تتم الثلاث ) . . وقع عليه ثلاث . 
وقيل : يُرجَع إليه » فإن لم ينو شيكاً . . فواحدةٌ » قال الرافعي : ( ويقرب منه 
قوله : أن طالقٌ حتئ أكمل 1 ثلاثاً ]”'' » أو أوقع عليك ثلاث ) 277 
0 نا 
( وإن قال لغير المدخول بها : أنت طالقٌ . أنت طالقٌ . أنت طالقٌ ) 
أو : ( أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ ) » أو : ( أنتٍ مطلقةٌ » أنت مسبّحةٌ » أنت 
مفارقةٌ ) » ولو لم يأتِ ب ( أنت ) بأن قال : ( أنت طالقٌ طالقٌ طالقٌ ) » أو : 
(أنت مطلقةٌ مسرّحةٌ مفارقةٌ ) . . ( وقعت طلقة ) وإن قصد الاستكناف ؛ 
لأنها تَبِينُ بها » فلا يقع بما بعدها شيءٌ » ويخالف قوله : ( أنت طالقٌ ثلاثاً ) 


. ) 590/7 ( » في الأصل : ( بالبينة ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

. في الأصل : ( ثلاث ) » والتصويب من « الشرح الكبير»‎ )١( 

(*) الشرح الكبير ( 8/9 ) » وعبارة الشارح رحمه الله تعالئ في ١‏ مغني المحتاج » 
5864/8 - 40 ) يفهم منها اعتماد القيل الثاني » قال : ( ولو قال : أنتِ طالق حتئ يتم 
الثلاث أو أكملها ولم ينو الثلاث . . فواحدة » وقيل : ثلاث ) . 


باب عم والظالاقه,والاستئناوفيه - ش ريع المنالمات/ القالاى. 


َإنْ قَالَ ذلِكَ لِلْمَدْحُولٍ بها : قَإِنْ ؟ 


خيلك يق به" الغلاث )الات قوله #زقلانا )يان لما قلت اعدف لك 
8 : في المنجّزء فلو قال لها : (إن دخلت الدار . . فأنتِ طالقٌ وطالقٌ 
وطالقٌ ) » أو عكس بأن قال : ( أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إن دخلت الدار)» 
فدخلت + وقع اللاث 4 لتعلفها بالذخول » ولا ترثيب بينها » وكما لو قاله 


للمدخول بها . 
تلن كانم فنا 


واستّشكل [ في ] مسألة العكس : بما قالوه في الاستثناء ؛ من أنه لو قال : 
( أنت طالقٌ واحدةً وثلاثاً إن شاء الله تعالئ ) أو نحوه . . فإن الاستثناء يختصنٌ 
بالأخير » ويقع واحدة » وقياسه هنا : وقوع واحدةٍ منجَّزةٍ . 

وأجيك ان التطلف باليعة #الاسسد وي آنه الا يجمه فيه عن 
مفرق » فاختصنٌ بالأخير» لا إن عطف في التعليق ب ( ثم ) أو نحوها مما 
يقتضي الترتيب ؛ فلا يقع إلا واحدة ؛ لأنها تَبِينُ بهاء وألحق صاحب 
« الأنوار» الفاء بالواو”'' » وهو غير سديدٍ . 

ع 

وق قال ذلك) أن <(اتتوظائق :<) إلن اربوا الحو به مقا هه 
غير الأولئ ( للمدخول بها ) ولم يتخلّل بين هلذه الألفاظ فصل : ( فإن نوى 
العدد . . وقع ) الثلاث ؛ لأن اللفظ تأكد بالنية » ولا يفتقر في قبول قوله إلى 
يمين ؛ إذ في ذلك تغليظ عليه . 


. ) 577/ الأنوار لأعمال الأبرار ( ؟‎ )١( 


ف هنا م 3 ا ا اي برأ ونم 57 0 
وَإنْ نوّى التأكيد . . لم يَمَعْ إلا طلمة . وَإِنَ لم يَنو سَيْئَا . . ففِيهِ قوْلانٍ ؛ 
7 ا كو رمو له مث ىن #252 رصت عا 5 
صَحَهُمَا : أنه يَمَعْ بكل لفظ طَلمَة » وَألثاني : لا يَمَعُ إلا طلمَة وَاحِدَةٌ . 


( وإن نوى التأكيد ) للأولئ بالأخيرتَينٍ . . ( لم يقع إلا طلقةٌ ) لأن التأكيد 
في الكلام معهودٌ في جميع اللغات . والتكرار من وجوه التأكيد » فإن قصد 
بالثانية تأكيداً وبالثالثة استئنافاً » أو قصد بالثانية استئنافاً وبالثالئة تأكيدَ 
الثانية . . فثنتان ؛ عملاً بقصده . 

وان قصد بالثالثة تأكيدَ الأولئ مع الاستئناف بالثانية . . فثلاثٌ ؛ لتخثّل 
الفاصل » ولو زاد في التكرار على الثلاث وقصد به التأكيد . . صم وإن كان مقتضئ 
كلام ابن عبد السلام المنع '"' 


2 

( وان لم ينو شيئاً . . ففيه قولان ؛ أصحّهما : أنه يقع بكل لفظٍ طلقةٌ ) 
عملاً بظاهر اللفظ . 

( والثاني : لا يقع إلا طلقة واحدة ) لأن التأكيد محتملٌ » فيُوْحَذ باليقين . 

وينبغي - كما قال الزركشي - أن يُلْحَق بالإطلاق : ما لو تعذّرت مراجعته 
بموتٍ أو جنون أو نحوه''' » ويأتي هلذا التفصيل أيضاً في تكرير الكنايات ؛ 


)١(‏ انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق */12 ) مخطوط ء وقال الشارح رحمه اللّه تعالى في 
« مغني المحتاج » (41/5) : ( والمنّجه ‏ كما قال الإسنوي في « التمهيد  »‏ : أنه يقبل 
التأكيد مطلقاً ؛ كما أطلقه الأصحاب في ١‏ الإقرار» وغيره ) . 

(؟) تكملة كافي المحتاج ( ق ١”/”‏ ) مخطوط ». وهو ظاهر . انظر « مغني المحتاج » 
(ع/ ١و‏ ). 


باب عد الطظلافه والسستنارفيه - ندل سس ريه لمناحات/ الظالافه 


كقوله : ( اعتدي » اعتدي » اعتدي ) , أو كان البعض صريحاً والبعض كنايةً ؛ 
كقوله : ( أنتٍ طالقٌ » اعتدي » استبرئي رحمك ) . 

فإن تخلّل فصلٌ بين هلذه الصيغ ؛ كأن سكت بينها فوق سكتة التنفّس 
ونحوها . . فثلاثٌ » فإن قال : أردت التأكيد . . لم يُقبَل ظاهراً » ويُدِيّن » ويشبه 
- كما قال الزركشي - أن يقبل ظاهراً ممّن عرف عيّه وعدم قدرته على توالي 
الكلمات”'' » وكذا لو قصد بالثانى والثالث الإخبارٌ عن الأول لا التأكيد . 

0-0 

( وإن أتئ بثلاثة ألفاظ ) متغايرةٍ ( مثل أن قال : أنت طالقٌ وطالقٌ / 
فطالقٌ . . وقع بكلّ لفظةٍ طلقةٌ ) لمغايرة اللفظ » ولو قال : ( أنتِ طالقٌ وطالقٌ 
وطالقٌ ) » أو : (أنتٍ طالقٌ فطالقٌ فطالقٌ ) » أو: (أنتٍ طالقٌ ثم طالقٌ ثم 
طالقٌ ) فإن قصد تأكيد الأولئ بالأخيرتَين أو إحداهما . . طلقت ثلاثاً » ولم 
يبل في الظاهر ؛ لاختصاصهما بالعاطف الموجب للتغاير » وإن أكد الثانية 
بالثالثة . . وقع طلقتان ؛ لتساويهما في العاطف » وتطلق ثلاثاً بقوله : ( أنت 
طالقٌ وطالقٌ بل طالقٌ ) » وكذا بقوله : ( أنتِ طالقٌ وطالقٌ لا بل طالقٌ ) ونحو 
ذلك مما اشتمل على المغايرة . 

ولو قال : (إن دخلت الدار . . فأنتٍ طالقٌ ) وكرّر ذلك ثلاثاً في مدخولٍ بها 
أو غيرها . . لم يتعدّد الطلاق إن نوى التأكيد أو أطلق ٠‏ فإن نوى الاستئناف . . 


. تكملة كافي المحتاج ( ق 177/7 ) مخطوط‎ )١( 


ربع المشأكحات/ اللائه سس س بابعررالظلافه.دالاستثئناوفيه 


0 
يَقَعُ طَلْقَةٌ . 


تعدَّد في المدخول بها » بخلاف ما لو نوى الاستئناف في نظيره من ( الأيمان ) . 
لا تتعدّد الكفارة ؛ لأن الطلاق محصورٌ في عددٍ » فقصدٌُ الاستئناف يقتضي 
استيفاءه » بخلاف الكفارة . ولأن الكفارة تشبه الحدود المنّحدة الجنس 


فتتداخل » ببخلااف الطلاق . 
ع اد 


( وان قال : أنتِ طالقٌ نصف طلقةٍ أو نصفي طلقةٍ ) أو : ( رُبع طلقةٍ ) » أو : 
( رُبعَي طلقةٍ ) ولم يقصد كل جزءٍ من طلقةٍ . . ( وقع طلقةٌ ) أما في الأولى . 
فلأن الطلاق لا يتبعّض ؛ لأن العبد على نصف الحرّ وجعِل له طلقتان » 
تلوتبكف. لعاث له طلعة وتهبك + زاذا لم يعخض كان إيقا 

كإيقاع كلّه ؛ كما لو طلّق بعض المرأة » وهل وقع البعض وسركل ؛ أو وقعت 

ندا اليد لعن مرااكل ‏ التو للج كلاه اتح في مراع ين 
« المهذب » الأول”'' » وهو الظاهر » والذي اقتصر عليه الإمام هو الثاني ”" 

وأما في الثانية وما بعدها . . فلأن الأجزاء لم تزد علئ طلقةٍ » فإن أراد كل 
جزءِ من طلقةٍ . . وقع طلقتان . 


( وإن ) زادت أجزاء الطلقة ؛ كأن ( قال : أنت طالقٌ ثلاثة أنصافٍ طلقةٍ ) 
أو أربعة أثلاث طلقةٍ . . ( فقد قيل : يقع طلقةٌ ) لأن الواحد لا يشتمل على 


(9) نهاية المطلب ( ١97/١5‏ 0؟١7).‏ 


“1 .باب عد القظالافهوالا كنار فيه ل سد بيهالتاكات/الظلاى |- 


وَقِيلَ : يَقَعُ طَلَقَعَان . وَانْ قَالَ : ( نِضْمَيْ طَلْقَمَيْنِ ) .. طَلَقّتْ طَلْقَعَينِ 


إن قَالَ : ( نِضْف طَلْقَمَئْن ) .. فَمَدْ قِيلَ : يَمَعُ طَلْمَةٌ ٠‏ وَقِيلَ : طَلْقَعَانِ . 


أكثر من أجزائه » فيلغو الزائد » ويصير كقوله : ( نصمّى طلقة ) » أو : ( ثلاثة 
أثلاث طلقة ) . ْ 
( وقيل ) وهو الأصح : ( يقع طلقتان ) لأن الأجزاء متئ زادت علئ طلقةٍ . . 
حُسِب الزائد من طلقةٍ أخرئ » وألغي ما أضيفت إليه » فتصير كما لو قال : 
( أنت طالقٌ طلقة ونصفت طلقةٍ ) » أو : ([ طلقةً و] ثلث طلقة ) . 
4 فنا 
( وان قال ) لها : أنتِ طالقٌ ( نصمّي طلقتين ) أو دُلَنِي طلقمَينِ . . ( طلقت 
طلقمَينِ ) لأنه في المعنئ أضاف كل جزءٍ إلئ طلقةٍ فوقع طلقتان » وهلذه 
المسألة في بعض النسخ ؛ وشرح عليها ابن يونس" "' 
ل نا 
( وإن قال ) : أنتِ طالقٌ ( نصف طلقتَينِ ) ولم يد كلّ نصفب من طلقَةٍ . . 
( فقد قيل ) وهو الأصح : ( يقع طلقةٌ ) لأنها/ نصفهماء وحمل اللفظ عليه 
صحيحٌ » فلا نوقع ما زاد بالك . 
( وقيل ) : يقع ( طلقتان ) لأنه أضاف النصف إلى طَلمَئَينِ » وقضيته : 
النصفُ من كل منهما ؛ كقوله : ( له نصف هلندَّينٍ العبدَينٍ ) فإنه إقرارٌ بنصفٍ 
كلّ منهما » وأجاب الأول : بأن العبدّين شخصان لا يتماثلان » فالإضافة إليهما 
إضافةٌ إلى كلّ منهما » والطلقتان يشبهان العذد المحمن: 


. شرح التنبيه ( ق 7/7 ) مخطوط‎ )١( 


ربع المشاككات/ الطلاف ل لل ست باب عررالظالافه,والاسئناوفيه 


20 اك 2 2 201 ًَ 

وَإنْ قال : ( يِضْفَ طلمَةٍ » ثلث طلمَةٍ » سُدّسنَ طَلقَةِ ) .. 

2 وح ع ل الى اا ا ل ان 22 د 2 
قال : ( يفت طلمة» وَتَرَيكا طَلْمَةُ + وَشذينَ طلنة ).+طلقك تنا 


( وإن قال ) : ( أنتِ طالقٌ نصف وثلث وسدس طلقةٍ ) ولم تزد الأجزاء 
عليها » ولم يكرّر ( طلقة ) أو كرّرها وحذف الواو ؛ [ كأن ]”' ' قال : أنتِ طالقٌ 
( نصف طلقة . ثلث طلقةٍ » سدس طلقةٍ . . وقعت طلقةٌ ) إذ كلها أجزاء طلقةٍ 
واحدةٌ . 

( وان ) كرّرها وأثبت الواو ؛ كأن ( قال ) : أنت طالقٌ ( نصف طلقة » وثلث 
طلقةٍ . وسدس طلقة . . طلقت ثلاثاً ) لأنه أضاف كل جزءٍ إلئ ( طلقة ) 
وعطفه فاقتضى التغايرٌء فإن زادت الأجزاء بلا واو وكبّر الطلقة ؛ 5 ( نصف 
لق ةغلك بظلقة ريع طلقة ) 4 ]ريقة :> (اطلقة) وكور الواو» ع( تضقن وثلذت 
وربع طلقةٍ ) . . فطلقتان ؛ كما لو قال : ( ثلاثة أنصاف طلقةٍ ) . 

ا ين 

ولو قال : ( أنتِ طالقٌ نصف طلقةٍ ونصفها ونصفها ) . . فثلاثٌ » إلا أن 
يريد بالنصف الثالث تأكيد الثاني . . فطلمتان . 

وإن قال : ( أنتٍ طالقٌ واحدةً أو ثنتَينِ ) علئ سبيل الإخبار شاكاً . . لم 
يلزمه الثانية ؛ لأن [ الطلاق ]”'' لا يقع بالشكٌ » أو على سبيل الإنشاء . . تخيّر 
بينهما ؛ كما لو قال : ( أعتقتٌ هلذا أو هلذين ) ولا ينافي ذلك عدم التخيير 
فيما لو قال : ( أنت طالقٌ اليوم أو غداً , أو للسّنَّة أو للبدعة ) حيث لا يقع 


. ) 7591/7 ( » في الأصل : ( فإن ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 718١/7 ( الشرح الكبير»‎ ١ (؟) في الأصل : ( الطلان ) » والتصويب من‎ 


| بابعممالظ لاه دالاسسئناونيه . لب بيالمناكحات/الظالاقه ١‏ 


الطلاق إلا غداً » أو بعد انتقالها للحالة الأخرئ ؛ لأن ذلك محمولٌ علئ ما إذا 


لم يختر خلافه , وانّما سكتوا عن التخيير نّم ؛ لأن لوقوع الطلاق غايةٌ تُنتظّر» 


بخلافه هنا . 
2 


( وان قال لأربع نسوةٍ ) له : ( أوقعثٌ ) عليكنّ أو ( بينكنّ طلقةٌ أو طلقئّينٍ 
أو ثلاث أو أربعاً.. وقعت علئ كل واحدةٍ منهنَّ طلقةٌ ) لأن ما دُكر إذا وُيّع 
عليهنَّ . . خصّ كلا منهنّ طلقةٌ » أو بعضّها فتُّكَمّل » فإن قصد توزيع كل 
لل علتون ++ وقع ,علق كل متهن في تبن تحاط وني ثلا واريع ثلاث ٠‏ 
عملاً بقصده . وعند الإطلاق . . لا يُحمَل اللفظ علئ هلذا التقدير ؛ لبُعده عن 
الفهم . 

فإن قال : أردثٌ ب ( بينكنّ ) أو ب ( عليكنّ ) : بعضَّهنّ ؛ واحدةً معيّنةً 
أو مبهمة أو ثنّين . . لم يُقبَل ظاهراً ؛ لأن ظاهر اللفظ يقتضي شركتهنّ . 
ويُديّن . 

وان قال : ( أردت بطلقئَينِ من الثلاث لعَمْرة » وواحدة للباقيات ) . . قبل ؛ 
لأنه حينئذٍ لم يتعطّل الطلاق في بعضهنٌ 

ولو أوقع بين أربع أربعا وقال : ( أردت علئ ثنتين طلقتَينٍ طَلقَتَينٍ دو 
الأخريين ) .جد ارين اتاد سا عط اران ال ار 


طلقة طلقة ؛ لئلا يتعطّل الطلاق في بعضهنٌ . 
ند كان كنا 


ان قَالَ : ( أَوْقَعْتُ بَيَِكُنَ خَنْس طَلَقَاتِ).. 
طَلْقَتَانٍ ا أن اي بزء ال .أ «أشيذائلة 


( وان قال : أوقعتٌ بينكن ) سدس طلقةٍ وربع طلقةٍ وثلث طلقةٍ . . طلقن 
ثلاثاً ثلاثاً ؛ لأن تغايّر الأجزاء وعطفها يشعر بقسمة كل جزءٍ بينهنَّ » أو ( خمس 
طلقاتٍ ) أو سا أو سبعاً أو ثمانيا . . ( وقع علئ كل واحدة طلقتان ) [ فإن] )١7‏ 
أراد التوزيع » أو قال : ( تسعاً ) . . فثلاثٌ » ولو قال : ( أوقعتٌ بينكنّ طلقةً 
وطلقةٌ وطلقةً ) . . طلقن ثلاثاً ثلاثاً في أحد وجهين هو الظاهر ؛ كما رجّحه 
شيخنا شيخ الإسلام زكريا' '' ؛ لأن التفصيل يشعر بقسمة كل طلقةٍ عليهنٌ . 

والثانى : واحدةً واحدةً ؛ كقوله : ( ثلاث طلقات ) . 

١‏ يت كن 

( ولو قال : أنت طالِقٌ ملء الدنيا ) أو السماء أو الأرض ١‏ أو أطولَ الطلاق 
أو أعرضه ) أو أعظمه . أو أكبرّه ‏ بالموحدة ‏ أو ملءَ السماوات والأرض » 
أو أسدَّه أو نحوها » أو مثلَ الجبل . . ( طلقت طلقة ) واحدةً ؛ لأن ما ذُكر لا 
يفيد العدد » وقد تتّصف الطلقة الواحدة به ؛ فهي المحمّقة » ( إلا أن يريد به 
ثلاثاً ) . 

( وإن قال : أنت طالقٌ كلّ الطلاق . أو أكثرٌ الطلاق ) بالمثلثة » أو بعدد 


(1) في الأصل : ( كإن ) ٠‏ والتصويب من « أسنى المطالب» ( 581/7 ) . 
(7) أسنى المطالب ( 791/7 ) . 


بالقالانه والاستتناوفيه 7 بيع الناكات/ الظلزيه” | :1 


أنواع التراب أو السماوات أو الأرضين أو البيوت » أو السماوات الثلاث » 
أو الأرّضين الثلاث » أو البيوت الثلاث . . ( طلقت ثلاثاً ) فى الصور كلّها ؛ 
لظهور ذلك فيها . 


ل ا تنا 
واستشكل بعضهم وقوع الثلاث في ( أكثر الطلاق ) بالمثلثة : بأن لفظة 
( أكثر ) تستدعي أن يبقئ بقيةٌ ؛ كما لو قال : ( لفلانٍ أكثر هلذه الدراهم ) . . 
فإنه لا يتناول كلها » فينبغي أن تطلق طلقَتَينِ . 
وأجيب : بأن المراد : أقصئ ما أثبت له الشرع ؛ علئ وزان قولنا : ( أكثر 
الحيض ٠»‏ وأكثر النفاس » وأكثر مذدَّة الخيار كذا ) » وبأنه لو قال : ( أنت طالقٌ 
أقل الطلاق ) . . طلقت طلقةً » ولو قال : ( أوسط الطلاق ) وأراد العدد . . 
طلقت طَلقَئَينِ » وإذا قال : ( أكثر الطلاق ) لو أوقعنا طلقتَينٍ . . لزم أن نسوّي 
بين قوله : ( أوسط ) و( أكثر ) والتفاوت بينهما ظاهةٌ . 
4 نا 
( وان قال : أنتِ طالقٌ أَوْ لا ) أو أنتِ طالقٌ واحدة أَوْ لا شيء ‏ بإسكان الواو 
فيهما ‏ . . ( لم يقع ) به ( شيءٌ ) لأنه استفهامٌ لا إيقاعٌ » فكان كقوله : ( هل 
أنت طالقٌ ؟ ) إلا أن يريد بقوله : ( أنت طالقٌ ) : إنشاءً الطلاق ؛ فتطلق ». ولا 
يوي قله يعم( 31 ل1) آنا لو كد الوا وعدن ور فد العرنة ا «طلقف 307 لان 
معناه : أنت في أول الطلاق . 


(1) أي : قال لها : ( أنت طالقٌ أوَلآً ) . 


ربع المناحات/ الظلاىه ب بابعرهالظالافه والاستئناوفيه 


هه 


تقَُ عََيكِ) . 


( وان قال : أنتِ طالقٌ طلقة لا تقع عليك ) أو : أنتِ طالق لا .. ( طلقت 
طلقةً ) لأنه أوقع الطلاق وأراد رفعه بالكلية » والطلاق لا يرتفع بعد وقوعهء 
وقولنا : ( بالكلية ) احترازٌ من قوله : ( أنت طالقٌ إن دخلت الدار) فإنه رفعه فى 
الحال لا بالكلية /. 

[ أقسام الاستثناء في الطلاق ] 

والاستثناء ضربان : الأول : الإخراج ب ( إلا ) أو إحدئ أخواتها ؛ كما مرّ أول 
الباب"'' » وهو من الإثبات نفيٌ » وبالعكس . 

والثاني : التعليق بالمشيئة ٠‏ .. 


ويُشترَط في الأول 50 
بأكثر من سكتة التنفس أو العيٍ أو التذكر أو انقطاع الصوت ؛ لأن ذلك لا يُعَُ 
فاصلاً » بخلاف الكلام الأجنبي ولويسيراً ؛ والاتصال هنا أبلغ من اتصال الإيجاب 
والقّبول في البيع ونحوه ؛ إذ يحتمل بين كلام اثنين ما لا يحتمل بين كلام واحدٍ » 
وأن يقصده قبل الفراغ من المستثنئ منه ؛ لأن اليمين إِنّما تُعتبّر بتمامها . 

ويسْترّط في الضرب الثاني : الاتصال » والقصد » وكذا في سائر التعليقات ؛ 
لأنها [ تقييد ]”' ' كالاستثناء . 

. ) 489/17 ( انظر ما تقدم‎ )١( 


(؟) في الأصل : ( تقيد ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 747/7 ) ٠‏ وفي هامش الأصل : 
( بلغ مقابلة في الروضة الشريفة ) . 


بعلددالظالائه. والاسئناوفيه ريع المناكحات / الظالافه 


[ الاستثناء ب ( إلا ) أو إحدئ أخواتها ] 
وقد شرع في بيان الضرب الأول فقال : ( وإن قال : أنتِ طالقٌ ثلاثاً إلا 
ثلاثاً . . وقع الثلاث ) لأن الاستثناء باطلّ للاستغراق » ولا يجمع المعطوف '') 
والمعطوف عليه في المستثنئ منه ؛ لإسقاط الاستغراق الحاصل بجمعهما » 
ولا في المستثنئ لإثباته » ولا فيهما لذلك ». فلو قال : ( أنت طالقٌ ثلاثاً 
إلا ثنتين وواحدة ) . . وقعت طلقةٌ ؛ لأن المستثنئ إذا لم يُجمّع مفرّقه.. 
لم [ يلغ إلا]''' ما يحصل به الاستغراق » والواحدة حصل بها الاستغراق 
[ فتلغو]”"' ء أو طلق ثلاثاً إلا واحدةً [ واثنتين ]”؟' . . وقعت طلقتان إلغاءً 
لقوله : ( واثنتين ) لحصول الاستغراق بهما . 
ا كنا 
ولو قال : ( كل امرأةٍ لي طالقٌ إلا عمرة ) ولا زوجة له سواها . . طلقت 
لاستغراقه » لأنه يبطل الاستثناء » ومثل ( إلا ) : ( سوئ ) ء و( غير ) كما قاله 
السبكي”*' » بخلاف : ( النساء طوالقٌ إلا عمرة ) ولا زوجة له فيهنَّ سواها » 
فإنها لا تطلق ؛ لأنه لم يضفهنٌَ إليه » قاله القفّال””) 


. ) 747/17 ( » في الأصل : ( في المعطوف ) . والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. )717/5( ©» في الأصل : ( يبلغ ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )1( 

(5) في الأصل : ( فوقعت ) » والتصويب من سياق عبارة ١‏ فتح الوهاب» ( 278/7 . 
(5) في الأصل : ( واثنين ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 1937/7 ) . 

(5) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 77/54 ) مخطوط . 

(1) فتاوى القَفَّال (ص05؟7) . 


وكذا لو قال لنسوة فيهنّ زوجته : ( أنتنَّ طوالقُ إلا زوجتي ) . . لا تطلق ؛ 


لأنه عيّنهنّ واستثنوئ زوجته . 


وقوله : ( بطلاقِكِ لأفعلنَّ كذا ) , أو : ( كل امرأةٍ أتزوّجُها طالقٌ ) » أو : 
( طلقدُكِ ) ولم يُسْمِع نفسه . . لغوّ ؛ أما الأولئ . . فلأن الطلاق لا يُحلّف به 
وأما الثانية . . فلعدم الزوجية حين التعليق ٠‏ وأما الثالثة . . فلأنَ ما أتئ به ليس 
بكلام . 


ويفارق وقوعه بالكناية مع النية : بحصول الإفهام بها » بخلاف ما هنا . 
6 
( وان قال : أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إلا نصف طلقةٍ . . وقع الثلاث ) لأنه أبقى 
نصف طلقةٍ [ فتكمل ]”') 


فإن قيل : قد استثنى النصف فيكمل » فلا يقع إلا طلقتان . 
0 5 0 2 
أجيب : بأن التكميل إنما يكون في طرف الإيقاع ؛ تغليبا للتحريم . 


( وإن قال : أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إلا طلقةً ) أو إلا طالقاً . . ( طلقت 
ثلاثاً على المنصوص )''' ؛ لرجوع الاستثناء إلئ ما يليه » وهو مستغرقٌ . 


. ) 794/7 ( » والتصويب من « أسنى المطالب‎ ٠ ) في الأصل : ( فيكمل‎ )١( 
.) 276/57 الأم‎ )0 


ريع المناكات/ الظالائه 


( وقيل : يقع / طلقتان ) لأن الواو شركت بين الثلاثة » فصار كقوله : ( ثلاثاً 
إلا طلقة ) وهلذا مبنيٌ علئ جواز جمع المفرّق » والأصح : خلافه ؛ كما مرّ. 
ولو طلَّق طلقتين وطلقةً إلا طلقةً . . طلقت ثلاثاً ؛ لأن الطلقة الواحدة مستثناةٌ 


من ( طلقة ) فتستغرق فتلغو . 
يك نا 


ولو قال : ( أنت طالقٌ ثلاثاً إلا واحدة وواحدة وواحدة ) . . طلقت واحدةً ؛ 
لأن الاستغراق إِنَّما حصل بالأخيرة » وكذا تطلق واحدةً لو قال : ( أنت طالقٌ 
ثلاثاً إلا واحدة وواحدة ) لجواز الجمع هنا ؛ إذ لا استغراق . 

0 0 

[ وإن قال : أنت طالق ثلاثاً إلا طلقتين . . وقعت طلقة ) عملاً بقضية 
الاستثناء ؛ لأنه أثبت ثلاثاً » ونفئل طلقتين » فبقيت طلقة ]”'' » ( وإن قال : 
أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إلا طلقتينِ إلا طلقةً . . طلقت طلقئَينٍ ) لأن الاستثناء من 
الإثبات نفيٌ » ومن النفي إثباتٌ ؛ كما م" » فكأنه قال : ١‏ ( ثلاثاً تقع إلا ثنتين 
لا يقعان إلا واحدة تقع من الاثنتين ) فتضم إلى الباقية من الثلاث » فيقعان . 

عد د 
)١(‏ قول المصنف : ( وإن قال : أنت طالق ثلاثاً إلا طلقتين .. وقعت طلقة ) لم نجد له شرحاً 
في النسخة المعتمدة في التحقيق » وشرحه مهم » وقد استقينا شرحه من ١‏ كفاية النبيه » 
7/1١4‏ )ء و« غنية الفقيه » ( ق ١6/7‏ ) مخطوط . 
)١(‏ انظر ما تقدم قريباً ( 5025/1 ) . 


ري امشاكات/ الطلزف لس بابعمرالظالاف,والاستئناوفيه 


وإن اختلفت حروف العطف فقال : ( أنتِ طالقٌ واحدةٌ ثم واحدةً بل واحدة 
إلا واحدةً ) . . طلقت ثلاثاً ؛ لأنه استثنئ واحدةٌ من واحدةٍ » وهو مستغرقٌ » 
فلا يجمع وإن قيل بالجمع في غير هلذه ؛ لتغاير الألفاظ . 

ولو قال : ( أنت طالقٌ واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة ) . . طلقت ثلاثاً ؛ 
للاستغراق باستثناء الواحدة [ مما ]”'' قبلها . 

ولوزاد المطلّق على العدد الشرعي من الطلاق واستثنئ . . انصرف الاستثناء 
إلى اللفظ المذكور » لا إلى العدد الشرعي ؛ لآن الاستثناء لفظىٌّ » فيتبع فيه 
موجب اللفظ . وقد أخذ في بيان ذلك فقال : ( وإن قال : أنت طالقٌ خمساً إلا 
ثلاثاً . . فقد قيل : تطلق ثلاثاً ) لأن الزيادة على الثلاثة لغرٌّ » فلا عبرة بذكرها » 
فيكون الاستثناء راجعاً إلى المملوك وهو الثلاث فقط » فيكون مستغرقاً . 

( وقيل ) وهو الأصح : تطلق ( طلقَينٍ ) لِمَا مرّ: أن الاستثناء لفظيٌ . 
فيرجع إلى الملفوظ به . 

وعلئ هنذا : تطلق ( بخمس إلا اثنتين تين ) ثلاثاً » و( بأربع إلا ثلاثاً ) طلقةً » 
و( بست إلا ربعا ) طلققين ٠‏ و( بأربع إلا ثلاث ) إلا نين ثلاث ٠‏ و( حمسي 
إلا اثنتين إلا واحدة ) ثلاثاً . 


» في الأصل : ( بما ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 748/7 ) . وه مغني المحتاج‎ )١( 
.) (98/؟ة؟‎ 


97 امناكات /الظالزبه ْ 


(وإن قال:أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا نين .. فقد قيل : يقع 
الثلاث ) لأن الاستثناء الأول مسعفرق لاغ » والثاني درثة علية لقن 


( وقيل ) وهو الأصح : يقع ( طلقتان ) لأنه بتعقيب الاستثناء الثاني للأول 
أخرجه عن الاستغراق » فكأنه استثنئ طلقةً من ثلاث ؛ لأنه استثنئ منها ثلاثاً 
إلا ثنين » وثلاثٌ إلا ثنتين واحدةٌ . 

( وقيل ) : يقع ( طلقة ) لأن الأول فاسدٌّ لاستغراقه » فيصرف الثاني إلى 
أول الكلام » فكأنه قال : ( ثلاثاً إلا اثنتين ) . 

ويقع بقوله : ( أنتِ طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا واحدةً ) واحدةٌ ؛ لِمَا عْلِم مما 
جج١11)‏ 


5 كد 
ولو قال : ( أنت طالقٌ ثلاثاً إلا واحدة إلا واحدة ) . . طلقت ثنتان ؛ إلغاءً 
للاستثناء الثانى فقط ؛ لحصول / الاستغراق به . 
وقيل : ثلاث ؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفيٌ » وبالعكس . 
ع 
)١(‏ أي : لأنه بتعقيب الاستثناء الثاني للأول أخرجه عن الاستغراق » فكأنه استثنئ طلقتين 


من ثلاث ؛ لأنه استثنن منها ثلاثاً إلا واحدة » وثلاثٌ إلا واحدة ثنتان . انظر « أسنى المطالب » 
١98/8 (‏ ). 


ولو قال : ( أنت طالقٌ ثنتين إلا واحدة إلا واحدة ) . . طلقت واحدة ؛ إِلغاءً 
للاستثناء الثاني ؛ ليقامق. - 

ال ل اح 
واحدة لا تقع إلا واحدة تقع » فتضمٌ إلى ما بقي [ من الثنتين ]'') 

ورد عبان جنل الابعاءنن القيات [تنقا 1" بالمكس:.. إننا كزن 
في الاستثناء الصحيح . لا في المستغرق آخر الكلام . 

د فك 

قال الزركشي : ( ولو قال : أنتِ طالقٌ طلقةً ونصفاً إلا طلقةً ونصفاً . 
بعض فقهاء العصر : القياس : وقوع طلقة ) انتهئ '") 

وكأنَّ وجهه : أنه وقع عليه بقوله : ( طلقة ونصفاً ) طلقتان » واستثنئ من 
ذلك طلقة ونصفاً » فبقي نصف طلقةٍ فيكمل » وهلذا مردودٌ ؛ لأن الاستثناء 
[ ممًا]”'' أوقع لا مما وقع » وأيضاً لا يُجمّع بين المتعاطفات ؛ كما مرّء 


. ) 197/7 ( » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( لمن الاثنين ) » والتصويب من‎ )١1( 

(؟) في الأصل : ( نفي ) » والتصويب من « حاشية ابن قاسم العبادي علئ تحفة المحتاج » 
(57/8)» وتابع الشارح رحمه الله تعالى شيخه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله 
تعالن علئ عبارة « أسنى المطالب » 747/7 ) » وقد نبّه علئن ذلك ابن قاسم العبادي 
رحمه الله تعالئ » وعبارته : ( نفيّ كذا بخطه ‏ أي : شيخ الإسلام زكريا - والصواب : نفياً 
بالنصب ) . 

(5) تكملة كافي المحتاج ( ق 117//7 ) مخطوط . 

(4) في الأصل : ( بما ) » والتصويب من « مغني المحتاج » (991//1) . 


باب علد الظ لان والاسسئناوفيه 0 ش 0 الناكات/ القظابزه 2 


فقوله : ( طلقة ونصفاً إلا طلقة ونصفاً ) يرجع الاستثناء للأخير ؛ وهو النصف » 
فهو مستغرقٌ » فيلغو ويقع طلقتان . 
كك نا 
ويقع ب ( ثلاث إلا طلقةٌ ونصفاً ) طلقتان ؛ لأنه أبقى طلقةٌ ونصفاً ‏ فيكمل » 
ويقع ب ( ثلاث إلا طلقتين ونصفاً ) طلقةٌ ؛ لِمَا مر أنه لا يُجمّع المفرق » فيلغو 
ذكر النصف ؛ لحصول الاستغراق به . 
وقيل : ثلاث طلقاتٍ ؛ بناءً علئ جواز جمع المفرّق . 
#6 
ولو أتئ بثلاثِ إلا نصفاً » وأراد بالنصف نصف الثلاث » أو أطلق . . وقع 
طلقتان » وإن أراد به نصف طلقةٍ . . فثلاثٌ ؛ لِمَا عُلِم مما مرّ. 
ولو قال :( أنت بائنٌ إلا بائناً » أو إلا طالقاً ) ونوئ ب ( أنت بائنٌ ) الثلاث . 
وقع طلقتان ؛ اعتباراً بنيّته » فهو كما لو تلمّظ بالثلاث واستثنئ واحدةٌ » قال 
الرافعي : ( وفي معناه : ما لو قال : أنتِ طالقٌ إلا طالقاً » ونوئ ب « أنت طالق » 


الغلدث )200 
+« +2 جد 


ولو قال : ( أنت طالقٌ ثلاثاً إلا أقلّه ) ولا نية له . . طلقت ثلاثاً » قاله 
فى « الاستقصاء »''' ؛ لأن أقل الطلاق بعض طلقَةٍ » فيبقئ طلقتان والبعض 


. )71/4( الشرح الكبير‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١717/7 (؟) انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق‎ 
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الباقي » فيكمل ٠‏ للكن السابق إلى الفهم : أن أقله طلقة » فتطلق طلقَتَين ؛ 
وهلذا أوجَّة . 

ولو قدّم المستثنئ على المستثنئ منه فقال : ( أنتٍ إلا واحدةً طالقٌ 
ثلاثاً ) . . فكتأخيره عنه » فيقع في هلذا المثال طلقتان . 


[ الاستثناء بالمشيئة ] 
ثم شرع في الضرب الثاني من الاستثناء - وهو التعليق بالمشيئة - فقال : 
( وإن قال : أنت طالقٌ ثلاثاً [إلا ] أن يشاء أبوك واحدة » فقال أبوها : شعت 
واحدةً . . لم تطلق ) كما لو قال : ( إلا أن يدخل أبوك الدار) فدخل » وكذا لو 
شاء اثنتين أو ثلاثاً ؛ لأنه شاء واحدةٌ وزيادةً . 
وقيل : يقع اثنتان » ويكون المعنئ علئ هلذا : إلا أن يشاء أبوكِ واحدةً , 
فلا تقع تلك الواحدة /. 


وقيل : يقع واحدةٌ » والتقدير : إلا أن يشاء أبوك واحدةً فيقع تلك الواحدة » 


ولا يقع الثلاث . 
ومحلّ الخلاف : عند الإطلاق » فلو قال : أردثٌ المعنى الثانى أو الثالث . . 


( ولو ) عقّب طلاقه المنجّز ؛ كأن ( قال : أنت طالقٌ ) بقوله :( إن شاء الله » 


أو أنتٍ طالقٌ إن لم يشأ الله ) أي : طلاقك » وقصد التعليق بالمشيئة أو عدمها 
قبل فراغ الطلاق . . ( لم يقع ) أي : الطلاق ؛ لأن المعلق عليه من مشيئة الله 
أو عدمها غيرُ معلوم » ولأن الوقوع بخلاف مشيئة الله تعالى محال . 

فإن لم يقصد بالمشيئة التعليق ؛ بأن سبقت إلئ لسانه ؛ لتعؤّده بها 
كما هو الأدب » أو قصدها بعد الفراغ من الطلاق » أو قصد بها التبدّك ‏ 
أو أن كل شيءٍ بمشيئة الله تعالئ » أو لم يعلم هل قصد التعليق أو لا 
وقع » وكذا لو أطلق ؛ كما هو مقتضئ كلامهم » وليس هلذا كالاستثناء 
المستغرق ؛ لأن ذاك كلام متناقضٌ غير منتظم » والتعليق بالمشيئة منتظمٌ ؛ 
فإئه'يقع بمعة الطلاق بول لا يفم ٠‏ كما تقور... 

0 

وكذا يمتنع بالمشيئة [ انعقادٌ ] سائر التصرفات ؛ كالتعليق والنذر ؛ كقوله : 
( أنتِ طالقٌ إن دخلت الدارء أو عبدي حدٌّ بعد موتي إن شاء اللّه ) . 

[ ومتئ » وإذا ]”'2 ونحوهما مثلٌ ( إن ) فيما ذُكِرء وتقديم التعليق على 
المعلق به كتأخيره عنها ؛ كقوله : ( إن شاء الله أنت طالقٌ ) . 

ولو فتح همزة ( إن ) أو أبدلها ب ( إذ ) أو ب ( ما ) كقوله : ( أنت طالقٌ أَنْ 
شاء الله ) بفتح الهمزة » أو : ( إذ شاء الله ) » أو : ( ما شاء اللّه ) . . طلقت في 
الحال طلقة واحدةٌ ؛ لأن الأولَينٍ للتعليل » والواحدة هي اليقين في الثالث » 


. ) 795/7 ( » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( ومن » وإذ ) » والتصويب من‎ )١( 


وسواء في الأول النحوي وغيره ؛ كما صرّح في ١‏ الروضة » بتصحيحه هنا'') 
كه نا 

ولو قال : (يا طالقٌ إن شاء الله ) » أو : ( أنت طالقٌ ثلاثاً يا طالق إن 
شاء الله ) . . وقعت طلقةٌ ؛ لأن النداء لا يقبل الاستثناء ؛ لاقتضائه حصول 
الاسم أو الصفة » والحاصل لا يعلّق » بخلاف : ( أنتٍ طالقٌ ) فإنه ‏ كما 
قال الرافعي - قد [ يستعمل ]''' عند القرب منه وتوقع الحصول ؛ كما يقال 
للقريب من الوصول : ( أنتَ واصلٌ ) » وللمريض المتوقّع شفاؤه قريباً : ( أَنْتَ 
صحيحٌ ) » فينتظم الاستثناء في مثله '") 

ومثل ذلك : ما لو قال : ( أنت طالقٌ ثلاثاً يا زانيةٌ إن شاء الله ) . . فإنها 
لا تطلق ؛ لرجوع الاستثناء إلى الطلاق خاصةً » ويحدٌ بقوله : (يا زانية ) » 
ولا يضدٌ تخلّل : (يا طالقٌ ) في الأول . ولا : (يا زانيةٌ ) في الثاني ؛ لأنه 
ليس أجنبياً عن المخاطبة » فأشبه قوله : ( أنت طالقٌ ثلاثاً يا حفصةٌ إن 
شاء الله ) . 

ولو قال : ( أنت طالقٌ أنت طالقٌ أنت طالقٌ إن شاء اللّه ) قاصداً للتوكيد . . 
لم تطلق ؛ كما لو قال : ( أنتِ طالقٌ إن شاء الله ) . 


. روضة الطالبين ( 5ه/99*)‎ )١( 
. الشرح الكبير»‎ ١ (؟) في الأصل : ( تستعمل ) » والتصويب من‎ 
. )70/9( الشرح الكبير‎ )( 


7 بابعدد الظالافوالاسستناءفيه سس بيه المشاككات/ الظلافه | 


( وإن قال : أنت طالقٌ إلا أن يشاء الله ) الطلاق 
الطلاق ؛ لأنه أوقعه » وجعل المخلص عنه المشيئة » وهي غير معلومةٍ » فلا 
يحصل الخلاص /. 
( وقيل ) وهو الأصح ‏ كما في «المنهاج» ك «أصله» ‏ :إنه (لا 
يقع )''' ؛ لأن استثناء المشيئة يوجب حصر الوقوع في حالة عدم المشيئة » 
وذلك تعليق بعدم المشيئة » وقد تقدَّم أنه لا يقع الطلاق فيه . 
6 اننا 
ولو قال : ( أنت طالقٌ واحدةً وثلاثاً أو وثنتين إن شاء الله ) . . طلقت 
واحدة ؛ لاختصاص التعليق بالمشيئة بالأخير ؛ كما في الاستثناء المستغرق ؛ 
كما مرّ' '' » وقوله : ( أنت طالقٌ ثلاثاً وواحدة إن شاء الله ) يقع ثلاثٌ لذلك . 
ولو قال : ( أنت طالقٌ واحدة ؛ ثأ أو ثلاثاً ثلاثاً إن شاء الله ) . . لم تطلق ؛ 
لعَود المشيئة إلى الجميع لحذف العاطف . 
ولو قال : ( حفصةٌ طالقٌ وعمرةٌ طالقٌ إن شاء الله ) ولم ينو عَودَ الاستثناء 
إلئ كل من المتعاطفين . . طلقت حفصة دون عمرة ؛ لِمَا مرّء بخلاف قوله : 
( حفصة وعمرة طالقان إن شاء الله ) : . لا تطلق واحدةٌ منهما . 
د عد عد 


. )١١41//5 ( منهاج الطالبين ( ص 5786 ) » المحرر‎ )١( 
. )901١/10/( (؟) انظر ما تقدم‎ 


ربع المناكات/ الطلافه لس سس بابعرهالظالافه والاسئناوفيه 


يَإنّ قَالَ : ( أنت طَالِقٌّ إِنْ سَاءَ رَيْدٌ » » هما 


2 1ع 3010 ا امقر بع 9 را و61 يزه قو 
خرس فأسار. . لم تطلى . وَعَ دِي : أنة يَمَعْ 


( وان قال : أنت طالقٌ إن شاء زيدٌ » فمات زيدٌ أو جْنَّ ) قبل المشيئة 
أو غاب . . ( لم تطلق ) لعدم المشيئة . 

( وان خرس فأشار) . . ففيه وجهان ؛ أحدهما : أنها ( لم تطلق ) لأن 
مشيئته كانت بالنطق عند التعليق فيتعلق بها » ولم يُوجد . 

والثاني - وهو الأصح - : أنها تطلق ؛ ولذا قال الشيخ : ( وعندي أنه يقع ) 
الطلاق ( فى الأخرس ) لأنه عند بيان المشيئة من أهل الإشارة » والاعتبار 
بخان البيان ٠‏ ولهكذا : لكان عند التعليق اعرش كم تطق نب كارت شيعه 
بالنطق . 


2 5 د 

ولو علق بمشيئة الملائكة . . لم تطلق ؛ إذ لهم مشيئةٌ ولم يعلم حُصولها . 
وكذا إذا علق بمشيئة بهيمةٍ ؛ لأنه تعليقٌ بمستحيل . 

ولو قال : ( أنت طالقٌ إن لم يشأ زيدٌ ) ولم تُوجّد المشيئة في الحياة . 
طلقت قبيل الموت ٠‏ أو قبيل جنونٍ اتصل بالموت ؛ لتحقق عدم المشيئة 
حينئذٍ » وان مات زيدٌ وشاكّ في مشيكته . . لم تطلق ؛ للشاكٌ في الصفة الموجبة 
للطلاق . 

ولو قال : ( أنت طالقٌ إن لم يشأ زيدٌ اليوم ) ولم يشأ فيه . . طلقت قبيل 
الغروب ؛ لأن اليوم هنا كالعمر فيما مرّ. 


2 


0-0 


َإِنْ قَالَ : ( أَنْتِ طَالِقٌ تلاثاً ) وَآسْدَنْتَى بَعْضَهًا بَِليِيَةِ . . لَمْ يُفْمَلُ فِي 


1 


( وان قال : أنتِ طالقٌ ثلاثاً » واستثنئ بعضها [ بالنية ]' '' . . لم يُقبل في 
الحكم ) لأن اللفظ أقوئ من النية ؛ بدليل وقوع الطلاق به بغير نيةٍ » بخلاف 
العكس » فلا يرفع القوي بالضعيف » وهل يُديّن ؟ فيه وجهان ؛ أصحُّهما : لا 

2 سد 

( وان قال : نسائي طوالق ) أو: كل امرأةٍ لي طالقٌ ( واستثنئ بعضهنٌ 
باللية ...لج يفيل في الحتكم )المتخالفته لعموم اللنظ التحطيوو أفرائ:القليلء 
إلا بقرينة تشعر بإرادة الاستثناء ؛ بأن خاصمته مثلاً زوجته وقالت له : ( تزوّجتٌ 
على ؟) فقال متكرا لذالك +( كل :انراق لى ظالقٌ ) + أو #:([تساضي ]29 
طوالق ) » وقال : ( أردثٌ غير المخاصمة ) . . / فيُبَل في ذلك ؛ رعاية للقرينة . 

( وقيل : يُقبل في النساء ) مُطلقاً » وُجدت قرينةٌ أم لا ؛ لأن استعمال العام 
في بعض أفراده شائعٌ » ( وليس بشيء ) لأنه وإن احتمل الخصوص إلا أن 
الظاهر العموم » فلا بدَّ من دليلٍ على الخصوص . 

وقيل : لا يُقَبَل مطلقاً » والقرينة الحالية لا تَصرف مثل هنذا العام عن 
عمومه » وإنما تصرفه القرينة اللفظية كالاستثناء . 

وعلى الأول : يُديّن » بخلاف المسألة قبلها كما مدّ ؛ لأن الثلائة نص فى 


. » في الأصل : ( بالمشيئة ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه‎ )١( 
. ) 518/1 ( » روض الطالب‎ ٠ (؟) في الأصل : ( النسائي ) » والتصويب من‎ 


العدد » واستعمالها في بعضه غير [ مفهوم ]' ' ' » وتخصيص العام معهودٌ . 


ولا يدن فى قوله : ( نويتٌ إن شاء اللّه ) » بخلافه فى قوله : ( أردت إن 
دخلت الدار) ء أو : ( إن شاء زيدٌ ) » والفرق : أن التعليق بالمشيئة يرفع حكم 
الطلاق جملة » فلا بدَّ فيه من لفظٍ ٠‏ والتعليق بالدخول ونحوه [ يخصّصه ]”"2 
بحالٍ دون حالٍ . 

ويُوْحَذْ من قولهم : (إنه لا بدّ فيه من لفظٍ ) : أنه لو قال : ( تلفَّظْتٌُ به ) 
ولم تصدّقه الزوجة . . أنه يُدِرّن » وهو كذالك . 

قال البغوي في « التهذيب » : ( وضابط ما يُديّن فيه : أن كل ما [ لو] وصله 
باللفظ مطلقاً . . يُقَبَل في الحكم ٠»‏ فإذا نواه بقلبه . . لا يُقبَل في الحكم فيما 
له » ويُدِيّن فى الباطن إلا فى الاستثناء )””) 


سد 
ا 
[ فيما لو حلف بالطلاق وحنث وتحته زوجاتٌ ] 
لو حلف بالطلاق وكان تحته زوجاتٌ وحنث . . قال ابن الصلاح : ( وقع 


. ) 559/8 ( » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( معهود ) » والتصويب من‎ )١( 

(0) في الأصل : ( تخصيصه ) » والتصويب من « روضة الطالبين » ( 5١8/05‏ ) » وه كفاية 
النبيه ) ( 55/١5‏ ). 

(*) التهذيب ١4/7‏ ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة في الروضة الشريفة ) . 


علئ غير معيّنةٍ » ثم يعيّن )''' » وتبعه النووي علئ ذلك ' '' » وهو المعتمد » 
خلافاً لصاحب ١‏ الذخائر» في قوله : ( يقع على الجميع )”2 

وعلى الأول : لو كان له زوجتان يملك علئ إحداهما طلقةٌ وعلى الأخرى 
الثلاتٌ » وكان حنثه بثلاث طلقاتٍ . . كان له أن يعيّنه فيمن يملك عليها 
الطلقة ؛ كما أفتئ به شيخنا الشهاب الرملى”*2 ؛ لحصول البينونة الكبرا 


بنالك . 
6 د 


ولو اصطفتٌ نسوته الأربع صمَاً فقال : ( الوسطئ منكنَّ طالقٌ ) . . قال 
النووي - كالقاضي - : ( طلقت إحدى المتوسطبَّينِ ؛ لأن موضوع الوسطئ 
لواحدةٍ » فلا يزادُ عليها » والتعيين إليه ) '*) 
0ك يننا 
ولو طلق زوجِمَيهِ رجعيّاً » ثم قبل المراجعة طلّق إحداهما ثلاثاً وأبهم 
المطلقة . . فله التعيين ولو[ بعد ]”'' انقضاء العدّة » ولا يتزوّج بإحداهما قبل 
التعيين وبعد انقضاء العدَّة حتئ تنكح زوجاً غيره . 


. ) 458/7 ( فتاوى ابن الصلاح‎ )١( 

(1) فتاوى النووي ( ص ١90‏ ) . 

(*) انظر « كفاية النبيه ») ( .)١88-1١1885/١45‏ 

(4) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 750/7) . 

(6) روضة الطالبين ( 17//6: ) » وانظر « أسنى المطالب » ( 701/7 ) . 
(5) في الأصل : ( قبل ) » والتصويب من « روض الطالب » ( 574/7 ) . 


ولو قال : ( أنت طالقٌ ثنتين ) ونوئ ثلاثاً . . وقعن ؛ لأنه لَمَا نوى الغلاث 
ب( أنتِ طالقٌ ) ثم قال : ( ثنتين ) . . فكأنه يريد رفع ما وقع . 
2 3 
سيل إمامنا الشافعي رضي اللّه عنه عمِّن قال : ( إن كان في [ كُمّ]”") 
فلانٍ دراهم أكثر من ثلاثة . . فزوجتي طالقٌ ) فبان فيه أربعة . 
فأجاب : بأنها لم تطلق'"' » ووجهه ‏ كما قال شيخنا الشهاب الرملي ‏ : 
أن ( أكثر ) صفة لدراهم » وهي جمعٌ » فلم تُوجّد الأكثرية بهلذه الصفة"' / . 


2 نت 


. » في الأصل : ( كمر ) » والتصويب من سياق عبارة  طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 
.)١9هل/؟١( لسبكي‎ ١ انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » لابن‎ )0( 
. ) 7837/1 ( حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب‎ )6( 


( باب ) بيان حكم ( الشرط في الطلاق ) 

أي : تعليقه » وهو جائرٌ كالعتق » فإن الشرع ورد بالتدبير ؛ وهو تعليق 
العتق بالموت , والطلاق والعتق متقاربان في كثير من الأحكام وإن كان العتق 
[ محبوباً ]''' لله تعالئ والطلاق [ مبغوضاً ]''' له » ولأنه قد يكره طلاقها 
فيدفع بتعليقه تنجيرّه » واستأنسوا له بخبر : « المؤمنون عند شروطهم » رواه 
أبو داوود بإسنادٍ حسن'") 

ا لفن 

( من صم منه الطلاق ) استقلالاً فيما يملكه . . ( صم ) منه ( أن”'' يعيلق 
الطلاق علق شرطٍ . ومن لا يصح منه الطلاق . . لم يصح أن يعلّق الطلاق على 
شرط ) إذ التعليق مع وجود الصفة تطليقٌ » فيُعمبر فيه ما يُعتّبر في التنجيز . 

( وإذا علّقَ الطلاق علئ شرطٍ ) واستمرّت الزوجية . . ( وقع ) الطلاق 


. في الأصل : ( محبوب ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 

. في الأصل : ( مبغوض ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 

() سنن أبي داوود ( 70894 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه . 
(4) في الأصل : ( وأن ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه » . 


]0 ليع المناكحات/ للدي سس باب الشرط في الظالافه 


( عند وجود الشرط ) لا قبله ولو كان معلوم الحصول . أو قال : ( عجّلتٌ 
الطلاق المعلّق ) لتعلّقه بالوقت المستقبل ؛ كالجعل في الجعالة . 
ا نا 

واحترزنا بقولنا : ( استقلالاً ) عن الوكيل إذا فوّض إليه أن يظلّق وأن 
يعلّق . . فإنه ينفذ منه الطلاق . ولا يصح منه التعليق . 

وب( ما يملكه ) عن العبد إذا علّقَ الطلاق الثلاث علئ صفْةٍ » ثم وُجِدَتٍ 
الصفة بعد عتقه . . فإن الثالثة تقع على الأصح . ولا يصح أن ينجّزها . 

وب ( استمرار الزوجية ) عمًا إذا وُجد الشرط وهي بائنٌ . . فإنها لا تطلق . 
وعمًا إذا أبانها ثم جدّد نكاحهاء ثم وُجَِدَتٍ الصفة . . فإنها لا تطلق على 
الأصح . 

وب( الوقوع عند وجود الشرط وإن كان معلوم الحصول ) كطلوع الشمس 
عن مذهب الإمام مالك ؛ فإن عنده : أن الطلاق المعلق علئ متحمّق الوجود 


5-6 2010 
١‏ د د ف 


وأما إذا قال : ( عجّلت الطلاق المعلّق ) . . فظاهر كلام « الروضة» : أنه 
لا يقع في الحال طلقةٌ''' ؛ كما تقرّر- وإن قال الإسنوي : ( بل يقع في الحال 
طلقةٌ جزماً , وانَّما الخلاف في وقوع أخرئ عند وجود الصفة ؛ كما ذكره الإمام 


.) ١١اله/”‎ ( » المدونة الكبرئ 8/501 ) » وانظر « بداية المجتهد‎ )١( 
.) 519/6 ( روضة الطالبين‎ )0( 
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وغيره ) انتهئ  '''‏ لأنه إذا لم يصح التعجيل . . لا تطلق في الحال ؛ كما قاله 
ابن عبد السلام”"' » وإن وجّه بعضهم كلام الإسنوي : بأن قائله ألغئ وصف 


التعليق » ونوئ طلاقاً مبتدأً . 


[ من شروط التعليق ] 

ويُشترّط في التعليق : 

- أن تقترن الصفة بكلمة الطلاق » فإن تخلّل بينهما شيءٌ . . وقع في الحال . 

- وأن يكون قد عزم علئ أن يصل الشرط بالطلاق قبل الفراغ من الحلف ؛ 
كما مرَّتِ الإشارة إليه في الاستثناء » فإن قال : ( أنتٍ طالقٌ إن ) وقال : 
( قصدت الشرط ) . . لم يُبل ظاهراً ؛ لأن ظاهر الحال يدل علئ أنه ندم على 
التعليق إن قصده وعدل إلى التنجيز ء إلا إن مُنِع من الإتمام ؛ كأن وضع غيرُه 
يده علئ فيه » وحلف . . فيقبل ظاهراً للقرينة »/ وإنَّما حلف ؛ لاحتمال أنه أراد 
التعليق علئن شيءٍ حاصل ؛ كقوله : (إن كنت فعلتٌ كذا ) وقد فعله» ولو 
إن :ا نانف ارت )اس رن :ل فا ] التدره كن شيو ور وا لاروك 
الشرط فسبق لساني إلى الجزاء ) . . لم يُقبَل منه ظاهراً ؛ لأنه منَّهِمٌ » وقد 
خاطبها بصريح الطلاق ٠‏ والفاء قد تُّزاد في غير الشرط , وقوله : ( إن دخلت 
الدار . . أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ ) بحذف الفاء . . تعليقٌ ؛ لأنه المفهوم منه . 


)١(‏ المهمات (/ا55/1”). 
(؟) الغاية في اختصار النهاية ( 475/64 ) . 


-ه 
.- 


0 مداه ناه (أنت طَالِقٌ للسنَّةٍ 
لسَنة ا 0 


-_ 


[ تعليق الطلاق بالسنة والبدعة ] 

( فإن قال لامرأته ولها سَنَّةٌ وبدعةٌ في الطلاق : أنت طالقٌ للسّنة . . طلقت 

حال اشن فك كرك بنصدا راك لدان لاقع الاق 
عل بول لكك 


( وان قال : أنتِ طالقٌ للبدعة » أو طلاق الحرج ) أو طالقٌ للحرج ؛ وهو 
ما خالف السّنَّة وأئم به . . ( طلقت في حال البدعة ) فإن كانت متَّصِفْةٌ بذلك 


فى الحال . . طلقت » وإلا . . فعند وجود البدعة . 

ْ ين ين 

هإذااكال لحافض موسر له 0 ا 
الحال وإن كانت في ابتداء الحجيض ؛ لأنه وصفها بصفتها ء» . فحين 


-_ 
3 


تطهر من الحيض أو النفاس مع الشروع في العذدَّة» ولا يتو قف ل 
الاغتسال . 
نعم ؛ لو وطئها في آخر الحيض . . لم تطلق وإن لم يستدم إلى انقطاعه . 
فلو لم تشرع في العدَّة حين الطهر ؛ كأن وُطِئت بشبهةٍ . . لم يقع الطلاق 
فيه ؛ لأنه بِدْعِيٌ » بل يتأخر إلى طهر تشرع فيه في عدَّته . 
2 0 


أو قال لمن في طهر لم تُمسنّ فيه منه وهي مدخول بها : ( أنتٍ طالقٌّ 
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00 عن ل ان ا 


لِلسَنة عو 


للسنة ) .. وقع في الحال ؛ لوجود الصفة » وإن مُسَّتْ . . فحين تطهر بعد 
حيض » أو قال لمن في طهر : ( أنتِ طالقٌ للبدعة ) .. طلقت في الحال إن 
مُمَثْ فيه ولم يظهر حملها ؛ لوجود الصفة . وإن لم تُمسنّ فيه وهي مدخولٌ 
بها . . فحين ترئ دم الحيض .ء فإن انقطع الدم قبل يوم وليلة ولم يعد . . تبدّن 
أن طلاقه لم يقع » ولو جامعها قبل الحيض . . طلقت بتغييب الحشفة » وعليه 
النزع » فإن استدام . . فلا حدَّ ولا مهر وإن كان الطلاق بائناً . 


ا 

( وإن قال : أنت طالقٌ أحسن الطلاق وأعدله وأتمّه ) أو أجمله والواو 
بمعنئ : ( أو ) . . ( طلقت للسّنّة ) فإن كانت في حيضة . . لم يقع حتئ تطهر» 
أو في طهر لم تُمسنّ فيه . . وقع في الحال ٠‏ أو مُّسّت فيه . . وقع فيه حين تطهر 
بعد حيض ء ( إلا أن ينوي ما فيه تغليظٌ عليه ) بأن يكون في حال البدعة وأراد 
الزقي اف الخال كنيآنااقان ور أردت بالتسيى جنوي لالد قي عدا ممم 
لسوء خلقها وعشرتها . 


فك 
( وان قال : أنتٍ طالقٌ أسمج الطلاق ) أي : أقبحه . . فهو مُرادِف لقوله : 
( وأقبحه ) ٠‏ أو قال نحو ذلك ؛ كأفحشه . . ( طلقت للبدعة ) » فإن كانت في 
حيض . . وقع في الحال , وكذا في طهر مُسّت فيه » وإلا . . فحين تحيض » 
( إلا أن ينوي ما فيه تغليظ عليه ) بأن يكون في حال السَّنّةَ » / وأراد به الوقوع في 


الحال » ووصفه بما ذُكِر ؛ لأن طلاق مثلها مستقبحٌ ؛ لحسن خلقها وعشرتها » 
أما إذا نوئ بما ذُكر ما لا تغليظ عليه فيه . . فإنه لا يقبل ظاهراً » ويُديّن . 
لا كك إن 

ولو قال في حال البدعة : ( أنتِ طالقٌ طلاقاً سنيّاً ) » أو في حال السّنة : 
( أنتِ طالقٌ طلاقاً بدعيّاً ) » وقال : ( أردثٌ الوقوع في الحال ) . . لم يقع في 
الحال ؛ لأن [ النية ]''' إِنَّما تعمل فيما يحتمله اللفظ صريحاً » فإذا تنافيا . . 
لغت النية » وعْمِل باللفظ ؛ لأنه أقوى . 

ولو قال في حال البدعة : ( إن كنت في حال سُنَّةِ . . فأنت طالقٌ ) .. لم 
يقع عليه طلاقٌ ولو صارت في حال السّنة ؛ لعدم الشرط . 

ولو قال : ( طلقتك لا لسنةٍ ولا لبدعةٍ ) » أو : ( طلاقاً سيِياً بذعياً ) . . وقع 
في الحال » سواء أكانت ذات سُنةٍ وبدعةٍ أم لا ؛ لأنها إن لم تكن . . فحالها ما 
ذُكر » وإن كانت . . فالوصفان متنافيان » فسقطا » وبقي أصل الطلاق . 

نعم ؛ إن فسَّر كلّ صفةٍ بمعنئ ؛ كالحسن من حيث الوقت ٠‏ والقبح من حيث 
العدد , [ بأن]”'' فسّره بالثلاث . . قبل وإن تأخّر الطلاق ؛ لأن ضرر وقوع الثلاث 


أكثر من فائدة تأخير الوقوع . 5 


» و« أسنى المطالب‎ » ) 57/١84 ( » كفاية النبيه‎ ١ فى الأصل : ( السنة ) » والتصويب من‎ )١( 
.) 00/90 
. في الأصل : ( فإن ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )9( 


7 بابالشط في اللرف 77س بيهالتاكات/ الظاافه |2 


ولو قال لها : ( أنتِ طالقٌ مع أو في آخر حيضتك ) . . فسنىٌ ؛ لاستعقابه 
الشروع في العدّة » أو : ( مع أو في آخر طهرك ) . . فبِدْعِيٌّ وإن لم يطأ فيه » 
والطلاق المعلّق بصفةٍ صادفت زمن البدعة . . بِدْعِيٌّ » للكن لا إثم فيه إن لم 
تُوجَّد الصفة باختياره » وإن وُجدت باختياره . . أثم ؛ كما بحثه الشيخان”"' » 
أو زمن السنة . . فسنيٌ ؟ فالعبرة : بوقت وجود الصفة . 

ولو قال : ( أنتٍ طالقٌ كالنار أو كالثلج ) . . طلقت في الحال » والصفة 
لغوٌء قاله المتولي'") 

د كم كنا 

( وان قال : أنت طالقٌ ثلاثاً بعضهنّ للسنة وبعضهنَّ للبدعة ) فإن كانت 
صغيرةً أو نحوها ممَّن لا سُنَةَ لها ولا بدعةً . . طلقت في الحال ثلاثاً ؛ كما لو 
وصفها كلها بالسنة أو البدعة » وإن كانت من ذوات الأقراء . . ( طلقت طلقتين 
في الحال . فإذا حصلت في الحالة الأخرئ . . وقعت الثالثة ) لأن التبعيض 


. )705/0 ( الشرح الكبير ( 417/4 ) » روضة الطالبين‎ )١( 

(5) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق 77/1١‏ ) مخطوط »ء وقال النووي رحمه الله 
تعالئ في « روضة الطالبين » ( 777/0 ) : ( وقال أبو حنيفة : إن قصد التشبيه بالثلج في 
البياض والنار بالإضاءة . . طلقت سيِّياً » وإن قصد التشبيه بالثلج في البرودة وبالنار في الحرارة 
والإحراق . . طلقت في زمن البدعة » وبالله التوفيق ) » قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني 
المحتاج » ( 508/7 ) : ( يقع في الحال ويلغو التشبيه المذكور خلافاً لمن قال : إن قصد 
التشبيه بالثلج في البياض . . . ) إلئ آخره . 


وَإنْ أذَّعَ أن أَرَادَ طَلَفٌَ في لْحَالٍ وَطَلْقَكَيْنِ فِي التاني.. . فَاَلْمَذْحَت : 
ِل » ويل :لا مُميلُ في 


يقتضي التشطير ثم يسري ؛ كما لو قال : ( هلذه الدار بعضها لزيدٍ وبعضها 
لعمرو ) . . يُحمل على التشطير . 

وقيل : يقع ثلاثٌ في الحال ؛ حملاً علئ إيقاع بعضٍ من كل طلقة » 
ويكمل » وقيل : طلقةٌ ؛ لصدق البعض عليها . 

عد ىد 

( وان ادّعئ أنه أراد طلقةً في الحال وطلقتَين في الثاني . . فالمذهب : 
أ يكل كن :مويه اد زان ]1 "١‏ انسفن ب طن لفان افير دن 
الأجزاء حقيقةً . 

ولهنذا : لو قال : ( هلذه الدار بعضها لزيدٍ وبعضها لعمرو) وفسّر البعض 
بأقلّ من النصف . . قبل . ّ 

( وقيل : لا يُقبَل في الحكم ) ويُديّن ؛ لأنه يؤجّر طلقةٌ يقتضي الإطلاقٌ 
تعجيلها ء فلا يقل ظاهراً ؛ كما لو قال : ( أنت / طالقٌ ) وقال : ( أردثُ : إن 
دخلت الدار) . 

وعلى الأول : لو أراد إيقاع بعض كل طلقةٍ في الحال . . وقع الثلاث في 
الحال بطريق التكميل ؛ لأنه غلظ علئ نفسه . 


2 2 


(1) في الأصل : ( إثم ) ؛ والئه يب من « الشرح الكبير » 40/8 ) » وه أسنى المطالب » 
5/9 ). 


7777 تست ب تت 1 ار ا 


ا يا الي ا ا 
. . وقع في الحال واحدة ؛ لأن البعض ليس عبارةٌ عن النصف .ء وإنّما 

ل ا ا ا 

ولهلذا : لو قال : ( أنتِ طالقٌ خمساً بعضهنّ للسّنة وبعضهنَّ للبدعة ) . 
[ فإنها ]”'' تطلق ثلاثاً فى الحال ؛ أخذاً بالتشطير والتكميل . 

ش ين فين 

( فإن قال لامرأته ولا سنّة لها ولا بدعة ) كالحامل والآيسة ( فى الطلاق : 
أنت طالقٌ للسنة ) أو ما ألجق به ء ( أو أنت طالقٌ للبدعة ) أو ما ألحجق 
به . . ( طلقت في الحال ) ويلغو ذكر السّنة أو البدعة ؛ لأن اللام فيما لا يُعهّد 
انتظاره وتكرّره للتعليل ؛ ك5 ( طلقتّك لرضا زيدٍ أو لقدومه ) فإنها تطلق في 
الحال وإن لم يرضَ زيدٌ أو لم يَقدَم » والمعنئ : فعلتٌ هنذا ليرضئ أو يَقَدَم » 
ونُزّل ذلك منزلة قول السيد لرقيقه : ( أنتَ حدٌّ لوجه اللّه تعالى ) فلو نوى 
بها التعليق . . لم يُقَبَل ظاهراً » ويُدِّن ؛ كما لو قال : ( أنت طالقٌ ) » وقال : 
( نويتٌ”'' طلاقها من الوثاق ) . 

واللام فيما يُعهّد انتظاره وتكرّره للتوقيت , ك ( أنت طالق للسنة 
أو للبدعة ) » وهي ممّن لها سُنةٌ وبدعةٌ . فلا تطلق إلا في حال السّنة 


. في الأصل : ( إنها ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
. ) 757/7 ( » (؟) في الأصل : ( ونويت ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ 


ربع امشاكات/ اللاف لس بار الشرط فيالظلافه | 


أو البدعة » كما مرّ ؛ لأنهما حالان منتظرتان تتعاقبان تعاقب الأيام والليالي » 
وتتكرّران تكرّر الأسابيع والشهور » فأشبه قوله : ( أنت طالقٌ لرمضان ) معناه : 
إذا جاء رمضان . . فأنت طالقٌ . 

نعم ؛ إن قال : ( أردثُ الإيقاع في الحال ) . . قبل ؛ لأنه غير منَّهم فيما فيه 
تغليظً عليه مع احتمال اللفظ لذألك . 

ل ف 

ولو قال في الصغيرة أو نحوها : ( أنت طالقٌ لوقت البدعة » أو لوقت 
السّنة ) ونوى التعليق . . قبل ؛ لتصريحه بالوقت , وان لم ينوه . . وقع الطلاق 
في الحال ؛ كما مرٌ'') 

( وان قال : أنتِ طالقٌ في كل قرءِ طلقةٌ ) وهي مدخولٌ بها من أهل الأقراء . . 
( طلقت في كل طهر طلقةٌ ) ولا تطلق في الحيض ؛ لأن القرء الشرعي عندنا : 
الفلور» كمااسبافي :إن كاه الله فر39 اليد ) 17 +فخيلف السدين غلرة: 

أما إذا كانت غير مدخولٍ بها . . فإنها تطلق في الحال إذا كانت طاهراً . 
وإلا .. فحين تطهر طلقةٌ وتبين بها . وأما إذا كانت صغيرةً أو آيسةً . . فالظاهر 
في ١‏ الرافعي ١‏ : وقوع الطلاق عليها في الحال”'”) 


23 جد 


. ) 07/1 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 
. )716١/4( انظر ما سيأتي‎ )١( 
. مخطوط‎ ) 7١١/0 الشرح الصغير ( ق‎ )9( 


َانْ كَانَتْ حَايِلاً . . لَمْ تَطْلْقْ فِي حَالٍ ألْحَمْلٍ أَكْثَرَ مِنْ طَلْقََةِ ؛ حَاضَتْ 
عَلَى آلْحَمْلٍ آم لَمْ تحِضن . فَإِنْ قَالَ : (إِنْ حِضْت . . فَأَنْتِ طَالِقٌ ) .. 
0 


( وان كانت حاملاً . . لم تطلق في حال الحمل أكثر من طلقةٍ ؛ حاضت 
على الحمل أم لم تحض ) لأن ما بين الحيضئَينِ ليس بقرء في حال الحمل . 
( فإن قال : إن حضت فأنت طالقٌ . . طلقت برؤية الدم ) في زمن إمكان 
الحيض ؛ لأن الظاهر : أنه دم حيض ٠‏ ولذلك رُيِّبِ عليه مقتضاه ؛ من ترك / صوم 
ونحوه » للكن إن انقطع قبل أن يبلغ أقل الحيض » ولم يعد إلئ خمسة عشرٌ 


يوماً . . تبيّن أن الطلاق لم يقع . 
3ت كن نكن 


( وإن قال : إن حضت حيضة فأنتِ طالقٌ . . لم تطلق حتئ تحيض وتطهر ) 
لأنه علقه بتمام الحيض ٠‏ فيقع الطلاق سبّياً ؛ لِمَا مرّ . 

( فإن قالت : حضتٌُ » فكذّبها . . فالقول قولها مع يمينها ) لأنها أعرف منه 
به » وتتعدّرإقامة البينة عليه وإن شّوهِد الدم ؛ لجواز أن يكون دم استحاضة ('؟ , 


)١(‏ قال الشارح رحمه الله تعالئى في « مغني المحتاج » ( 577/7 ) : ( كذا قاله الرافعي هناء 
للكن المنقول في « الشهادات » في « الشرح » و« الروضة » : الجزم بقّبول الشهادة بالحيض » 
وذكر المصنف فى « فتاويه » : أنه لا خلاف فيه » وقد يقال أخذاً مما يأتى : إنه لا تعارض ؛ 
لأنماهنا تبون حيق رترت عليه لاق + ووالك لافيت يواد الثيرة بالحيطن :ونا تاك 
ثبوت حيض بشهادة نسوة » فلا تعارض ) . 


ربع المناكحات/ الشف سس سس س بابالشرط في الظالافه 


وَإنْ قَالَ : (إِنْ حِضت . . فَضَدَنّك طَالِقٌ ) » فََالَتْ : ( حِضْتٌ ) وَكَذْبَهَا .. 


5 

- 

5 
- 


ار #اهن مو 
5 
- 


َألْمَوْلُ فَؤْلهُ ‏ وَلَمْ تطلق آلضَّدَةٌ 


وكذا الحكم فيما لا يُعرَّف إلا منها ؛ كالنية والحت والبغض » بخلاف ما 
لو علَّقَ الطلاق بولادتها فقالت : ( ولدثٌ ) وأنكر الزوج وقال : ( هنذا الولد 
ستعاة )2 فإنه هو العْصضَدّق + لإمكان إقامة البيتة على الولاةة:. 
ا ين 
( وإن قال : إن حضت فضرّتك طالقٌ ) أو قال لأجنبية : (إن حضت . 
فزوجتي طالقٌ ) » ( فقالت : حضت .ء وكذَّبها . . فالقول قوله ) بيمينه 
١[‏ ولم تطلق الضرة )] إذ لو صُدّقت فيه بيمينها .. لزم الحكم للإنسان 
بيمين غيره » وهو ممتنعٌ » فصٌّدّق الزوج جرياً على الأصل في تصديق 
المنكر » فإن صدّقها . . طلقت الضرَّة . 
00 
واستُشكل بما لو قال : ( يغلب علئ ظَيِّي صدقها » وللكن أجوّز كذبها ) . . 
فإنها لا تطلق مع أن مستند تصديقها غلبة الظنّ . 
ون التصريح بالمستند قد يمنع القَبول ؛ كالشاهد بالملك » فإن 
له أن يشهد فيه بالاستفاضة » فإذا أطلق الشهادة بالملك . . قبلت » وإن ذكر أن 


و 
7 


مستنده الاستفاضة . . لم تُسمّع ؛ كما سيأتي إن شاء الله . 


ولأ اقرق فيما ذكربين أن تصدقها الضَة أو تكذبها: 


ولو قال : (إن حضت . . فأنت وضدّتك طالقان ) فقالت : ( حضتٌ ) 


-- 
- 
- 


كذييما: 75 تَطلق وَاحِدَءٌ 0 ,قاذ صَدَّقَ إِحَْدَاهُمَا 2 الأخرئ . . 
طَلَقَتِ الْمُكَدَبَةُ ولَمْ تَطْلّقٍ ألْمُصَدٌ 


وكلبها و حلفت .. طلقت هي دون الضرّة ؛ لِمَا عُْلِم مما مد'') 
له : ( إن حضتُما فأنتما طالقتان . .الم تلق واحدةٌ متهم حت تحيضا ) مع 


أو على التعاقب ؛ لتحقق الصفة » ؛ لأن طلاق كلّ واحدةٍ منهما معلقٌ بحيضهما 


( فإن قالتا : حضنا » فصدَّقهما . . طلقتا ) لوجود الصفة باعترافه » ( وإن 
كذّبهما . . لم تطلق واحدةٌ منهما ) لأن طلاق كل واحدة منهما معلَّنٌ على 
وجود شرطَينٍ » ولم يُوجدا ؛ لأن الأصل : عدم الحيض وبقاء النكاح » ( وإن 
سدق إننذاهما وكذت الأعرق د ظلقك اتفكدية) ]ذا تزلفسة أنه حافت 
لشبوت حيضها بيمينها وحيض ضرّتها بتصديق الزوج ( ولم تطلق المُصدّقة ) 
لأن اليمين لا تير ا و 


3 


الك #:وادعياء :هدق إداهنا 03 الأغرئ #الشوت سين السدقة 


بتصديق الزوج . 
ني كن تنا 


. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالروضة الشريفة المطهرة‎ )١( 


وَإنْ قَالَ :(إِنْ حِضَّنُمَا حَيِْضَةٌ . . فَأَنْثُمَا طَالِقَانِ ) . . لَمْ يَتَعَلْقْ بهِمَا طَلَاقٌ » 


وَقِيلَ: إِذَا حَاضَنَا . . طَلَّمَنَا . هَانْ قَالَ لأرع نِسْوَة : ( أَيَتْكُنَّ حَاضَتْ .. 
4 0 دف و 1 ب لا ل مه يو نقاة 
فِصَوَاحِبُهًا طُوَالِقٌ ) » فقلنَ : ( حضتا ) : فإن صَدَّقَهُنَ . . طلمّث كل 


( وإن قال : إن حضتما حيضةً / فأنتما طالقان ) . . فقد قيل : ( لم يتعلّق 
ِيْسًاطلاق )"لاسشالة أن تعيها حضة واحدة : 

( وقيل ) وهو الأصح : ( إذا حاضتا . . طلقتا ) لأن الاستحالة نشأت من 
قوله : ( حيضة ) فتلغئ » ويبقى التعليق بمجرد حيضهما » فيطلقان برؤية 
الدم ؛ كما تقدّم '') 

ولو قال : ( إن ولدتما ولداً . . فأنتما طالقان ) . . ففيه هلذا الخلاف » أما إذا 
قال : ( ولداً واحداً ) » أو : ( حيضةً واحدةً ) . . فهو محال . فلا يقع به طلاقٌ ؛ 
لأن الواحد نصنٌّ في الواحدة'"' » بخلاف الولد والحيضة ؛ فإنه يحتمل الجنس . 


4 4 
1 


( وان قال لأربع نسوة : أيتَكُنٌ حاضت ) أو كلَّما حاضت واحدةٌ منكنٌ 
( فصواحبها طوالق » فقلن : [ حضنا ]”'' ؛ فإن صدقهّنّ . . طلقت كل واحدة ) 
منهنَّ ( ثلاثاً ) لأنه جعل حيض كل منهنّ صفةً لطلاق البواقي » ولكل واحدةٍ 
ثلاث صواحب » وقد حضن . ا 


. ) 075/1/( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 
. ) كذا في الأصل » وفي « مغني المحتاج » ( 577/7 ) : ( الواحد نص في الوحدة‎ )١( 
. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( حضن ) » والتصويب من مخطوطات‎ )*( 


و 0-2 ا 5 . 3 فلن 2 007 
ل ال ا 
دع د “لله 9 نس 


الْمُكَذَيَاتُ طَلْقَةٌ طَلَْةَ وَلَمْ طق آلْمُصَدَقةُ» وان صَدَقَ لين . 


كرا وخ الفكد سن ِنٍ طَلَْعينٍ وَطَلَّثْ كُلْ وَاجِدةٍ مِنَ لْمُصَدَفكينِ 


00 


َه » وَإنْ كَزَّبَ وَاحِدَةٌ . . طَلَفّت الْمَكَدَية لاما َطَلَقَّتْ كُل وَاجِدَةٍ مِنّ 


( وان كذبهُنَ .. لم تطلق واحدةٌ منهنّ ) لأن كُلَاَ منهنَّ لا تُصدَّق في حقّ 
غيرها . 

( وان صدَّق واحدةً . . طلقت المكذبات طلقةٌ طلقةٌ ) لأن لكل منهنّ صاحبةً 
ثبت حيضهاء ( ولم تطلق المُصدّقة ) لأنه ليس لها صاحبة ثبت حيضها . 

( وإن صدّق اثنقين . . طلقت كل واحدةٍ من [ المكدَّبئَين ]”' طلقتين ) 
لماكل ويا عات دن فرك عدقنهها 4 (وطلفت كل واتحد و مق اليمة من 
طلقة ) لأن لكل واحدةٍ صاحبةٌ واصدة فك فيا : ا 

( وإن كذَّب واحدةٌ ) فقط .. ( طلقت المكدّبة ثلاثاً ) لأن لها ثلاث 
صواحب ثبت حيضهنٌ » ( وطلقت كل واحدةٍ من المصدَّقات طلقئَينِ ) لأن 
لكل واحدةٍ منهنَّ صاحبئَينٍ ثبت حيضههما . 

35 

ولو قال لأربع : (إن حضتنَ فأنتنَّ طوالق ) » فقلن : [ حضنا ]”'' ؛ فإن 

. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( المكذبين ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١1( 


() في الأصل : ( حضن ) ء وهو كذلك في «١‏ مغني المحتاج» ( 477/7 )»2 و« نهاية 
المحتاج » ( 77/1 ) » للكن قال الرشيدي رحمه اللّه تعالئ في « حاشيته علئ نهاية المحتاج » > أ 


َانْ قَالَ : (إِنْ كُنْتِ حَائِلاً. . فَآَنْتِ طَالِقّ ) وَلّمْ يَكُن :: 


حَوْمَ وَطْؤُهَا حَمَّى يَسْتَبْرتَهَا بِقَلَانَةِ أَقرَاءٍ 


صدَّقهُنَّ . . طلقن واحدةً واحدةً » وإن كذَّبِهُنَّ . . لم يطلقن » وإن كذّب واحدةً 
وتجافت 4 طلقت طلقةٌ دون الباقيات » وإن كذّبٍ أكثر من واحدةٍ . . لم تطلق 
واحدةٌ منهنّ . 


و 
ع 


[ في أن جمع صاحبة على صواحب أفصح من صواحبات ] 
الأفصح في ( صاحبة ) : أن تُجمّع على صواحب كضوارب » وأما جمعها 
علئ صواحباتها . . فلغةٌ قليلةٌ جرئ عليها الشيخ رحمه الله في بعض 
الك 
النسخ 


[ تعليق الطلاق بالحيال والحمل ] 
( وان قال : إن كنت حائلاً ) أو : ( إن لم تكوني حاملاً ) وهي ممَّن يمكن أن 
تحبل ( فأنت طالقٌ » ولم يكن استبرأها قبل ذلك . . حرّم ) عليه ( وطؤها حتى 


يستبرئها ) لأن الأصل والغالب فى النساء : الحيال ([ بثلاثة ]”'' أقراء ) إذا 


+ (707/17) : ( قوله : « وإن قلن : حضن » كذا في النسخ بلا ألف في نون « حضن ؛ » ولا يخفئ 
أن الصواب : إلحاقها ؛ لأنه ضمير المتكلم ومعه غيره وليس ضمير الغائبات . علئ أن المراد أن 
كل واحدةٍ قالت : ١‏ حضت أنا » ) . 

)١٠١ال/ق و(‎ .»)١*:19( مخطوط من المكتبة الأزهرية‎ ) ١١١/3 ( » انظر « التنبيه‎ )١( 
. ) ا///١5‎ ( » و« كفاية النبيه‎ » ) 5١١6 ( مخطوط من المكتبة الظاهرية برقم‎ 
. » التنبيه‎ ١ (؟) في الأصل : ( ثلاثة ) » والتصويب من مخطوطات‎ 


كانت حرةً » أو قرأين إن كانت أمةً ؛ لأنه تريُصُ في حقّ منكوحة , فأشبه العدّة . 
( وقيل : بطهر ) لأن القصد : معرفة البراءة » فيكفي قرءٌ » واستبراء الحرة 
الي بحن 
( وقيل ) وهو الأصح : ( بحيضةٍ ) إن كانت ممّن تحيض . وإلا 
فبشهر ؛ كما في استبراء الأمة ؛ لأن المقصود : قيام ما يدل على البراءة » وهو 
يحصل بذلك » ويعتدّ بالاستبراء المتقدّم على التعليق على الصحيح ؛ كما 
في « الروضة »'"' ء بخلاف العدَّة ؛ فإن الطلاق سببها » وكذذلك الملك سبب 
وجوب الاستبراء ‏ فلا يعتذٌ بما تقدّم علئ وقت الوجوب /» وهنا الاستبراء ليس 
واجباً في نفسه . وإِنّما علق [ الطلاق ] بصفةٍ » والمقصود : معرفة أن الصفة 
حاصلةٌ أو غير حاصلةٍ » ولا تختلف طريق المعرفة بين أن يتقدّم أو يتأخّر . 
كن ين 
أما من لا يمكن أن تحبل ؛ كصغيرة وآيسةٍ . . فتطلق في الحال » وإن كانت 
مراهقة يمكن أن تحبل . . فلا بدَّ من الاستبراء » للكن بشهر على الأصح ؛ كما 
مرّء وقيل : بثلاثة أشهر ؛ لأن الحمل لا يظهر في أقلَّ منها . 
# 
( فإذا بان أنها [ حائلٌ ) بما]”'' ذكرنا . . ( طلقت ) لوجود الشرط » قال 


. في الأصل زيادة : ( وهو بالطهر ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
.) 555/08 ( روضة الطالبين‎ )"( 
. ) 54/14 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( حامل مما ) » والتصويب من‎ )0( 


ربع المنأكحات/ الظلرف سس بابالشرط فيالظلاى | 


ب" م 


وَأَحْتّسِبَ ما مَضَئ مِنَ أ قافو العدةة فَاذايان آنا كات كايلة: 00 
وَطُؤُهَا . وَإِنْ كَانَ آسْتَبْرَأَهَا . . حَلَّ وَطُؤُهَا فِي ألْحَالٍ ‏ وَقِيلَ : لا يَجِلَّ حَنّ 


0_0 
- 


الإمام : ( وكان من الممكن أن تتربّص أكثر مدَّة الحمل » ولا تطلق بمضي 
الأقراء ؛ لأن ذلك لا يفيد اليقين » بل الظن » فلم يكنب )7') 

وأجاب صاحب ١‏ الذخائر » عما قاله الإمام : بأن مطلق الألفاظ يُحمّل على 
المقرّر في الشرع ؛ وهو الأقراء » والمتحصّل عنها الظن فقط » فحُمل المطلق 
عليه » ولا سبيل إلى اليقين فيه غالباً » بخلاف التعليق بقدوم زيدٍ ؛ فإن اليقين 
ممكنٌ فيه » ولا عرف لمثله في الشرع '') 

( واحّسب ما مضئ من الأقراء من العدّة ) التي وجبت بالطلاق فتّيِمّها » لا 
إن استبرأها قبل التعليق ... فلا يُحسَب ذلك من العدَّة ؛ لتقدّمه عل موجبها : 


_- 
ين كن 


( واذا بان أنها كانت حاملاً ) فإن ولدت لدون ستة أشهر أو لدون أربع 
معين رن توطا ٠:‏ تحن ) اهار وطوهة) لك انها كات املا عند التعليق : 
لا إن وُطئت وطئا يمكن كونه منه ؛ لأن الظاهر : حيالها حينئذٍ » وحدوث الولد 
من هنذا الوطء » ولا إن ولدت لأربع سنين فأكثر من التعليق ؛ لتحمّق الحيال 


عنده . 
ف نان 


( وان كان استبرأها . . حل ) له ( وطؤها في الحال . وقيل : لا يحل حتى 


.)8917؟/١54‎ ( نهاية المطلب‎ )١( 
.) ال0/١5‎ ( » (؟) انظر « كفاية النبيه‎ 


يستأنف الاستبراء ) قال ابن النقيب : ( الموجود في أكثر النسخ ذكر هلذه 
المسألة هنا » وأورد على الشيخ : بأنه جزم بتحريم الوطء قبل الاستبراء » وهلذا 
الحكم بعد الاستبراء أولئ » فكيف يجري فيه الخلاف ؟ والذي في نسخة 
عتيقة : ذكر هلذه المسألة عقب ذكر المسألة الآتية التالية لهلذه » وعليها : لا 
اعتراض )*'' » ويمكن أن يقال : مراده : إذا استبرأها فظهرت أمارات حملها . . 
أنه يحل وطؤها في الحال . 

وقيل + لآ يحل حتن يسكائف الانخبراء احتياظاً :وقد عرضت هنذا العمل 
عقب كتابته علئ شيخنا الشيخ ناصر الدين الطبلاوي » فاستحسنه . 


فإن ؤنكوا من الاعواة أن يذو راتت مظلتة أنه لزنه امير لا اعد 


( وان قال : إن كنتٍ حاملاً ) وحملها ممكنٌ ( فأنتِ طالقٌ ) . . طلقت في 
الحال إن كان حملها ظاهراً ؛ بأن اذّعته وصدّقها الزوج علئ ذلك » أو شهد به 
رجلان ؛ بناءً علئ أن الحمل يُعلَّمِ » وهو الراجح . لا بقول أربع نسوة ؛ لأن 
الطلاق لا يقع بذلك ؛ كما لو شهدن بولادة امرأةٍ . . فإنه يغبت النسب » ولا يقع 
الطلاق المعلق علئ / الولادة بقولهنّ ؛ كما نبّه على ذلك الولي العراقي”") 
عد يد 


. تسهيل الهداية وتحصيل الكفاية ( ق 54/7 ) مخطوط‎ )١( 


(؟) تحرير الفتاوي 6/0 ). 


فإن لم يكن ظاهراً ؛ وللكن [ ولدته ]”'' لدون ستة أشهر من التعليق » 
أو لأكثر منه ولأربع سنين فأقل منه ولم تُوطَّأ وطئاً يمكن كون الحمل منه ؛ 
بأن لم تُوطّأ مع التعليق ولا بعده » أو [ وُطِعْتْ ]”'' حينئذٍ وطباً لا يمكن كون 
الحمل منه ؛ كأن [ ولدته ]”"' لدون ستة أشهر من الوطء . . بان وقوعه من 
الفملين لذن التعيل نز صفق و وليندا بعك ارك الفنتب» 

فإن ولدته لأكثر من أربع سنين ٠»‏ أو لدونه وفوق دون ستة أشهر » وؤطئت 
من زوج أو غيره وطئأ يمكن كون الولد من ذلك الوطء . . لم تطلق ؛ لتبيّن 
انتفاء الحمل في الأولئ ؛ إذ أكثر مدته أربع سنين » ولاحتمال كون الحمل من 
ذلك الوطء في الثانية » والأصل : بقاء النكاح . 
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فإن لم يظهر الحمل عند التعليق . . ( حرّم الوطء حتئ يستبرئها ) لأنه يجوز 
أن تكون حاملاً فيحرّم » وأن تكون حائلاً فيجوز , فَعْلِّبٍ التحريم احتياطاً » 
وهلذا ما حكاه الإمام عن المراوزة'*) 

( وقيل ) وهو الأصح المنصوص : إنه ( يكره  '*”)‏ وإنَّما لم يجب”" ؛ 


. )71١1/7( » في الأصل : ( ولدت ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. )*11/87 ( » في الأصل : ( وطئ ) ؛ والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. )711/7 ( » في الأصل : ( ولدت ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )( 
.) 45/١5 ( (؟) نهاية المطلب‎ 

(5) انظر « الحاوي الكبير» ( 477/١7‏ ) . 

(5) أي : لم يجب اجتنابها بل يسن » أو لم يجب استبراؤها بل يسن . 


رع المناكات/ الظالاه 


:| لأن الأصل : عدم الحمل وبقاء النكاح » فلو وطئها قبل استبرائها » أو بعده 
وبَائك كاقلا ب وحن المهرء :ولا حَد للشبهة:. 
ند قثا تنا 
وإن قال : إن أحبلتك فأنت طالقٌ . . فالتعليق بما يحدث من الحمل » فلو 
كانت حاملاً . . لم تطلق » بل يتوقّف طلاقها على حملٍ حادث » فإذا وضعت 
أو كانت حائلاً . . لم يمنع من الوطء » وكلما وطئها . . وجب استبراؤها . 
واستّشكل بما مرّ من أن الصحيح : أنه لا يجب . 
وجيت" اناه قا لوطه وهنا دون قينا سالتاةه: 
4 تنا 
ولو قال لها : ( إن لم تحبلي . . فأنتِ طالقٌ ) . . قال الروياني : ( لا تطلق 
حتئ تيئس )"') 
ولو قال لحامل : ( إن كنت حاملاً . . فأنت طالقٌ بدينار) فقّبلت . . طلقت 
يم اليك ادا قيس ورج لاف إن اعد يرك كز 
التوصّل إليه في الحال » فأشبه ما إذا جعله عوضاً . 


[ تعليق الطلاق لكون الحمل ذكراً أو أنثئ ] 
( وإن قال : إن كان في جوفك ذكرٌ) أوإن كنت حاملاً بذكر ( فأنت 


)١(‏ الذي في « بحر المذهب » ( 141/٠١‏ ) : أنها تطلق إذا لم تحبل في الحال » وانظر « أسنى 
المطالب » ( 7”317/7). 


ريع المنأكحات/ الطالاف سس ب باب الشرط في الظالافه 


واه اع ل و د ل اه قََلَدَتُ 25 ) 
طَالِقٌ طَلمَّةَ » وَإن كان أنْمَى . . فأنت طالِقٌ طلمَّتَيْن ) » فَوَلدَثْ ذَكراً 


طلقت كلانا »وان قال ( إن كان كا فى جرفك 55 :. فَآنت 


طالقٌ طلقةً » وإن كان أنثئ فأنت طالقٌ طلقئَينِ » فولدت ) أحدهما . . وقع 
به ما أوقع بالتعليق , وإن ولدت ( ذكراً وأنثئ ) معاً أو مرتّباً وليس بينهما ستة 
أشهر . . ( طلقت ثلاثاً ) لوجود الصَّفْتَينِ » ويتبيّن الوقوع في الأحوال الثلاثة 
تن اللفظلة أوزلوت تكنو , فطلقة ‏ لأنها انيل ترفك لمان تي 
كك الحان نان تكم كرنه أشي وكيك 

ولو ولدت أنقئ وخنثئ . . وقع طلقتان » وتُوقّف الثالثة حتئ يتبيِّن حال 
الخنثى » وتنقضي العدّة بالولادة ؛ [ لوقوع ]” '' الطلاق من حين اللفظ . 

وما تقرّر يقتضي : أنها إذا أتت بالولد لدون ستة أشهر » وكان الحمل حين 
املف نكا أراعلفة اد مده .. أنه رقم الطلاف مم كرك التجمز إن خالر يا 
يُوصّف بكونه ذكراً أو أنثئ . 

قال العراقي : ( وقد يقال : إنه كان ذكراً أو أنثئ من حين وقوع النطفة في 
الرحم » وبالتخطيط ظهر ذلك ) انتهئ”'' »/ وفيما قاله نظر . 

2 بن 


( وان قال : إن كان ما في جوفكِ ) أو حملك ( ذكراً فأنتِ طالقٌ طلقةً . 


» و( مغني المحتاج‎ » ) 7١7/7 ( » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل :( بوقوع ) » والتصويب من‎ )١( 
.)؛5١/*(‎ 
.) 00/7 ( تحرير الفتاوي‎ )0( 


ياب الشرطل في الظالات لس سس بيه المذاكمات/ الظالافه 


وإن كان أنثئ فأنتِ طالقٌ طلقَين » فولدت ذكراً وأنثئ . ا 
قضية اللفظ كون - جم اللحمل ذكرا او التق يولم ترجدا قار بولدت ذكرين 
أو أنثيّين . . فكأنثئ أو ذكر ٠‏ فيقع بالذكرَينٍ طلقةٌ » وبالأنشيَينِ طلقتان ؛ لأن 
من دقع إن انما لو جردت أو حمق ين طلا اعد .قزر برل 
خنثئ وذكراً . . وُقف الحكم » فإن بان الخنثئ ذكراً . . فواحدةٌ » أو أنثئ . . لم 
00-6 000 
ولو قال : (إن كنتِ حاملاً بذكر . . فأنت طالقٌ طلقةً » وإن ولدتٍ أنثئ . . 
فطلقتَينِ ) فولدت ذكراً . . تبدّن وقوع طلمَةٍ » وانقضت بولادته عدَّتها ؛ لأنها 
تطلق باللفظ » أو ولدت أنثين . . فطلقتان » وتعتَدٌ بالأقراء أو الأشهر ؛ لأنها 
تطلق بالولادة » أو ولدت أنثى ثم ذكراً . . طلقت ثلاثاً ؛ ثنتين بولادة الأنثئ » 
وبولادة الذكر يتبيّن وقوع طلقةٍ قبل ؛ لكونها كانت حاملاً بذكر» وانقضت 
عدَّتها عن الثلاث بولادة الذكر . ّْ 
وإن ولدت ذكراً ثم أنثى » أو ولدتهما معاً . . تبيّن وقوع طلقةٍ بالذكرء ولا 
شيء بالأنثئ ؛ لمقارنة العدَّة الطلاق المعلق بولادتها ؛ إذ بها تنقضي 
د عد د ْ 
وإن قال : ( إن ولدت ولداً فطلقة » وإن ولدتٍ ذكراً فطلقتين ) فولدت 
ذكراً . . طلقت ثلاثاً ؛ لوجود الصفْتَينٍ ؛ لأن ما ولدته ولد وذكرٌ » وإن ولدت 
خنثئ . . طلقت واحدة ؛ للشكٌ في ذكورته » ويُوقف ما عداها إلى البيان . 
كن يكن 


وان قال : ( كلّما ولدتِ . . فأنتِ طالقٌ ) فولدت ثلاثةٌ مربّاً . . وقع بالأُوليِينِ 
طلقتان » وانقضت عدّتها بالثالث » ولا يقع به شيءٌ ؛ إذ به يتم انفصال الحمل 
الذي تنقضي به العدَّة » فلا يقارنه طلاقٌ » أو معاً . . طلقت ثلاثاً إن نوئ ولداً » 
وإلا . . فواحدة » وتعتدٌ بالأقراء . 

فإن ولدت أربعةً مربّباً .. وقع ثلاث بولادةٍ ثلاث ٠‏ وتنقضي عدَّتها بالرابع . 

ا ان 

ولو قال لأربع حواملٌ منه : ( كلّما ولدت واحدةٌ منكنّ . . فصواحبها طوالق ) 
فولدنَ معاً . . طلقن ثلاثاً ثلاثاً ؛ لأن لكلّ منهنَّ ثلاث صواحب ٠‏ فيقع بولادتها 
علئ كلّ من الثلاث طلقةٌ » ولا يقع بها علئ نفسها شيءٌ» [ ويعتددن]17) 
جميعاً بالأقراء + أو:ولدن مرثّباً ....طلقت الرابعة ثلاثاً بولادة كلّ من صواحبها 
الغلاث ظطلمَةً » وانقضت عدَّتها بولادتها » وكذا الذرلن تاشت عذنها كذ 
ولادة الرابعة » وطلقت الثانية طلقةً » والثالغة طلقتين » وانقضت [ عدَّتهما 
ان 

هلذا إن لم يتأخر ثاني [ توءميهما ]”"' إلئ ولادة الرابعة » وإلا . . طلقتا 


(1) في الأصل : ( يعتدون ) » والتصويب من ١‏ الشرح الكبير» ( 45/4 ) » وه فتح الوهاب » 
(؟/24). 

)١(‏ في الأصل : ( عدتها بولادتها ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 84/7 ) » و« مغني 
المحتاج » ( 475١/5‏ ) . 

() في الأصل : ( توءميها ) » والتصويب من ١‏ النجم الوهاج» ( 0170/1 )2 و« أسنى 
المطالب » 715/70 ). 


ش 1 باب الشرط في الظالايه 1 ش ا ِْ ديع المناكحات/ الظالاده . 


0 تاذ 2 8 : (إِذَا كم 0 م ( 


ثلاث ثلاثاً » أو ولدت ثنتان معاً , ثم ثنتان مع » وعدّة الأوليين باقية . . طلق 
كل من الْأُوليَينٍ ثلاثا ثلاثاً بولادة كل من صواحبها الثلاث طلقةً » وكلّ من 
الأخريّينِ طلقعَينِ طلقَعَينِ بولادة الأُولِيَينِ » ولا يقع عليها بولادة الأخرئ / 
شيءٌ » وتنقضي عدّتهما بولادتهما . 

أما إذا انقضت عدَّة الأُولِيِينِ . . فلا يقع على من انقضت عدّتها إلا طلقة 
واحدة » أو ولدن ثلاتٌ معاً ثم الرابعة . . طلق كل منهنٌ ثلاث » أو واحدةٌ ثم 
قد ل وق ل ل 
ثنتان معاً . . طلقت الأولئ ثلاثاً » والثانية طلمَةٌ » والأخريان طلقئين طلقئّين » 
أو ثنتان معاً ثم ثنتان مرثّبا . . طلق كل من الأوليين والرابعة ثلاثاً » والشالثة 
طلقئَينِ » أو واحدةٌ ثم ثنتان [ معاً] ثم واحدةٌ . . طلق كلّ من الأولئ والرابعة 
20 5 ِ 

ثلاثاً ٠‏ وكلّ من الثانية والثالثة طلقةٌ » وتبين كلّ منهما بولادتها . 

وضابط ذلك كما قاله ابن الوردي ‏ : أن كل واحدةٍ تطلق ثلاثاً إلا من 
وضعت عقب واحدة فقط . . فطلقة » أو نين فقط . . فطلقتان”') 


[ تعليق الطلاق بالطلاق ] 
( وإن قال لها ) أي : لزوجته : ( إذا طلقتّك ) أو أوقعتٌُ عليك الطلاق 
( فأنتِ طالقٌ » ثم قال لها : أنتِ طالقٌ » وهي مدخولٌ بها . . طلقت طلقئَّينِ ) 


.) ١84 بهجة الحاوي ( ص‎ )١( 


وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْحُولٍ بها . . طَلَمَّتْ طَلْقَةً . 
فَأَنْتِ طَالِقٌ » . ثُمّ قَالَ : (إِذَا طَلّمْتّك 


إحداهما بالإنشاء » والأخرئ بوجود الصفة » فإن قال : لم أرد التعليق » بل أردت 
أنها تصير مطلقةً بتلك الطلقة . . لم يُقبَل ظاهراً » ويُديّن ؛ لاحتمال ما قاله . 

( وإن ) خالعها » أو ( كانت ) المطلقة ( غير مدخولٍ بها . . طلقت طلقةٌ ) 
ولم تقع الطلقة المعلّقة ؛ لأنها قد بانت بالأولى » وتنحلٌ اليمين . 

كت ين 

ولو طلّقها من وكله في الطلاق . . لم تقع المعلقة ؛ لأنه لم يطلّق . 

ولو قال لزوجته : ( فلكك: طلاكك ) فطلقتك تنسها - + وفعت المعلقة؟ 
كما قاله الماوردي'') 

واستشكل بالتعليل السابق . 

وأجاب عنه شيخنا الشهاب الرملى : بأن الوكيل يُسْترّط فيه [ أهليته 
لِمَا]”' وكّل فيه » فكان مستقلاً » والمرأة لا أهلية فيها . فكان المفوّض هو 
1 ل 1 


0 ب بف 
ا ف يكن 


( وإن قال : إن دخلت الدار فأنت طالقٌ » ثم قال : إذا طلقتّك ) أو أوقعث 


. ) 77/١1 ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( أهلية ما ) » والتصويب من « حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب » . 
() حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( //7:1 ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة 
بالروضة الشريفة ) . 


ياب الشرط في لالز سس بيع الذاككات/ اللاو |70 


فَأَنْت طَالِقُ ) » فَدَخََتِ أَلدَّارَ. . وَقَعَتْ طَلْقَةٌ . وَإِنْ قَالَ : ( إِذَا وَقَعَ عَلَيِْكُ 
طَلَاقِي . . فَأَنْتِ طَالِقٌ » » ثُمَّ قَالَ : ( إِذَا مَخَلْتِ ألدَارَ. . فَأَنْتِ طَالِقٌ ) . 


2 هم 


فَدَخَلتٌ . . وَقِعَتْ طَلمَتَان 


عليك الطلاق ( فأنت طالقٌ » فدخلت الدار . . وقعت طلقةٌ ) بالدخول ؛ 


لوجود الشرط . ولا تقع أخرئ لأجل التعليق ؛ لأن وجود الصفة ليس بتطليق 
ولا إيقاع ؛ كما سيأتي . 


ولو قال : ( إذا طلقتّك . . فأنت طالقٌ ) ثم قال : ( إن دخلت الدار. . 
فأنتِ طالقٌ ) فدخلت الدار. . وقعت طلقتان ؛ لأن التعليق مع وجود 
الصفة تطليقٌ وإيقاعٌ ؛ كما سيأتي . 

ا 

( وان قال : إذا وقع عليك طلاقي فأنتٍ طالقٌ , ثم قال : إذا دخلت الدار 
فأنتِ طالقٌ » فدخلت . . وقعت طلقتان ) إحداهما بالدخول » والأخرئ بوقوع 
الطلاق ؛ إذ هو صفة التعليق . 

وحاصل ذلك : أن تعليق الطلاق مع وجود الصفة تطليقٌ وايقاعٌ ووقوعٌ » 
ومجرّد وجود الصفة وقوعٌ لا تطليقٌ ولا إيقاعٌ ؛ كطلاق الوكيل » ومجرّد التعليق 
ليس بتطليقٍ ولا إيقاع ولا وقوع ٠‏ ونوضح ذلك بأمثلةٍ وإن عُلِم بعضها مما 
مرّ فنقول : 

إذا علّىَ طلاقها بالتطليق أو بإيقاعه ؛ كأن قال : ( إن طلقتّك أو أوقعتٌ 
عليك الطلاق فأنتٍ طالقٌ ) ثم قال : ( إن دخلت الدار. . فأنت طالقٌ ) / 


ربع المنأكات/ اللا ددس س ,بالشرط في الظالابه 


تان َال :( كُلَمَا طلَفكِ. . فَأَنْتِ طَالِقٌ ) » ثم قَالَ 0 
قَعَتْ طَلْقَعَانِ . وَإِنّ قَالَ ١:‏ كُلَّمَا وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاتِي . َأَنْتِ طَالِقٌ ) . ثُمّ 


2 


َل لَه :(أنت طَايٌ) .. طلقَْ كلم 


فدخلت . . طلقت طلقّتِينِ ؛ طلقة بالدخول » وطلقة [ بالتطليق ]''' أو الإيقاع ؛ 
وهو : التعليق بالدخول مع الدخول ء فلو تقدّم التعليق بالدخول ثم قال : ( إن 
طلقتّك أو إن أوقعتٌ عليك الطلاق . . فآنتِ طالقٌ ) ثم دخلت . .لم تقع 
التسلدة التطلق ار ارفج ؛لِمَا عْلِم مما مر : أن مجرّد وجود الصفة وقوعٌ 
فقط » وإن كان تعليقه الثاني بالوقوع ؟ كأن قال بعد تعليقه بالدخول : ( إن وقع 
عليك الطلاق . . فأنت طالقٌ ) ثم دخلت . . وقعت الثانية ؛ لوجود الوقوع 
بوجود الشرط المتقّم » والمعلّق بالوقوع يقع بطلاق الوكيل بعده . 
د ف فنا 
( وإن قال : كلّما طلقدّكِ فأنتٍ طالقٌ » ثم قال ) لها وهي مدخولٌ بها : 
( أنت طالقٌ . . وقعت طلقتان ) إحداهما بالإنشاء والأخرئ بوجود الصفة » ولا 
تقع طلقةٌ ثالثةٌ ؛ لأن الصفة ‏ وهي التطليق ‏ لم تتكرّر ؛ لأن الثانية وقوعٌ لا 
تطليقٌ ولا إيقاعٌ . 


ا ع 
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( وإن قال لي ا ثم قال لها :أ طالق . 
طلقت ثلاثاً ) لأن ( كلّما ) تة ل ل اه 
الثانية ثالغةٌ . 


. )7:7//* ( » في الأصل : ( بالتعليق ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
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ا 7 
طَوَالِقٌ ) . ُمَ َال لِإِحْدَاهُنَّ : ( أَنْتِ طَالِقُ ) . . طَلَفْنَ َلاثا لاثا . وَإنْ قَالَ : 


ولو قال : ( كلّما طلَّقتّكِ . . فأنتٍ طالقٌ ) ثم قال : (إذا أوقعثٌ عليكِ 
طلاقي . . فأنت طالقٌ ) ثم طلقها . . طلقت ثلاثاً أيضاً ؛ واحدةٌ بالتنجيز» 
وائنتان بالتعليق . 


6ك كنا 
( وأن قال لأريع نسوة ) مدخو بهن :( أبن وقع عليها طلاتي فصواحباتها 
طوالق , ثم قال لإحداهنّ : أنتِ طالقٌ . . طلقن ثلاثاً ثلاثاً ) لأن طلاق الواحدة 
بع عن كل مطل ووذع لذ ال عن كل هبوقع الاق 
علئ صواحبها » وهنَّ ثلاث » فتطلق كل واحدةٍ منهنَّ ثلاثا . 
كد 0 نا 
ولو قال لأربع : ( كلّما طلقت واحدةً منكنّ . افكراجيها طوالق لتكلا ماني 
واحدةٌ منهنّ . . طلقن طلقة:طلقة 6 لما 44 أن لا كلما )فده تقتضي التكرار » وهي 
نما تخالف غيرها في التعليق بالوقوع » لا في التعليق بالإيقاع أو [ التطليق ]”') 


[ الحلف بالطلاق ] 
ثم اعلم : أن الحلف : ما تعلّق به حثٌ أو منمٌّ » أو تحقيقٌ خبر » وقد شرع 
الشيخ رحمه اللّه في بيان ذلك فقال : ( وإن قال ) رجل لامرأته : (إذا حلفت 


» في الأصل : ( ال لتعليق ) » والتصويب من « حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب‎ )١( 
.) ؟١ىد/*‎ 
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بطلاقك فأنتٍ طالقٌ » ثم قال لها : إن خرجت من الدار» أو إن لم تخرجي » 
أوإن لم يكن هلذا كما قلتٍ فأنتٍ طالقٌ . . طلقت ) بالحلف ؛ لآن ما قاله 
حلفت بأنواعه السابقة » ويقع الآخر إن وُجدت صفته من الخروج أو عدمه » 
أو عدم كون الأمر كما قاله » وهي في العدّة . 

( وإن قال ) بعد التعليق بالحلف : ( إذا طلعت الشمس أو جاء الحاج ) 
أو نحوه ؛ ك : إن جاء رأس الشهر ( فأنتٍ طالقٌ . . لم تطلق ) بالحلف ؛ لأنه 
ليس بحب ولا منع ولا تتخقيق خب ربل فحضل تعليقي ,28 تطلن رسيت تطلع 
الشمس أو يجيء/ الحاج ) » فإن قال : ( إن أو إذا قدم فلانٌ . .. فأنت طالقٌ ) 
وقصد منعه » وهو ممّن يبالي بحلفه . . فحلفٌ . وإن قصد التأكيد » أو أطلق » 
أكاة الى بقعلة يق الاتيالى حجان #السلطاة م فيدلية : 
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ولو تنازعا في طلوع الشمس ٠‏ فأنكره وادّعته » فال : ( إن طلعث . . فأنتِ 
طالقٌ ) . 

ولو قال الزوج : ( طلعتٍ الشمس ) »ء فقالت : ( لم تطلع ) » فقال : ( إن لم 
تطلع . . فأنت طالقٌ ) . . طلقت في الحال ؛ لأن غرضه التحقيق » فهو حلفٌ . 


باب الشرط في الظالافه ‏ 9 ريع الناكات/ الظالافه |01 


ولو قال للمدخول بها : (إن حلفتٌ بطلاقك . . فأنتٍ طالقٌ ) ثم أعاده 
أربعاً . . وقع بالثانية طلقةٌ ؛ لأنه قد حلف » وتنحلٌ اليمين الأولئ » وبالثالثة 
طلقَةٌ بحكم اليمين الثانية وتنحلٌ الثانية » وبالرابعة طلقةٌ بحكم الثالثة وتنحل 


الثالثة . 
ا كنا 


( وان كان له عبيدٌ ونساءٌ ) أربعٌ ( فقال) : ( إن طلقتُ واحدةٌ منهنّ . . 

فعبدٌ من عبيدي حر » وان طلقتٌ ثنتّينٍ منهنَ . مونبااا بو عيدق غرامة 
وان طلقت كلا متهن : . فثلاثةٌ من عبيدي أحرار وان طَلَّقَتُ أربعاً منهنّ . . 
تاريعة عن عبندي الخزاة):فطلق أريعا مما أوهرت] . .عق عشرة من عبيده 
مبهمةٌ ؛ واحدٌ بطلاق الأولئن » واثنان بطلاق الثانية » وثلاثةٌ بطلاق الثالثة » 
وأربعةٌ بطلاق الرابعة » ومجموع ذلك : عشرة . 
عد د 

والتعليق ب ( إذا ) ونحوها مما لا يقتضئ التكرار ك ( إِنْ ) » قال فى 
« المهمات » : ( ولو عطف الزوج ب « ثم » .. لم يضم الأول للثاني ؛ للفصل 
ب « ثم » فلا يعتق بطلاق الثانية والرابعة شيءٌ ؛ لأنه لم يطلّق بعد الأولى ثنتين » 
ولا بعد الثالثة أربعاً » ويعتق بطلاق الثالثة اثنان » فمجموع العتقاء : ثلاثةٌ ) )'١‏ 
)١(‏ المهمات ( 80/1" ) » وزاد الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 4١15/7‏ ) : 
( ذكر ذلك الإسنوي , ثم قال : وينّجه : أن تكون الفاء ك « ثم » » وظاهرٌ - كما قال شيخنا ‏ أن 
ما قاله فيهما يأتي في طلاقهنّ مرنّباً » فلو طلقهنّ معاً . . عتق عبدٌ واحدٌ ) . 
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.. فَعَبدٌ خرٌ وان طَلفْتُ رين . . فَعَبَِدَانَ ختران » 
أعفل أخداق + ون طلفث أ زيَعا © فأزيعة أعثن 


مع ا ارا البو ال يي 
. عَتَقّ خَمْسَة عسْرّ عبْدا على ظاهر المَذْهَب ٠‏ 


وان قال : ( كلّما طلّقثُ امرأةٌ) منهنّ . . ( فعبدٌ) من عبيدي ( حر 
وإن ) أي : وكلّما ( طلّقتُ امرأَينٍ ) منهنّ . . ( فعبدان ) من عبيدي ( حرّان » 
وان ) أي : وكلّما ( طلَّقتُ [ثلاثاً]”2) منهن . . ( فثلاثة أعبدٍ ) من عبيدي 
( أحرار » وإن ) أي #وكلها( طلقت ريما ) مني . ( فأربعة أعبدٍ ) من عبيدي 
( أحرار؛ فطلّق أربع نسوة ) معاً أو مرنّباً. . (عتق خمسة عشرٌ[ عبداً ] على 
ظاهر المذهب ) لاقتضاء ( كلما ) التكرارَ ؛ كما مر . 

عا 

وضَابظ ولك : أن هاعد هر ياععبان:. لآ يعد أخرئ ذلك الاعتبان: فنا 
عد فى .ينين الثانية ثائية ++ لآ جَفد بعدها أخر ثانبة 4 وما عد في ينين العالفة 
نالقة .انعد بعد ها خالفة ]5 عع :للك كتقول يميق زاعنة بطلاق 
الأولئ » وثلاثةٌ بطلاق الثانية ؛ لأنه صدق به طلاق واحدةٍ وطلاق ثنتَينٍ » 
وأربعةٌ بطلاق الثالثة ؛ لأنه صدق به طلاق واحدةٍ وطلاق ثلاث » وسبعةٌ بطلاق 
الرابعة ؛ لأنه صدق به طلاق واحدة وطلاق ثنتين غير الأوليين وطلاق أربع . 

( وقيل ): يعتق ثلاثة عشرّ ؛ بإسقاط صفة الثنتَينٍ في طلاق الرابعة » 
وقيل : ب يعتق ( عشرةٌ ) كما تقدَّم في غير/ ( كلّما ) . 


. » في الأصل : ( ثلاثة ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه‎ )١( 


( وقيل ) : يعتق ( سبعة عشرٌ ) باعتبار صفة الثنئّينٍ في طلاق الثالثة » 
وقيل : يعتق عشرون ؛ باعتبار صفة الثلاث أيضاً في طلاق الرابعة . 

0 3 
وصوّر الأصحاب الإتيان ب ( كلّما ) في الكل ؛ كما قرّرت به كلام الشيخ » 
وهو مراده ؛ لبيان محل الأوجهِ كلها . وإلا . . فالإتيان ب ( كلّما ) في الكل وفي 
الثلاثة الأول أو في لأوليِين سواء ؛ إذ لا تكرار في الأخيرتَينٍ » ولو أتئن بها 
في الأول وحده ‏ كما هو ظاهر عبارة الشيخ - أو مع الأخيرتّينٍ . . عتق ثلاثة 
عشرٌ»ء أو في الثاني وحده ء أو مع الأخيرتين . . فاثنا عشرّ . 
وتعيين العبيد المحكوم بعتقهم إليه » وينبغي - كما قال الزركشي - أن يعيّن 
ما يعتق بالواحدة وبالثنتين وبالثلاث وبالأربع » وفاتدة ذلك تظهر في الأكساب 
إذا طلق مرتباً » لا سيما مع التباعد”') 

عاد كد 
ولواقال ؛:( كلما طلقت واعدة [ سك ]فيل حة )افظلى واحدة مزارا . 
لم يعئق سوئ عبدٍ ؛ كما قاله القاضي حسين”' » ولو قال : ( كلَّما صلَّيت 
ركعة : . فعبدٌ حر ) وهلكذا إلى عشرة » فصلئ عشراً . . عتق سبعةٌ وثمانون 
عبداً ؛ كما يُوْحَذْ من الضابط المتقدّم . ناث علق يكير فليا )نه 


. مخطوط‎ ) ١41/7 تكملة كافي المحتاج ( ق‎ )١( 
.) 81/15 ( » انظر « كفاية النبيه‎ )١( 


َإِنَْ قَالَ : ( مَتَى وَقَعَ 0 


[ المسألة السّريجية ] 

(وإن قال: متئ) أوإن أوإذا أونحوه (وقع عليك طلاقي) 
أو طلقتُّكِ ( فأنتٍ طالقٌ قبله ثلاثاً » ثم قال لها : أنتٍ طالقٌ ) 
قيل : ( لم تطلق ) لأنه لو وقع المنجَّز. . لوقع المعلق 1 قبله ]”'' بحكم 
النعليق» ولو وقع المعدّق ... لم يقع المنجّزء وإذا لم يقع المنجّر.. لم 
ع المعلق.. 

( وقيل ) وهو الأصح ‏ كما صحّحه الشيخان ‏ : ( تطلق طلقةً ) فقط”'"' » 
وهي المنجّزة دون المعلّق ؛ لأنه لو لو وقع .. لم يقع المنجّز؛ لزيادته على 
العمارك )رواذا لم بقع الفصسن. . لم يقع المعلّق ؛ لأنه مشروط به » فوقوعه 
نيشال : ؛ بخلاف وقوع المنجّز ؛ إذ قد يتخلف الجزاء عن الشرط بأسباب ؛ 
كما لو علق عتق سالم بعتق غانم في مرض موته » ولا يفي ثلث ماله إلا 
بأحدهما . . لا يُقَرَعَ بينهما » بل يتعيّن عتق غانم » وسُّبّه هلذا بما لو أقرّ أحٌ 
بابنٍ للميت . . فإن النسب يثبت دون الإرث . 

( وقيل : تطلق ثلاثاً ) الطلقة المنجّزة » وثنتان من المعلّق » ولغت الثالثة ؛ 
لأدائها إلى المحال . 


» كنز الراغبين » ( 545/7 ) » و« أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( عليه ) » والتصويب من‎ )١( 
.) "١9/9 ( 
. ) 478/0 ( روضة الطالبين‎ ») 1١15/9 ( (؟) الشرح الكبير‎ 


0 
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والمول الأول جرئ عليه ابن [ سُرَيجٍ ]”''' » وبه اشتهرت المسألة 
بالسُريجِيّة » واختاره الشيخ ككثير من الأصحاب » واختار الشيخان الثاني 

لا كع 2#؟) 
رم 5 ا يت 

ولو قال لزوجته : ( متئ دخلت الدار وأنت زوجتي .. فعبدي حر قبله » 
ومتئ دخلها وهو عبدي . . فأنتٍ طالقٌ قبله ثلاثاً ) فدخلا معاً . . لم يعتق 
العبد ولم تطلق الزوجة ؛ للزوم [ الدور]””' ؛ لأنهما لو حصلا . . لحصلا معاً 
قبل دخولهماء ولو كان كذلك . . لم يكن العبد عبده وقت الدخول . ولا 
المرأة زوجته وقتئذٍ » فلا تكون الصفة المعلّقَ عليها حاصلةً » ولا يأتي في 
[ هلذه ]”'' القولُ/ ببطلان الدور ؛ إذ ليس فيها سد باب التصدّف . 


ا تنا 


)١(‏ انظر « بحر المذهب » ( ٠١8/٠١‏ )» وفي الأصل : ( ابن شريح ) » والتصويب من « بحر 
المذهب ). 

(؟) الشرح الكبير ( 1١7/9‏ ) » روضة الطالبين ( 577/0 ) » وقال الشارح رحمه اللّه تعالى في 
« مغني المحتاج » ( 74/7 ) : ( وهلذا الوجه قال في « المحرر» : إنه أولئ » وفي « الشرحين » 
وه الروضة » : فيشبه أن يكون الفتوئ به أولى » وصحّحه المصنف في « التنبيه » » وإليه ذهب 
الماوردي ونقله عن ابن سريج وقال : من نقل عنه غيره . . فقد وهم » ونقله ابن يونس عن أكثر 
النقلة ) » وفي « الإقناع » ( ٠١9/7‏ ) : ( هو ما صحّحه الشيخان » وهو المعتمد ) . 

(*) في الأصل : ( الدار ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 470/7 ) . 

(4) في الأصل : ( هنذا ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 770/7 ) » وه مغني المحتاج ) 
*/ره؟: ). 


ولو دخلا مرّباً . . وقع المعلّقَ على المسبوق دون السابق » فلو دخلت 
المرأة أولاً ثم العبد . . عتق ولم تطلق هي ؛ لأنه حين دخل لم يكن عبداً 
له ؛ فلم تحصل صفة طلاقها » وإن دخل العبد أولاً ثم المرأة .. طلقت ولم 
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وإن لم يذكر في تعليقه المذكور لفظة ( قبله ) في الطرفين ودخلا معاً . . 


ولو قال لزوجته : (إن وطئتك وطئاً مباحاً .. فأنتِ طالقٌ قبله ) ولو لم 
يقبّد الطلاق بالثلاث ووطئها . . لم تطلق للدور ؛ لأنه لو وقع . . لم يكن الوطء 
بانج و وحروحة عن ذلك حال : 

ولو قال : (إن ظاهرثٌ منك أو آليتٌ أو لاعنتٌ أو فسختٌ النكاح بعيبك 
[ مثلا ]”'' .. فأنت طالقٌ قبله ثلاثاً ) ثم وُجد المعلق به .. صحّ » ولغا تعليق 
الطلاق ؛ لاستحالة وقوعه . 

[ أدوات التعليق ] 
ثم اعلم : أن للتعليق أدواتٍ ؛ كمّن » وإن » و[إذا » ومتئ ]”'' » ومتئ 


(1) في الأصل : ( بمثلاً ) » والتصويب من « تحفة المحتاج » ( ١115/8‏ ) . 
(؟) في الأصل : ( وإذ » وحتئ ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 4١4/7‏ ) . 


ماء وكلّما » وأي » ومهماء و( ما ) الشرطية ٠‏ وإذماء وأياً ما وأيان , وأين » 
وحيثما » وكيفما . 

ولا [تقتضي ]”'' هلذه الأدوات بالوضع فوراً في المعلّق عليه في مثبتٍ ؛ 
كالدخول بلا عوض »ء أما به . . فيُسْترَط الفور في بعضها للمعاوضة ؛ نحو : إن 
ضمنت أو أعطيت » بخلاف ( متئ ) و( أي ) » وبلا تعليق بمشيئتها . 

ولا تقتضي تكراراً في المعلّق عليه إلا ( كلّما) كما مرٌ”"'» وأما في 
التعليق بها في النفي . . فتقتضي الفور ء إلا لفظة ( إن ) فإنها للتراخي . 

ْ ع‎ ١ ْ 

وقد شرع في بيان شيءٍ من ذلك فقال : ( وإن قال : أيّ وقت ) أو إذا 
أو متئ ( لم أُطيّقكِ فأنتٍ طالقٌ . فمضئ عليه زمانٌَ يمكنه أن يطلّق ) 
فيه ولم يمنعه مانعٌ من الطلاق ( فلم يطلق . . طلقت ) لأن ذلك متناولٌ 
لكل زمانٍ » فإذا لم يطيّق في الزمن الأول . . فقد وُجدت الصفة » فرثَّبِ 
عليها الطلاق » أما إذا منعه مانعٌ ؛ كإن أمسك غيره فمه » أو أكره علئ ترك 
التطليق . . فإنها لم تطلق لعذره . 

ولو قال : أردت ب ( إذا ) : معنئ ( إن ) . . قبل ظاهراً ؛ لأن كلا منهما قد 
يقام مقام الآخر . 


. ) 85/7 ( » في الأصل : ( تقضئ ) ء والتصويب من سياق عبارة « فتح الوهاب‎ )١( 
. ) 5681/1 ( انظر ما تقدم‎ )0( 


ريع المناكات / الظالائه باب الشرط في الظالافه 


( ولو قال : إن لم أطيّقكِ فأنتٍ طالقٌ . . فالمنصوص : أنها لا تطلق إلا 
في آخر العمر)" '' ؛ أي : باليأس من الطلاق ؛ بأن يموت أحدهماء أو يُجَنَّ 
الزوج جنوناً منّصلاً بموته » وكالجنونٍ الإغماءً والخرسنٌ الذي لا كتابة لصاحبه 
ولا إشارة مفهمة » فيقع الطلاق قبل موته أو قُبيل ما اتصل بالموت مما ذكر 
00 يسع التطليق ”29 

يوالها لم يحصل اليأس بمجرّد جنونه أو خرسه المذكور ؛ لاحتمال الإفاقة 
والنطق والتطليق بعدهما . 


2 ين 
ياذ فبك تناع :أن الفسع » أو طلقها وكيلة »اوبات أحد الزوجين 
قبل تجديد النكاح أو الرجعة . أو بعده ولميطلّق. . تبيّن وقوعه 
[ قُبيل]'"' الانفساخ إن كة الطلاق المدلى ركسا > إذ لمكن زقرعة 
قُبيل الموت ؛ لفوات المحلٍ بالانفساخ إن لم يجدّد . وعدم عَود الحنث 
إن / جدّد ولم يطيّق » فتعيّن وقوعه قبيل الانفساخ . واعتُّبر طلاق وكيله ؛ 


. ) 197 انظر « مختصر المزني » ( ص‎ )١( 

() عبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( ”/17 ) : ( قال الإسنوي : 
والتعبير ب « قبيل » غير محرر » والصواب : وقوعه إذا بقي ما لا يسع التطليق » نبّه عليه الماوردي 
والروياني ) . 

(*) في الأصل : ( قبل ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 7١١/7‏ ) » و مغني المحتاج » 
("#/لااة). 


| ابالشرطفيالظلزب - - _ سسسب ريهالمتاكحات/ الظلافه 


لأنه لا يفوك الضفة المعلى عليها #«بخلاف طلاقه'هؤ. 
عد ىد 
وإنّما اعثّبر في وقوعه قبيل الانفساخ كونه رجعياً ؛ ليتصوّر الانفساخ بعد 
فإنه إذا كان بائناً . . لم يقع قبيل الانفساخ ؛ لأن البينونة تمنع الانفساخ » 
فيقع الدور ؛ إذ لو وقع الطلاق . . لم يحصل الانفساخ ٠‏ فلم يحصل اليأس » 
فلم رقع الطلاق #انإن اطلمها يعد تيد النكاء 4 أو على يناي فطل شين 
[ التطليق ]”'' كالضرب » فضربها بها وهو مجنونٌ أو وهي مطلَّقَةٌ ولو طلاقاً 
بتار الت النمين آنا الأول + . قلاف الك ل يححمن بتحال التكاينء 
ولهلذا تنحلّ اليمين بوجود الصفة [ حال البيئونة ] » وأما الثاني . . فلأن 
ضرب المجنون في تحقيق الصفة ونحوها . . كضرب العاقل » والضرب حال 
البينونة 0 ؛ بخلاف الطلاق » فإذا أبانها واستمّت البينونة إلى الموت » 
قبت الطلاق «الاأتدالا شك وتوعة- قبل الليترنة.؟ 
كم تس يهان انين ع نا فهر ادرف لب ار لاا 
اقتضاه كلام الشيخين''' » خلافاً لِمَا في « البسيط » من أنه تبيِّن وقوعه 
قل الو 
ا نت 
)١(‏ في الأصل : ( التعليق ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 700/7 ) ؛ وه مغني 
المحتاج » ( ١7//7‏ ) . 


(؟) الشرح الكبير ( 86/4 ) » روضة الطالبين ( 55١/68‏ ). 
(*) البسيط ( ق ١7٠١/60‏ ) مخطوط . 


اسه 


يَإِنَّ قَالَ :(إِذَا لم أطَلْقْك . . فَأنت طَالِقٌ ) .. 
ركان يُمْكِنهُ أَنْ يُطَلْقَ فيه فَلَمْ يُطَلَقْ . . طُلَقَتْ » وَقِيلَ : فيهمَا 


( وان قال : إذا لم أَطيّقكِ فأنتِ طالقٌ . . فالمنصوص : أنه إذا مضئ زمانٌ 
يمكنه أن يطلّق فيه فلم يطلّق .. طلقت”*'' . وقيل : فيهما قولان ) بالنقل 
والتخريج ؛ أحدهما : أنهما يقتضيان الفور ؛ كما لو علق بهما الطلاق علئ 
مال . 

والثاني : أنهما للتراخي ؛ لأن ( إذا ) تُستعمّل في الشرط فيقال : ( إذا رأيت 
كذا . . فافعل كذا ) » فكانت 5 ( إن ) » و( إن ) للتراخي ٠‏ فكذا ( إذا ) . 

والأصح : تقرير النصَّينٍ » والفرق : أن ( إن ) حرف شرط لا إشعار له 
بالزمان » وغيرها ظرفٌ زمانٍ ؛ بدليل أنه إذا قيل لك : ( متئ ألقاك ؟ ) . . صم 
أن تقول : ( إذا أو متئ شئت ) أو نحوهماء ولا يصح : (إن شكت ) » فقوله : 
( إن لم أَطلّقكِ ) معناه : إن فاتني تطليقُكِ » وفواته باليأس ؛ كما مرّ » وقوله : 
( إذا لم أُطبّقك ) معناه : أي وقتٍ فاتني فيه [ التطليق ]”'' » وفواته بمضي 
زمن يتأنّى فيه التطليق ولم يُطلّق . 


ولو قال : (إن لم أَطبّقَكِ اليوم . . فأنتِ طالقٌ ) فإن مضى اليوم ولم 
يطيّقها . . طلقت قبيل الغروب ؛ لحصول اليأس حينئلٍ . 


. ) 197 انظر « مختصر المزني » ( ص‎ )١( 
و مغني‎ » )7١١/7( » (؟) في الأصل : ( اله لليق ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ 
.) 5179/7 ( » المحتاج‎ 


ولو قال : ( إن تركتٌ طلاقك . أوإن سكت عنه .. فأنت طالقٌ ) ولم 
يطلّق في الحال . . طلقت لوجود الصفة ؛ لأن ذلك يقتضي الفورء بخلاف ما 
إذا نفاهما فقال : ( إن لم أترك طلاقك ) » أو : ( إن لم أسكت عنه . . فأنتِ 
طالقٌ ) . . فإن ذلك لا يقتضي الفور ؛ كما عَلِم مما مرّ. 

فإن طلّق فوراً واحدةً » ثم سكت عنه .. انحلَّت يمين الترك » فلا تقع 
أخرى ؛ لأنه لم يترك طلاقها ء اين اللجرت ندم أخرئ لسكوته » 
واتصلك امنكة دورق نينا :بأنغافي الأولن على على الترك ولم متكي 
وفي الثانية على السكوت وقد وُجد ؛ لأنه يصدق عليه أن يقال : سكت / عن 
طلاقها وإن لم يسكت أولاً » ولا يصح أن يقال : ترك طلاقها إذا لم يتركه أولاً 

كن نا 

فإن كان التعليق المذكور بصيغة ( كلّما ) فمضئ قدرٌ ما يسع ثلاث تطليقاتٍ 
متفرّقاتٍ بلا تطليق . . طلقت ثلاثاً إن لم تبن بالأولئ » وإلا . . فتطلق واحدةً 
فقط . 


[ تعليق الطلاق بمضي شهر أو انسلاخه ونحو ذلك ] 
( وإن قال : أنتِ طالقٌ إلى شهر . . لم تطلق إلا بعد شهر ) لِمَا رُوِي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما : أنه قال في الرجل يقول لامرأته : أنتِ طالقٌ إلى 
سنةٍ : ( هي امرأته إلى سنةٍ )”'' » ولا مخالف له من الصحابة » ولأن اللفظ 


.)1901917 ( أخرجه ابن أبي شيبة ( 181945 ) بنحوه » والبيهقي ( 707/1 ) برقم‎ )١( 


يحتمل أن يراد به تأقيت الطلاق ؛ أي : هي مطلقةٌ شهراً ٠‏ ويحتمل أن [ يراد ] 2١”‏ 
بها : مطلقةٌ بعد شهر » ويكون تأقيتاً للإيقاع » فلا يقع الطلاق بالشكٌ . 
3 ج37 د 
( وإن قال ) : ( أنت طالقٌ قبل ما بعده رمضان ) وأراد ب ( ما بعده ): 
الشهر . . طلقت بآخر جزءِ من رجب . وإن أراد به اليوم . . طلقت قُبيل [ فجر] 
يوم الثلاثين من شعبان إن كان تاماً » وإن أراد به اليوم بليلته . . طلقت قبيل 
الغروب ليلة الثلاثين منه إن كان تاماً . 
أو : ( أنت طالقٌ بعد ما قبله رمضان ) وأراد ب ( ما قبله ) : الشهر . . طلقت 
بمستهل ذي القعدة . وإن أراد به اليوم بالليلة بعده .. طلقت في أول اليوم 
الثاني من شوال » فإن لم يرد الليلة . . طلقت بغروب شمس أول شوال . 
ل كن قن 
وإن قال : ( أنتِ طالقٌ اليوم وإن جاء الغد ) . . طلقت في الحال طلقَةً » فإن 
قال : ( أردت طلقةً أخرئ إذا جاء الغد ) . . قبل منه ؛ لأنه غلظ علئ نفسه . 
0 ين 
وإن قال : ( أنتٍ طالقٌ في شهر رمضان ) مثلاً » أو في غرّته أو أوله 
أو رأسه . . ( طلقت في أول جزءٍ منه ) أي : معه وإن لم يأتٍ ب ( في ) كما بحثه 
الزركشي '"' » وهو أول جزءٍ من ليلته الأول » ووجّه ( في شهر رمضان ) : بأن 


. في الأصل : ( يرادا ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
. ) 707/7 ( » انظر « أسنى المطالب‎ )7( 


باب الشرط في الظالاده ريع المناكات/ الظالزف ‏ أ 


المعنئ : إذا جاء شهر رمضان » ومجيئه يتحقّق بمجيء أول جزءٍ منه . 
ولو انتقل المُعلّق إلى غير بلد التعليق » واختلف البلدان في الرؤية . . 
فالعبرة : ببلد التعليق ؛ أي : إذا اختلفت المطالع ؛ كما قاله الزركشي'') 
عد 
( وإن قال : أردت ) ب ( شهر رمضان ) : ( آخره ) أو وسطه ء أو ب ( غَبّته ) : 
اليومَ الثاني أو الثالث .. ( لم يُقبَل في الحكم ) لأنه يؤجّر الطلاق عن 
الوقت الذي يقتضيه » ويُّديّن ؛ لاحتمال ما قاله » فإن قال : أردتٌ ب ( غرّته ) 
أو ب ( رأسه ) : المنتصف مثلاً . . لم يُديّن ؛ لأن غرّة الشهر لا يُطلّق على غير 
الثلاثة الأول » ورأسه لا يُطلّق علئ غير أول ليلةٍ منه . 
4 فنا 
وإن قال : ( أنتٍ طالقٌ في نهار شهر كذا ) » أو : ( أول يوم منه ) . . فبفجر 
أول يوم منه علئ قياس ما مرّء أو في آخره أو سلخه . . وقع بآخر جزء منه ؛ 
لأنه السابق إلى الفهم دون أول النصف الآخر . 
0 اننا 
( وإن قال : أنت طالقٌ في أول آخر رمضان . . فقد قيل : تطلق في أول 
ليلة السادسَ عشرَ) لأن الشهر نصفان : أول وآخرء وهلذا أول النصف 


الاخير . 


.)7.7/ ( » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 


رع المناكات / الظالائه باب الشرط في الظالائه 


( وقيل ) وهو الأصح : تطلق ( في أول اليوم الأخير من الشهر ) لأنه أول 
آخره » فإن قال : ( أنتِ طالقٌ آخر أول شهر رمضان ) . . طلقت في آخر اليوم 
الأول ؛ لأنه /آخر أوله » وقيل : تطلق بآخر الليلة الأولئ منه ؛ لأنها أوله بالحقيقة . 
6 ين 3" 
وإن قال : ( أنت طالقٌّ في رمضان ) وهو فيه . . طلقت في الحال » فإن قال وهو 
فيه : ( أن طالقٌ إذا جاء رمضان ) . . طلقت في أول رمضان القابل ؛ لأن التعليق 
نما يكون على المستفيل:. 
د عد اعد 


دان كلن أخر الشير ار اللفة » أو سلخ كل منهماء أو خروجه أو انقضائه » 
أو مضيه أو نفوذه . . طلقت بآخر جزءٍ من الشهر في الأولئ » [ والسنة ]' '' في 
الثانية ؛ لأنه الآخر المطلق » والسابق إلى الفهم » واسم السلخ يقع عليه » وكذا 
ما ألحق به فيتعلق به الطلاق . 

0 

ولو قال : ( أنتِ طالقٌ آخر أول آخر شهر كذا ) . . طلقت آخر اليوم الأخير 
أيضاً ؟ لأنه أوله طلوع الفجر » فآخر أوله الغروب ٠»‏ وهو الجزء ال 

وقيل : تطلق قبيل زوال اليوم الأخير ؛ لأنه آخر أوله » ووقت الغروب إِنّما 
)١(‏ في الأصل : ( أو السنة ) » والتصويب من سياق العبارة . 
(؟) هلذا ما قاله الشيخان رحمهما الله تعالئ » وهو المعتمد . انظر « مغني المحتاج » 
(/7١اة).‏ 


: باب الشرط في الظالافه 2-2-2 7171722جللب7ب7ب ل الناقات/ الزن - 


2 جا رام اه رق َه ََ مه ف براق 2 # 
وَِنْ قَالَ : ( إِذَا مَضْتْ سَنَةُ . . فأنت طالِقٌ ) . . أَغْتُبِرتِ السّنَه بالأهِلة ؛ فَإن 


كَانَ فِي أَنْنَاءِ آلَّهْر . . أَغْتُبرَ سَهْرٌ بِالْعَدَدٍ » وَيُعْمَبدْ لْبَاقِي بالأهِلةٍ 


وز فلتو الطلاق :بالدماف اشير تمت عزون فقمن الخاة عفد 
وان نقص الشهر ؛ لأنه المفهوم من ذلك '') 

30 
( وإن قال : إذا مضت سنةٌ فأنت طالقٌ . . اعثّيرت السنة ) أي : اثنا عشرٌ 
الل ل 
عَن الْدهِيَوَ . . . © الآية'"' » فإذا مضت . . طلقت . 
ع ا د م ا ا 
( في أثناء الشهر . . اعتُبر شهرٌ بالعدد ) ثلاثين يوماً وإن كان الشهر الذي 
علّق فيه ناقصاً ٠‏ ويكمل من الشهر الثالتٌ عشرَ للضرورة » ( ويُعتبّر الباقي 


بالأهلة ) لِمَا مرّ 
ا كد 


وان علّق بمضي شهر . . طلقت بمضي ثلاثين يوماً » فإن كان التعليق ليلاً . 
طلقت بمضي قدر ما سبق من الليل على التعليق من لبلة [خدئ وتلاتين نوات 
كان نهاراً . . أكمل بقدر ما سبق منه على التعليق من يوم أحد وثلاثين . 

هنذا إذا علّقَ في غير اليوم الأخير» فإن علَّق فيه .. كفئ بعده شهرٌ 
هلاليٌ ؛ كما مرّ في ( السَّلَّمِ )'") 

. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالروضة الشريفة‎ )١( 


(0) سورة البقرة : ( 149 ). 
(9) انظر ما تقدم ( 7١9/4‏ ) بنحوه . 


فإن اتفقت ا . كفئى مضي الشهر تاماً كان 
أواتافض] + فإن على : بمضي الشهر معرّفاً . . طلقت بمضي الشهر الهلالي . 

2 كا 
( فإن قال : أنت طالقٌ اليوم ) أو الشهر أو السنة . . وقع في الحال وإن 
كان قاله ليلاً » ويلغو ذكر اليوم ؛ لأنه لم يعيلّق . وإنَّما أوقع وسمّى الوقت بغير 
اسمه » فإن قال في صورة الليل : ( أردثٌ اليوم التالي له ) . . فينبغي ‏ كما قال 
الأذرعي - أن يُقبَّل منه ؛ حتئ لا يقع قبل الفجر” ') 

لت 
ولو قال : ( أنتِ طالقٌ نصف يوم كذا ) . . طلقت عند الزوال منه ؛ لأنه 
المقهوم .نه ران كات الوم محسي :من طلوع القعر شرع #«وتضتفه الأول أطول.: 
وان علّقَ بمضي يوم وهو بالنهار . طا في وكلاين الجرم اغاتي ا لا 
اليوم حقيقة في جميعه متواصلاً أو متفرّقا أ » أو وهو بالليل . . طلقت / بغروب 


شمس غلده ؛ إذ به يتحقّق مضي يوم . 


0 
0 ين 


ولو قال نهاراً : ( أنتِ طالقٌ إذا مضى اليوم ) . . طلقت بغروب شمسه وإن 
بقي منه لحظةٌ ؛ لأنه عرّفه » فينصرف إلى اليوم الذي هو فيه » فإن كان قاله 
ليلا » أو قال : أنتٍ طالقٌ اليوم ( إذا جاء غدٌّ . . لم تطلق ) إذ لا نهار في الأولى 
حتئ يُحمّل على المعهود » ولا تطلق في الثانية في اليوم الأول ولا في الغد ؛ 


.) 7.7 ( » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 


باب الشرط في الظالاده 


57 
- 


لأنه علق وقوع الطلاق في اليوم علئ مجيء الغد . فلا يقع الطلاق قبل مجيء 
الغذا» لعدم الشرظ ماق إذا جنا الد ...فتك مكيى اليوء 6 قله يمكن إيقاع 


الطلاق فى الزمان الماضى . 
١‏ 30 


وإن علّق بانقضاء السنة . . طلقت بانقضاء باقيها عربيةً وان بقي منها لحظةٌ ؛ 
لِمَا مرّ في نظيره من اليوم » فإن قال : ( أردثٌ سنة كاملة ) . . لم يُقَجَل ظاهراً ؛ 
لتهمة التأخير » ويُديّن لاحتمال ما قاله » وكذا يُديِّن فيما لو قال : ( أردتٌ 
بقولي : سنة » أو السنة ) : سنةً رومية أو فارسية ؛ لِمَا مر . 

نعم ؛ لو كان ببلاد الروم أو الفرس . . فينبغي ‏ كما قال الأذرعي - قبول 


0 
0 ينا 


( وإن قال : أنت طالقٌ ) بين الليل والنهار . . طلقت بالغروب إن قاله 
[ نهاراً ]”'' » وإلا . . فبالفجر ؛ إذ كل منهما عبارةٌ عن مجموع جزء من الليل 
وجزءٍ من النهار ؛ إذ لا فاصل بين الزماتينٍ . 

أو قال : ( أنت طالقٌ الساعة إذا دخلت الدار ) . . لم تطلق وإن ؤجدت 
الصفة ؛ لأنه علقه بوجودها ‏ فلا يقع قبله . وإذا وُجدت .. فقد مضى الوقت 
الذي جعله محلاً للإيقاع . 


.) 7.٠5/7 ( » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 


(9) في الأصل : ( نهار) ٠‏ والتصويب من « الشرح الكبير» ( 54/8 ) » و« روضة الطالبين » 
(ه/7؟:). 


أو : ( أنتٍ طالقٌ اليوم إن لم أطلّقك اليوم ) فإن مضى اليوم ولم يطلّقها . . 
طلقت في آخر لحظةٍ من اليوم » أو قبل الفسخ أو موت أحدهما ء أو جنون 
الزوج المتصل بموته , أو بآخر اليوم ؛ إذ بذلك يتحقّق الشرط . 

ا فنا 

وإن قال : ( أنت طالقٌ قبل موتي أو في حياتي ) . . طلقت في الحال » فإن 
ضمّ القاف وفتح الباء من ( قبل ) أو قال : ( قبيل ) بالتصغير . . طلقت قبيل 
الو 

أو : أنت طالقٌ ( قبل موتي أو قبل قدوم زيدٍ ) مثلاً ( بشهر . فمات أو قدم 
زيدٌ بعد شهر ) من آخر التعليق . . ( طلقت قبل ذلك بشهر ) أي : تبّن وقوعه 
قبل شهر » فتعتدٌ من حينئذٍ ؛ لأن معنئ ذلك : تعليق الطلاق بزمن بينه وبين 
القدوم 50 شهرٌ . فوجب اعتباره » فإن مات أو قدم زيدٌ فل شوواماة 
تطلق ؛ لتعدّر وقوع الطلاق قبل آخر التعليق » وانحلَّتٍِ اليمين » حتئ لو قدم 
زيدٌ بعد ذلك أيضاً ؛ بأن سافر ثم قدم وقد مضئ أكثر من شهر . . لم تطلق . 

وحكم التعليق بالضرب والدخول وغيرهما من الأفعال . . حكم التعليق 


بالقدوم . 
بالمدوم 5 


)١(‏ قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 4١5/7‏ ) : ( قال الإسنوي : ما ذكر 
من فتتح باء « قبل » غلط لم يذكره أحد ء وإنَّما فيه ضم الباء وإسكانها » وردَّ عليه ابن العماد 
بما فيه نظر) . 


و د ب 
30 3 لخن 


2 باب الشرط في الظالافه . - 0 ْ ريج المناكحات/ الظالاى. 1 0 


أو : ( أنتِ طالقٌ قبل موت زيدٍ وعمرو بشهر ) فإن مات أحدهما قبل شهر 
أخن القعليق ...+ لم تطلق عتوالا :+ علقت كيل بحوفة بيهر بالأنه وان ا#أخر 
موت الآخر يصدق عليه أنه وقع قبل موتهما بشهر . 
عد 
أو : ( أنت طالقٌ قبل / عِيدَي الفطر والأضحئ بشهر ) . . طلقت أول 
رمضان . ْ 
أو : ( أنتِ طالقٌ بعد قبل موتي ) . . طلقت في الحال ؛ لأنه بعد قبل موته . 


المقدل :#اليكرق قن التطليقة:. 


أو : ( أنتِ طالقٌ قبل أن أضربك ) ونحوه مما لا يقطع بوجوده ؛ كدخول 
الدار . . لم تطلق حتئ يُوجّد المعلق عليه » فيتبيّن حينئٍ وقوعه عقب اللفظ . 

( وإن قال : أنت طالقٌ أمس . . طلقت فى الحال ) سواء أراد وقوعه أمس 
اناف الخال سكين إلى لين آم لم كرد يناه أورينات امن فيل بيان 
الإرادة » أم خرس ولا إشارة له مفهمة ؛ لأنه خاطبها بالطلاق وربطه بممتنع » 
فيلغو الربط ويقع الطلاق ؛ كما لو قال : ( أنتِ طالقٌ للبدعة ) ولا بدعة في 
طلاقها . 

( وقيل : فيه قولٌ آخر : أنه لا يقع ) لقصده به مستحيلاً . 


ريع المناكات / الظالاده بابالشرط في الطالانه 


وعلى الأول : إن أراد الإخبار بأنه طلّقها أمس في هنذا العقد وقد راجعها ء 
أو وهي الآن معتدَّةٌ أو بائنٌ . . قبل منه ؛ لقرينة الإضافة إلئ أمس ٠‏ وتعتدٌ من 
سرد ا م 
أو لها نوع عر في كاي ساي ا غرف تع سيق طلا 

أو غيرها . . صَدّق بيمينه في إرادته . 

نعم ؛ إن صدّقته فيها . . فلا يمين » فإن لم يُعرّف لا ببينةٍ ولا بغيرها . . لم 

يُصدَّق » ويُحكم بظلاقها في الحال ؛ كما قاله في « المنهاج » ك « أصله »”"2 
ا ين 

ولو قال : ( أنتٍ طالقٌ للشهر الماضي ) . . فهو كقوله : ( أنتٍ طالقٌ أمس ) » 
فيأتي فيه ما مرّ إن أراد التاريخ » وكأنه قال : ( في الشهر الماضي ) » وإن أراد 
[ التعليل ]' '' أو أطلق . . طلقت فى الحال ؛ كما لو قال : ( أنت طالقٌ لرضا 


زيد). 
د يد قن 


ولو قال نهاراً : ( أنت طالقٌ غد أمس ) .ء أو : ( أمس غد ) بالإضافة . 
طلقت في الحال ؛ لأن ( غد أمس ) و( أمس غد ) هو اليوم » فإن قاله ليلاً . 
وقع غداً في الأولى » وحالاً في الثانية . 


. ) 417/7 ( » في الأصل : ( بيئة ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
. ) ١١91/57 ( (؟) منهاج الطالبين ( ص 59؛ ) » المحرر‎ 
. )7014/7 ( » والتصويب من « أسنى المطالب‎ ٠ ) في الأصل : ( التقليل‎ )0( 


فإن قال : ( أنتِ طالقٌ أمس غداً ) » أو : ( غداً أمس ) بغير إضافةٍ . . وقع 
الطلاق في الغدء ولغا ذكر ( أمس ) ؛ لأنه علقه بالغد وبالأمس ٠‏ ولا يمكن 
الوقوع فيهما , ولا الوقوع في أمس ٠.‏ فتعيّن الوقوع في الغد لإمكانه . 
ا ا 
أو : ( أنت طالقٌ اليوم غداً ) . . طلقت واحدةً في الحال » ولا يقع شيءٌ في 
الغد ؛ لأن المطلّقة اليوم طالقٌ غداً » ولو أراد بذلك نصفها اليوم ونصفها الآخر 
غداً. . طلقت واحدةً في الحال أيضاً ؛ لأن ما أخّره تعجّل » فإن أراد نصفت 
طلقَةٍ اليوم ونصف طلقةٍ غداً . . وقع طلقتان . 
عد 
ولو قال : ( أنت طالقٌ غداً أو بعد [[غدٍء أو إذا]''' جاء الغد أو بعد 
غد ) . . طلقت فيما ذُكر بعد الغد ؛ لأن بعد الغد هو اليقين . 
أو : ( أن طالقٌ اليوم أو غداً ) . . لم تطلق إلا في الغد لذلك . 
أو : ( أنتِ طالقٌ اليوم وغداً وبعده ) . . طلقت / واحدةً في الحال » ولا يقع 
من الغد ولا يعده شيء آخر ؟ [1ذْ]”'' المطلّقة اليوم مطلّقَةٌ فيما بعده . 
أو : ( أنتِ طالقٌ في اليوم وفي غدٍ وفيما بعد غدٍ ) . . طلقت ثلاثاً في كل 


يوم طلقة . 
و 0007 


. )".0/1 ( » في الأصل : ( غداً » فإذا ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. )*.0/ ( » في الأصل : ( إذا ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 


]ديع المتاكمات / الطالافه بابالشرط في الظالائه | 


إن قَالَ : ( إِنْ طِرْتِ - أو صَعِدْتٍ آَلسَّمَاءَ -. . فَأَنْتِ طَالِقُ ) . . لَمْ تَطْلّق . 


فإن قال : ( أنتِ طالقٌ في الليل وفي النهار) . . وقع طلقةٌ في الليل وأخرئ 
بالنهار ؛ لإعادة العامل . بخلاف ما لو قال : ( أنتِ طالقٌ بالليل والنهار) . . فإنه 
يقع طلقةٌ ؛ لعدم إعادته . 

أو : ( أنتِ طالقٌ يوماً ويوماً ) . . [لا]”'' » ولم ينو شيئاً » أو نوئ طلقةً 


يغبت حكمها في يوم دون يوم ٠‏ أو تمع في يوم دون يوم . . طلقت واحدة . 


[ تعليق الطلاق بمستحيلٍ عرفاً أو عقلاً ] 

( وان ) علّق الطلاق بمستحيل عرفاً ؛ كأن ( قال : إن طرتٍ أو صعدتٍ 
التسلو )ار احبيت سنا لزاراك يه الحقق العراة اف قله كال بسكارة قن 
عيسئ عليه الصلاة والسلام : 9 وَأتي لمق بدن آم ”" . . ( فأنتٍ طالقٌ ) 
أو علّقه بمستحيل عقلاً ؛ كإحياء الموتئ لا بما تقدَّم » والجمع بين الضدَّين » 
أو بمستحيلٍ شرعاً ؛ كنسخ صوم رمضان . . ( لم تطلق ) لأنه لم ينجّز 
الطلاق ٠‏ وإنَّما علّقه على صفةٍ ولم تُوجَد » وقد يكون الغرض من التعليق 
بالمستحيل : امتناعٌ الوقوع ؛ لامتناع وقوع المعلّق به ؛ كما في قوله تعالى : 
لا حَقٌّ بَِجَ لَْمَلُ في سَْ كايا 4'"' . واليمين فيما ذُكر منعقدةٌ ؛ كما صرّح 


(1) في الأصل : ( إلا ) ٠‏ والتصويب من « أسنى المطالب » ( 09/7 ) . ود مغني المحتاج » 
.)1١4/"(‏ 

(؟) سورة آل عمران : ( 48 ) . 

(*) سورة الأعراف : ( 50 ). 


بهاانو يو وعين 0 سن عدف :زه المعلق خلن الحلفيد ولا يخال 
ذلك ما قالوه في ( الأيمان ) من أنه لو حلف بالله لا يصعد السماء .. لم 
تنعقد يمينه ؛ لأن عدم انعقادها نّم ليس لتعلقها بالمستحيل » بل لأن امتناع 
الحنث لا يخل بتعظيم اسم الله » ولهلذا تنعقد فيما لو حلف ليقتلنَّ فلاناً 
وهو ميت مع تعلقها بمستحيلٍ ؛ لأن امتناع البرّ يهتك حرمة الاسم » فيحوج 
إلى التكفير . 

( وقيل : فيه قولٌ آخر : أنها تطلق ) لأن التعليق إِنّما يغبت إذا كانت الصفة 
ممًا تُرتمّبٍ » وإلا . . فيبطل » ويبقى التطليق بلا تعليق ؛ كقوله لغير المدخول 


بها : ( أنت طالقٌ للسّنة ) . 
2 6د 


( وإن قال : إن رأيت الهلال فأنت طالقٌ » فرآه غيرها ) أو كمل الشهر . . 
( طلقت ) لأن العرف يحمل ذلك على العلم به » وعليه حمل خبر : « صوموا 
لرؤيته:8 !"2 + يخلوف مالو علق بزوية ؤي مقاذا. فإنه لأااية من أرويعة #الألة 
قد يكون الغرض زجرها عن رؤيته . 

وعلى اعتبار العلم : يُشترّط الثبوت عند الحاكم ؛ كما في الخبر السابق » 


.) 7.85/7 ( » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 
» عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ ) 148/٠4 ( (؟) أخرجه البخاري ( 1404 ) », ومسلم‎ 
.)١1/7 ( وقد تقدم‎ 


0 5 5 200 و : 5 
أو تصديق الزوج » ولو[ أخبره به]”' من لا يُقبل خبره كصبيّ وفاسقٍ 
وصدَّقه . . فالظاهر ‏ كما قال الأذرعى - : مؤاخذته بذالك”'' » فإن قال : أردتثٌ 
بالرؤية المعاينةً . . صَّدِّق بيمينه » إلا إذا كانت عمياء . . فإنه لا يُصدَّق ؛ لأنه 
خلاف الظاهر ء للكن يُديّن » فإن صرّح بالمعاينة . . قبل ظاهرا . 
يد 

وتنحل يمين الطلاق المعلّق برؤية الهلال إذا صرّح بالمعايئة » أو فسَّر بها 
وقبلناه بمضي ثلاث ليالٍ ولم تَرَ فيها الهلال من أول شهر تستقبله » فلا أثر 
لرؤيته فى غير هلذا الشهر . ولا لرؤيته فيه بعد الثلاث ؛ لأنه لا يُسئَّْ حينئذ 
[هلالاً]50) 

( وان رأته بالنهار ) أي : في نهار التاسع والعشرين من الشهر الذي حلف 
فيه .. ( لم تطلق ) حتئ تغرب الشمس ؛ لأنه لا يُسئَّئ / هلالاً , إلا إذا رُئِي 


ولو رأت الهلال في ماءٍ . . لم تطلق ؛ كما قاله الروياني ”*) 


4 2 2 
2 0 م53 


» والتصويب من « أسنى المطالب » ( 74/7" ) » وه مغني المحتاج‎ ٠ ) في الأصل : ( أخبر‎ )١( 
.) ره"‎ 

(5) انظر « أسنى المطالب » ( 759/7 ) . 

(7) في الأصل : ( هلال ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 70/7”*) . 

(5) بحر المذهب ( ١١/؟9).‏ 


200 0 


وَإنْ كَتَبَ ألطْلاق وَنَوَى وَكَْت : ( إِذَا جَاءَك كِتَابى . . فأ 


ولو علّق طلاقها برؤيتها زيداً » فرأت شيئاً من بدنه ولو غير وجهه حيّاً 
أو ميتاً » أو وهي سكرىل أو وهو سكران » أو كان المرئي في ماءِ صافٍ أو زجاج 
شناقٍ'» لا خياله'قيهما .: طلقت + لوجود الوطف » ويُعتير مع ذلك عبدق 
رؤيته كله عرفاً ؛ فقد قال المتولي بعد ذكره ما مر : ( أما لو أخرج يده أو رجُله 
من كوةٍ » فرأت ذلك العضو منه . . فلا تطلق ؛ لأن الاسم لا يصدق عليه )''2) 

فإن كانت ولدت عمياء » أو عميت وأيس من برئها عادةً ؛ كمن تراكم على 
[ عينيها ]'' ' البياض » أو غارتا . . فتعليقٌ بمستحيلٍ » فلا تطلق ؛ كما عُلِم 


ج8) 


مما مر 


قال الرافعي : ( ويجيء علئ قياس ما ذُّكِر هنا : أن يسرّئ بين الأعمئ 
والبصير في قَبول التفسير بالمعايئة فيما إذا علّق برؤيته الهلال ) أي : حت 
يكون من باب التعليق بالمستحيل » قال : ( وبالقّبول أجاب الحناطي )”؟) 
3 د 
( وإن كتب الطلاق ونوئ ) وقلنا : يقع بِالكَّمْب مع النية وهو الأظهرء 
( وكتب : إذا جاءكِ ) أو وصلك أو بلغك أو أتاكِ ( كتابي فأنتٍ طالقٌ ) هنذا 
هو الطلاق الذي كتبه ؛ فقوله : ( وكتب : إذا جاءك كتابي ) تفسير لقوله : ( وان 


. مخطوط‎ ) 417/١١ تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق‎ )١( 

. ) 470/1 ( » في الأصل : ( عينها ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
. ) انظر ما تقدم قريباً ( /1/لالا0‎ )*( 

(4) الشرح الكبير ( ١515/4‏ ). 


فادها وقن الم مَوْضِعُ آلطلاقي .. لَمْ يَمَّع الطلاق » وَانِ أنه د 


0-4 


و اا 


مَوْضِع أَلطَّلَاقٍ وَبَقِيَ مَوْضِعُ ألطّلَاقٍ . . فَقَدْ قِيلَ : يَمَعُ » وَقِيلَ : إِنْ كَانَ 
كََبَ : ( إِذَا أَنَاكِ كتابي ) . . وَقَعَ » َانْ كَنَتَ : ( إِذَا أَنَاكِ كِتابي هَنذَا ) . 


كتب الطلاق ) ولم يُرد أنه كتب : ( أنت طالقٌ ) » ثم كتب : ( إذا جاءك . .. ) 
إلى آخره » وإلا . . اقتضئ وقوع طلقتَينِ ؛ كما قاله ابن النقيب”'' » ( فجاءها ) 
مكتوب كله . . طلقت ببلوغه ؛ مراعاةً للشرط » فلو جاءها ( وقد انمحئ ) كله 
قبل وصوله ولم يمكن قراءته . . لم تطلق » أو أمكنت . . طلقت . 

وإن وصل بعضه ؛ فإن كان الضائع أو المَمحِيٌ ( موضع الطلاق ) ولم 
يمكن قراءته . . ( لم يقع الطلاق ) لأن الذاهب مقصود الكتاب » فلم ينطلق 
الاسم على الباقي » فإن أمكنت قراءته . . طلقت . 

( وإن انمحئ غير موضع الطلاق ) من السوابق واللواحق ( وبقي موضع 
الطلاق . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يقع ) لوصول المقصود ء وقيل : لا يقع ؛ 

( وقيل : إن كان كتب : إذا أتاك كتابي . . وقع ) لِمَا مرّ. 

( وإن كتب : إذا أتاك كتابي هلذا . . لم يقع ) لأن ( هلذا ) يقتضي جميعّه , 
وصحّح النووي هلذا الوجه في « التصحيح »' ' ' » وأقرّ الشيخ على عدم الوقوع 


. تسهيل الهداية وتحصيل الكفاية ( ق 4/7/ ) مخطوط‎ )١( 
. )59/5 ( (؟) تصحيح التنبيه‎ 


في الأولئ''' » وصحّح في ١‏ الروضة » عدم الوقوع في الأولئ ٠‏ وقال في 
الثانية”'' : ( الوقوع أولئ ) » ثم قال : ( ويحسن الاعتماد على الوجه المفصل 
بين الصورتّين )''' ؛ يعني : ( كتابي ) و( كتابي هنذا ) والمعتمد : الأول ؛ 


ا 
# ع 


ولو كتب : ( أما بعدٌ : فأنت طالقٌ ) . . وقع في الحال » وصل الكتاب 
أم لاء أو قال : ( إذا جاءك خطي ) فذهب بعضه وبقي البعض . . وقع ؛ كما 


قاله فى « البحر»”*» 
1 نط كنا كنا 


( وان قال : إذا ضربْتٍ فلاناً فأنتِ طالقٌ » فضربته وهو ميثٌ . . لم تطلق ) 
لانتفاء الألم » أو وهو حيّ . . طلقت بضربه بسوط أو بوكز أو نحو ذلك إن آلم 
المضروب ؛ كما في « الروضة »”*' ولو مع حائل » بخلاف ما إذا لم يؤلمه . 

واستشكل الإسنوي ذلك : بما في ( الأيمان ) من عدم اشتراط الإيلام (5) 

ويفرق : بأن الأيمان مبناها على العرف ٠‏ ويقال في العرف : ضربه فلم 


. ) 7١7/5 ( » وهي ما إذا انمحئ موضع الطلاق . انظر « تحرير الفتاوي‎ )١( 
. ) 7١7/7 ( » (؟) وهي ما إذا انمحئ غير موضع الطلاق . انظر « تحرير الفتاوي‎ 
. ) 7414/68 ( روضة الطالبين‎ )*”( 

(4) بحر المذهب )5060/١١(‏ 

(0) روضة الطالبين ( 5//ا9: ) . 

(6) المهمات ( 4/لا6١1).‏ 


ان َال : (إِنَ قم فلان . ار لم تَطلّق » ان 
حمل مُكرّهاً. ؛ ل الطلوة ؛ فَانْ أكْرة حَتّى د 


يؤلمه » فلا يكفي العضٌ وقطع / الشعر ونحو ذلك ؛ لأنه لا يُسمَّى ضَرباً . 
عاد 
ولو علّقه بالقذف أو الممّ . . طلقت بقذف الميت ومس بشرته ؛ لصدق 
الافتم نيه كما فلختي ولهلدا يي قالذقه د وججةضن وسو فته + ياخاقاف 
ما إذا مسّه بحائل » أو ممنّ شعره وسِنه وظفره . 
ل فت ين 
( وان قال : إن قدم فلان فأنت طالقٌ , فَمَّدِم به ميتاً . . لم تطلق ) لأنه ما 
قَدِم » وإنّما قُدِمِ به » ( وإن حُمِل ) أي : حمله شخصٌ ( مكرهاً ) أو لم يكرهه 
علئ ذلك ولم يأذن في حمله ولو كان [ زمِناً ]' ' ' ومختاراً . . ( لم تطلق ) لأنه 
لم يَقْدَم » فإن أذن له في حمله . . طلقت ؛ كما لو قدم . 
( وان أكره حتئ قدم .. ففيه قولان ) أحدهما : تطلق ؛ لأنه قدم بفعله » 
فأشبه المختار . 
والثاني - وهو الأصح - : لا تطلق ؛ لعدم اختياره في وجود الصفة » فأشبه 
من طلّق مكرهاً . 
نعم ؛ إن كان المحلوف علئ قدومه ممَّن لا يبالي بتعليقه ؛ كالسلطان 
والحجيج » أو كان يبالي به ولم يقصد المعلّق إعلامه . . طلقت بفعله ؛ لأن 


. ) 759/7 ( » في الأصل : ( مزمناً ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 


الغرض حينئذٍ مجرد التعليق بالفعل من غير أن ينضمٌ إليه قصد إعلامه به ؛ 
الذي قد يُعبّر عنه بقصد منعه من الفعل . 
ان نا 
فإن كان المعلّق عليه فعله ممّن يبالي بتعليقه ؛ بأن يشقّ عليه حنثه لصداقةٍ 
أو نحوها » وقصد المعلّق إعلامه به وإن لم يعلم المبالي بالتعليق ٠‏ ففعلُّ ناسياً 
للتعليق أو مختاراً جاهلاً بأنه المعلّق عليه . . لم تطلق ؛ كما لو فعله مكرهاً 
كماءهة . 


لخبر ابن ماجه وصحّحه ابن حبان والحاكم : « إن الله وضع عن أمتي الخطأ ء 
والنسيان , وما استُكرهوا عليه »''' ؛ أي : لا يؤاخذهم بها ما لم يدل دليلٌ على 
خلافه ؛ كضمان المتلّف . فالفعل معها كلا فعل . 


ا ينا 
هلذا إذا علّقه بفعل مستقبل » أو حلف بالله عليه » أما لو حلف علئ نفي 
تن وقم جاهة به أو نات له كما تو تلك أن زيدا ليس في الناز+ :ركان 
فيها ولم يعلم به » أو علم ونسي ؛ فإن قصد بحلفه أن الأمر كلك في ظيّه 
أو فيما انتهئ إليه علمه ؛ أي : لم يعلم خلافه » ولم يقصد أن الأمر كذلك 


)١(‏ صحيح ابن حبان ( 75١9‏ ) » المستدرك على الصحيحين ( 118/75 ) »؛ سئن ابن ماجه 
١١41‏ ) واللفظ له عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وقد تقدم مراراً » وانظر 
( ل/للاه). 


في الحقيقة . . لم يحنث ؛ لأنه إِنّما حلف علئ مُعتمّده » وإن قصد أن الأمر 
كذلك في نفس الأمرء أو أطلق . . ففي الحنث قولان ؛ أوجهّهما ‏ كما قاله 
شيخنا الشهاب الرملى ‏ : أنه يحنث فى الأول دون الثاني ''' » ورجّح منهما 
ابن الصلاح وغيره الحنث''' » وصوّبه الزركشي '"' . ورجّح الجلال السيوطي 
عدم الحنث (4) 


( وإن قال : إن خرجت إلا بإذني فأنت طالقٌ » فأذن لها وهي لا تعلم ) 
أو كانت مجنونة أو صغيرةً ( فخرجت . . لم تطلق ) لأنها لم تخرج بغير إذنه » 
فلو أخرجها هو. . لم يكن إذناً ؛ كما رجّحه ابن المقري”*) 

( وإن أذن لها مرةً فخرجت بالإذن » ثم خرجت بغير الإذن . . لم تطلق ) 
لأن ( إن ) لا تقتضي التكرار'' ' » فصار كما لو قال : ( إن خرجت مرةً بغير 


)١(‏ حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 77١/7‏ ) » ومراده : أنه يحنث فيما إذا قصد 
أن الأمر كذلك في نفس الأمرء وعدم الحنث عند الإطلاق . انظر « مغني المحتاج » ( 471/7 ) . 
(؟) فتاوى ابن الصلاح (75/لاء:). 

(") انظر « أسنى المطالب » ( 381/7 ) . 

(4) الأشباه والنظائر ( 101/١‏ - 150 ) . 

(5) روض الطالب ( 5657/5). 

(5) عبارة « كفاية النبيه » ( 115/14 ) : ( لآن الإذن لا يقتضي التكرار) . 


إذني . . فأنتٍ طالقٌ ) » وهلذا بخلاف ما لو قال : ( إن خرجت لابسةً ثوب 
حرير . . فأنتِ طالقٌ ) فخرجت من غير حرير » ثم خرجت لابسةً حريرا . . 
فإنها تطلق . والفرق : أن خروجها بلا حرير لم تنحلّ به اليمين ؛ لعدم الصفة » 
فحنث في الثاني » بخلاف هلذه . 
ولو أذن ثم رجع فخرجت بعد المنع . . لم يحنث ؛ لحصول / الإذن » 
قال الشيخ أبو نصر : ( وفيه نظو ) ” ') 
د 0 ين 


( ولو قال : كلما خرجت إلا بإذني فأنتٍ طالقٌ ؛ فأي مرةٍ خرجت بغير 
الإذن. . طلقت ) لأن ( كلّما ) تقتضي التكرار؛ كما م" . وتحلاصٌه 


من ذلك : أن يقول لها : ( أذنتٌ لك أن تخرجي متئن شئت »ء أو كلما 


25006 
شئت ). 


ع 

ولوقال : ( إن خرجت لغير الحمّام . . فأنت طالقٌ ) فخرجت إليه ثم عدلت 
لغيره . . لم تطلق ؛ لأنها لم تخرج إلئ غيره » بخلاف ما لو خرجت لغيره ثم 
عدلت له » ولو خرجت لهما . . فوجهان ؛ أحدهما ‏ وصخّحه فى « الروضة » 


» كفاية النبيه » ( 177/15 ) » وعبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج‎ ١ انظر‎ )١( 
. وإن قال الشيخ أبو النصر : فيه نظر)‎ ( : ) 15/*( 
. ) 5017/1 ( انظر ما تقدم‎ )١( 


ريع المناكات / الظالاده باب الشرط في الظالاده 


هنا : أنها تطلق ('" ؛ لأنها خرجت لغير الحمّام ؛ كما لو قال : (إن كلَّمتٍ 
يدا ):فكلفت زيدا وعما: 

والثاني : أنها لا تطلق », قال في « المهمات» : ( وهو المعروف 
المنصوص )”"' » وقد قال في « الروضة » في ( الأيمان ) : ( الصواب : الجزم 
به )”"' » وعلله الرافعي : بأن المفهوم من اللفظ المذكور : الخروج”'' لمقصودٍ 
أجنبيّ عن الحمّام » و[ها هنا]””' الحمّام مقصودٌ بالخروج”'' » وقد حاول 
شيخنا شيخ الإسلام زكريا الجمع بين ما هنا وما في ( الأيمان ) : بأن ما هناك 
محمولٌ علئ ما إذا قصد بحلفه الخروج لغير الحمّام فقط » وما هنا علئ ما إذا 
لم يقصد بحلفه شيئاً » فيصدق حينئذٍ على الخروج لهما أنه خروجٌ [ لغير]”") 
الحمّام ؛ لآن الخروج لهما خروجٌ لغير الحمّام ؛ وهو أولئ من التناقض ”*) 


1 
يت تك 


.)09١05/0 ( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) المهمات (/ا//ا؟: ). 

(*) روضة الطالبين (/149/1 ) . 

(4) في الأصل : ( والخروج ) » والتصويب من « أسنى المطالب » (/7707 ) » و( مغني 
المحتاج » ( 184/7 ) . 

(5) في الأصل : ( هلذا ) » والتصويب من « الشرح الكبير» . 

(1) الشرح الكبير .)١60/9(‏ 

(0) في الأصل : ( بغير ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 787/7 ) » وه مغني المحتاج » 
(*/:":1). 

(8) أسنى المطالب ( 778/8 ) . 


باب الشرط في الظالافه 


ولو حلف لا يخرج من البلد إلا مع امرأته » فخرجا لكنه تقدَّم عليها 
بخطواتٍ , أو حلف لا يضربها إلا بواجب ٠‏ فشتمته فضربها بسوطٍ مثلاً . 
غم تطلو# اللعرفا ف الأول # ولقيرية لها بوائيت فى القاجة 311 المزاد فيه 
بالواجف ها سسيخ الشرب غليه تاديياً / 
ع 
ولو أخذت له ديناراً مثلاً » فقال : ( إن لم تعطيني الدينار. . فأنتِ طالقٌ ) 
وكانت قد أنفقته . . لم تطلق إلا باليأس من إعطائها له بالموت''' » فإن تلف الدينار 
قبل التمكن من روه . . لم تطلق ؛ لأنها كالمكرهة على الفعل المحلوف عليه . 
كن نا 
ل ل . فأنت طالقٌ ثلاثاً ) فخالعها 
في الليل . . لم تطلق ؛ تمكُنت قبله من الخروج أم لاء جدّد نكاحها أو لا ء 
حرجت في الليل أو لاء قال الرافعي للك الل كلدجل البسوة ول 
يمض كل الليل وهي زوجةٌ له حتئ تطلق )” '' » ولابن الرفعة في ذلك كلام 


317 م2 
تعد ( باب الخلع ) 
تعام في ل قات نا 


. ) 775/17 ( » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( أو بالموت ) » والتصويب من‎ )١( 

(1) الشرح الكبير ( 151/94 ) . 

(6) انظر ما تقدم (787/1)» وقال الشارح رحمه الله تعالئ في «مغني المحتاج» 
( 574/7 ) : ( وقد تقدّم : أن ابن الرفعة أفتئ بأنه لا يتخلص بذلك فيما لو حلف : «٠‏ لأفعلنٌ 
كذا في مدة كذا » بعد أن أفتئ بخلافه وقال : تبيّن لي أنه خطأ » ورد عليه البلقيني وقال : إن 
الصواب : ما أفتئ به أولاً » وهو ظاهر كلام الأصحاب ؛ فليكن هو المفتئ به ) . 


م 
.0 


نت 
: (إِن ب 


( وان قال : إن خالفت أمري فأنتٍ طالقٌ » ثم ) خالفت نهيه ؛ كأن 
( قال ) لها : ( لا تخرجي ) من هلذا المكان ( فخرجت ) منه . . ( لم تطلق ) 
لأنها خالفت نهيه دون أمره » قال في « أصل الروضة » : ( وفيه نظرٌ بسبب 
العرف )''' » فإن قال لها : ( إن خالفت نهيي . . فأنتِ طالقٌ ) فخالفت أمره ؛ 
كأن قال لها : ( قومي ) فرقدت . . طلقت ؛ لأن الأمر بالشيء نهيٌ عن ضدّه . 
قال في « أصل الروضة » : ( وهلذا فاسدٌ ؛ إذ ليس الأمر بالشيء [ نهياً ]' '' عن 
ضدّه فيما يختاره » وإن كان أي : نهياً عن ضدّه ‏ . . فاليمين لا تَبئَ عليه » 
بل على اللغة أو العرف )"2 


ولو قال لامرأته : ( زنيت ) مثلاً » فأنكرت » فقال : ( إن كنت زنيت . 
فأنت طالقٌ ) . . طلقت حالاً بإقراره السابق » ولو قيل لزان : ( زنيتَ ) »/ فقال : 
( من زنئ . . فزوجته طالقٌ ) . . لم تطلق زوجته إذا قصد ذم الزاني » لا إيقاع 


الطلاق . 
2 


( وان قال ) لامرأته : ( إن بدأتكِ بالكلام فأنتِ طالقٌ » فقالت ) له : ( وإن 
)١(‏ روضة الطالبين ( 45/0 ) » وانظر « الشرح الكبير » ( .)١5١/9‏ 


(؟) في الأصل : ( نهي ) » والتصويب من « الشرح الكبير» » و« روضة الطالبين » . 
(") روضة الطالبين ( 45/0 ) » وانظر « الشرح الكبير» )١51/6(‏ . 


. فَعَبِدِي حُدٌ) كلها : لع تطلى العندا لْمَرْآَهُ وَلَمْ يَ: 


العقد كان قال لها وين في خاو خا الخ عي 
طَالٌِ » َانْ أَكَنت فِيه . . فََنْتَ طَالِقٌ ) . و عا د 


تكد يعر العا ' لم تطلق المرأة ) لأنه خرج 
عن كونه مبتدثاً بقولها : إن بدأتك » ( ( ولم يعة يعتق العبد ) إذا كلمته بعد ذلك ؛ 
لخروجها عن كونها مبتدئةٌ بكلامه » فلو كلمته أولاً . . عتق العبد ؛ لأنها ابتدأت 
كلامه » وكذا لا تطلق المرأة ولا د يعت العند لو فال 4 منهتها : (إن بدأتك 
بالسلا م...) إلئ آخر ما مرّ» فسلّما معاً ؛ لعدم ابتداء كلّ منهما . 
عد 
( وإن قال لها وهي في ماءٍ جار : إن خرجت من هلذا الماء فأنتِ طالقٌ » وان 
أقمتٍ فيه فأنتٍ طالقٌّ . . لم تطلق ؛ خرجت أو أقامت ) لأنه بجريانه يفارقها ء 
وإن قال لها ذلك وهي في ماءٍ راكدٍ . . فالخلاص من الحنث : أن تُحمّل حالاً » 
فإن مكثت . . حنث . 
كا 
ولو قال لزوجته وقد أكلت تمراً مثلاً وخلطا نواهما : ( إن لم تُمِيَِي نواي من 
نواكِ . . فأنتِ طالقٌ ) فجعلت كل نواةٍ وحدها بحيث لا يتمامنٌ منه ثنتان . . لم 
تطلق + إلة أن يقصيد يبنا '؛ فلا يعلض بزالق 990 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( فكلما ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 

(5) زاد الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 577/7 ) : ( بل يقع عليه الطلاق 
عيدعظ كما صا يه ابن العلقن #وقال الأذرقضي : ويحتمل أن يكون من التعليق بالمستحيل 
غادة لتمدرة ), 


ولو كان بفمها تمرةٌ » فعلق ببلعها وبرميها ثم بإمساكها . فبادرت بأكل بعضٍ 
أو رميه . . لم تطلق ؛ اتباعاً للفظ . 


كن 3 
ولو علّق طلاقها بأكل رغيفب أو رمانةٍ » فبقي من ذلك لبابةٌ أو حبةٌ .. لم 
نعم ؟ إن بقي فتاثٌ يدق مدركه . . لم يُؤيْر في بر ولا حنث ؛ كما قاله الإمام ' ') 


د 

أو علّقه بعدم صدقها في تهمة سرقةٍ ؛ كأن قال : ( إن لم تصدقيني . . فأنتِ 
طالقٌ ) فقالت : ( سرقت » ما سرقت ) » أو بعدم إخبارها بعدد حب رمانةٍ مثلاً 
قبل كسرها » فذكرت عدداً لا ينقص عنه » ثم واحداً واحداً إلئ ما لا يزيد عليه » 
أو بعدم إخبار كل من ثلاث زوجاتٍ بعدد ركعات الفرائض » فقالت واحدة : 
( سبع عشرةً ) أي : في الغالب » وأخرئ : ( خمس عشرةً ) أي : ليوم الجمعة » 
وثالئةٌ : ([إحدئ ]”'' عشرة ) أي : لمسافر» ولم يقصد تعييناً في هلذه المسائل 
الثلاث . . لم تطلق , بخلاف ما إذا قصد تعييناً . . فلا يخلص بذلك . 


ا ينا 


أو علقه وهي علئ سُلَّم بالصعود والنزول ثم بالمكث . فطفرت”' . 
أو حملت بغير أمرها فوراً . . لم تطلق . 
)١(‏ نهاية المطلب (775/154). 


() أي : وثبت . 


ولو علق طلاقها بإراقة ماء الكوز وبشربها وبشرب غيرها إيّاه ثم بتركه 
جلت تحر رنستوافي» .لم تطلق » توكلا لو ملتها مضه وشريت 


9 3 د 


ولو قال لزوجته : (إن لم أقل كما تقولين . . فأنتِ طالقٌ ) » فقالت له : 
( أنتَ طالقٌ ثلاثاً ) . . فخلاصه من الحنث أن يقول : ( أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إن 
شاء الله ) » أو : ( من وثاقٍ ) » أو : ( أنتٍ قُلْتِ : أنت طالقٌ ثلاثاً ) . 

وإن قالت له : ( كيف 7 ل ان : ( أقول : 1 
طالقٌ ) . . لم تطلق ؛ لأنه إخبارٌ عمًا يفعل في المستقبل'') 


[ تعليق الطلاق بالمشيئة ] 
( وإن قال لها ) خطاباً : إن شكت . . فأنت طالقٌ ) أو: أنتٍ طالقٌ إن 
شئت » ( فقالت في الحال ) أي : في مجلس التواجب : ( شكتٌ . . طلقت ) 
لوجود الصفة , وإنَّما اشتُرط الفور ؛ لأن ذلك يتضمّن تمليكها الطلاق » كما لو 
قال لها : ( طلّقي نفسك ) . 
( وان أخَرت ) بقدر ما ينقطع به القّبول عن الإيجاب ثم شاءت . 


)١(‏ بأن قال لها : ( إن أرقت ماء هنذا الكوز. . فأنت طالق » وإن شربته أنت أو غيرك . . فأنت 
طالق » ثم إن تركته . . فأنتِ طالق ) . انظر « مغني المحتاج » ( 47/7 ) . 
(؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة في الروضة الشريفة ) . 


( لم تطلق ) لأن الخطاب / يقتضي جوابها فوراً ؛ كما في البيع وغيره . 

( وقيل : إذا وُجدت المشيئة في المجلس ) أي : مجلس العقد وإن طال 
الزمان . . ( طلقت ) لأنه حريم العقد ؛ كما في قبض الصرف و«السَّلَم . 

وقيل : أيّ وقت شاءت . . طلقت » ولا يتقيّد ذلك بوقت ؛ كما لو قال لها : 
( إن دخلت الدار . . فأنت طالقٌ ) . 

هلذا كله في التعليق بغير نحو ( متئ ) ك ( أيّ وقت )» أما فيه . . فلا 
يُسترّط الفور . 


0ك 
فإن علّقه بمشيكتها غيبةً ؛ كأن قال : ( زوجتي طالقٌ إن شاءت ) وإن كانت 
حاضرةً » أو علّقه بمشيئة غيرها ؛ كأن قال لآخر : ( إن شعت . . فزوجتي 
طالقٌ ) . . لم تُسترّط المشيئة فوراً ؛ لانتفاء التمليك في الثانية » وبُعده في 
الأولئ بانتفاء الخطاب فيه . 


ويقع الطلاق ظاهراً وباطناً بقول المعلق بمشيئته من زوجةٍ أو غيرها : 
( شئت ) حالةً كونه غير صبىّ ومجنونٍ ولو سكران أو كارهاً بقلبه ؛ إذ لا يُقصَّد 
التعليق بما في الباطن لخفائه » بل باللفظ الدال عليه » وقد وجد . 

أما مشيئة الصبي والمجنون . . فلا يقع بها ؛ إذ لا اعتبار بقولهما في 
التصدّفات . 


نعم ؛ إن قال لصبيّ أو مجنونٍ : ( إن قلت : شئتٌ . . فزوجتي طالقٌ ) » 
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وَإنْ قالث : ( سِئْتُ إن سْنْتَ ) . . لمم تطلق . وَإِنْ قال : 
ِكَذَا . . فَهي طَالِقٌ ) » فَأَحْبَرَنْهُ آمْرََتهُ بدَّلِكَ وَهِيَ كاذ 


فقال : ( شئتٌُ ) . . طلقت . ولو قال له : ( إن شئت . . فزوجتي طالق ) فال له 
فوراً بعد كماله : [( شئتٌ )] . . لم تطلق ؛ كما هو ظاهر كلامهم . 
كن ان نا 

ولا رجوع لمعلّقٍ قبل المشيئة ؛ نظراً إلى أنه تعليقٌ في الظاهر وإن تضمّن 
تمليكاً ؛ كما لا يرجع في التعليق بالإعطاء قبله وإن كان معاوضةً . 

( وان قالت ) أي : الزوجة أو غيرها مئّن عُلّْقَ علئ مشيئته : ( شعت إن 
شت . . لم تطلق ) وإن شاء الزوج ؛ لأن التعليق علئ مشيئتها » ولم يُوجَد» 
وَإنّما وُجد منها تعليقها » والمشيئة خبرٌ عمّا في نفسها من الإرادة » وذلك لا 
يتعلّق بالشرط . ١‏ 


( وإن ) كان التعليق على البشارة . . طلقت بوجودها » وهي تختصنٌ عرفاً 

بالخبر الأول السارٌ الصدقٍ قبل الشعور. 
فعلئ هلذا : لو ( قال ) لنساته : ( من بشرتني ) منكنّ ( بكذا فهي طالقٌ » 
فأخبرته امرأته بذلك ) ثانياً بعد إخبار واحدةٍ منهنّ به » أو كان غير سار ؛ بأن 
كان يسوءه”'' » أو ( وهي كاذبة ) أو بعد علمه به من غيرهنّ . . ( لم تطلق ) 
لعدم وجود الصفة . 
0 


: ) 18/1 ( » كذا في الأصل » وفي « مغني المحتاج » ( 477/7 )» وه نهاية المحتاج‎ )١( 
. ) بأن كان بسوء‎ ( 


واف 6يف ريق 7 .0 
مَن أخبَرتنِي يقدوم ريد .. 


ولو بشّرته اثنتان معاً . . طلقتاء بخلاف ما لو قال : ( من أكل منكنّ 
هلذا الرغيف . . فهي طالقٌ ) فأكلته اثنتان . . لا يقع عليهما طلاقٌ ؛ إذ لم 
تأكله واحدةٌ منهما » والبشارة لفظٌ عامٌ لا ينحصر في واحدةٍ » فيصدق اسمها 
[ ببشارة ]' ' ' كل منهما ء فطلقتا . 

وإن أخبرته الأول كاذبة والثانية صادقةً . . طلقت الثانية ؛ لِمَا مدّ . 

ومحل اعتبار كونه ساراً : إذا أطلق ؛ كقوله : ( من بشّرتني بخبر» أو أمر 
عن زيدٍ ) » فلو قيّد ؛ كقوله : ( من بشّرتني بقدوم زيدٍ . . فهي طالقٌ ) . . 
اكتّفَى بصدق الخبر وإن كان كارهاً له » قاله الماوردي”"2 

١‏ 0 ين 

( وإن ) كان التعليق على الخبر . . طلقت بوجوده ٠‏ وهويعمٌ السارّ والصدق 
وغيرهما . 

فعلى هلذا : لو( قال ) لنسائه : ( من أخبرتني ) / منكنّ ( بقدوم زيدٍ 
[ فهي طالقٌ ] » فأخبرته امرأته بذذلك ) ثانياً بعد إخبار واحدةٍ منهنَّ » أو كان 
غير سارّ ؛ بأن كان يسوءهء أو ( وهي كاذبةٌ ) أو بعد علمه به من غيرهنٌ . . 
( طلقت ) لأن الخبر يقع على الصدق والأول وغيرهما » وسواء أكان التعليق 


بقدوم أو غيره . 


. )7717/7 ( » في الأصل : ( للبشارة ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 174/17 ( الحاوي الكبير‎ )١( 
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ويحصل الخبر والبشارة بالمكاتبة ؛ كما يحصلان باللفظ » لا بالرسول ؛ 
لأنه المبشّر والمُخبر . 
نعم ؛ محلّه : إن لم يقل : ( فلانةٌ تبشّرك بكذا ) » أو : ( أرسلتني لأخبرك 
بكذا ) » فإن قاله . . فهي المبشسّرة والمُخبرة . 
لت د 
( وإن ) علَّى الطلاق بتكليمها زيداً مثلاً ؛ كأن ( قال : إن كلَّمتِ فلاناً 
فأنت طالقٌ » فكلّمته مجنوناً أو نائماً ) أو مغمي عليه » أو كانت هي كذالك » 
أواكلي بندية لااسيع وهو الهسنء أو ناذته من مكان لأ يسنم عند وان 
فهمه بقرينةٍ » أو حملته ريحٌ إليه وسمع . . ( لم تطلق ) لأن ذلك لا يُسمّى 
كلاماً عادة . 
وقيل : تطلق بكلام المجنون ؛ لوجود الكلام » وبه جزم في « أصل 
الروضة » تبعاً للرافعي ''' » وهو المعتمد . 
ا نا 
( وان ) كلّمته وهو سكران سكراً يسمع معه ويتكلّم » أو كلمته وهي سكرئ 


لسك لاقع أو كلّت بحي يس إل أن تشافل بشيء لم يمع ) 
أو كان لا يسمع لشغل قلبه بشيء » أو للغط ولو كان لا يفيد معه الإصغاء . 


. ) ١48/9 ( روضة الطالبين ( 44/6 ) » الشرح الكبير‎ )١( 
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( طلقت ) لوجود الصفة ممّن يكلّم غيره [ويتكلّم ]' '' هو عادةً » وعدم 
السماع لعارض مما ذُكرلا يضدٌ » بخلاف ما إذا لم يسمع السكران ولم يتكلّم » 
وبخلاف ما إذا انتهت السكرئ إلى السكر الطافح . 


( وان كان أصمٌ ) فكلّمته ( فلم يسمع للصمم ) بحيث لو لم يكن أصم 
لسمع . . ( فقد قيل : تطلق ) لأنها كلّمته بحيث يسمع ء وإنّما تعذّر السماع ؛ 
لأمر به » فأشبه شغل قلبه » وصحّح هنذا الرافعي في « الشرح الصغير»"'" ‏ 
بجر يقي :أل الروضة ني ١‏ كات لهسم )"رتك النولي ان 
النص” *' » قال الزركشي : ( وتتعيّن الفتوئ به )”*) 

( وقيل : لا تطلق ) لأنها لم [ تكيّمه ]”'' عادةً » فهو في حمّه كالهمس . 


)١(‏ في الأصل : ( ويكلم ) » والتصويب من « أسنى المطالب » (77:0/7) ؛ و« مغني 
المحتاج 30/١)‏ :1). 

(؟) الشرح الصغير ( ق ١71/١‏ ) مخطوط . 

(5) روضة الطالبين (71/7) » وانظر « الشرح الكبير» ( 1891/5 ) . 

(4) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق ١58/7‏ ) مخطوط من مكتبة أحمد الثالث برقم 
116 )ء الأم 87/7 ) » وانظر « مختصر المزني » ( ص 197 - 194) . 

(6) انظر « أسنى المطالب » (70/5” ) . 

(5) في الأصل : ( يحلمه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 770/7 ) » و2 مغني 
المحتاج » ( 495/7 ) . 
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ن كلمت رَجُلاً . فَأَنْتِ طَالِقٌ » وَإنْ كَلَّمْتِ طويلا . #كالت 


وبهلذا صرّح النووي في « تصحيحه »' '' » وجرئ عليه ابن المقري في 


5 )20 
( روصه ) 


وحمل شيخنا شيخ الإسلام زكريا الأول علئ من يسمع [ مع]' '' رفع 
الصوت ٠.‏ والثاني علئ من لم يسمع مع رفعه' '' » وهو جممٌ حسنٌ . 
ع 
ولو قال : ( إن كلَّمتِ نائماً أوغاتباً عن البلد مثلاً . . فأنت طالقٌ ) . 


لم تطلق ؛ لأنه تعليقٌ بمستحيلٍ ؛ كما لو قال: (إذا كلَّمتِ ميتاً أو 
خمارا *. 
زنوا قال ]3 كلمت ويذا ب ناث طالق) فكلمك خاقط] مغلة وهو 
يسمع . . فوجهان ؛ أصحُّهما : أنها لا تطلق ؛ لأنها لم تكلّمه . 
والثاني : تطلق ؛ لأنه المقصود بالكلام دون الحائط . 
ع عد 
( وان قال : إن كلَّمتِ رجلاً فأنت طالقٌ » وان كلّمتِ طويلاً فأنت طالقٌ » 


(1) تصحيح التنبيه (؟70/1) . 

() روض الطالب 587/75١‏ ). 

(*) في الأصل : ( من ) » والتصويب من « أسنى المطالب » . 

(4) أسنى المطالب ( 770/7 ) » وهو الأوجه ؛ كما قال شيخنا رحمه الله تعالى . انظر « مغني 
المحتاج » ( 477/7 ) قال : ( وهلذا أولئ من تضعيف أحد الوجهين ) . 


21111111111 


وَإِنْ كَلْمْتِ فَقِيهاً . . فَأَنْتِ طَالِقٌ ) » فَكَلِمَتْ رَجُلاً طويلاً ققِيهاً . . طَلَفَتْ 
ئلاثا . وَإِنْ قَالَ : ( أَنْتِ طَالِقٌ أَنْ دَخَلْتِ ألدَّارَ) بِمَمْح الْأَلِفٍ وَهُوَ يَعْرفُ 


وإن كلَّمتَ فقيهاً فأنت طالقٌ » فكلّمت رَجُلاً طويلاً فقيهاً . . طلقت ثلاثاً ) 
لوجود الصفات الثلاث فيه . 

ولواقال؟ 3 إن كليك برجلا :كانت طالخ ا فكلية أناها أو عير من 
محارمها أو زوجها . . طلقت ؛ لوجود الصفة » فإن قال : ( قصدتٌ منعها من / 
مكالمة الرجال الأجانب ) . . قبل منه ؛ لأنه الظاهر . 

6 فقن 

ولو قال : إن كلَّمتٍِ زيداً أو عمراً . . فأنتٍ طالقٌ ) .. طلقت بتكليم 
أحدهما » وانحلّتِ اليمين » فلا يقع بتكليم الآخر شيء » أو : ( إن كلَّمتِ زيداً 
وعمراً ) . . لم تطلق إلا بكلامهما معاً أو مرنّباً » أو : ( إن كلّمتِ زيداً ثم عمرا ‏ 
أو زيداً فعمراً ) . . استٌرط تكليم زيدٍ أولاً [[وتكليم عمرو]”'' بعده في الأولى 
متراخياً » وفي الثانية عقب كلام زيدٍ . ْ 


2 0 
ا ين 


( وإن قال ) لها : ( أنتِ طالقٌ أن دخلت الدار ) أو : أن لم تدخلي ( بفتح 
الألف ) أي : همزة ( إن ) فيهما ( وهو يعرف النحو . . طلقت في الحال ) 
دخلت أم لا ؛ لأن المعنئ على التعليل ؛ أي : للدخول أو لعدمه ؛ كما في قوله 


. ) 575/7 ( » في الأصل : ( وتكلم عمراً ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
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تعالئ : ا أَنْكَانَ دا مَالٍ وتيت ©*'' ؛ فإن لم يعرف النحو . . فهو تعليقٌ » فلا 
تطلق حتئ تُوجّد الصفة ؛ لأن الظاهر : قصده له » وهو لا يُمِيِرُ بين الأدوات . 
عدا 
وفرق النووي هنا تبعاً للشيخ : بين الجاهل بالعربية وغيره''' ؛ كما تقرّرء 
وسوّئ بينهما في قوله : ( أنتِ طالقٌ أن شاء الله ) بالفتح ؛ كما مدّ'"' » قال 
ابن المقري تبعاً للإسنوي : ( وهما سواءٌ في المعنئ )”22 
وأجاب الزركشي عن ذلك في « خادمه » : بأن الثاني لا يغلب فيه التعليق » 
هلش وتعيزف للتعلدل رد ملفا +«والاوق يكل فيه القدليق يكن افيد 
يفرق بين العالم بالعربية وغيره”*) 
وفرق غيره : بأن حَمْلَ : ( أن شاء اللّه ) على التعليق يؤدّي إلى رفع الطلاق 
أصلاً » بخلاف : ( أن دخلت الدار) . 
ا 0 نا 
ولو قال العارف بالعربية : ( أنتِ طالقٌ أن طلقتك ) بفتح ( أن ) . . طلقت 
في الحال طَلمَتَينِ ؛ إحداهما بإقراره » والأخرئ بإيقاعه في الحال ؛ لأن المعنى : 


.)١40(: سورة القلم‎ )١( 

(7) روضة الطالبين ( 47/0 ) . 

(*) انظر ما تقدم ( /018/1) . 

(4) روض الطالب ( 55/7 ) » المهمات ( 761/1" ). 
(6) انظر « أسنى المطالب » ( 7.7/7 ) . 


إن قَالَ : أَنْت طَالِقٌ ِرضًا فْلَان ) . . طَلَقَتْ فِي أَلْحَالٍ » وَِنْ قَالَ : ( أَرَدْتُ 
إذارفيخ نان )> قبل يناء وقيل : لا يفيل 


ومثل ( أن ) بالفتح ( إذ ) فإنها للتعليل » فإن كان القائل لا يفرّق بين ( إذ ) 
و( إذا ).. فهو كما لولم يفرّق بين (إن ) و( أن). 
ل نا 
ولو قال شخصصٌ : ( أنت طالقٌ طالقاً ) . . فلا يقع عليه شيءٌ حتئ يطلّقها . 
فتطلق حينئذٍ طلقتَينِ إن لم تبن بالطلقة المنجّزة ؛ إذ التقدير : إذا صرتٍ 
مطلقةً . . فأنت طالقٌ » فإن أبينت بالمنجّزة . . لم يقع غيرها . 
وإن قال : ( أنت طالقٌ وإن دخلت الدار ) » أو قال : ( وإن دخلت الدار. . 
فأنتِ طالقٌ ) . . طلقت في الحال دخلت أم لم تدخل ؛ لأنه المفهوم من ذلك » 
وإن قال : ( أردثٌ تعليقه بالدخول ) .. لم يُمَبَل ظاهراً ؛ لمخالفته الظاهرء 
ويُدِيّن ؛ للاحتمال كما ذكره سُلَيم الرازي ”') 
4 ين 
( وإن قال : أنتٍ طالقٌ لرضا فلان . . طلقت في الحال ) رضي أم لا ؛ لأن 
اللام للتعليل » ( وان قال : أردثُ : إن رضي فلان ) أي : أردثٌ التعليق . . 
( قبل منه ) ظاهراً ؛ لأن ذلك يحتمل الشرط . 
( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يُقبّل ) ظاهراً » ويّديِّن ؛ لأنه خلاف ظاهر 
اللفظ » فأشبه ما لو قال : ( أنت طالقٌ ) » ثم قال : ( أردت : إن دخلت الدار) » 


.)7.07/7( » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 


باب الشرط في الظالاده ريع المناكات/ الطالابه 


ثُمَّ قَالَ : ( أَرَدْتُ إِنْ مَخَلْتِ آلدَّارَ) . . لَمْ يُقْمَلُ فِي 
تا يناعا ويل طاقن 00 ارالك عدي 


مو 00 عَجْنْتُ لَك كلِكَ). . لَه يتقكل . 


- 


وأقرّ النووي في « تصحيحه ) الشيخ علئ تصحيح الأول ' 
عدا 
( وإن قال : أنتٍ طالقٌ » ثم قال : أردثٌ : إن دخلت الدار . . لم يُقبَل ) 
منه ( في الحكم ) لأنه خلاف الظاهرء ( ويُديّن فيما بينه وبين الله عزَّ وجل ) 


لاحتماله . 
لفن 


( وإن قال : أنت طالق إن دخلت الدار»ء ثم قال : أردثٌ في الحال ) وإنْما 
دالو الام 
ان 
ولو سُيْل المطلّق لزوجته : ( أطلقت ثلاثاً ؟ ) فقال : ( طلّقت ) » وقال : 
(أردت واحدةً ) .. قبل قوله بيمينه ؛ لأن قوله الاطلفك)الس ييا 
للجواب ؛ فقد يريد إنشاء الإخبار أو الطلاق . 
ع كد 
( وإن قال : إذا جاء رأس الشهر فأنتٍ طالقٌ » ثم قال : عجّلت لك ذلك . 
لم يتعجّل ) لتعليقه بالمستقبل ؛ كما لو نذر صوم يوم معينٍ » وكما أن الجعل 


)١(‏ أي : سكت عنه ؛ فكل ما سكت عنه النووي فى تصحيحه » من عبارة « التنبيه » . . فهو 
إقرار له . 


| دع المناكات/ الطالائه بابالشرط في الظالائه 


في الجعالة لما تعلّقَ استحقاقه بالعمل . . لم يتعجّل بتعجيل المالك » وكذا 
حقٌ الفسخ بِالعُنَّة لا يتعجّل بتعجيل الزوج . 


كان ين 


( وإن قال : إن دخلت الدار فأنت طالقٌ , ثم بانت منه , ثم تزوّجها . ثم 
دخلت الدار . . ففيه ثلاثة أقوال ؛ أحدها : تطلق ) لأن التعليق والصفة وُجدا في 
النكاح ''' » وتخلل البينونة لا يؤثِّر ؛ لأنه ليس وقت الإيقاع » ولا وقت الوقوع . 

( والثاني ) وهو الأصح : ( لا تطلق ) لأن إرادة النكاح الثاني متعذّرةٌ ؛ إذ 
يلزم عليه التعليق قبل النكاح » فتعيّن إرادة الأول » وقد زال . 

([ والثالث ]''' : إن عادت ) إليه ( بعد الثلاث . . لم تطلق ) لاستيفائه 
العدد المعتبر » وهلذه طلقاتٌ جديدةٌ » ( وإن عادت قبله . . طلقت ) لأن 
الذي عاد هو الباقي من الطلقات + تعنوة يضقني واوعانك تعلنة عنالك الفعل 
المعلّق عليه » فتعود كذالك » وقول الشيخ : ( والأول أصح ) صحّح في 


: ) 017/1 ( » و النجم الوهاج‎ ») 141/١4 ( كذا في الأصل »ء وفي « كفاية النبيه ؛‎ )١( 
وُجدا في الملك ) » للكن في « مغني المحتاج »؛ ( 7817/7 ) : ( لقيام النكاح في حالتي‎ ( 
. التعليق والصفة ) وكلا اللفظين صحيح ؛ أي : ملك النكاح‎ 

(؟) في الأصل : ( والثاني ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


باب الشرط في الظالافه ريع امنالكات / الظالاده 


( باب الخلع ) خلافه » وهو القول الثاني » وهو الأصح ؛ كما تقدّم . 
2 د 
والبينونة بدون الثلاث تحصل بالطلاق قبل الدخول » أو بعده بعوض » 
أو بغيره وانقضت العدّة”' ' » وألحق الرافعي بذلك [ الردَّة ]”' ' » والفرقة بالفسخ 
كذلك » وصورتها : أن يشتري زوجته ويعتقها أو يبيعها » ثم يتزوّجها . 


6 
[ في ذكر بعض من صور التعليق ] 

لو سقط حجر من علوء فقال لزوجته : ( إن لم تخبريني الساعة بمن 
رماه . . فأنتِ طالقٌ ) فقالت : ( رماه مخلوق ) . . لم تطلق » ولا يكفي : ( رماه 
آدمىٌّ ) لجواز أن يكون رماه ريحٌ أو كلبٌ أو نحو ذلك . 
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ولو قال : ( أنت طالقٌ إلى حين أو زمانٍ ) » أو : ( بعد حينٍ أو زمانٍ )”" 

العم لين نط +الجد ف النسن زالرمانة بها و( إلئ ) بمعنئ ( بعد ) . 


. ) مع انقضاء العدة‎ ( : ) ١54/15 ( » عبارة « كفاية النبيه‎ )١( 

. » الشرح الكبير (07/8/4 ) » وفي الأصل : ( الرد ) » والتصويب من « الشرح الكبير‎ )١( 
في الأصل : ( أو بعد حين أو زمان أو بعد حين أو زمان ) » والتصويب من « الأنوار لأعمال‎ )5( 
. ) الأبرار» ( ؟/047‎ 


لحظة : بأن الطلاق إنشاءٌ » و( لأقضينّ ) وعد » فيرجع فيه إليه » والحمَّبُ بفتح 
القاف » والعصر والدهر ؛ وهو : الزمن ؛ كما قاله الجوهري وغيره”'' . . كالزمان 
والحين فيما مرّ ؛ وفاقاً للأصحاب » وخلافاً لمن استبعد » أما الحُقّبِ بضم 
القاف . . فهو ثمانون سنة . 


د 
ولو علّقَ طلاقها بغير ( كلّما ) بأكل رمانةٍ وعلّق بنصفها ؛ ك ( إن أكلت 
رمانةً . . فأنت طالقٌ ) » أو : ( نصف رمانة . . فأنت طالقٌ ) فأكلت رمانة . . 
وقع طلقتان ؛ لوجود الصفْعَينٍ بأكلها » فإن كان التعليق ب ( كلَّما ) . . طلقت 
ثلاثاً ؛ لأنها أكلت رمانةً مره » ونصفف رمانةٍ مرتين . 
ا ين ١‏ 


ولو قال : ( أنت طالقٌ إن أكلت هنذا الرغيف ) » و( أنت طالقٌ إن أكلت 


ع 


0-8 


نصفه ) » و( أنت طالقٌ إن أكلت ربعه ) » فأكلت الرغيف . . طلقت ثلاثاً . 


[ في تعليق طلاقها بإبرائه من دينها وفي بعض صور التعليق ] 
لو قال لزوجته : ( إن أبرأني من يدك . . فأنتِ طالقٌ ) / فأبرأته . . وقع 
الطلاق بائئاً » بخلاف ما لو قال لغيرها : ( إن أبرأتني من دينك . . فزوجتي 
طالقٌ ) فأبرأت . . فإن الطلاق يقع رجعياً ؛ لأنه تعليقٌ محضٌ . 


1 
ع 


)١(‏ الصحاح ( 1١7/١‏ ) » مادة ( حقب). 


1 ابالشرط في الظلاىه ْ تب بيع امناكات/ الظلزفه ]7 


ولو قال لزوجته : ( إن فعلتِ معصيةٌ . . فأنتِ طالقٌ ) . . لم تطلق بترك 
الطاعة ؟ كالصوم والصلاة ؛ لأنه ترك » وليس بفعلٍ . 
د ع د 
ولو قال : ( إن وطكتٌ أمتي بغير إذن زوجتي . . فهي طالقٌ ) فاستأذنها 
فقالت له : ( طَأها في عينها ) . . لم يكن إذناً » قال الأذرعي : ( إلا إن دَلَّ 
الحال على الإذن في الوطء . . كان إذناً »”'' » وقولها : ( في عينها ) يكون 
توسّعاً في الإذن ١‏ لا تخصيصاً . 
د 
ولو وطئ زوجته ظاناً أنها أمته » فقال : ( إن لم تكوني أحلئ من زوجتي . . 
فأنتِ طالقٌ ) . . طلقت في أحد وجهين [ يظهر ] '"' ترجيحه تبعاً لميل الإسنوي 
له'”' ؛ لوجود الصفة . لأنها هي الزوجة » فلا تكون أحلئ من نفسها . 
والوجه الثاني : لا تطلق ؛ لظيّه أنه يخاطب غيرها . 
د عد 
ولو قال : ( إن لم تبيعي هلذه الدجاجات . . فأنتٍ طالقٌ ) فقتلت واحدة » 
أو ماتت وقد تمكنت من ذبحها . . طلقت ؛ لتعذر البيع . 
أو قال : (إن قبّلتٌ ضرّتك . . فأنتِ طالقٌ ) فقبّلها ميتةً .. لم تطلق » 


. ) "8/7 ( » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 478/1 ( » (؟) في الأصل : ( فيظهر ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ 
. ) 458/1 ( المهمات‎ )”( 


بخلاف تعليقه بتقبيل أيّه ؛ فإنها تطلق بتقبيلها ميتة ؛ إذ قُبلةٌ الزوجة قُبلةُ 
و ع اعم و 
شهوةٍ ء ولا شهوة بعد الموت » وقبلة الام قبلة شفقةٍ وكرامةٍ » فيستوي فيها 


الحياة والموت . 
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أو قال : ( إن غسلت ثوبي . . فأنت طالقٌ ) فغسله غيرها » ثم غمسته هي 
في الماء تنظيفاً له . . لم تطلق ؛ لأن العرف في مثل ذلك الغسل بالصابون 


والأشنان ونحوهما وإزالة الوسخ . 
ع 


أو قال : ( إن دخلتٌ البيت ووجدتٌ فيه شيئاً من متاعك ولم أكسره على 
رأسك . . فأنتٍ طالقٌ ) فوجد في البيت هاوناً لها . . لم تطلق ؛ كما جزم به 
الخوارزمي ” ') ؛ ورجّحه الزركشي للاستحالة ”") 
وقيل : تطلق قبيل موته أو موتها لليأس . 
2 ف 


. )75٠0/7( » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 
.)7807/170( » زفق انظر « أسنى المطالب‎ 


( باب ) بيان حكم ( الشكّ في الطلاق » وطلاق المريض ) 
الشك في الاصطلاح : التردّد بين شيئَينِ على السواء » والمراد هنا : مطلق 
التردّد مع قيام المقتضي لكل من الأمرّينٍ » سواء أكان على السواء أو أحد 
الطرقين أرجح ؛ كما هو المراد في الشكٌ في الحدث . 
350 
( إذا شك ) في وقوع طلاقٍ منه ( هل طلّق ) منجّزا »أو وُجدت[ الصفة 21١]‏ 
المعلق [ عليها]”'' الطلاقٌ ؛ كقوله : ( إن كان هلذا الطائر غراباً . . فأنت 
طالقٌ ) » وشكٌ هل كان غراباً أولا . . ( لم تطلق ) لأن الأصل : عدم الطلاق 
وبقاء النكاح . 
( والورع ) إذا كانت مدخولاً بها : ( أنبيراجم ) بها فإن لم يكن مدخولاً 
وها جَدّد تكاحها إن كان له وق :ولك . فيطلقها ؛ لخبر : « دع ما يَريبك 
إل ما لا ريبك » رواه الترمذي وصحّحه (*) 
ع 


(1) في الأصل : ( صفة ) ؛ والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب» ( 591/5 ) . 

(؟) في الأصل : ( عليه ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(5) سنن الترمذي ( 7018 ) عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما » وقد تقدم تخريجه 
عند غير الترمذي ( لا/لالا١‏ ) . 


(وإن شك ) في عدده ( هل طلّق طلقةٌ أو أكثر. . لزمه الأقل ) لأن 
الأصل : عدم الزائد عليه » ( والورع إن كان عادته أن يطلق ثلاثاً : أن يبتدئ 
بإيقاع الثلاث ) فيما إذا شك في أصل الطلاق ‏ فإن كان الشكُ في عدده . 
فالورع : تكميل الثلاث ؛ ولذلك / قال النووي في « تصحيحه » : ( الصواب : 
أن الورع : إيقاع طلقَتَينِ » لا ثلاثاً )'' ' » بل يكفيه في الورع في هلذه الصورة : 
أن يتركها من غير طلاقِ . 

نعم ؛ إن رغب فيها . . لم ينكحها إلا بعد محذّلٍ . 


ويكفيه في الورع في الأولئ”'"' : أن يطيّقها طلقةً لا ثلاثاً ويترك 
نكاحها ؛ فإنها تحلّ لغيره يقيناً » فإن رغب فيها . . فالورع : ألّا ينكحها 
إلا بعد زوج . 

ولفظ « المهذب » : ( وإن كان الشكّ فى الثلاث فما دونها . . طلّقها ثلاثاً ؛ 
العمل لكترويقينا'"" موتعه الرافسى ف :هنذا لتر 7 عار تو ققااقهة 4 لأنيا 
حلال لغيره بيقينٍ على كل تقدير» وأوّله بعضهم وقال : تقديره : ليحل لغيره 
)١(‏ تصحيح التنبيه ( 77/5 ) . 
(؟) وهي : ما إذا شلك هل طلق ثلاثاً أم لم يطلق شيئاً . انظر « تحرير الفتاوي » ( 7785/1 ) . 
(5) المهذب (؟78/5١).‏ 
(5) الشرح الكبير ( 50/9 ) . 


ريع المناككات / الظالافه : 


نعم ؛ فيه فائدةٌ وهي : أنها إذا عادت إليه بعد الزوج الثاني . . ملك عليها 
ثلاث طلقاتٍ بيقِينٍ . 

فإن شك هل طلّق طلقعَينٍ أو ثلاثاً . . لم ينكحها حتئ تنكح زوجاً غيره ؛ 
لقا 

[ طلق إحدى المرأتين ثم أشكلت عليه ] 

( وان طلق إحدى المرأتين ) له ( بعينها . ثم أشكلت ) عليه ؛ كأَنْ طلّقها 
في ظلمةٍ أو من وراء حجاب ء أو نسيها . «(وقت عن ) كرياتهدا رن ( وطئهنا ) 
وغيره ( حتئ يتذكّر ) المطلّقة أو يعرفها » ولا يُطالب ببيان المطلّقة إن صدّقتاء 
في الجهل بها ؛ لأن الحقّ لهما » فإن كذّبتاه » وبادرت واحدةٌ وقالت : ( أنا 
المطلّقة ) . . لم يكفه في الجواب : ( لا أدري ) لأنه ورّط نفسه » بل يحلف أنه 
لم يطلّقها » فإن نكل . . حلفت . وقضِيّ بطلاقها . 

ولوادّعت كلَّ منهما أو إحداهما أنه يعلم التي عناها بالطلاق » وسألت 
تحليفه علئ أنه لا يعلم ذلك » ولم تقل في الدعوئ : (إنها المطلقة ) .. 
صحّت هلذه الدعوئ ؛ كما قاله الأذرعى''' » وكان لهما تحليفه علئ ذلك . 
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( وان قال ) مشيراً إل واحدة : ( هلذه المطلقة ).. فبيانٌ لهاء أو: 


. ) 714/1 قوت المحتاج‎ )١( 


هام في 


( هَلذِوء بَلُ هَلذِه ) . . طَلَقَعًا » فَِنْ وَطِئ إِحْدَاهُمَا . لم يَتَعَيّنِ الطلاق 
ا 


و[ عقر "© الروحة )ع قبيان أن اغيرها المظلفة .او قال مقي إن كل 
نينا ردك زعي وكات ار اكلذه رمد ار بنذ ملز » آر + اده 
( بل هلذه. . طلقتا ) ظاهراً ؛ لإقراره به بما قاله » ورجوعه بذكر ( بل ) عن 
الإقرار بطلاق الأولئ لا بُقَبل » أما في الباطن . “كالمطافة 2ن تاها فق + كنا 
قاله الإمام » قال : ( فإن نواهما جميعاً . . فالوجه : أنهما لا تطلقان ؛ إذ لا وجه 
لحمل إحداكما عليهما جميعاً ) ''' 
ع 

ولو قال : ( أردثُ هلذه ثم هلذه ) ء أو : ( هلذه فهلذه ) . . حُكم بطلاق 
الأولئ فقط ؛ لفصل الثانية بالترتيب » وكذا لو قال : ( هلذه قبل هلذه ) » 
أو : ( بعدها هلذه ) » فلو قال : ( هلذه بعد هلذه ) . . فالمشار إليها ثانياً هي 
المطلّقة » أو قال : ( أردت هلذه أو هلذه ) . . استمرٌ الإيهام . 


( فإن وطىئء إحداهما . .لم ية يتعّن الطلاق في الأخرئ ) لاحتمال أن يطأ 
المطلقة . 


( وإذا عيّن ) .. وقع الطلاق باللفظ ؛ لأنه جزم به ونجّزه » فلا يجوز 


» كنز الراغبين » ( 187/7 ) » وه مغني المحتاج‎ ١ في الأصل : ( فهنذه ) » والتصويب من‎ )١( 
.):١ 7/9 ( 
. ) 509/١4 ( نهاية المطلب‎ )7( 


تأخيره » إلا أن محلّه غير مبيّن » فيؤمر بالتبيين » و( وجبت العدَّة ) أيضاً 
( من حين الطلاق ) لأنه وقت وقوعه » ويعتزلهما إلى البيان ؛ لاشتباه المباحة 
بغيرها » ( والنفقة ) لهما ( عليه إلئ أن يعيّن ) أي : يبيّن طلاق من عيّنها ؛ 
لحبسهما عنده حبس الزوجات ٠‏ وإذا بيّن . . لا يستردٌ المدفوع للمطلقة لذلك . 
37 
فلو بيّن / الطلاق في إحداهما . . فللأخرئ أن تدَّعي عليه : ( أَنَّكَ نويتني ) 
وتُحلّفه » فإن نكل . . حلفت وطلقتا . 


إن بين في غير الموطوءة . . قبل » فإن اذَّعت الموطوءة أنه أرادها بالطلاق » 
ونكل عن اليمين . . حلفت وطلقت . ولزمه مهرها » ولا حدَّ عليه للشبهة . لأن 


[ طلق إحدى زوجتيه لا على التعيين ] 
( وإن طُلّقَ إحداهما ) كأن قال : (إحداكما طالقٌ ) فإن قصد معيّئدً 
منهما . . طلقت » وإن أرسل اللفظ » أو قصد واحدةً لا بعينها . . فإحداهما » 
وإذا طلقت إحداهما ( لا بعينها . . لزمه التعيين ) لتّعرف المطلّقة منهما بعد 
طلب [ الزوجتّين ]”'' » قاله ابن الرفعة'"' » ومثله : طلب إحداهما ء وتُعرّلان 


. ) 501/7 ( » في الأصل : ( الزوجين ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
. (؟) المطلب العالي ( ق١77/7١ ) مخطوط‎ 


عنه إلى التعيين ؛ لاشتباه المباحة بالمحرّمة » وعليه البدار بالتعيين وبالبيان 
في الطلاق البائن وإن ماتتا » بخلاف الرجعي . ما لم تنقض العدّة ؛ كما قاله 
الزركشي ''' ؛ لأن الرجعية كالزوجة » فإن أخَّر . . عصئ » وإن امتنع . . عُزّر . 
ع كد 
3 قإن قال ) تنقيا الوه :والخدة + وهللا التطلية ) :قتعي »فإن قال المطلقة 
( هلذه ) وهلذه ء أو : ( هلذه فهلذه ) » أو : ( هلذه ثم هلذه ) » أو : ( هلذه هلذه ) » 
أو : هلذه( بل هلذه . . طلقت الأولة دون الثانية ) لأن تعيين المبهم إنشاءٌ للاختيار» 
لا إخبارٌ عن سابق » وليس له إلا اختيار واحدةٍ » فيلغو ذكر اختيار غيرها . 
١‏ م 
( فإن وطى إحداهما . . تعيّن الطلاق في الأخرئ على ظاهر المذهب ) 
لأن هنذا تعيين شهوةٍ واختيار» فصمّ بالوطء ؛ لأنه يول على الل ران 
طافر تجاه ]ل شا ينلا موس لع عار كولاه العينة ف كدو الضات: 
فإنه من البائع فسحٌ » ومن المشتري إجازةٌ » وهلذا ما صحّحه البغوي 
وابن كج وأبو إسحاق”'' » والشيخ في « المهذب 6" . والمحاملي وقال : 
( إن سائر الأصحاب صاروا إليه )”24 


. تكملة كافي المحتاج ( ق 178/7 ) مخطوط‎ )١( 

(0) فتاوى البغوي ( ص ١57-1١57‏ ) » وانظر « الشرح الكبير» ( 537/4 - 497 ) . 
(5) المهذب (؟9/75؟١).‏ 

(8) انظر « كفاية النبيه » ( .)١56/١85‏ 


باب الْشَّكَ في الظالائه. وطالاده ا مريض رج المنأكات / الظالانه 


- 
َس 


لْعِدَةُ مِنْ حِين أَلطلَاقٍ . وَقِيلَ : : مِنْ 


( وقيل ) وهو الأصح ‏ كما صحّحه في « المنهاج » 5 « أصله » وابن الصباغ 
والمتولي - : ( لا يتعيّن ) الطلاق بذلك''' ؛ كما في المسألة التي قبلها » ولأن 
ملك النكاح لا يحصل بالفعل ابتداءً [ فلا يتدارك به ] » ولذلك لا تحصل 
الرجعة بالوطء » فتبقى المطالبة بالبيان في الأولئ والتعيين في الثانية . 

فإن عيّن الطلاق في موطوعءته . . لزمه المهر ؛ بناءً علئ أنها طلقت باللفظ 
مع جهلها أنها المطلّقة » ولا حدّ ؛ للاختلاف في أنها طلقت باللفظ أو لاء 


خلافاً لِمَا جزم به في « الأنوار» من أنه يحدّ 2 


وان بيّن فيها وهي بائنٌ . . لزمه المهر ؛ لِمَا مرّء والحدٌ ؛ لاعترافه بوطء 
أجنبيةٍ بلا شبهةٍ » بخلاف الرجعية ؛ لا حدّ بوطتئها . 
د جد 
( فإذا عّن ) .. وقع الطلاق من حين اللفظ ؛ لأنه جزم به ونجّزه » فلا 
يجوز تأخيره ‏ إلا أن محله غير معيّن . فيُوْمَر بالتعيين » و( وجبت العدّة من 
بين الطلاق) لأله:[ وقت ]0 وقوعه © كنا مك قي السالة الى فبلها.. 
( وقيل ) وهو الأصح : ( من حين التعيين ) لعدم تع تعيين المحل في هلذه 


» الشامل ( ص 477 ) رسالة جامعية‎ » ) ٠١40/17 ( منهاج الطالبين ( ص 177 ) » المحرر‎ )١( 
. مخطوط‎ ) "7/١٠١ تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق‎ 

(7) الأنوار لأعمال الأبرار ( ”577/1 ) . 

(5) في الأصل : ( فوت ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 181/154 ) . 


دون الأولى » ويجوز تأخير العدّة عن وقت الحكم بالطلاق ؛ كما تجب في 
النكاح الفاسد بالوطء » وتحسب من التفريق . 

( والأول ) عند الشيخ ( أصحٌ ) كالتي قبلها » وقد عُلِم الفرق مما مرّ 
( والنفقة ) لها ( عليه إلئ أن يعيّن ) لِمَا مرّ/ في التي قبلها . 

يي فك 

( فإن ماتت المرأتان قبل التعيين ) أو البيان . . ( وُقِف من مال كل واحدةٍ 
منهما نصيبٌُ الزوج ) حتئ يعيّن أو يبيّن » فإن عيّن أو بدّن والطلاق بائنٌ . . 
لم يرث من المطلّقة ؛ لبينونتها منه » ويرث من الأخرئ . 

ثم إن نوئ معيّنة فين في واحدةٍ . . فلورثة الأخرئ تحليفه أنه لم يُردها 
بالطلاق ؛ لأنه يروم الشركة في [ تركتها ]''' » فإن حلف . . فذاك » وان نكل . . 
حلفوا ؛ ولم يرث منها أيضاً . وإذا حلف كما مر . . طالبوه بحصّتهم من كل 
المهر إن دخل بمورّئتهم . وإلا . . فبحصّتهم من نصفه ؛ لزعمهم أنها مطلّقةٌ 
قبل الدخول » وإن بّن امرأةٌ في الطلاق المبهم . . فلا اعتراض لورثة الأخرئ 
عليه ؛ لأن التعيين إلى اختياره » فإن كدّبه ورثة المبيّنة للطلاق . . فلهم تحليفه 
أنها المطلقة » وقد أقرُوا له بإرث لا يدَّعيه » واذَّعوا عليه مهراً استقرٌ بالموت إن 


لم يدخل بها . 


. ) 194/7 ( » في الأصل : ( تركها ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 


باب السك في ماشه اف المررض لل سسب بيه المنأككات/ الظلاى | 2” 


0000 : يُوْجَعّ في 
لْمْبْهَم . فَإِنْ مَانَتْ ِحْدَاهُمَا » ثُمَّ مَاتَ 


( وإن مات الزوج ) قبل البيان والتعيين . . ( وَقِف من ماله لهما نصيبٌ 
زوجة ) بينهما حتئ يصطلحا » أو تصطلح ورثتهما بعد موتهما . 

( وإن قال الوارث : أنا أعرف الزوجة . . فهل يُرجع إليه ؟ فيه قولان ) أحدهما : 
نعم ؛ كما يخلفه في سائر الحقوق من الردّ بالعيب والأخذ بالشفعة وغيرهما . 

والثاني : لا ؛ لأن حقوق النكاح لا تورث » ولأنه إسقاطً وارثِ » فلا يُمكّن 
الوارث منه ؛ كنفي النسب باللعان . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( يُرجع ) إليه ( في الطلاق المعيّن , ولا يُرجع ) 
إليه ( ذ في المبهم ) لأن البيان إخبارٌ يمكن الوقوف عليه بخبر أو قرينةٍ » والتعيين 
اختيارٌ يصدر عن شهوة » فلا يخلفه الوارث فيه ؛ كما لو أسلم الكافر على أكثر 
من أربع ومات قبل الاختيار . . لا يخلفه وارثه فيه . 

د »د 

( فإن ماتت إحداهما , ثم مات الزوج » ثم ماتت الأخرئ ) . . وُقِف ميراث 
الزوج من تركة الأولئ » ووّقِّف ميراث الزوجة منهما من تركته حتئ يحصل 
الاصطلاح » فإن لم يصطلحا . . ( رُجع إلئ وارث الزوج ) في الطلاق المعيّن 
دون المبهم ؛ كما مرّ» ( فإن قال : الأولئ مطلّقة والثانية زوجةٌ . . قبل منه ) 


بلا يمين ؛ إذ لا تهمة , فإنه أقرّ بما يضره ؛ وهو: حرمان الزوج من إرث 
الأولئ » وشركة الأخرئ في إرثه » [ وقبلت ]”'2 شهادته بذذلك علئ باقي ورثة 
[ الزوجة ]”") 


إن قن يت 
( وان قال : الأولة زوجةٌ والثانية مطلّقةٌ . . فهل يُقبل منه ؟ فيه قولان ) أي : 
السابقان » [ وتقدّم ]'"' : أن الأصح : قبوله في المعدّن دون المبهم » ولورثة 
الثانية تحليفه » وكذا لها تحليفه إذا كانت حيّة ؛ لأنه يروم حرمانهم من ميراث 
الزوج » فيحلف على البتّ أن [ مورثه ]”“' طلقها ؛ لأنها يمين إثباتِ فيكون 


على الببّ » ولورثة المعيّنة للنكاح تحليفه ؛ لأنه يروم الشركة في تركتها » 
فيحلف علئ نفي العلم : [ أنه ]”*' لا يعلم أن مورّثه طلقها » ولا تُقَجَل شهادة 
وارث الزوج علئ باقي ورثة الزوجة بطلاقٍ المتأخِرة ؛ للتهمة بجرّه النفع له 
بشهادته . 


يل ان 


ولو شهد اثنان من ورثة الزوج أن المطلّقة فلانةٌ . . قيلت شهادتهما إن 
[ مات ]''' / قبل الزوجتّين ؛ لعدم التهمة » بخلاف ما لو ماتتا قبله . 


(1) في الأصل : ( وقبل ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 7:0/8) . 
(؟) في الأصل : ( الزوج ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 0/8:”*) . 
(5) في الأصل : ( ومقدم ) ؛ والتصويب من سياق العبارة . 

(؛) في الأصل : ( مورثهم ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 700/7) . 
(5) في الأصل : ( لأنه ) » والتصويب من « الشرح الكبير» ( 57/9 ) . 

(5) في الأصل : ( إن ماتت ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 507/7 ) . 


٠:‏ باب الشك في الظاماف», وطالاف المريض سب بيه المشاكحات/ الظالافه 


م هانرمه 


َإِنْ كنا : لا يُقْبَلُ فَوْلُ ألْوَارثِ . . وُقِف الْمِيرَاتُ حَنَّ يَضْطَلِحًا عَلَيْهِ . وَإنْ 
و : ( إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ ) . . رُجِمَ إِلَيْهِ ٠‏ وَإنْ قَالَ : ( أَرَدْتُ 
الْأَجْتَبِيَة ) . 


ولو مات بعدهما » فبيّن الوارثٌ واحدةٌ . . فلورثة الأخرئ تحليفه أنه لا يعلم 
أن الزوج طلق مورثتهم . 

( فإن قلنا : لا يقبل قول الوارث ) في المبهم على الأصح وفي غيره على 
قول . لوقت الميراث حت يصطلحا ) أي : ورثة الزوج وورثة الزوجة الثانية 


هليه مالسا 
ا نا 


( وإن قال لزوجته وأجنبيةٍ : إحداكما طالقٌ . . رُّجع إليه ) في إرادته » 
( وإن قال : أردت الأجنبية ) بنالك . . ( قبل قوله ) بيمينه ؛ لاحتمال اللفظ 
لذلك » فإن لم يكن له إرادةٌ . . طلقت زوجته''' » وأمنّه مع زوجته كالأجنبية 
مع الزوجة » وخرج بذذلك : ما لو قال ما ذُكِر لزوجته ورجلٍ أو دابة » وقال : 
( أردت الرجل أو الدابة ) . . فإنه لا يُقَبَل ؛ لأنه ليس محلاً للطلاق أصلاً . 

0007 


)١(‏ وأفهم قوله : ( أردت الأجنبية ) : أنه إذا لم يكن له [ قصد . . تطلق ] زوجته ٠‏ وهو ما في 
« الروضة » و« أصلها » عن ١‏ فتاوى البغوي » وأقرّاه » قال في « المهمات » : ( وينّجه : [ أن 
محل ] ما قاله البغوي فيما إذا لم يقع على الأجنبية طلاقٌ منه أو من غيره » فإن كان قد وقع 
[ عليها] ذلك . . لم يحكم بطلاق زوجته بما وقع منه ؛ لأن الكلام الذي صدر منه صادق 
عليهما صداقاً واحداً » والأصل : بقاء الزوجية » ويؤيده ما ذكره الرافعي في « باب العتق » : أنه 
إذا أعتق عبداً ثم قال له ولعبد آخر : « أحدكما حرء . . لم يقتض ذلك عتق الآخر ) انتهئ . 
« شرح المنهاج » للمصنف [ أي : « مغني المحتاج » ( 50٠0/7‏ )] . هامش . 


ولو قال لأَمّ زوجته : ( بنتك طالقٌ ) ولها بنثٌ غير زوجته » وقال : ( أردت 
بنتك الأخرئ ) . . صُدِّق بيمينه ؛ لأن اللفظ صادقٌ عليها . 

ولو قال : ( نساء العالمين طوالق ) . . لم تطلق زوجته إن لم ينو طلاقها ؛ 
بناءً على الأصح من أن المتكلّم لا يدخل في عموم كلامه ؛ كما عليه أكثر 
المتقدّمين » خلافاً لِمَا فى « المهمات )!2 

١‏ رن 

( وان كان له زوجةٌ اسمها زينب . فقال : زينب طالقٌ » ثم قال : أردثُ 
أجنبيةً ) أو أمة لي ( اسمها زينب . . لم يُقبَل في الحكم ) لأنه خلاف الظاهر » 
( ويُدِّن فيما بينه وبين الله تعالى ) لاحتمال قصدها . 

وفارقت هلذه ما قبلها ؛ لأن ( إحداكما ) يتناول الزوجة والأجنبية تناولاً 
واحدا رام بسع جاسم زرعد الوا بدا رقو ناف كلدت ( ريسم 
والظاهر : أنه يُطنّق زوجته لا غيرها » ولو كان له زوجةٌ قبلها اسمها زينب 
ولعي أز مانت #تؤكال :ل أردتها ا كت لكا كد 

ولو نكح امرأةً نكاحاً صحيحاً » وأخرئ نكاحاً فاسداً » وقال : ( أردت 
فاسدة النكاح ) . . قبل ”") 


.)؟3١8-7٠١ال/ا/( المهمات‎ )١( 
> زاد الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 501/7 ) : ( كما هو ظاهر كلام‎ )7( 


باب الشَّكَ في الظالانه. وطالاده امرض 


ظَدَدْْهَا رَيْئَت ) . . طَلَمَتْ عَدْرَةُ وَلَا تَطْلقْ 0 . وإ 
هنذا آلطّائِرُ غُرَاباً . . نَأَنْتِ طَالِقٌّ ) » فَطَارَ وَلّمْيُعْرَفْ . . لَمْ تَطْلّقٍ 
َِنْ قَالَ : ( إِنْ كَانَ غُرَاباً . . فَأَنْتِ طَالِقٌ » وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غْرَابا 


( وإن قال : يا زينب » فأجابته عمرة » فقال ) لها : ( أنت طالقٌ ٠‏ وقال : 
ظئنتها زينب . . طلقت عمرة ) لأنها خُوطِبت بالطلاق ( ولا تطلق زينب ) 
لأنها لم تخاطب به » وَظَنُ خطابها به لا يقتضي وقوعه عليها . 

فإن علم بالمجيبة وقصد طلاقها. . طلقت فقط , أو قصد المناداة 
[ وحدها]” '' . . حُكم بطلاقهما ؛ أما المناداة . . فظاهراً وباطناً » وأما المخاطبة . 
فظاهراً ؛ لأنه خاطبها بالطلاق » فلا يُقبَل قوله فى رفعه عنها ظاهراً » ويُديّن . 

ع ع0 

( وان قال ) لامرأته : ( إذا كان هنذا الطائر غراباً فأنتِ طالقٌ » فطار ولم 
يُعرف . . لم تطلق امرأته ) لجواز أنه غير غراب » والأصل : بقاء النكاح . 

وكذا لو قال : ( إن كان غراباً . . فأنت طالقٌ » وإن كان حماماً . . فعبدي 
حرٌ) » فطار ولم يُعرَف . . لم تطلق ولم يعتق ؛ لاحتمال أنه نوعٌ آخر . 

3 
( وإن قال : إن كان ) هلذا الطائر ( غراباً فأنتٍ طالقٌ » وإن لم يكن غراباً 


| + ابن المقري » للكن ينبغي أن يكون محلّه : إذا لم يعلم فساد نكاحها ء وإلا . . فهي أجنبية » فلا 
)١(‏ في الأصل : ( وجدها ) » والتصويب من سياق العبارة . 


فَعَبِِي خُرٌ) . . وُقِف عَنِ لَّصَرُفٍ فِيهِمَا حَنَّى يَعْلَمَ ؛ فَإِنْ لَمْ يَعْلّمْ حَنّى 


فعبدي حرٌّ ) فطارء وادّعئ أنه لم يعرف / حاله . . وقع الطلاق أو العتق على 
أحدهما ؛ لحصول إحدى الصفتَينٍ . 

فإن صدَّقاه أو كذّباه وحلف . . ( وُقف عن التصرّف فيهما حتئ يعلم ) 
الحال ؛ لاشتباه المباح بغيره » وعليه البحث عن الطائر والبيان إن اتضح له ؛ 
ليعلم المطلقة أو المعتق من غيره . 

وإنّما يلزمه ذلك إذا كان الطلاق بائناً أو رجعياً وانقضت العدَّة ؛ كما عُلِم 
مما مرّ» وعليه نفقتّهما ؛ لِمَا مءّ أيض]”') 

قإث اعدراك مطلاق الزوخة ركد الدع ا جلك الذاهاة كز ؛ حلت 
العبد » وحُكم بالطلاق والعتق » وكذا عكسه'') 


ع ين 


( فإن لم يعلم ) بأن استمرٌ الإشكال بحال الطائر ( حتئ مات . . فقد قيل : 
يقوم الوارث مقامه ) أي : إذا قلنا : يقوم مقامه في تعيين الطلاق المبهم بين 


الزوجتّينٍ . 


.)7117/1/( انظر ما تقدم‎ )١( 

)١(‏ في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة في الروضة الشريفة ) » وعبارة الشارح رحمه الله تعالى 
في « مغني المحتاج » ( 50/7 ) : ( ولو اعترف بطلاق الزوجة ؛ فإن صدّقه العبد . . فذاك ولا 
يمين عليه » وإن كذّبه وادّعى العتق . . صُدِّق السيد بيمينه » فإن نكل . . حلف العبد وحُكم 
بعتقه والطلاق » وإن اعترف بالعتق ؛ فإن صدّقته المرأة . . فلا يمين » وإن كذبته . . حلف ٠‏ فإن 
نكل . . حلفت وحُكم بطلاقها والعتق ) . 


باب السك في الطظالابه. وطالا دا مريضن 


بِئْنَ أَلزَوْجَةِ ؛ فَإِنْ خَرَجَّ 
لشو عل الْعَئد . عاخن مل از لال مذ 
مداخو 


( وقيل : لا يقوم ) مقامه ( وهو الأصح ) لأنه منَّهِمٌ بمنع المرأة من 
الإرث وإبقاء العبد في الرقٍ » ( ويُقَرّع بين العبد وبين الزوجة ؛ فإن خرج 
السهم على العبد . . عتق ) إذا كان التعليق في الصحّة » أو في مرض 
الموت وخرج من الثلث ». أو أجاز الوارث » وترث الزوجة إلا إذا اذّعت 
طلاقاً بائناً . 

( وإن خرج ) السهم ( على الزوجة . . لم تطلق ) [إذ]''' لا أثر للقرعة 
في الطلاق » والورع : أن 7 كرك العراة لإررة ».1 وتتكن بعلت االتضدرت أن 
العبد ) كيف شاء ويزول الإشكال . ووّجّه : بأن القرعة تؤثِّر في الرقٍ كالعتق » 
ال ا 


( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يملك ) التصرّف فيه » بل هو باق علئ حاله 

بن ليق مضع ويس الإشكال يحالت» ودلع توجية "الأول بأ القريعة لم 
تؤيّر في عديله فلا تؤيِّر فيه » فإن بِيِّن الحنث في العبد . . قبل بيانه ؛ كما قاله 
السرخسي ''' » واستحسنه الرافعي '"' » وقال النووي : ( إنه مُتعيِنٌ )”1 


) 701/7 ( » في الأصل : ( إذا ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(0) انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق ١10/7‏ ) مخطوط . 

6) الشرح الكبير ( 50/4 ) . 1 
(4) روضة الطالبين ( ١15/5‏ ) » وقال الشارح رحمه اللّه تعالئى في «١‏ مغني المحتاج » > |:... 


وَإنْ طَلَقَ أَمْرَأَتَهُ تاثا في لْمَرَضٍِ ا 


-- 


وَتَرتُ فِي الْآخَر . وَالَى مَتَى تَرتُ ؟ فِيه ثَلَا 


[ طلاق المريض ] 

ثم شرع في طلاق المريض فقال : ( وإن طلَّق امرأته ثلاثاً في المرض ) 
الذي يُعتبر التبرّع فيه من الثلث ( ومات ) منه » وطلّقها قبل الدخول أو بعده 
بعوض من أجنبي . . ( لم ترثه في أصح القولَّينٍ ) لانقطاع الزوجية ؛ كما لا 
يرث منها إذا ماتت في هلذه الحالة بالاتفاق . 

( وترث في ) القول ( الآخر ) وهو القديم ''' ؛ لِمَارُوي :أن عبد الرحمئن بن 
عوفٍ طلّق امرأته في مرض موته » ومات عنها وهي في العدَّة » فودثها عثمان 
رضي الله عنه ' "' » ولأنه قد يقصد بطلاقها حرمانها من الإرث ٠»‏ فعُومِل بنقيض 


قصده ؛ كما لا يرث القاتل . 
د 


( و) علئ هلذا : ( إلئ مت ترث ) منه ؟ ( فيه ثلاثة أقوال ؛ أحدها : أنها 


ترث أيّ وقت مات ) وإن تزوّجت ؛ لأن توريثها للفرار » وهو محمّق أبداً . 


+ ( 0/8 ) : ( قال البلقيني : ليس ما قاله السرخسي متعيّناً ؛ فإن القرعة داخلة » وللعبد بها 
حقٌّ في العتق وللمبت حقٌّ في رقّه إذا كان عليه دين فيوفئ منه » فلا يقبل قول الوارث والحال 
ما ذُكِرء فإن لم يكن هناك ما يمنع من ذلك . . تعيّن ما قاله السرخسي وغيره ) . 

. ) 507/80 ( » انظر « الوسيط‎ )١( 
عن أبي سلمة بن‎ ) 1917٠0 ( » وسعيد بن منصور في « سئنه‎ » ) 07/1١/17 ( (؟) أخرجه مالك‎ 
. عبد الرحمئن بن عوف رحمه الله تعالى‎ 


بالشّك في الالا:. وطلاف المريض للح بيع المتاكحات/ الظالايه | 


( والثاني : إن مات قبل أن تنقضي العدَّة . . ورثته ) لبقاء بعض الأحكام » 
( وإن مات بعده ) أي : انقضاء العدّة . . ( لم ترثه ) لزوال أحكام النكاح . 

( والثالث : إن مات قبل أن تتزوّج . . ورثته » وإن تزوّجت ) قبل موته . 
( لم ترثه ) لأنها إذا تزوّجت . . يؤدِي إلئ أنها ترث من زوجَينٍ أو أزواج » 
وهو ممتنعٌ » ولم يصجّح / النووي في « تصحيحه » شيئاً من هلذه الأقوال » 
ولا في بقية كتبه » ولا الرافعي''' » للكن نقل البيهقي عن الشافعي ترجيح 
الثالث ' '' ؛ كما قاله ابن الملقن'"' » ونقل ابن الصباغ عن ١[‏ الأم»]”'' أن 
الثاني أقيس "7 كد 

( وإن سألته الطلاق الثلاث ) أو ما أَلحِق به مما تقدَّم » فطلّقها عقبه . 
( فقد قيل ) وهو الأصح : ( لا ترث ) لأنه ليس منَّهماً في طلاقها » فصار كما 
لو طلّقها في حال الصكّة . 


) 587/4( انظر « روضة الطالبين » ( 7/5/0 ) » و« الشرح الكبير»‎ )١( 

(؟) السئن الكبير ( 757/1 ) بعد الحديث رقم 197578 )ء الأم (017/57 ) . 

(*”) غنية الفقيه ( ق ١7١/7”‏ ) مخطوط . 

(4) في الأصل : ( الإمام ) » والتصويب من ١‏ الشامل » . 

(0) الشامل ( ص 5058٠‏ ) رسالة جامعية » الأم (554/7 ) » وانظر « تحرير الفتاوي » ( 1717/17 ) 
فقد عزا التعبير بالأقيس للقلعي . 


وَقِي[ : عَلَى قَوْلَيْنِ يان عَلَقَ طلاقها عن من 1 تَقُوتُ بِاَلْمَوْتِ ؛ بِأَنْ قَالَ : 
( إن لَمْ أتَرَوَجْ عَلَيِكِ . . فَأَنْت طَالِقٌ تلّاثا ) » فَمَاتَ . . فَمَلْ تَرتُ ؟ عَلَى 
وين ٠وَاذْعَلَنَ‏ لاا عَلَى صَِةٍ لا د لها ها + كَالصَوم والصّلاة. 


( وقيل : علئ قولين ) وجه التوريث : أن ميراث المبتوتة إِنّما ثبت بقضية 
عبد الرحملن » وقد كانت امرأته سألته الطلاق . 

ءٌ ع 5 012 

وأجيب عن قصة عبد الرحملن : بأنه لم يطلق عقب سؤالها . بل إنما 
طلقها بعد أن حاضت وطهرت . فصار مبتدثاً » فلحقته التهمة . 


( وان علَّقَ طلاقها ) في حال صحكّته أو مرضه ( علئ صفةٍ تفوت 
بالموت ؛ بأن قال : | إن لم أتزمّج عليك فأنتٍ طالقٌ ثلاثاً . فمات ) قبل أن 
يتزوّج . . (فهل ترث ؟ علئ قولين ) لتحمّق الصفة ؛ يُعلّم حكمهما مما 


وكذا لو علّق بفعل نفسه » ففعل في المرض » والتعليق بفعل الأجنبي . 
كهو بفعله إذا علق في المرض » قاله الرافعي ”') 

( وان علّقَ ) المريض ١‏ طلاقها علئ صفة لا بدّ لها منها ؛ كالصوم والصلاة ) 
المفروضَّينٍ ( فهي علئ قولين ) لتحمّق التهمة . 


. ) 084/8 الشرح الكبير‎ )١( 


باب الشَّكَ في الظالاده, وطالادء ا ررض ريع المناكات / الظالانه 


وَإِنْ لَاعَنَهَا فِي الْقَدْفٍ . . لَمْ تَرنْهُ . وَِنْ قَالَ :(إِذَا جَاءَ رأ ألشَّهْر . نان 
».جب لوو تيفل . ل 


سم 


أما إذا علّقه على ما لها منه بد كالنوافل ؛ فإن لم تعلم بالتعليق . . ففيه 
القولان » وإن علمت به . . فكسؤالها » ولو علمت به ثم نسيته . . فالأشبه عند 
الإمام : أنه فارٌ” '' » ونسخة ابن الملقن التي شرح عليها : ( لا بدَّ لها منه ) 
فقال : صوابه : ( منها )”'' » ولم أَرَ هلذه النسخة ء بل الذي رأيته ( منها ) . 
د 0 نا 
( وإن لاعنها في القذف .. لم ترثه ) سواء أكان القذف في الصحّة 
أم المرض ؛ لاحتياجه إلئ درء الحدٍّ » فانتفت التهمة . 
وقيل : ترث إذا كان القذف فى المرض . 
5 
( وإن قال : إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق . ثم وُجدت الصفة وهو 
مريضٌ . . لم ترثه ) لأنه غير منَّهمِ ؛ لاحتمال وجود الصفة في الصحّة » وقيل 
بطرد القولين ؛ نظرا إلى حال وجود الصفة . ولم يعرّف الشيخ القولين في هلذه 
المسائل بالألف واللام ؛ إشارةً منه إلى طردهما وإن ورّئنا المطلقة في المرض ؛ 
إذ لو كانا هما القولين في أصل المسألة . . لقال : فعلى القولين » وقد صرّح 
بذلك الجيلي'" ان 
)١(‏ نهاية المطلب ( 578/١58‏ ). 
(7) غنية الفقيه ( ق ١7١/7‏ ) مخطوط » وليس فيه ذكر التصويب . 
(*) الموضح في شرح التنبيه ( ٠١7/73‏ ) مخطوط . 


ربع المشاكحات/ الطالاف لس ب,بٍالشّكَ في القالافه, وطلادا مريض 


ولو ارتدّ قبل الدخول » أو بعده وأصدً إلى انقضاء العدّة » ثم أسلم 
مات . . لم يكن فازاً ؛ إذ لا يقصد بتبديل الدَّين الفرار من الإرث . 

ولو طلّق زوجته التي لا ترثه » ثم زال مانع الإرث في العدَّة » ثم مات . . لم 
ترثه ؛ لأنها لم تكن وارثةَ يوم الطلاق » فلا تهمة . 

ولو أقرٌّ في المرض أنه كان أبانها في الصحّة . . فليس بفارٌ في أصح 
الوجهين ؛ لأن المريض إذا أقرّ بما فعله في الصحَّة .. كان كما لو فعله في 
الصحّة ؛ بدليل أن المريض لو أقرّ بأنه وهب في الصحَّة » وأقبض فيها . . كان 


فق رسن امال 
6 
[ في بيان صور أخرئ من تعليق الطلاق ] 

لو قال لزوجته : (إن كلمت بني آدم . . فأنت طالقٌ ) . . لم تطلق/ إلا 
بتكليم ثلاثةٍ منهم ؛ لأنها أقلَّ الجمع . 

أو قال لها : ( إن أكلتٌ من مال زيدٍ شيئاً . . فأنت طالقٌ ) فأضافه » أو نثر 
مأكولاً فالتقطه » أو - خلطا زادّيهما وأكل من ذلك . . لم يحنث ؛ لأن الضيف 
يملك الطعام قبيل الازدراد » والملتقط يملك الملقوط بالأخذ » والخلط في 
معنى المعاوضة . 


أو حلف لها لا يغضبها » فضرب ولدها فغضبت . . حنث ؛ لوجود 
الصفة . 


حت . باسيسسسبس و _ جين تحسميميب- ع د - 0 ب 


.4 دا يكم ا 0 ا 0 مذ 


لاشتماله علئ أزمنةٍ . 
أو قال لها : ( إن خرجت من الدار . . فأنتِ طالقٌ ) . ثم قال : ( ولا تخرجين 
من الصّمّة أيضاً ) . . لغا الأخير ؛ لأنه كلام مبتداً . ليس فيه صيغة تعليقٍ ولا 
لف 


م 


32 كد 

أو قال لها : ( إن كان عندك نارٌ. . فأنتِ طالقٌ ) . . حنث بوجود السّراج 
عندها . 

أو قال لها : ( إن جعتٍ عندي يوماً . . فأنتِ طالقٌ ) فجاعت يوماً بصوم . . 
لم يحنث » أو بغيره . . حنث . 

أو قال لها : ( إن أدركتٌ الظهر مع الجماعة . . فأنتِ طالقٌ ) ففاتته ركعةٌ . . 
لم يحنث ؛ لأن الظهر عبارةٌ عن الركعات الأربع » ولم يدركهاء بل أدرك 


2 سد 
أو قال لها : ( إن لم تمكنيني الساعة من الوطء . . فأنت طالقٌ ) » فأخرت 
حتئن مضت الساعة . . حنث » قال الأذرعى : ( والأقرب : أن إطلاق الساعة 
يتحول على القور لذ عا الساضة مرف 07 
أو قال لها : ( إن لم أطأكِ الليلة .. فأنتِ طالقٌ ) فترك الوطء لحيض 


. ) "78/7 ( » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 


ربع المنأحات/ الطلائه +سددسدس-د ببالمَّكَ في الظالافه. وطلاده ا مريض 
أو نحوه ؛ كإحرام طرأ لها . . لم يحنث كمكره » كما لو قال : ( إن لم تصومي 
غداً . . فأنتِ طالقٌ ) فحاضت . . فإنه لم يحنث لذالك . 
2 2# 
أو قال لها : (إن لم أشبعك جماعاً . . فأنتٍ طالقٌ ) . . فليطأها حتئ ينزل 
منكها #:بانانقة به وان لم 'تقل © (لآ أريد الجماع )أو عنين ستكن شهوتها إن 
كانت هي لا تنزل » فإن لم تشتهه . . لم تطلق ؛ لأنه تعليقٌ بمحالٍ . 
د 1 ين 
أو قال لها : ( إن قصدتك بالجماع . . فأنت طالقٌ ) فقصدته هي فجامعها . . 
لم يحنث » فإن قال : ( إن قصدت جماعك . . فأنتِ طالقٌ ) فقصدته فجامعها . . 
حنث . 
أو قال لها : ( إن كان هنذا ملكي . . فأنتِ طالقٌ ) فباعه أو وكّل مَن باعه . . 
لم يحنث ؛ لأن ذلك ليس بإقرار بأنه ملكه ؛ إذ يحتمل أن يكون وكيلاً في بيعه » 
أو في التوكيل . 


ار 
[[ في تقديم الوضع اللغوي على العرف الغالب في ألفاظ الطلاق ] 
الأصحاب إلا الإمام والغزالي يميلون في التعليق إلئ تقديم الوضع 
اللغوي على العرف الغالب ؛ لأن العرف لا يكاد ينضبط ''' ؛ كما مرّ فى : 


. مخطوط‎ ) 18١/0 البسيط ( ق‎ » )775/١5 ( نهاية المطلب‎ )١( 


( إن لم تميزي نواي من نواكِ ) فإن معناه الوضعي : التفريق » ومعناه العرفي 
التعيين . 

هلذا إن اضطرب العرف » فإن اطرد . . عمل به ؛ لقوة دلالته حينئلٍ » وعلى 
الناظر التأمّل والاجتهاد فيما يُستفتَى فيه » نقله الرافعي عن الغزالي وأقرّه”'' » 
ولا يختصنٌ بقول الغزالي » بل يأتي علئ قول غيره أيضاً . 


[ في بيان معنن بعض الصفات المعلّق عليها الطلاقٌ ] 
لو قالت امرأة لزوجها المسلم : ( أنتَ من أهل النار) » فقال لها : ( إن 
كنتٌ / من أهلها . 0ن 
اركذ وات مرقدا + تبيّن وقوع الطلاق . 
0000 


فإن أسلم . . بان أنه لا طلاق . 
3 عد 


ولو خاطبته زوجته بمكروه ؛ ك ( يا سفيه »يا خسيس ) فقال : ( إن كنتٌ 
كذلك . . فأنت طالقٌ ) فإن قصد إغاظتها بالطلاق كما أغاظته بما يكره . 
طلقت . وإلا . . اعثّبرت الصفة . 
د # 


. ) الشرح الكبير ( 4//ا1‎ )١( 


ربع المناكات/ الطلائه ددس سدسسدسس بابالسَّكَ في القظالافه. دطالاده ا مريض 


والسَّفَةُ : صفةٌ لا يكون الشخص بها مطلق التصدّف . 

والخسيس : قيل : مَن باع دينه بدنياه » وعند الشيخين : هو من يتعاطئ 
غير لائق به بخلاً بما يليق به" ''» والبخيل : مانع الزكاة » ومن لا يقري 
الضيف , وأخسنٌ الأخساء : مَن باع دينه بدنيا غيره . 

والقوّاد : مَن يجمع بين الرجال والنساء جمعاً حراماً » وكذا مَن يجمع بينهم 
وبين المُّرْد ؛ كما قاله ابن الرفعة''' » والمَرْطبان : من يسكت على الزاني 
بامرأته أو أحدٍ من محارمه » وقليل الحَميّة : من لا يغار علئ أهله ومحارمه 
ونحوهن . 

والقَلَّاسُ : الذواق للطعام كالمشتري ولا يريد الشراء . 

والدّيُوثُ ‏ بالمثلثة ‏ : من لا يمنع الداخل علئ زوجته , والقَحْبة : هي 
البغي ٠‏ والسَّفِلّة : من يعتاد دنيء الأفعال لا نادراً . 

والكوسَح : من قلّ شعر وجهه » وعدم شعر عارضيه . 

والغوغاء : من يخالط الأراذل » ويخاصم الناس بلا حاجةٍ » والأحمق : من 
يفعل الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه . 

والجهوَدُوري : من قام به الذلة والخساسة . وقيل : من قامت به صفرة 
الوجه . 


فج 
وق 


. ) 1:97 497/6 ( الشرح الكبير ( 178/9 ) » روضة الطالبين‎ )١( 
. مخطوط‎ ) 754/7١ (؟) المطلب العالي ( ق‎ 


ا باب السَّكَ في القطالان, وطالاده ا مررض تت تت كت ربج المناكات / الظالائه 1 0 


ولو حلف كل من شافعيّ وحنفيّ أن إمامه أفضل من إمام الآخر. . لم 
يحنث واحدٌّ منهما ؛ لأن كلا من الإمامين قد يعلم ما لا يعلمه الآخر . 

أو حلف سُنٌِ أن أبا بكر أفضل من على » ورافضييٌ أن عليّاً أفضل منه . . 
حنث الرافضي ؛ لقيام الأدلة علئ أفضلية أبي بكر على عليّ . 

أو حلف سني أن الخير والشر من اللّه » ومعتزليٌ أنهما من العبد . . حنث 
المعتزلي ؛ لقيام الأدلة أنهما من الله » جعلنا اللّه تعالى من أهل السنة والجماعة 


د ف 


متوى اللثااسكف 
كتاب النكاح 
- خصائص النبي كيه وأقسامها 
- شفاعاته يَكةٌ الخمس 
- حكم نكاح الرجل 
- ما يستحب في المنكوحة من الصفات 
- سنية النظر إلى المخطوبة 


- حكم نكاح المرأة 

3-3 نكاح المجبرة 

أركان النكاح 

* الركن الأول : الولي 

- التولية في النكاح 

- ترتيب الأولياء 

- الصور التي يزوج فيها الابن أمه 
- موانع ولاية النكاح 


- تزويج الحاكم عند عضل الولي الخاص أو غيبته 
- توكيل الولي من يزوج موليته 
الكفاءة 


- الكفاءة في الدين والحرية 

الكفاءة في الحرفة 

الساؤنة مخ الغيوب 

* الركن الثاني من أركان النكاح : الشهادة 
* الركن الثالث والرابع : الزوج والزوجة 

- استحباب الخطبة قبل النكاح 


- خطبة الإمام القفال رحمه اللّه بعد خطبة الحاجة 


* الركن الخامس : الصيغة 


فائدة : فى كون الوطء بالدبر كالوطء فى القبل إلا فى مسائل 


- حكم العزل 


المحرمات من النسب 

المحرمات بالمصاهرة 

المحرمات بوطء الشبهة وملك اليمين 
- أقسام الشبهة وأنواعها 

المحرمات لا على التأبيد 


- من تحرم من حيث الجمع 
0 المحرمات بالرضاع 
- حكم نكاح المجوسية والوثنية والمرتدة 


خاتمة : فى تحريم خطبة الخامسة 
© باب الخيار في النكاح والرد بالعيب 


* الأول : الفسخ بالعيوب 

- ما يترتب على الفسخ 

حكم ما لو حدث بالزوج عيب 

فرع : فيما لو طلق العنين قبل الوطء وقد حلف عليه 

2 الثاني : الفسخ بالغرور 

7 الثالث : فسخ الزوجة بطرو عتقها 

خاتمة : في المصدق من الزوجين إذا اختلفا في الإصابة 
© باب نكاح المشرك 

- حكم من زاد على العدد الشرعي من زوجات الكافر 


حكم من أسلم وتحته أربع إماء 
- لو قارن عقد النكاح في الكفر مفسد 
- ارتداد الزوجين أو أحدهما 


- ما يجوز كونه صداقاً 
- بماذا تملك المرأة مهرها ؟ 


- للزوجة حبس نفسها حت تقبض صداقها 
ققطي المهن 
- لو أصدقها تعليمه قرآناً ثم فارقها 


- الفسخ بإعسار الزوج 

- تحالف الزوجين عند الاختلاف في قبض الصداق أو قدره ونحوها 
- وجوب المهر بوطء الشبهة 

خاتمة : في بيان تعدد المهر في تعدد أسبابه 
© باب المتعة 

خاتمة : فيما يستحب في المتعة 

© باب الوليمة والنثر 

- أنواع الولائم وأسماؤها 

حكم إجابة الوليمة 

- شروط وجوب إجابة الوليمة 

خاتمة : في آداب الأكل 


- من آداب الضيف والمضيف 

© باب معاشرة النساء والقسم والنشوز 
- نوب القسم وزمانه وقدره 

- المراد بالقسم وكيفيته 

- سقوط القسم بسفر الزوجة 

- هبة المرأة حقها لضرتها أو لزوجها 


- القسم للزوجة الجديدة لمن تحته غيرها 
النشوز 

- ظلم الزوج وتعديه 

خاتمة : في اشتراط الرشد في الزوجة دون الزوج 


* الركن الأول : الزوج 

- فتوئل للإمام ابن الرفعة 

- رأي الإمام السبكي في الفتوئ 
الركن الثاني : ملتزم العرض 
9 حكم اختلاع السفيهة 


- حكم اختلاع الصغيرة والمجنونة 

- ما يفترق فيه خلع الزوجة وخلع الأجنبي 
* الركن الثالث : الصيغة 

الألفاظ الملزمة للمال 


- قبول الخلع تارةً يكون على الفور وتارةً على التراخي 
* الركن الرابع : العوض 

- الخلع علئ عوض فاسد 

- تعليق الطلاق بالإعتاق 

- ابتداء المرأة بطلب الطلاق بصيغة معاوضة 
- توكيل المرأة في الخلع 

- توكيل الزوج في الخلع 

- خلع الزوج في مرض الموت 

- خلع الزوجة في مرض الموت 

* الركن الخامس : البضع 

اختلاف الزوجين 


خاتمة : في اشتراط المبرأ منه في الخلع بالبراءة 


* الركن الأول : المطلق وما يشترط فيه 
- الطلاق بالوكراه 

للحر ثلاث طلقات وللعبد طلقتان 

- التوكيل في الطلاق 

- تفويض الطلاق للزوجة 


#* الركن الثانى : الصيغة 
فائدة : فيما لو طلقت نفسها عبثاً فصادفت التفويض لها 


فروع : في بعض مسائل الطلاق 
الفرع الأول : فيما لو قال : جعلت طلاقك بيد الله ويد زيد 


الفرع الثاني : فيما لو قال : جعلت كل أمر لي عليك بيدك 
** الفرع الثالث : فيما لو قال : طلقي نفسك في غد 

كتابة الطلاق 

* الركن الثالث : المحل 

تنبيه : في وقوع خطأ في بعض النسخ من دمعك إلى دمك 
خاتمة : في كون طلاق الجزء يقع على البعض ثم يسري 

© باب عدد الطلاق والاستثناء فيه 

- أقسام الاستثناء في الطلاق 

الاستثناء ب ( إلا ) أو إحدئ أخواتها 

الاستثناء بالمشيعة 

خاتمة : فيما لو حلف بالطلاق وحنث وتحته زوجات 

© باب الشرط في الطلاق 

- من شروط التعليق 

- تعليق الطلاق بالسنة والبدعة 

فائدة : في أن جمع صاحبة على صواحب أفصح من صواحبات 
- تعليق الطلاق بالحيال والحمل 

- تعليق الطلاق لكون الحمل ذكراً أو أنثى 


- تعليق الطلاق بمضي شهر أو انسلاخه ونحو ذلك 
- تعليق الطلاق بمستحيل عرفاً أو عقلاً 
- تعليق الطلاق بالمشيئة 


فروع منثورة : في ذكر بعض من صور التعليق 

خاتمة : في تعليق طلاقها بإبرائه من دينها وفي بعض صور التعليق 
© باب الشك في الطلاق » وطلاق المريض 

- طلق إحدى المرأتين ثم أشكلت عليه 


- طلق إحدئ زوجتيه لا على التعيين 
- طلاق المريض 
فروع منثورة : فني بيان صور أخرئ من تعليق الطلاق 
فائدة : في تقديم الوضع اللغوي على العرف الغالب في ألفاظ الطلاق 
خاتمة : في بيان معن بعض الصفات المعلق عليها الطلاق 
محتوى الكتاب 
6 2 


